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كتاب الماك 


بَابُ وُجُوب الْحَج وَالْعْمْرَةِ وَنَوَابِهِمَا 

۱- عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: «حَطَبئا رَسُولَ الله 6 فَقَالَ: «ياأيها 
يا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَء حَنَّى قَالَهَا ناء كَمَالَ الت 6: «لَوْ قلت نَعَمْ 
لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطعْتُم». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِمُ وَالنّسَائِه 17 . 

فيه ديل عَلَى أن الأمْرَ لا يفضي التَكْرَارَ. 

7- وَعَن ابن عَبّاسِ قَالَ: خَطَبئا رَسُولُ الله تكله فَقَالَ: «يا أيها 
النَّاسُء كُتِبَ عَلَيَكُمْ الْحَج22 فام الْأقرَعُ بن حابس» فَقَالَ: أفي كَل عَام 
يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: «لَو قُلنَهَا لَوَجَبَتْء وَلَو وَجبْتْ لَمْ تَعْمَلُوا بهاء وَلَمْ 
تَسْتَطيعُوا أن تَعْمَلُوا بهاء الْحَجُ مره فَمَنْ راد فَهُوَ نَطْوُعٌ» رَوَاهُ ْمَك 
وَالنَّسَائَئ بِمَعْنَاه7"" . ٠‏ 

الحديثٌ الأول تمامهُ: «ثمّ قال: ذروني ما تركتكم»» وفي لفظ: «ولو 
وجبت ما قمتم با . 

)1( أخرجه : مسلم )1۲/4( )41/۷( وأحمد )۲/ ¥ 0 (EY‏ والنسائی 


.)۱١ /٥( 
.)١١١/6( والنسائى‎ .)۳۷۰ ٥۲ ۲۹۰ ۲٥٥ /۱( أخرجه: أحمد‎ )۲( 








والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا أبو داود» وابنُ ماجهء والبيهقیٰ» والحاكم ‏ 
وقال: : صحيخ على شرطهما. 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه”" قالَ: «قالَ رسول الله 16: كتبَ 
عليكم الحج. فقيل : يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلتُ نعم لوجبت» 
ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها عُذّبتم؛ قال الحافظ: ورجالة 
ثقاتٌ . وعن علي عند التّرَمذيٌ والحاكم” '» وسندة منقطعٌ . 

توله: «بابٌ وجوب الحجٌ والعمرة» الحج بفتح الحاء هو المصدرٌء وبالفتح 
والكسر هو الاسم منهُء وأصله القصدُء وبُطلقٌ على العمل أيضّاء وعليل 
الإتيان مرَةٌ بعد أخرئ» وأصل العمرة: الزّيارةُ. وقال الخليلٌ: الحح كثرةٌ 
القصدٍ إلى معظم. ووجوبٌ الحجٌ معلومٌ بالضرورة الدينيّة . 

واختلفٌ في العمرةء فقيلَ: واجبة» وقيلَ: مستحبَّةٌ وللشّافعيٌ قولان 
أصحٌهما وجويهاء وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أنَّ الحجّ لا يجب إلا مرّةٌ واحدة 
وهو مجم عليه كما قال النّوويُء والحافظ» وغيرهماء وكذلكٌ العمرةٌ عند 
من قال بوجوبها لا تبُ إلا مرَةّء إلا أن ينذرَ بالحجٌ أو العمرة؛ وجب الوفاء 
بالنّذرٍ بشرطه. 
)١(‏ أبو داود »)1097١(‏ النسائي »)١١١/5(‏ ابن ماجه (425885 البيهقي (57/4), 

الحاكم (۲۹۳/۲). 


(؟) ابن ماجه (۲۸۸۵). (9) «التلخيص» .)57١/5(‏ 
(:) الترمذي »)۸۱٤(‏ الحاكم .)۲۹٤/۲(‏ 


كتاب المناسك ش ۷ 








وقد احتُلفَ هل الححٌ على الفور أو التَّراخِيء وسيأتي تحقيق ذلك إن 
شاء الله تعالى. واختلف أيضًا في وقتِ ابتداء افتراض الحجٌء فقيلَ: قبل 
الهجرة» قال في «الفتح» : وهو شاذ. وقيلَ بعدهاء ثي اختلفٌ في سنتو» 
فالجمهورٌ على أا سنةٌ سثّ؛ لأنّهُ نزل فيها قوله تعالى : ماما للج وَالمبرة 
رهه [البقرة: 145] قال في «الفتح '" “: وهذا ينبني على أنَّ المراد بالإتمام ابتداء 
الفرض » ويؤيده قراءةٌ علقمةً ومسروق» وإبراهيم م النّحَعيٌ بلفظ : «وأقيموا) 
أخرجة الطّبرانيُ بأسانيد صحيحةٍ عنهم. وقيلَ: المرادُ بالإتمام الإكمالٌ بعد 
الشروع» وهذا يقتضي تقد فرضه قبل ذلك . وقد وقعَ في قصّةٍ ضمام ذكرٌ 
الأمر بالحجٌ» وكانَ قدومة على ما ذكرّ الواقديٰ سنة خمس» وهذا يدل إن ثبت 
علئ تقدّمهِ على سنة خمس أو وقوعه فيها . وقيل: : سنة تسع » حكاهُ النّوويٌ 

«الوّوضةً)» والماورديٌ في «الأحكام السّلطانيّةف» ورجح صاحتٌ 
«الهدي)”) أن افتراض الحج كان فى سنة تسع › أو عشر. واستّدل علل 
ذلك بأدلّة؛ فلتؤخذ منه. 

قرله: «لو قلتها لوجبت» اسنْدلَ به على أن الي مَك مفوّض في شرع 
الأحكام» وفي ذلك خلافٌ مبسوط في الأصول. 

۳-وَعَن أبي رَزِين العَْيِلِيٍ أنه آتى النبِيَ بلا فَمَالَ : إن أبي شي 
كَبيرٌ لا يَسْتَطِيعْ الْحَجّ» وَل الْعُمْرَهَ وَل الظعْنَ› فَمَالَ: : «حُجٌ عَنْ عَنْ أبيك 
وَاعْتَمِرْ) . رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ هُ التَرْمِذِيٌ”" . 
0١١‏ «فتح الباري» (۳/ ۳۷۸) . (۲) «زاد المعاد» .)١٠١١/۲(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد .٠١/5(‏ ١۱ء‏ ۱۲)» وأبو داود 2)١81١١(‏ والترمذي (4۳۰)»› 
والنسائي »)١١١/0(‏ وابن ماجه (5905). 








الحديثُ يدل على جوازٍ حجٌ الولدٍ عن أبيه العاجز عن المشي» وسيأتي 
الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب» وذکره المصئفُ كاله في 
هذا الباب للاستدلالٍ به على وجوب الح والعمرة. قال الإمامُ أحمدٌ: 
لا أعلمُ في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذا ولا أصمّ منهُ. انتهئ. 

وقد جزم بوجوب العمرةٍ جماعة من أهل الحديثِ» وهو المشهورُ عن 
الشّافعيّء وأحمدّء وبهِ قال إسحاق» والنّوريُ» والمزنيئ» والنَّاصِرٌ. والمشهور 
عن المالكيّة أن العمرةً ليست بواجبة» وهو قول الحنفيّة» وزيدٍ بن على 
والهادويّة» ولا خلاف في المشروعيّة . وقد رويّ في «الجامع الكافي» القول 
بوجوب العمرة عن علي » وابن عبّاس ) وابن عمرّء وعائشة» وزين العابدينْ» 
وطاوس» والحسن البصريٌّ» وابن سيرينَ» وسعيدٍ بن جبير» ومجاهدٍء وعطاء . 

واستدل القائلونٌ بعدم الوجوب بما أخرجة الترمذيٰ وصحّحةء وأحمدُء 
والبيهقي» وابنُ أبي شيبةً”"» وعبد بِنُ حميدِء عن جابر : «أنَّ أعرابيًا جاءَ إلى 
رسول الله يل فقالَ: يا رسول اللّهء أخبرني عن العمرة أواجبةٌ هي؟ فقالَ: 
لاء وأن تعتمرَ خير لك». وفي رواية: «أولى لك». وأجيبَ عن الحديث بأنَّ 
في إسناده الحجاجَ بنَ رطا وهو ضعيف» وتصحيحٌُ التّرمذيّ له فيه نظرٌ؛ 
لأنّ الأكثرٌ على تضعيفٍ الحمججاج» واتّفقوا على أَنَّهُ مدلْسٌ . قالَ النُوويٌُ0") 
ينبغي أن لا يُغترٌ بالترمذيٰ في تصحيحوء فقد انق ق الحفّاظ على تضعيفه. 
انتهئ . على أن تصحيح الترمذيّ له إنّما ثبت في رواية الكروخىٌ فقط› وقد نبّه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)۳١۱۹/۳(‏ الترمذي »)97١(‏ البيهقي (6/ »)۳٤۹‏ ابن 


أبي شيبة في «المصنف» (175457). 
)۲( «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠١‏ 


كتاب المناسك ۹ 








و 


صاحبُ «الإمام؛ على أنه لم يزد على قولء ١حسنٌ»‏ في جميع الرُواياتٍ عنة !أ 
في رواية الكروخي . وقد قال ابنُ حزم : إل مكذوبٌ باطلٌ. وهو إفراط ؛ 
لأنَّ الحبَاجَ وإن كان ضعيمًا فليسٌ منّهمًا بالوضع . وقد رواه البيهقئُ”'' من 
حديث سعيدٍ بن عفير» عن يحيئ بن أَيُوبَ) عن عبيدٍ الله» عن أبي الزْبِيرِه عن 
جابر بنحوه. ورواه ابن جريج » عن ابن المنكدرء عن جابر . ورواة ابن عدي 


من طريق أبي عصمة› عن ابن المتكدرٍ» عن أبي صالح . وأبو عصمة قد كذّبوةُ. 


(OD‏ أنّ 
وفي الباب عن أبي هريره عند الدَارقطنيٌ» وابن حزم والبيهقي 

رسول الله ل قال : «الحج جهاذء والعمرة ة تطوّع) ) وإسنادةٌ ضعيفٌ» كما قال 

الحافظة 20 . وعن طلحة عند ابن ماج بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عند 

البيهقت”" . قال الحافظ : ولا يصح من ذلك شيء. وبهذا تعرف أن 

الحديتٌ من ة قسم الحسن لغيرو» وهو محتجٌ به عند الجمهورء ويُوْيْدهُ ما عند 

الطبرانيّ Ms‏ عن أبي أمامة مرفوعا: «من شے' مشى إلى صلاة مكتوبة فأجرهُ كحجّةء 
ومن مشئن إلى صلاة تطؤع فأجرهُ كعمرة) . 


.)۳٤۹ ۰۳٤۸ /٤( «سئن البیهقي»‎ )۲( .)۳۷ /١( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۳) «الکامل» لابن عدي (591/8). 
وقول الشارح : «عن ابن المنكدر عن أبي صالح) وهمء إنما هو عن «ابن المنكدر عن 
جابر» كما هو في «الكامل» . 
وفي «التلخيص» (۲/ :)٤١١‏ «ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر 
أيضًاء وأبو عصمة كذبوه . وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني»؛ 
فقو : «عن ابي صالح» زيادة من الشارح سبب انتقال نظره» واللّه أعلم . 

(؛) «سنن الدارقطني» (۲/ )۲۸٠‏ من حديث جابرء ابن حزم في «المحلئ» »)۳١/۷(‏ 
البيهقي .(TEA/0‏ 

)2( «التلخيص الحبير» .)٤۳۲/۲(‏ () «سنن ابن ماجه» (5989). 

)¥( » سنن البيهقي» .(TA/0)‏ )^( الطبراني فى «الكبير»؟ .)۷٥۷۸(‏ 


٠‏ المحلد السادس 








واستدل القائلونَ بوجوب العمرة بما أخرجة الدّارقطنيئ”'' من حديث زيدٍ بن 
ثابتٍ بلفظ : «الحج والعمرة فريضتان لا يضِرُكَ بأبيُما بدأتَ». وأجيبٌ عنه بأنَّ 
في إسناده إسماعيل بنَ مسلم المكيّ» وهو ضعيفٌ» وفي الحديث أيضًا 
انقطاعٌ . وروا البيهقيئ”'2.موقوثًا على زيدء قال الحافظً9" : وإسنادة أصحٌ. 
وصحححهُ الحاكمٌ. ورواة ابن عدي“ عن جابر» وفي إسناده ابن لهيعة. وفي 
الباب عن عمرٌ في سؤالٍ جبريل» وفيه: «وأن تحجّ وتعتمرًا أخرجة ابنُ خزيمة 
وان حبّانَء والدّارقطن”*', وغيرهم. وعن عائشةً عند أحمدّء وابن ماجه: 
«قالت: يا رسول اللّهء على النّساءِ جهادٌ؟ قالّ: عليهنٌ جهادٌ لا قتال فيه: 
الح والعمرة» وسيأتي . 

والح عدم وجوب العمرة؛ لأنَّ البراءةً الأصليّةَ لا يُنتقلٌ عنها إل بدليلٍ 
يثبتُ به التكليف» ولا دليلَ يصلحٌ لذلك ؛ لا سيّما مع اعتضادها بما تقدَّمّ من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويُؤيْدٌ ذلك اقتصارة بيا على الح في 
حديث : ابُني الإسلام على خمس» واقتصارٌ الله جل جلالهُ على الحجّ في 
قوله : ولت عَلَ الاس حح الْبَيْتِ»ه [آل عمران: ۹۷]. وقد استدل على الوجوب 
بحديثِ عمرٌ الآتي قريبًا وسيأتي الجوابُ عنه. 
)١(‏ «سنن الدارقطني» .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) «سنن البيهقي» 1/5" . 


() «التلخيص» (۲/ .)٤١١‏ 
(4) «الكامل» لابن عدي .)٤۷ /٥(‏ 


)2 الاصحيح ابن حبان» )1¥( صحيح ابن خزيمة 20 سنن الدارقطني (۲/ (YAY‏ . 
(5) أخرجه: البخاري »)4/١(‏ مسلم .)74/١(‏ 


كتاب المناسك ١١‏ 








وأمّا قوله تعالئ : وتوا للج والمبرة رهه [البقرة : 165] فلفظ التّمام مشعرٌ بأل 
إنّما يجبُ بعد الإحرام لا قبل ويدل على ذلك ما أخرجة الشيخانِ» وأهل 
«السنن»» وأحمدُء والشّافِعكُ"'', وابنُ أبي شيبة» عن يعلئ بن أميّةَ قال : «جاءَ 
رجلٌ إلى الب بيه وهوّ بالجعرانة عليه جبّةٌ وعليها خلوق» فقال : كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزلَ الله تعالى على اللي بي الآية» . فهذا السَّببُ في 
نزول الآيق والسّائلٌ قد كان أحرمّ» وإِنّما سأل كيفٌ يصنع . 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَّتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَل عَلَى النْسَاء مِنْ 
جهاد؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ عَلَيهِنَ جِهَادٌ لا قال فيه: الْحَحُ وَالْعْمْرَة». روَا 


CY) » ة‎ 


أَحَْمد» وَابِنُ مَاجَهُء وَإِسْنَادهُ صحبح 

لحديثٌ فيه لیل على أنَّ الجهاد غير واجب على النّساء» وسيأتى إن 
شاء الله الكلامُ على ذلك وفيه إشارةٌ إل وجوب العمرة» وقد تقدَّمٌ البحثُ 
عن ذلك . 

6- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ة قال : سیل رَسُولُ الله ا : آي الأعمَال 
أفضَلْ؟ قَالَ : «إِيمَانٌ بالله وَبرَسوله» . قال : ثم مَاذَا؟ قال : شم م الْحهَاهُ فى 
سَبيل الله». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَ چ مَبْرُورًا . ممق عليه , 

وَهْوَ حُجّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ تفل الحَج عَلى َمل الصَدَقَةٍ 
)2000 أخرجه : البخاري (۲/ 17۷( مسلم T/0‏ 5ع 0(« أحمد (5/ 27 أبو داود 

(۱۸۱۹)» الترمذي «(ATTY‏ النسائي (0/ .)۱۳١‏ الشافعى فى امسئده) (۱/ ۱۲~ 

(۳ 


(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)١56‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۳/۱) 2»)١75/7(‏ ومسلم (1۲/۱)» وأحمد (518:7575/1). 








15- وَعَنْ عْمَرَ ُن الْخَطَاب قَالَ : بَبِتَمَا تحن جُلُوسٌ عند رَسُولٍ الله 
كه جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ مَا الإثلام؟ قَالَ: اشام ن تَشْهَدَ أَنْ 


تاس 


لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللّه» وَأَنْ تقِيم م الصَّلَاة وتؤتي الزّكاةٌ 
وَتَحْح الْبَبتَ وتَعْتَمرَء وَتَغْتَسِلَ من الْجابة وتم الْؤْضُوءَ. وتصوم 
رَمَضَانَ)2 وَذْكْرَ بَاقِي الْحَدِيثْ واه قال : «هَذًَا جبريل تاک ِعَلْمُكُمْ 
ديتكم) . رَوَاهُ الدارقطني وَقَالَ: هذا إِسْتادٌ نابت صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ 
بُو بكر الجَوْرَقى في کتابه به «الْمُْخَرَّج على الصجيحَين» . 

/1- وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله اة قال : «الْعْمْرَةُ إلى الْعُمْرَةٍ 
كَارَةٌ لما بَيتَهُمَاء وَالْحَجْ الْمَبْرُورُ لَبِسَ لَه جَرَاءً إلا الْجَنّةُ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


ت 


إلا أبَا دود . 


قرله: «إيمانٌ باللّه» إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ الإيمانَ باللّه ورسوله أفضلٌ من 
الجهادٍء والجهادٌ أفضلُ من الحج المبرور. وقد اختلفت الأحاديثٌ المشتملةٌ 
على بيان فاضل الأعمالٍ من مفضولهاء فتارة تجعلٌ الأفضل الجهادّء وتارةً 
الإيمانَء وتارةً الصَّلاءَ وتارة غير ذلك وأحقٌ ما قيلَ في الجمع بينها: إِنَّ 
بِيانَ الفضيلة يختلف باختلافٍ المخاطبء فإذا كان المخاطبٌ ممن له تأثيرٌ في 


)١( .‏ «السنن» (۲/ ۲۸۲). 
والحديث؛ أخرجه أيضًا: ابن حبان في «الصحيح» (۱۷۳). وذكر أن سليمان التيمي 
تفرد بلفظ : «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء». 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ٠”‏ 2): «هذه الزيادة فيها شذوذ». 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/۳)» ومسلم (۷/6١۱)ء‏ أحمد (۲/١٤۲ء 245١‏ 155), 
والترمذي (۹۳۳). والنسائي »)١١7 /٥(‏ وابن ماجه (۲۸۸۸). 


كتاب المناسك ۱۳ 








القتال» وقرَّةٌ على مقارعة الأبطال قيلَ لهُ: أفضلٌ الأعمالٍ الجهادً. وإذا كان 
كثيرٌ الما قيلَ لهُ: أفضلٌ الأعمالٍ الصَّدقةُ ثمّ كذلك يكو الاختلاف على 
حسب اختلافٍ المخاطبينّ . 

قرله: «مبرورٌ» قال ابنُ خالويه: المبرورٌ: المقبولُ. وقالَ غير: الذي 
لا يُخَالطهُ شيءٌ من الإثم. ورجّحهُ التُوويُ . وقيلَ غيرُ ذلك. وقال القرطبي : 
الأقوالُ التي ذكرت في تفسيره متقاربةٌ المعنئ» وهيّ نهُ الحجٌ الذي وفيت 
أحكامةُ ووقعَ موقعًا لما طلبَ من المكلّفٍ على الوجه الأكمل. ولأحمدّ 
والحاکم“ من حديث جابر : «قالوا: يا رسول الله ما بر الحجٌ؟ قالَ: إطعامُ 
العا وإفشاءٌ السَّلام) قال في «الفتح» : وفي إسناده ضعفٌ» ولو ثبت كان 
هو المتعيّنَ دون غيره. 

ترله: «ما الإسلام» إلى قرلي: «وتحجٌ البيت» قد تقدّمَ الكلامٌ على هذه 
الكلماتِ في أوائل كتاب الصّلاةٍ. 

قوله : «وتعتمرً) فيه متمسَّكُ لمن قال بوجوب العمرة» ولكنّهُ لا يكونُ مجرَّدُ 
اقترا العمرةٍ ببذهٍ الأمور الواجبة دليلا على الوجوب؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ 
من ضعفب دلالة الاقتران؛ لا سيّما وقد عارضها ما سلف من الأدلَّةِ القاضية 
بعدم الوجوب . فإن قيلَ: إِنَّ وقوعٌ العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
على الوجوب» فيُقال: ليسّ كل أمر من الإسلام واجبّاء والدّليل على ذلك 
حديتٌ شعب الإسلام والإيمانء فَإنهُ اشتملٌ على أمور ليست بواجبة بالإجماع . 


.)٤۸۳/۱( أخرجه: أحمد (۳/ ۲ 985 الحاكم‎ )١( 
. (TAY /Y) «الفتح»‎ (۳ 








توله: «كفَارةٌ لما بينهما» أشارٌ ابن عبدٍ البرٌ إلى أن المراد تكفيرُ الصغائر 
دون الكبائر. قال : وذهبّ بعضٌ العلماء من عصرنا إلى أل المراد تعميمٌُ ذلك . 

ثمّ بالعَ في الإنكارٍ عليه» وقد تقدّمَ البحثُ عن مثل هذا في مواضء ضعَ من هذا 
الشّرح . وقد استشكل بعضهم کون العمرة كفّارةٌ معَ أنَّ اجتنات الكبائر يُكفْرٌ 
الصّغائرٌ فماذا تكمّرُ العمرة؟ وأجيبَ بأد تكفير العمرة مقيّدٌ بزمنهاء وتكفيد 
الاجتناب للكبائر عام لجميع عُمرٍ العبدٍء فتغايرا من هذه الحيئيّة. 

وقد جعلّ البخارى هذا الحديتٌ من جملة أدلَة وجوب العمرة وفضلهاء 
لا يصلح للاستدلالٍ به على الوجوب» وقد قيل: إِنَّهُ أشارٌ إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديثِ المذكورء وهو ما أخرجة الترمذي” وغيرةٌ من حديثِ 
بن مسعود مرفوعًا: «تابعوا بِينَ الحجٌّ والعمرةء فإِنَّ المتابعة بينهما تنفي 
الذّنُوتٍ والفقرٌ كما ينفي الكيرُ خب الحديدء وليسّ للحجّة المبرورة جزاء إلا 
الجنَّا إن ظاهرَةُ التسوية بِينَ أصل الحجٌ والعمرةء ولكنّ الحنٌّ ما أسلفناةٌ؛ 
لأنّ هذا استدلال بمجدد الاقتران» وقد تقدّمَ ما فيه وأمّا الأمرُ بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناهُ الحقيقىٌ بما سلف . 

وفي الحديث دلالةٌ على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلانًا لقولٍ من 
قال : يُكرهُ أن يُعتمرٌ في السَّنَةِ أكثرٌ من مرَّةٍ كالمالكيّة» ولمن قالَ: يكره أكنه 
من مرّةٍ في الشَّهِرِء من غيرهم» واستُّدلَ للمالكيّة بأد ابي كك لم يفعلها إل 
من سنة إلى سنةء وأفعالهُ على الوجوب» أو النّدب. وتُعَقّبَ بأنَّ المندوبَ 
لا ينحصرٌ في أفعاله لاف فقد كاد يترد ايء وهو بسحب فعلُ لدفع المشقَة 
عن أَمنَوِه وقد ندب إلى العمرةٍ بلفظهء ثبت الاستحبابُ من غير تقبيد» 





.)81١١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


کتاب المناسك 1° 








والفقوا على جوازها في جميع الأيّام لمن لَمْ يكن متلبّسًا بالحج» إلا ما تقل 
عن الحنفيّة أَما ُكرهٌ في يوم عرفة» ويوم النّحرِء ويام التشريق . وعن الهادي 
أنه ُكرهُ في أيّام النّسْرِيقٍ فقطء وعن الهادويّة أا ثكرهُ في أشهر الحجٌ لغيرٍ 
المتمتّع والقارن؛ إذ يُشْتَغْلُ بها عن الحج» ويجاب بأنّ التي يا اعتمرَ في 
عمره ثلاث عمر مفردق كلها في أشهرٍ الحج؛ وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب 


جواز العمرة في جميع السّنة. 


۸- ڪن ان عَبّاس» ا وا ل الْحَج- يَعْنِي 
الفريضةً- ن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرِض لَه . . رَوَاهُ خمد . 


۹- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير» ڪن ابن عَبّاسء عر عن الفضل أو أَحَدِهِمًا 


عن الْآخَرِ قَالَ: َال رَسُولُ الله ي : «مَنْ أَرَادَ لحي ليمجل فَلْيَتَعَجَلْ ؛ فَإِنّهُ قد 
يَمْرَضٍ الْمَريض وَتَضلُ الراحلَّةٌ وَتَعْرض الْحَاجَةً) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وابنْ 


- 


وَسَيأنِي قله - عَلَيه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ -: ١مَنْ‏ كُسِرَ أو عَرْجَ فَقَدْ حَلَ 
وَعَلَيِهِ لجح مِنْ ابل . 
)١(‏ «المسند» .)١١۳/١(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد .)٠١ .۲۱٤/۱(‏ وابن ماجه (۲۸۸۳). 
(۳) سيأتي برقم (۲۰۹۳). 


۱٦‏ المجلد السادس 








- وَعَن الْحَسَن قَالَ: قال عُمَرْ بْنُ الْخَطَّاب: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ 


أبعت رجالا إلى هَذِهٍ الْأَمصَارِء فَيَنظرُوا كُلّ مَنْ كان لَه جدةٌ وَلَمْ َء 
فيَضْرِبُوا عَلَيهِمٌ الجزية؛ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ» ما هُمْ بِمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ 


0) 


N 


فی سنه ) 


حديثٌ ابن عبّاس الآخْرُ في إسناده إسماعيل بن خليفةَ العبسئٌ أبو إسرائيل» 
الثقات . 

وحديثٌ: «من كَسِرَ أو عَرُْجَ» يأتي إن شاءً الله في باب الفواتٍ والإحصار. 

وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”" . 

وفي الباب عن أبي أمامةً مرفوعًا عند سعيدٍ بن منصور فى (سننه)» وأحمدء 
وأبي يعلى» والبیھق"» بلفظ : «من لم يحبسة مرض» أو حاجة ظاهرة» أو 
مشقّةٌ ظاهرة» أو سلطانٌ جائز فلم يحجٌ. فليمت إن شاء يبوديًا وإن شاءَ 
نصرانيًا)» ولفظ أحمد : من كان ذا يسار فمات ولم ححا ثم ذكره كما 
سلف› وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» وشريك وهو سي 
)١(‏ أخرجه: البيهقى فی «السنن» (5/ »)۳۳١‏ والفاكهى فى «أخبار مكة» (۱/ ۳۸۲)ء 

بلفظ : ليمت وديا أو نصرانيًا يقولها ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج ووجد 

لذلك سعة وخليت سبيله». 

وراجع : الجامع العلوم والحكم) لابن رجب )۸٩ /١(‏ بتحقيقي . 


() البيهقي /٤(‏ 5974 . 
(9) «سنن البيهقي» /٤(‏ 20755 انظر «الموضوعات» لابن الجوزي .)٠٠١١(‏ 


كتاب المناسك ١/‏ 


سبلب ب بيب بي سد 
الحفظ» وقد خالفهُ سفيانُ التُوريُ فأرسلة» رواهٌ أحمدُ”''» عن ابن سابط» عن 
نبي يا وكذا رواةُ ابنُ أبي شيبة مرسلاء ولهُ طريقٌ أخرىئ عن علي مرفوعا 
عند التّرمذى بلفظ : «من ملك زادًا وراحلةً تبلَغةٌ إلى بيت اللّه ولم يحجٌ فلا 


a 


عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانئا»» وذلكٌ لأنَّ الله قال في كتابه: «جول عَلَ 
الاس جج ابیت مَنِ اَستَطَاعَ ليه سيألا [آل عمران: ۹۷]. قال التَّرمذْيُ : غريبٌ» 
وفي إسناده مقالُء والحارثُ يُضعَفُء وهلال بن عبد الله الرّاوي له عن 
أبي إسحاق مجهولٌ. وقالَ العقيلي: لا باب عليه. وقد روي عن علي 
موقوقاء ولم يرو مرفوعًا من طريقٍ أحسنّ من هذا. وقال المنذريٌ: طريق 
أبي أمامةً على ما فيها أصلحٌ من هذه. وقد رُويّ من طريقٍ ثالثةء عن أبي هرر 
رفعة» عند ابن عدي" '" بلفظ : «من مات ولم يح حجّة الإسلام في غير وجع 
حابس» أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر» فليمت أي الميتتين شاء إمًا يبودا 
أو نصرانيًا» . 

وهذو الطرق يقري بعضها بعضّاء وبذلكٌ يتبيّنُ مجازفةٌ ابن الجوزيٌ في عدِّ 
لهذا الحديث من الموضوعاتء فن مجموعَ تلك الطرقٍ لا يقصُرُ عن كونٍ 
الحديث حًا لخيرو» وهر محتجٌ به عند الجمهور» ولا يقد في ذلك قول 
العقيليٌ والذَّار قطني : لا يصح في الباب شيء؛ لأ نفيّ الصّحَةٍ لا يستلزمٌ نفي 
الحُسن» وقد شد من عضدٍ هذا الحديث الموقوف الأحاديثُ المذكورةٌ في 
)١(‏ أحمد فى «كتاب الإيمان» له وانظر (التلخيص» (۲/ .)٤١١‏ 


(۲) «اسنن الترمذي» (461). 
02 أخرجه : ابن عدي فى «الكامل» (ه/لرهة١‏ هة). 


۱۸ المجلد السادس 








الباب» قال الحافظ : وإذا انضعٌ هذا الموقوفُ إلى مرسل ابن سابط؛ عُلمَ 
م اليج سه تحمل عن من اتح ره و بالك خم من 
اذّعئ أنه موضوعٌ . 

ته امل الم بم ك؛ في ياب عأ ل الس زات خان قود 
ووجة الدّلالة من حديث ابن عباس الأول والنّاني ظاهرةٌ ووجهها من 
حديث: «من کسر أو عَرْجَ). 

توله: «وعليه الحج من قابل» ولو كانَ على التّراخي لم يُعيّن العام 
القابلً» ووجهها من أثرٍ عُمرَء ومن الأحاديثٍ التي ذكرناها ظاهرٌء وإلى 
القولٍ بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة» وأحمدٌ» وبعض أصحاب الشّافعيّ» 
ومن أهل البيتٍ: زيد بنُ علىٌء والهادي» والمؤيّدُ باللّه» والنَاصبٌُ. وقالَ 
الشّافِعيُء والأوزاعيٌ» وأبويُوسفء ومحمّدٌء ومن أهل البيتٍ القاسمُ بن 
إبراهيم» وأبو طالب : إَِّهُ على التراخي . واحتجوا بأنّهُ ي حح سنةً عشر» 
وفرض الحجٌ كان سنةٌ ست أو خمس. وأجيبّ بأنّهُ قد اختلف في الوقتِ ' 
لذي فرض فيه الحج. ومن جملةٍ الأقوالٍ أل فرض في سنةٍ عشر فلا تأخير: 
ولو سم أله فرص قبل الماش فتراخيه يله نما كا لكراهة الاختلاط في 
الح بأهلٍ الشركِ؛ لأمّم كانوا يحجُونَ ويطوفونٌ بالبيتِ عُرَاقّ فلمًا 
طهّرَ الله البيت الحرام منهم حح بي فتراخيه لعذرء ومحل التراع التّراخي 


مع عدمه. 





.)٤۲١/۲( «التلخيص»‎ )١( 


کتاب المناسك ۱۹ 








بَابُ وجُوبٍ الح عَلَى الْمَعْضْوبِ إِذَا أمكتنة الاستتابة 
وَعَن الْمَيِتِ إِذَا كان قذ وَجَبَ عَلَيْه 


-0١‏ عن ابن عباس : أن انر ين حنم قال يا رَسُوَلَ اللّم ِن 
أبي أَدْرَكَته ريض الله في الْحَجّ شد شیا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَسْنَويَ عَلَى 
ظهْر بَعيره» قال : «فځجي عَنْة) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”' . 


- وَعَنْ على : ن الى لا جَاءَتَه امْرَأةٌ قابة من خَلْعمَ قال : 
3 أبي كبيرٌ وقد فد وَأَدْرَكَتْهُ ريض الله في الح ؛ ولا بطي أدَاءَهَاء 


فیخزئ عله أَنْ َوَدْيَهَا عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه کا : انَعَمْ). . رَوَاه أَحْمَدُ 

: سد # م و(5) 
وَالتَرْمِذِيُ وصححهة 2 . 

۳- َع عبد الله ين لبر ا ال جَاءَ جل 3 خم إلن 
57 ازل وا موب عليه حع عَنْة؟ قَال: أت ت ار ولّده؟ 
قال: نَعَمْ. قَالَ: «أَرَآَبِتَ لَؤ كَانَ عَلَى بيك دَيْنْ فُقَضَيِتَهُ عَنْهُ أَكَانَ بُخزئ 
ذلك عَنْهُ)؟ قَالَ: َعَم . تال : «فاخجخخ عَنْهُهُ. روَا أَحْمَدُ وَالنّسَائَيُ 
بمَعْنَاة7" . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/77١),‏ (۲۳/۳)» (۲۲۲/۵)» ومسلم 4)٠١١/4(‏ وأحمد 

٣۱ ۲۱۹/۱(‏ 54")ء وأبو داود »)١804(‏ والترمذي (478)» والنسائي (5/ 

. {۷ 
.)886( والترمذي‎ »)١05 ۰۹۸ ۷٥ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد »۳/٤(‏ 0)» والنسائي .)١18-1١١1//5(‏ 


۲١‏ المحلد السادس 








حديثٌ على أخرجة أيضًا الببهقة 9 . 
وحديتُ ابن الرُبِيرٍ قال الحافظ”" : إِنَّ إسنادهُ صالح. 


قولك: ١‏ ن أبي أدركتة فريضةٌ الله في الحجٌ» قد اخَتُلفَ هل المسئولٌ عن 
رجلٌ أو مراك كما وقعَّ الاختلاف في الرُواياتِ في السائل» ففي بعض 
الرُواياتٍ أنه امرأةٌ» .وفي بعضها أنه رجلٌ» وقد بسطّ ذلك في «الفتح»” ". 
ترله : «شيخًا» قال الطيبيُ : هو حال» والمعنيل أنه وجب عليه الحج بأن أسلمَ 
وهو بهذ الصَّفةٍ. توله: «قال: فحجّي عنة» في رواية للبخاريٌ: «قال: نعم». 

قوله: «وقد أفند» بهمزة مفتوحقٍء ثم فاع ساكنة» بعدها نون مفتوحةٌ» ثم دالٌ 
مهملةٌ قال في «القاموس»: الفند- بالتّحريك- : الخرف» وإنكارٌُ العقل هر 
أو مرض » والخماً في القولٍ والرّأي؛ والكذتث كالإفنادٍ. ولا تقل عجورٌ 
مفندةٌ؛ لأا لم تكن ذات رأي أبدّاء وفئَّدهُ تفنيدًا: أكذبة» وعجُزه وخطًاً 


رأية» كأفندة . انتهئل . 

توله: «أنتٌ أكبرُ ولدو؟» فيه دليلٌ على أنَّ المشروعَ أن يتولّى الحجٌّ عن 
الأب العاجزٍ أكبرٌ أولاده. قوله: «أرأيتَ» إلخ» فيه مشروعيّةُ القياس» وضرب 
المثل» ليكونَ أوضحٌ وأوقع في نفس السَامع» وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه 
تشبيةٌ ما احثُلفَ فيه وأشكل بما افق ق عليه» وفيه أنه يُستحبٌ اتبيه على وجه 
الدّليل لمصلحة. 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنه يجوز الح من الولدٍ عن والده إذا كان غير 
قادر على الحجٌء وقد اع بعضهم أنَّ هذه القصّةً مختصّةٌ بالختعميّة 





.)579/5( (؟) «التلخيص»‎ .)۳۲۹ /٤( «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.)58/5( «الفتح»‎ )9( 


کتاب المناسك ۲١‏ 








اختصٌّ سالمٌ مولن أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير؛ حكاهٌ ابن عبد البرٌ. 
ويُعقّتَ بأنّ الأصلَ عدم الخصوص . وما ما رواءٌ عبد الملكِ بنُ حبيب 
صاحبُ «الواضحة» بإسنادين مرسلين في هذا الحديث» فزاد: «حُجّي عنه» 
وليسّ لأحدٍ بعده». فلا حسََةَ في ذلك لضعف إسنادهما معَ الإرسالٍ. 


والطّاهِرْ عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد اع جاعة من أهل العلم 
أله خاصٌ به . قال في «الفتح»''' : ولا يخفئ أَنَّهُ جمودٌ. وقال القرطبيُّ: رأى 
مالكٌ أنَّ ظاهرَ حديث الخنعميّة مخالفٌ للقرآن فيُرِجَحُ ظاهرٌ القرآنِء ولا شك 
في ترجُحه من جهة تواترو. انتهئ . ولكنّه يُّقالُ: هو عمومٌ مخصوصٌ بأحاديثٍ 
الباب» ولا تعارض بِينَ عام وخاص . 

وهذه الأحاديتٌ ترد على محمَّدٍ بن الحسن؛ حيثٌ قال : إِنَّ الحجّ يق عن 
المباشِرء وللمخجوج عنهُ أجرٌ التّفقة. . وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوبٌ» 
فقالَ الجمهود: لا يُجزئة؛ لاله تبيّنَ له لم يكن مأيُوسَا عنةُ. . وقالَ أحمدُء 
وإسحاقٌ: لا تلزمة الإعادة لعلا تفضيّ إلى إيجاب حَّتِين. وأجيب بأنّ العبرة 
بالانتهاءء وقد انكشف أنَّ الحَبََةَ الأولى غيرُ مجزئة. 

4- وَعَنِ ابن عَبّاس: أن امْرَأَةَ من جُهَيئَةَ جَاءث إلى النبي كلل 
قَقَالتْ : إن أي تَذرَتْ أن تَحج » لم نَحج حت مَانَتْ َدََّحْجُ عَنْهَا؟ قَالَ : 
١لَعَمْ‏ جي عَنْهَاء أربت لو كان عَلَى أمَّك دين أكنت قَاضِيتَهُ؟ 
فصوا اللّهء الله أَحَقُ اونا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَالنَسَائَئْ بِمَعْنَاه'" . 


. 007١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١57/5( أخرجه: البخاري (7/ ۲۲) (4» 0؟١)»2 والنسائي‎ )۲( 


۲۲ المحلد السادس 








مو حوره 0000 NE‏ مه o‏ سو RL‏ 2 2 00006 
وفى روايَة لاحمد والبخارى بتخو ذلك› وفيها قال: حَاءَ رجل فقال: 


و ص 
g77 a 7‏ 5م (Vasc‏ 
إن اخټي نذدرت أن تحج . 


وُو يدل عَلَى صِحَةٍ الْحَجّ عَنْ الْمَيْتِ مِنْ الْوَارثِ وَغَيْرِوه حَيِتُ لَمْ 
يَسْتَفْصِلَهُ أَوَارِثْ هُو آم لاء و وَشَبّهَهُ بالدَّيْنِ . 


ف لس ف ان ی ریز ل إن أبي مَاتَ 


َّ 


وَعَلَيهِ حَجَةُ الإشلام قاح عَنه؟ قَالَ: «أرَأيت لو أن أَاكَ يرك ديا عليه 


اح 


أَكَصَيْتَهُ عَنْهُ؟» قَالَ : َعَمْ. قَالَ: «فاخجُخ عَنْ أَبِيك». روا الدَّارَقُطيك”" , 


حديتٌ ابن عباس الآخْرُ أخرجة النّسائيُ» والشافعي» وابنٌ ماجه”” . 


ترله : ِن مي نذرت» إلخ» قيل : إل هذا الحديتٌ مضطرتٌ؛ لأنّهُ قد روي 
أنَّ هذه المرأةً قالت : إن أي مانت وعليها صوم شهر»» كما ققدم في ليام 
وأجيب بِأنَّهُ محمولٌ على أنَّ المرأة سألت عن كل من: الصّوم والحجٌ» ويُؤيدُ 
ذلك ما عند مسل عن بريدة : أنَّ امرأًة قالت : إن أَمّى 24 وفيه : «يا 
رسول اللّه ِنَّهُ كانَ عليها صومٌ شهر أفأصومٌ عنها؟ قال : صومي عنها. قالت : 
نا لم تحج أفأحجُ عنها؟ قال : حجي عنها) . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۷)» وأحمد (۲۳۹/۱» .)٠٤١‏ 
(۲) «السنن» (۲/ .)55١‏ 

.)۱۷١ /٤( وراجع :. «الإإرواء»‎ 


() النسائي (۰)۲۹۳۹ وابن ماجه (۲۹۰۹) والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (۹٥٠۲)ء‏ 
ابن ماجه (۲۹۰۹). 


2 مسلم رةه ١‏ ). 


كتاب المناسك وف 








توله: «قالَ: نعم» فيه دليل على صحّةٍ اللّذرٍ بالحجٌ ممّن لم يحجّ» فإذا حجّ 
أجزاً عن حب الإسلام عند الجمهورء وعليه الح عن النَّذْرٍ. وقيل: يُجزئ 
عن النّذرِء ثم بح عن حبّةِ الإسلام. وقيلَ: يُجزئ عنهما. وفيه دليلٌ أيضًا 
على إجزاء الحج عن الميّتِ من الوليء وكذلكَ من غيروء ويدل على ذلك 
قولهُ: «اقضوا الله» فاللّه أحقٌ بالوفاء». وروئ سعيد بن منصور» وغيرةُ» عن 
ابن عمرٌ بإسناو صحيح: أنه لا يحجٌ أحدٌ عن أحدا» ونحوةٌ عن مالك» 
واللّيثْ. وعن مالك : إِنْ أوصئ بذلكَ فليحجٌ عنه» وإِلّا فلا. ٠‏ 

توله: «أكنتٍ قَاضِيَتَهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه ححّ وجبّ على وليه 
أن يُجِهّرَ من يحجّ عنهُ من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديُونه. وقد أجمعوا 
على أنَّ دَينَ الآدميّ من رأس المالٍ» ذلك ما شب به في القضاءء ويلحق بالحجٌ 
كل حقٌّ ثبت في ذمَّته من نذر أو كمَّارَةٍ أو زكاةٍ أو غير ذلك . توله: «فاللّه أحقٌ 
بالوفاء» فيه دليلٌ على أنَّ حقٌّ الله مقدّمٌ على حقٌّ الآدميّ» وهو أحدٌ أقوالٍ 
الشّافعيٌء وقيلَ بالعكس» وقيل سواءٌ. 

تولد: «جاءَ رج فقا : إِنَّ أخني» إلخ» لا منافاةً بِينَ هذه الرّواية والأولى؛ 
لاله يُحتملٌ أن تكونّ القصَّةٌ متعدَّدةٌ» وأن تكونَّ متّحدةٌ ولكنّ النّذْرَ وقعَ من 
الأختٍ والأمٌ» فسألَ الاح عن نذر أختهء والبنتُ عن نذر الأم. 

وقد استدلَ المصنّفٌ بهذو الرّواية على صحََةِ الحجّ من غير الوارث؛ لعدم 
استفصاله يك للاخ : هل هرّ وارثُ أو لا؟ وتر الاستفصالٍ في مقام الاحتمال 
ينزلٌ منزلة العموم في المقال» كما تقرّرَ في الأصولٍ. واستدل بأحاديث الباب 
على أنه يصح ممّن لم يحجٌ أن يحجّ نيابةٌ عن غيره؛ لعدم استفصاله 4لا لمن 


۲٤‏ المجلد السادس 








سألهُ عن ذلك وبه قال الكوفيُونَء وخالفهم الجمهورٌ فخصُوهٌ بمن حجٌّ عن 
نفسوء واستدلُوا بحديث ابن عباس الآتي في باب من حم عن غيره ولم يكن 
حجٌ عن نفسدء وسيأتي الكلامُ فيه. 

ترلد: إن أبي مات وعليه حجّةٌ الإسلام» إلخ» فيه دليل على أنه يجوز للابن 
أن يحجٌ عن أبيه حبَة الإسلام بعد موتو وإن لم يقع من وصيَّ ولا نذر 
ويدلُ على الجواز من غير الول حديتُ الذي سمعة الي كله يقولٌ: «لبّيكٌ عن 
شبرمة». وسيأتي . 

بَابُ اعبار اراد وَالرَاجلَة 

7- عَنْ ئس» عَنِ الي ي في تله عر وجل: لمن اع ل 
سيا قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله ما السّبِيلُ؟ قَالَ: «الرَادُوَالوَاجِلَهُ) . رَوَاهُ 
الدارفطن”' . 

١91‏ - وَعَن ابن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «الرَادُ وَالدَاجِلَّة): 
يعني قَوْلَهُ : س سط إل سيلا . رَوَاهُ ابن ماج . 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا الحاكمٌ وقال: صحيحٌ على شرطهماء 
والبيهقي» كلّهم من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبةً عن قتادة» عن أنس مرفوعًا . 
)۱( أخرجه : الدارقطني 11/1(« والحاكم )1/ €(« والبيهقي 0/‘"(. 

وأعل الحديث بالإرسال. 

راجع : «التلخیص» (۲/ »)٤۲۳- ٤۲۲‏ و «التنقيح» (۲/ ۳۷۹). و «الإرواء» (۹۸۸). 


(۲) «السنن» (۲۸۹۷). وإسناده ضعيف . 
وراجع «الإرواء» (۱۹۳/6). 


كتاب المناسك ۲ 








قال البيهقي : الصَّواتُ عن قتادة عن الحسن. مرسلا. قال الحافظ": وسندة 
صحيحٌ إلى الحسن› ولا أرئ الموصول إلا وهمّاء وقد رواة الحاكم من 
حديث حماد بن سلمةٌء عن قتادة» عن أنس أيضاء إلا أن الرّاويٌ عن حماد 
هو أبو قتادة عبد الله بِنُ واقدٍ الحرَّانَىُ وهر منكدٌ الحديث» كما قال 
أبو حاتم ولكنَّهُ قد ونَّقَهُ أحمذ. 

والحديتٌ الاني أخرجة أيضًا الدّارقطنيغ”"2» قال الحافظ ‏ : وسندهُ ضعيفٌ . 
ورواهُ ابِنُ المنذر من قول ابن عباس . 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الشَافْعيٌ» والترمذيٰ وحسّنةُء وابنُ ماجهء 
والدارقطني» وفي إسناده إبراهيمٌ بِنُ يزيد الخوزيٌ - بخاء معجمة 
مضمومةء ثم واوء ثمّ زايٌ معجمة - وقد قال فيه أحمدُء والنّسائيُ : متروك 
الحديث. وعن جابر» وعليٌ بن أبي طالب» وابن مسعودء وعائشةً» وعبدٍ الله 
ابن عمرٌ. وعند الدّارقطنيٌ من طرق قال الحافظ: كلها ضعيفةٌ. وقد قال 
عبد الحقٌّ: إِنَّ طرق الحديث كلَّها ضعيفةٌ . وقالَ أبو بكر بنُ المنذرٍ: لا يثبتُ 
الحديثُ في ذلك مسندّاء والصَحيح من الرّواياتِ رواية الحسن المرسلة. 

ولا يخفئ أنَّ هذه الطرقّ يُقَرّي بعضها بعضًا فتصلحُ للاحتجاج بهاء وبذلكَ 
استدلَ من قال : إِنَّ الاستطاعةً المذكورةً في القرآنٍ هيّ الاد والرّاحلةً. وقد 
حكن في «البحر» عن الأكثر أن الزَّادَ شرط وجوب» وهو أن يجدّ ما يكفيه 
ويكفي من يعول حت يرجم . وحكيل أيضًا عن ابن عبّاس») وابن عمرّء 
)١(‏ «التلخيص» (؟5777/5). (۲) «اسث سنن الدارقطني» )1۸/۲(. 


(Y)‏ «ترتیب مسند الشافعي؛ (1/) والسئن ن الترمذي» «(A\IT)‏ واسنن ن أبن ماجه) 
(5847)» و«سنن الدارقطني» (۲۱۷/۲). 








. والتّوريٌ» والهادويّة » وأكثر الفقهاءٍ أن الرّاحلةٌ شرط وجوب . وقال ابن الزبير» 
وعطاء» وعكرمةٌ» ومالك : إِنَّ الاستطاعةً الصّحَةٌ لا غير . وقالَ مالكٌ» والتاص 
والمرتضئ» وهو مَرويٌّ عن القاسم : إن من قدرٌ على المشي لزمهُ إن لم يجد 
الوَاحلةَ؛ لقوله تعالى : يأك رسالا [الحج: ۲۷] قال مالكٌ: ومن عادتة 
السوال لزمهُ وإن لم يجد الرَّاد. وفي كتب الفقه تفاصيلٌ في قدر الاستطاعة 
ليس هذا محل بسطهاء والّذي دل عليه الدَّلِيلُ هوّ اعتبارٌُ الرَّادٍ والرّاحلة . 


7 و ر ر 7 0 .0 07 هه ك9 كر و 

باب ركوب البخر للحَج إلا أنْ يَعْلِبَ على ظَنْهِ الهلاك به 

6- عن عبد الله بن عَمُْرو قال رَسُول الله مَل : «لا تركب البَخْرَ إلا 
حَاجًا أو مُعْتَمرَاء أو غَارْيَا فى سَبيل الله عر وجل فَإِنَّ تخت البّخر نَارّاء 
e‏ 6 لس هاس سيو کو سيو مم م قو وو ٠.‏ عم ام ١‏ 
وتحت الثار بحرًا) . راه ابو داود» وسعيد بن منصور فى «سَئَنهِمًا)” 0 

8- وَعَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيَ قال : حَدثني بَعْض أضحاب التي كَل 
وَعْرَّوْنَا خو فارسٌّء فقال: قال رَسُول الله: مَنْ بَاتَ فؤْق بَيِتِ ليس له 
إِجَارٌ قوقع فَمَاتَء فَقَدْ بَرئَتْ مِنْهُ الذَمّهُ وَمَنْ رَكبّ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ 


d6” 2‏ مو 0002 رسيو .و (ISL‏ 
فمات برئّت مئه الذمة». رواه أحمد © . 


الحديتُ الأول أخرجة أيضًا البيهقي” ٠"‏ قال أبو داود: رواتة مجهولون. 
وقالَ الخطابيٌ : ضعّفوا إسناده. وقالَ البخاريّ: ليس هذا الحديثٌ بصحيح . 


. «السنن» (۸۹٤۲)ء وهو حديث ضعيف‎ )١( 
/١( و «الميزان»‎ )٤۷۸( و «الضعيفة»‎ 223١86-1١ 5 /7 /١1( وراجع : «التاريخ الكبير‎ 
(4 

(۲) «المسند /٥(‏ ۷۹). (9) «السنن الكبرئ» للبيهقي .)۳۳٤/٤(‏ 


كتاب المناسك ۷ 





ورواهُ البرّادُ"'» من حديث نافع عن ابن عمرٌ مرفوعًاء وفي إسنادهٍ ليك بُ 
أبي سليم . 

والحديتٌ الثاني في إسناده زهي بنُ عبد الله قال الذّهبِيُ: هو مجهول 
لا يُعرفٌ. وأخرجٌ هذا الحديتٌ أبو داود”"' عن عبدٍ الرحمن بن علي- يعني ابنَ 
شيبانٌ- قال : قال رسول الله يك : «من باتَ عل ظهر بيتٍ ليس لهُ حجارة فقد 
برئت منة الذَّمّةُ وبوّبَ عليه أبو داود : باب النّوم على سطح غير محجّرء 
وسكت عنة هوّ والمنذري. 

قوله: اليس له إجُار» الإِجَارُ - بهمزةٍ مكسورة بعدها جيمٌ مشدَّدةء وآخرةُ 
راءٌ مهملةٌ -: هوّ ما يرذ السّاقط من البناء من حائط على السّطح أو نحووء 
وروايةٌ أبي داود : اليس له حجارً) كما تقدّمَء قال المنذريٌ: هكذا وق في 
روايتنا: «حجارٌ» براءِ مهملة بعد الألف» ويدل عليه تبويبٌُ أبي داودٌ على هذا 
الحديث كما تقدَّمَء فإنّهُ قال: على سطح غير محجَّرء والحجارٌ جم حجر - 
بكسر الحاء - أي: ليس عليه شية يسترهُ ويمنعة من السُقوطٍء ويُقال: 
احتجرت الأرض: إذا ضربتٌ عليها منارًا تمنعها به عن غيرك» أو يكونُ من 
الحجر» وهي حظيرةٌ الإبل وحجرةٌ الدّانٍ وهو راجمٌ إلى المنع أيضًاء ورواهة 
الخطابِيُ بالياء : «حجي» وذکر أنه يُروى بكسر الحاء وفتحها. وقالً غيرة: فمن 
كسرٌ شُبّههُ بالحجئ الذي هوّ العقلٌ؛ لأنَّ السّترَ يمنمُ من الفسادٍء ومن فتحهُ 
قالّ: الحجى مقصورٌ: الطّرفٍ والنّاحية» وجمعهُ أحجاء. قال المنذريٌ: وقد 
روي أيضا حجابٌ بالباء. قولكٌ: «عند ارتجاجه» الارتجاج: الاضطرابٌ . 


.)١558( «كشف الأستار»‎ )١( 
.)0:51( «سنن أبى داود»‎ )۲( 





۲۸ المجلد السادس 








والحديثٌ الأول يدل على عدم جوازٍ ركوب البحر لكل أحدٍ إلا للحاجٌ 
والمعتمر والغازي. ويُعارضهٌ حديتُ أبي هريرةً المتقدّمٌ في أوَّلِ هذا الكتاب؛ 
لان النبىّ ية لم نكر على الصَّيَّادِينَ لما قالوا لهُ: «إلّا نركبُ البحرٌ ونحمل 
معنا القليل من الماء»» وروى الطبرانيُ في «الأوسط»"'' من طريقٍ قتادة» عن 
الحسن» عن سمرةً قال: «كانَ أصحابُ رسول الله اة ينّجرونَ في البحرا» 
وفي سماع الحسن من سمرةً مقال معروفٌء وغايةٌ ما في ذلك أن يكونٌ ركوبُ 
البحرٍ للصَّيدٍ والنّجارةٍ مما خُصّصٌ به عمومٌ مفهوم حديث الباب على فرض 
صلاحيته للاحتجاج . ۰ 

والحديثٌ الثاني يدل على عدم جوازٍ المبيتٍ على السطوح التي لِيسّ لها 
حائطً» وعلئ عدم جوازٍ ركوب البحرٍ في أوقاتِ اضطرابه. 


باب اللي عن سَفْر الْمرْأَةِ لِلْحَجُ وغَيْرهِ إلا بمَحْرَم 

- عَنِ ابْن عباس أله سَمِعَ التي كل يَخْطبٌ يَقُولُ: «لَا يَخْلْوَنَ 
جل بار إلا هاف مخز ولا مسا الم ا قا 
غَرْوَةِ كذًا ركذا قال : انلق فنع مع EF‏ 

-١‏ وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ لاه 
كو ر ۰ لكي 7( (Dl‏ 
إلا وَمَعَهَا دو محرم) . متفق عليهما . 
)1( ا الأوسط؛ للطبراني (۳۳۱۷). 


e 
.)١٤١ 1۹ »۱۳/۲( وأحمد‎ ,.)٠١7/5( ومسلم‎ »)٥٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب المناسك ۲۹ 








7- وڪن اي سَعِيدٍ: أَنَّ الي يله نَهَى أن تُسَافِرَ الْمَرْأَة مَسِيرَة 
يوْمَيِنِ أو لين إلا وَمََهَا رَوْجُها ا دُو مَحْرّم. مُتَقَقَ ليوا" . 

وَفِي لَفْظِ قَالَ: دلا جل لامْرََةِ تؤْمِنْ باللّه وَالْيوم الآخر أن تُسَافِرَ سَفَرًا 
کون انه ام نَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أَبُومَاء أو رَوْجْهَاء أو ابهاء أو أَحُومَاء 
وذو مَحْرَم منْها» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لْبُخَارِيَ وَالنَْائِيَ' 20 

17 وعن آپي هُرَيْرَةَ ء عن النيي كل فال دلا يحل لامْرَأَةِ تُسَافِرْ 


a >‏ )( 
مَسِيرَةَ يَوْم وَل لل تع في تخر ماه غر ي عليه . 


١ و‎ 


2 


كو ل وك عي اه 4 e‏ وك (Dua‏ 
وفي روايَة: «مسيرة ؤم . وَفِي روايَة: (مسِيرَة ليلة) . وفي 


رِوَايَةِ : دلا َسَافر امرَأةٌ مَسيرَة ثلاث يام إلا مَعَ ذي مَحْرَّم). رَوَاهُنّ أَحْمَدُ 
(DOs es‏ / / 
وَمُسْلِمْ ٠.‏ 


وَفى روايَة لأبى دَاوّدَ : «بریدًا» . 

/۳( ومسلم (97/9١)غ وأحمد‎ »)٥٩ 270 /۳( )۷۷ أخرجه: البخاري (؟77/1,,‎ )١( 
.(04 اف‎ FE لا‎ 

(۲) آخرجه: مسلم 2.2٠١5 2٠١7/5(‏ وأحمد (۳/ 2204 وأبو داود »)۱۷۲١(‏ والترمذي 
۰)۱۵ وابن ماجه (۲۸۹۸). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٥٤/۲(‏ ومسلم (5/ 22٠١‏ وأحمد (5757/17). 

.)005 ٤۳۷ ٤٣۳ ۲٣۰ /۲( وأحمد‎ ,.)٠١*/5( أخرجها: مسلم‎ ):( 

(5) أخرجها: مسلم »)۱١۳/٤(‏ وأحمد (۲/ 23140 .)٤۹۳‏ 

(5) أخرجها: مسلم ,)٠١7/4(‏ وأحمد (۲/ .)۴٤١‏ 

(۷) «السنن» .)۱۷۲١(‏ 
وراجع : «الإرواء» .)5٦۷(‏ 


.وو المحلد السادس 


توله: «لا يخلون رجل بامرأة؛ إلخ. فيه من الخلوٌ بالأجنبيّة وهو إجماعٌ كما 
قال في «الفتح»» وتجوز الخلوة مع وجودٍ المحرم. واختلفوا هل يقومُ غير 
المخرم مقامة في هذا كالنّسوةٍ الثّقات؟ فقيل : يجو لضع التهمة» وقيل: 
لا يجورٌ بل لا بنّ من المحرم وهوّ ظاهرُ الحديث. 

توله: «ولا تسافر المرأة» أطلقٌ السَّفْرَ ها هنا وقيّدهُ في الأحاديثٍ المذكورة 
بعدهُ. قال في «الفتى) : وقد عمل أكثرُ العلماء في هذا الباب بالمطلق 
لاختلاف التقييدات". قال التُوويُ”؟: ليس المرادٌ من التَحديدٍ ظاهرة» بل 
كل ما يُسمّئ سفرّاء فالمرأةٌ منهيّةُ عنه إلا بالمحرم» وإِنّما وقعَ التُحديدُ عن مر 
واقع فلا يُعملٌ بمفهومه. وقال ابن التّين: وق الاختلاف في مواطنَ بحسب 
السّائلِينَ . وقالَ المنذري: يُحتملٌ أن يُقَالَ: إِنَّ اليم المفرد واللّيلة المفردةً 
بمعنى اليوم والليلةء يعني فمن أطلقٌ يومًا أرادَ بليلته» أو ليل أراد بيومهاء 
قال : ويُحتما' أن يكونّ هذا کله تمثيلا لأوائل الأعدادٍء فاليومٌ أوّل العددٍء 
والاثنانٍ أوَّلَ التُكثير» واللَلاث اول الجمع . وبُحتملٌ أن يكونّ ذكرٌ الدَّلاث قبل 
ذکر ما دونهاء خد بأقل: ما ورد من ذلكٌ: وأقلَهُ الرّواية التي فيها ذكرٌ البريدٍء 
كما في رواية أبي هريرةً المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم» 
والبيهقيُ””. وقد ورد في حديث ابن عبّاس عند الطبرانِي”' ما يدل على اعتبار 
000 «الفتح» /٤(‏ ۷۷) . )۲( «الفتح» (4/ .)۷١‏ 
(۳) في الأصل : «التقديرات»» والمثبت من «الفتح»» وهو الصواب. 


.) ١" /4( «(شرح مسلم)‎ (€) 
.)۷ /( البيهقي‎ ›»)٤٤۲ /١( «المستدرك»‎ )٥( 


) «المعجم الکبير» (؟5595١).‏ 


كتاب المناسك ۳١‏ 


الحرم فيما دون البريدٍ» ولفظه : «لا تسافر المرأةٌ ثلاثة أميال إِلّا مع زوج أو 
ذي محرم؟. ۰ 

وهذا هو الظَّاهِرُ : أعني الأخد بأل ما ورد؛ لأنَّ ما فوقة منهيٌّ عنةٌ بالأولى» 
والنَّنصيصٌ على ما فؤقة- كالتنصيص على النَّلاثْء واليوم وَاللْيلقٍ واليومين؛ 
والليلتين- لا يُنافيه؛ لأنَّ الأقلَ موجودٌ في ضمن الأكثرء وغايةٌ الأمر أنَّ اهي 
عن الأكثر يدل بمفهومه على أنَّ ما دونه غيرُ منهيّ عن والنّهْ عن الأقل 
منطوق» وهو أرجحٌ من المفهوم . 

وقالت الحنفيّةُ : إنَّ المنع مقيّدٌ باللّلاثِ؛ لاله متحقّقُ وما عداهُ مشكوك فيهء 
فيو خد بالمتيقّن. ونوقض بأنَّ الرّوايةَ المطلقةً شاملةً لكل سفرء فينبغي الأخ 
بها وطرځ ما سواها؛ فإِنَّهُ مشكوك فيه» والأولئ أن يقال : إِنَّ الرُواية المطلقةً 
مقيّدةٌ بأقلَ ما ورد وهيّ روايةٌ النَلانةِ الأميال إن صحّحت» وإلَّا فروايةٌ البريدٍ. 
وقال سفيانٌ: يُعتبِرُ المحرمٌ في المسافة البعيدة لا القريبة. وقالَ أحمدٌُ: لا 
يجبُ الح على المرأة إذا لم تجد محرمًا. 

وإلئ كونٍ المحرم شرطا في الحجٌ ذهبّت العترةٌ وأبو حنيفةًء والنّخَعي» 
وإسحاقٌ» والشَّافِعيْ في أحدٍ قوليوء عل خلان بينهم هل هو شرط أداءِ أو 
شرط وجوب. وقال مالك» وهو مرويٌ عن أحمدّ: إِنَّهُ لا يُعتبرُ المحرمٌ في 
سفر الفريضة. وروي عن الشَافعيٌ» وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديثٍ 
بالإجماع» ومن جلة سفر الفريضة سفْرٌ الحجٌ. وأجِيبَ بأل المُجِمَعَ عليه إِنّما 
هوّ سفْدُ الضرورة فلا يقاس عليه سفرٌ الاختيار؛ کذا قال صاحبٰ «المغني»» 
وأيضًا قد وقع عند الدّارقطني”© بلفظ : «لا تحجن امرأةٌ إلا ومعها زوجٌ». 





)1( » سنن الدارقطني» YYY/Y)‏ )ل 


وصحححة أبو عوانة. وفي رواية للدّارقطنئ”'' أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا: «لا 
تسافر المرأةٌ سفرٌ ثلاثة أيام أو تحجٌ إلا ومعها زوجها» فكيف يُخصٌ سفْرٌ الحجٌ 
من بقيّهِ الأسفارء وقد قيل: إِنَّ اعتبارٌ المحرم إِنّما هو في حى من كانت شابَة 
لا في حقٌّ العجوز؛ لأمًا لا تشتهى . وقد قي : لا فرقّ؛ لأنَّ لكل ساقط 
لاقطاء وهو مراعاةٌ للأمر النّادرٍ. 

وقد احتجٌ أيضًا مَن لم يعتبر المحَرمً في سفرٍ الحج بما في «البخاري» '' من 
حديثٍ عدي بن حاتم مرفوعًا بلفظ : «يُوشكُ أن ترج الظَّعينةٌ من الحيرة تومٌ 
البيت لا جوارٌ معها» ونُعمَبَ بأنّهُ يدل على وجود ذلك لا على جوازو. وأجيبَ 
عن هذا بأنّهُ خبرٌ في سياق المدح ورفع منار الإسلام» فيُحملٌ على الجوازء 
والأولى حملهُ على ما قال المتعنِّتُ جممًا بينهُ وبِينَ أحاديث الباب . 

تولك: إلا مع ذي محرم» يعني فيحل لها السّفْرُ. قال في «الفتح»”” : 
وضابطٌ المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على الابيد يسبب مباح 
لحرمتهاء فخرجٌ بالتَأبيدٍ زوج الأختٍ والعمَّة» وبالمباح أمْ الموطوءة بشبهة 
وبنّهاء وبحرمتها الملاعنةٌ. واستثنئن أحمدُ الأب الكافرَ فقالَ: لا يكونُ مَحرمًا 
لبنته المسلمة؛ لأنّهُ لا يُوْمِنُ أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاهٌ إلحاق سائر القرابة 
الكفار بالأب لوجود العلَة وروي عن البعض أن العبدٌ كالمخرم» وقد روئ 
سعيدٌ بِنُ منصور من حديث ابن عمرَ مرفوعًا: «سفْرٌ المرأةٍ مع عبدها ضيعةٌ) 
قال الحافظ“ : لكن في إسناده ضعفٌ. قال : وينبغي لمن قال بذلك أن يُقِيّدهُ 
بما إذا كانا في قافلة» بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا؛ لهذا الحديثٍ. 


.)۲۳۹ /٤( «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۲۳) . (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )٤( .)۷۷ /٤( «فتح الباري»‎ )*( 


کتاب المناسك ۳ 





قرله: «فْحُجٌ معَ امرأتك» فيه دليل على أن الزوجَ داخل في مسمّئ المَحرم 
أو قائمٌ مقامة. قال في «الفتح)"'' : وقد أخلّ بظاهر الحديث بعضٌ أهل العلم» 
فأوجبّ على الروج السَمْرَ مح امرأته إذا لم يكن لها غيرة. وبه قال أحمدٌء 
قال : وهو وجه للشَّافعيّ» والمشهورٌ أَنّهُ لا يلزمهُ كالوليٌ في الحجٌ عن المريض › 
فلو امتنعَ إلا بأجرة لزمتها؛ لأنّهُ من سبيلهاء فصارٌ في حقّها كالمئونة. 
واستدل بو علئ أَنَّهُ ليس للرّوج ٠‏ منعٌ امرأته من حجٌ الفرض» وبه قال أحمدٌء 
وهو وجةٌ للشَّافعيّة» والأصح عندهم أن له منعها؛ لكونٍ الحجٌ على التَّراخي . 
وقد روئ الدَارقطنيُ عن ابن عمرٌ مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذنُ 
لها في الح : «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» . وأجيب عنه أنه محمول 
على حجٌ التّطوُع جمعًا بِينَ الحديثين. ونقلَ ابن المنذر الإجماعٌ على أن للوّجل 
من زوجته عن الخروج في الأسفارٍ كلها وإلّما اختلفوا فيما إذا كان واجيًا 
وقد استدل ابن حزم بهذا الحديثِ على أنه يجوز للمرأة السَْرُ بغي زوج ولا 
محرم ؛ ؛ لكونه َي لم يعب عليها ذلك السَفْرَ بعد أن أخبرُ زوجها . وتُعقَبَ بِأنَّهُ 
لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمرّ زوجها بالسّفرِ معها وتركِ الغزو الذي كتبٌ فيه . 
توله: «إلا ومعها أبوها» إلخ. وقعٌ في هذه الرّواية بيان بعض المحارم» 
وقولة: أو ذو محرم منها؛ من عطنب العام على الخاص. ۰ 
وأحاديثٌ الباب تدلُ على أَنَّهُ لا يجبُ الحج على المرأة إلا إذا كان لها 
مَحرمٌ . قال ابن دقيق العيدٍ : هذه المسألة تتعلّقُ بالعامّين إذا تعارضاء فإنَّ قوله 


تعالئ : ولو عَلَ الاس حح الْسَيْتِ» [آل عمران: 97] الآيةَ عام في الرّجالٍ 


.(YYT/Y) سنن الدارقطني»‎ » (۲( .(V۷/ 0 ١حتفلا«‎ (۱) 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ]| 


۳٤‏ المجلد السادس 





والنّساءِء فمقتضاهُ أن الاستطاعةً على السفر إذا وجدت وجب الح على 
الجميع» وقولة بلا : الا تسافر المرأة إلا معَ محرم»”'' عام في كل سفر فيدخلٌ 
الآية بعموم الحديث» فيحتاجٌ إلى التّرجيح من خارج. انتهئ . 

ويُمكنُ أن يُقال: إِنَّ أحاديتٌ الباب لا تعارض الآية؛ لأا تضمّنت أنَّ المحرم 
في حقٌ المرأة من جملةٍ الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآنُ» وليسً فيها 
إثْباتُ أمر غير الاستطاعة المشروطة حنَّى تكو من تعارض العمومين. 

لا يُقال: الاستطاعة المذكورةٌ قد بيّنت بالرَّادٍ والرّاحلق» كما تقدَّمَ؛ لأنَا 
نقول: قد تضمّنت أحاديثٌ الباب زيادةً على ذلك البيانٍ - باعتبار النّساءِ - غير 
منافية فيتعيّنُ قبولهاء على أن التّصريح باشتراط المحرم في سفر الححٌ 
لخصوصه» كما فى الرٌواية الّتى تقدّمت مبطلٌ لدعوى التّعارض. 


ص 
0 


م ع مو ماك ل و اكه سوه رط 7 0 
باب م خج عن غيرهِ ولم يكن حج عن نفسه 

- ° َه 2 ا 2 سے 2 7 رھ و eG‏ 
64- عن ابن عَبّاس أن النَبِيَ كله سَمِعَ رَجُلا يَقُول: لبيك عَنْ 
مركم | E‏ كع MS Os‏ 5ه جام 1 لسع هي 
شْبْرْمَةَ قال: «مَنْ شُبْرْمَةُ)؟ قَالَ: أ لي - أو قَرِيبٌ لي - قَالَ: «حَجَجتَ 
rge o7 dê 7 o7 & 00 1 010 78 0‏ 2 
عنْ نفسك؟ قال: لا. قال: «حج عن تقك ثم خج عَنْ شبرمة). رَوَأهُ 

7 


ع سيوم مع e‏ اي . يه ممم اله o”‏ 4 7 .امع o‏ تم 
ابو داود» وابن ماجف وَقال : «فاجعل هذه عن نفسك م اححج عن 
دود لماي | ام مه كتفي سه Dargo o7‏ 
شبرمة)» وَالدارَ قطنِئٌ › وفيه قال : اهَذِهِ عَنْكَ وَحُْج عَنْ شُبْرْمَة)" 0 


.)۲۹۹ 2778 /7( أخرجه: أبو داود (۱۸۱۱). وابن ماجه (۲۹۰۳)ء والدارقطنی‎ )١( 
.)495( وراجع : «التلخيص» (؟/577-5577)؛ و «الإرواء»‎ 


كتاب المناسك وم 








E ر‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابِنُ حبَّانَ وصحّححةُ البيهقئ' وقال: إسنادة صحيحٌ» 
ولیس في هذا الباب أصحٌ منهُ» وقد رُويّ موقوقاء والرّفعٌ زيادة يتعيِّنُ قبولها 
إذا جاءت من طريق ثقةء وهي ها هنا كذلكٌ؛ لأنَّ الذي رفعةُ عبدةٌ بن 
سليمانَ» قال الحافظ" : وهو ثقةٌ محتجُ به في «الصحيحين»» وقد تابعةُ على 
رفعه محمد بن بشرء ومحمُد بن عبيد الله الأنصاريٌ» وكذا رجح ج عبد الح 
وان القطان رفعة» وجح الطحاوي أنه موقوفٌ وقالَ أحمدٌ : رفعةٌ خطاً . وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعة» وقد أطالَ الكلامً صاحبُ «اللّلخيص»"" على هذا 
الحديث» ومال إلى صحته 


توله: «سمعٌ رجلا» زعم ابنُ باطیش أنَّ اسم الملبيّ نبيشةٌ) قال الحافظً 59 : 
وهو وهمٌ منة؛ فَإنَّهُ اسمٌ الملبّئ عنهُ فيما زعمَ الحسنُ بِنُ عمارةً» وخالفة الاس 
فيه فقالوا : إِنّهُ شبرمةٌ وقد قيل : إِنَّ الحسنّ ب بن عمارة رجعَ عن ذلك وقد بيّنه 
الدَارقطنيُ في «السّنن)”" . 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا يجوز لمن لم يحجٌّ عن نفسه أن يحجّ عن غيروء 
وسواءً كانَ مستطيعًا أو غير مستطيع؛ لأنَّ اللي ية لم يستفصل هذا الرَّجِلَّ 
لذي سمعة يُلبِي عن شبرمةًء وهو ينز منزلة العموم» وإلئ ذلك ذهب 
الشَّافعِيُ والنّاصرٌ. وقال اوري والهادي» والقاسمٌ : إِنّهُ يُجزئ حح من لم 
يحجٌّ عن نفسه ما لم يتضيّق عليه. 


200 ااصحيح ابن حبان» c<(T44۸)‏ و«(سنن ن البيهقي» .(T"1/0‏ 


)۲( «التلخيص الحبير» 3/9 .(Y-‏ 
() «سنن الدارقطني» )۲٦۹/۲(‏ . 
وراجع : «الإصابة» لابن حجر .)57١7/5(‏ 


۳٦‏ المجلد السادس 








واستدل لهم في «البحر» بقوله ية : «هذه عن نبيشةً وچ عن نفسكَ)7) 
فكأمّم جمعوا بِينَ هذا وبينَ حديثِ الباب بحمل حديث الباب على من كان 
مستطيعًاء ولكنّ الحديتٌ الذي استدل لهم به صاحبٌ «البحر» لا أدري من 
رواة» ولم أقف عليه في شيءٍ من كتب الحديث المعتمدةء فينبغي الاعتمادٌ 
عل حديث الباب» ومّن زعم أن في السَنّة ما يُعارضهُ فليُطلب منهُ النصحِيحُ 
لمدّعاُ. وقد روئ الدارقطنئ”“ حديتٌ نبيشةً موافقًا لحديث شُبْرْمةَ لا مخالفًا 


له كما زعم صاحتٌ «البحر)» وتقَدّمَ قول من قال : إن اسم شبرمة نبيشةٌ . 


بَابْ صِحَةٍ حَج الصَِيّ وَالَْبْدِ مِن غَيِرٍ إيجَاب لَه عَلَيهمَا 
- عَن ابن عباس : أن ابي بك لقي ربا بالرَؤحَاء قال : ' 
الْقَومْ)؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ََالُوا مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «رَسُولُ الله له : 
فَرَفْعَتْ ِلَب 4 امْرَأهٌ صَبيّاء فَقَالَكْ لهذا - حَجٌ؟ قال: نعم وَلَكَ أَجِد) رَوَاهُ 
أَحْمَدُ ومسلم› وَأَبُو دَاود» شتا 
- وڪن السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ْج بي مَعَ رَسُولٍ الله يكل في 


حَجَّةٍ الداع وَآئا ابْنُ سَبْع سِنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالبْخَارِيُء وَالتَرْمِذِيُ 
(Osler‏ 1 
وص ححه ‏ . 


.)۲۹۸/۲( أخرجه: الدارقطنى فى «السنن»‎ )١( 

(؟) بل حديث نبيشة مخالف لحديث شبرمة» ويدل على ما استدل به صاحب «البحر». 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱۰۱/٤(‏ وأحمد (۲۱۹/۱» ۰۲٤٤‏ 0388).» وأبو داود (١۱۷۳)ء‏ 
والنسائى .)١77 237١١ /٥(‏ 

.)5151 .978( أخرجه: البخاري (۳/٤۲)ء وأحمد (۹/۳٤٤)ء والترمذي‎ )٤( 


كتاب المناسك ۳۷ 








- وَعَنْ جَابر قَالَ: حَجَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله كل مَعَنَا النْسَاءُ 
وَالصّبْيَانُ» بيا عَن الضّبْيانِ وَرَمَينَا عَنْهُمْ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَداا' . 

۰۸ - وَعَنْ مُحَمّد بْنِ كب لظي » عن ابي يك قال : «أيُّمَا صَبِىَ 
حَج به أَهْلّهُ قَمَاتَ أَجْوَآَثْ عَنْكُ أن مله لع وأا رَجلٍ ملو 
حَج ب به أَفْلَهُ قَمَاتَ أَجْرَأَتْ عَنْفُ فان أعْتِقَ نّ فَعَلَيِه الج ذَكَرَهُ امد : 
حَنبَل في رواية انه عَبْد الله هَكذًا زا 


اا 02 


بن 


حديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة” "2 وفي إسناده أشعتٌُ بن سوًار» 


وهو ضعيفٌ. ورواهٌ الترمذى“ من هذا الوجه بلفظ آخرّء قال: «كنا إذا 
حججنا مع رسول الله ية فكنًا نلبّي عن النّساءِ ونرمي عن الصَّبِيان. قال ابن 
القطّانٍ: ولفظ ابن أبي شيبةَ أشبة بالصواب؛ فإنَّ المرأةً لا يُلبّي عنها غيرهاء 
أجمعَ على ذلك أهلٌ العلم. وأخرجٌ الترمذي أيضًا من حديثِ جابر نحو 
حديث ابن عباس واستغربة . 


.)۳۰۳۸( وابن ماجه‎ .)7١5 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)985( وراجع: «الإرواء»)‎ 
.)١75( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )۲( 
والبيهقي في‎ 2)448١/١( وروي مرفوعًا من حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم‎ 
.)١ا/8/6( «السنن الكبرئ»‎ 
. 88 ورجح البيهقي وقفه على ابن عباس‎ 
.)۱۳۸٤١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.۷( سنن الترمذي»‎ ١ (€) 
«سئن الترمذي» (55؟4).‎ )٥( 


۳۸ المجلد السادس 








وحديتثٌ محمد بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود فی «المراسيل»'» وفيه راو 


و 


مبهم . 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري : «أنهُ بعثه بيا في الثقل» بفتح 
المثلثة والقافِ» ويجورٌ إسكانها أي : الأمتعة. ووجة الّلالة منهُ أ ابنَ عاس 
كان دون البلوغ . ش 

استدل بأحاديث الباب من قالَ: إِنَّهُ يصح حح الصَّبيّ. قال ابن بطَّالٍِ: أجمع 
مه الفتوى على سقوط الفرض عن الصَّبِيٌ حتّ يبل إلا أله إذا حجّ كان له 
تطوعًا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامة ولا يلزمة شي من 
محظوراتٍ الإحرام» وإِنّما يُحجّ به على جهة التدريب . 


وشذَّ بعضهم فقال: إذا حجّ الصَّبيُ أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؟ لظاهر 


قوله كَلِةِ: «نعم» في جواب قولها «ألهذا حج؟» وإلى مثل ما ذهب إليه 
أبو حنيفةً ذهبت الهادويّةُ . وقالَ الحاو : لا حجَّةَ في قوله كلهِ: «نعم» 
قال : لأنّ ابنَ عبّاس راويّ الحديث قالَ: «أيُما غلام حح به أهله ثمّ بلع فعليه 
حسّةُ أخرئ»» ثم ساقة بإسنادٍ صحيح» وقد أخرجٌ هذا الحديتٌ مرفوعًا 

0 un و و‎ (Dg 8 MA 
الحاكم وقال: عل شرطهماء والبيهقيٌ »> وابن حزم وصححه. وقال ابن‎ 
خزيمة: الصَّحيحُ موقوفٌء وأخرجهُ كذلكٌ. قال البيهقىٌ: تفرد برفعه‎ 


(۱) «المراسيل» لأبى داود (175). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ١٤۲)ء‏ والبخاري (؟/7١5)»‏ و«الترمذي» (8947). 

(۳) «شرح معاني الآثار) (7//ا1ه7). 

(:) «المستدرك» »)٤۸١/١(‏ سنن البيهقي» (4/5ه؟”, ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(۰0۰). 


كتاب المناسك ۳۹ 








محمد بِنُ المنهال» ورواة النّوريُ عن شعبة موقوفاء ولكنَّهُ قد تاب محمد بنَ 
المنهالٍ على رفعه الحارث بن شريح» أخرجة كذلك الإسماعيليء رالخطيب؛ 
ويُؤيّدٌ صحة رفعه ما رواهُ ابن أبي ش4 عن ابن عباس قال : «احفظوا عنّي 
ولا تقولوا قال ابنُ عباس فذكره» وهو ظاهرٌ في الرَّفع . وقد أخرج بن 
عدي من حديثٍ جابر باء بلفظ : ِل: «لو حجٌ صغيرٌ حجّةَ لكانَ عليه حجّةٌ أخرى» 
ومثل هذا حديثٌ محمد بن كعب المذكورٌ في الباب. 

فيُوْخْذٌ من مجموع هذه الأحاديث له يصخ حح الصبى» ولا يُجزئهُ عن 
حجّة الإسلام إذا بل وهذا هو الح فيتعيّنُ المصيرٌ إليه جمعًا بِينَ الأدلة . 
قال القاضي عياض : أجمعوا على أَنَهُ لا يُجزئهُ إذا بلعّ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقةٌ شزَّت فقالت: يُجزئة؛ لقوله: ١نعم».‏ وظاهره استقامةٌ كونٍ حح الصَّبىّ 
حبسا مطلقّاء والح إذا أطلقٌ تبادرٌ منهُ إسقاط الواجب» ولك العلماء ذهبوا 
إلى خلافه» لعل مستندهم حديثٌ ابن عبّاس» يعني المتقدم . 

قالَ: وذهبت طائفةٌ من أهل البدع إلى منع الصَّغْيرٍ من الحجّ. قال 
النُوويُ”": وهو مردودٌ لا يُلتفثُ إليه لفعل الي یا وأصحابهء وإجماع الأمةٍ 
عل خلافه. انتهئن. وقد احتجٌّ أصحابُ الشَافعيٌ بحديثِ ابن عباس الذي 
ذكرهُ المصئّفُ تبه على أنَّ الأمّ تحرِمُ عن الصَّبِيٌّ . وقال ابن الصَّبّاعْ : ليس في 
الحديث دلالةٌ على ذلك . ۰ 


.)۱٤۸۷٥( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)1١١-99/9( ابن عدي في «الكامل» (۳/ 585). (۳) «شرح مسلم»‎ )( 


1 المحلد السادس 








أبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْإِخْرَام وَصفَته وَأخكامه 


بَابُ الْمَوَاقِيتٍ الْمَكَانية وَجَوَازِ التّقَدُم عَلَيهَا 

۹- عن ابن عَبّاس قَالَ: «وَقْتَ رَسُولُ الله يلل لأهل الْمَدِيئةِ ذا 
الْحُلَبقَِ وَلأَهْلٍ الشّام الْجْحْفَة وَلِأَهْلٍ َج قَرْنَ الْمَتَازِلِء ولال اين 
َِملمَ؛ قَالَ: «َهنَ لَه وَلِمَن أت عَلبِنَ من غير اهن لِم گان بريد 
احج وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهْنَ فَمُهَلَهُ من أَفلهء وَكَذَلِكَ حَبَّى أل مَكَةَ 
ُهِلُونَ مھا . 

- وَعَنَ ابْن غُمَر: أن رَسُولَ الله ي قال : «يُهل آهل الْمَدِينَهِ مِنْ 
ذِي الْحُلَيمَة» وَيْهِلٌ أخلٌ الشام مِنَ الْحُحْفَة» وَبْهِلٌ اهل تخد مِنْ قَرْنِ) قال 
ان عُمَرَ: وَدْكرَ لي وَلَمْ مع أ رَسْولَ اله كل ال : «وَمْهَلُْ أل الْهمنِ 
من يَلْمْلَم) ممق عَلَيِهِمَ"". 

راد أَحْمَدُ في روَايَة : وقال ابن عمر: «وَقَاسَ الاس ذَاتَ عرق بقن . 

توله: (وقَّتَ) المرادٌُ بالتّوقيت هنا التحديدٌ» ويُحتملُ أن يكونً رید به تعلق 
الإحرام بوقتٍ الوصولٍ إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. وقال القاضي 
(۱) أخرجه: البخاري (5/ ١٠٠۱ء 2»)١55‏ ومسلم »)٥/٤(‏ وأحمد (۲۳۸/۱» 2559 

. (TT «YoY. 


)۲( أخرجه : البخاري (۲/ »)٠٦٠١‏ ومسلم »)٦/٤(‏ وأحمد(۲/ (EV »٩۹‏ 00( معت °( 
(۳) «المسند» (۳/۲). 
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عياض : وقَّتَ أي: حدَد. قالَ الحافظ : وأصل التّوقيت أن يُجعل للشَّيءِ 
وقتٌ يختص به» وهو بيان مقدارٍ المدَّةٍء ثم انْسعّ فيه فأطلقٌ على المكانٍ 
أيضًا. قال ابن الأثير : التَأقيتُ أن يُجعلَ للشَّيءٍ وقتٌ يُختصٌ به» وهو بيان 
مقدار المدّةء يُقالُ: وقّتَ الشَّىءَ - بِالنَّشْدِيدٍ - يُوقْتَهُ» ووقتةُ - بالنَّخْفِيفٍ - 
يقتة: إذا ِن مدت ثم ان نسعَ فيه فقيل للموضع : ميقاتٌ. وقالَ ابن دقيق العيدٍ : 
إن التّأقيتَ في اللْغة: تعليقٌ الحكم بالوقت» تم استعمل للتَّحديدٍ والنّعِيين» 
وعلئ هذا فالتحديد من لوازم الوقتِء وقد یکول «وَقّتَّ) بمعنئ أوجبّ» ومنه 
. قوله تعالی : من الصَّلَءٌ کا و3 ت عل الْمُرمنح كنبا ٤‏ مواچ [النساء: ]٠١٠۳‏ . 
تول : «لأهل المدينة ذا الحليفة» بالحاء المهملة والفاء مصمّرًا. قال في 
«الفتح)''' : : مكانُ معروفٌ» بينهُ وبين مک مائتا ميل غير ميلين» قالهُ اببنُ حزم . 
وقالَ غيرةٌ: بينهما عشرٌ مراحل. قال النّووىٌُ: بينها وبينَ المدينة سه أميال» 
ووهمٌ من قال : بينهما ميل واحدّء وهو ابن الصّبّاْء وا مسجد يُعرفٌ بمسجدٍ 
الشَّجِرةِ خراتٌ» وفيها بعر يقال لها: بعد بع على ت . انتهئل 
ترله: «الجُخفة» بضمّ الجيم وسكونٍ المهملة. قال في «الفتح»" : وهی 
قريةٌ خربةٌ» بينها وبينَ مكَةَ خم مراحل أو ست . وفي قول لوي في «اشرح 
المهذب» : ثلاث مراحل؛ نظرٌ. وقال في «القاموس»: هيّ على اثنين 
وثمانينَ ميلا من مكذ وا غديرٌُ خمٌّء كما قال صاحبُ «النّهاية». 1 
تولد: «قرنُ المنازل» بفتح القافٍء وسكون الرّاءء بعدها نونُ» وضبطة 
صاحبٌ «الصحاح» ب بفتح الرَّاءء وغلّطهُ صاحبٌ «القاموس»» وحكئ النّوويٌ 
الاتفاق على تخطتتهء وقيل : نه بالسُكونِ: الجبل» وبالفتح: الطريق» حكاهُ 


(۱) «فتح الباري» (۳/ .)۳۸١‏ (5) «المجموع شرح المهذب)۱ (۱۹۸/۷). 


< المجلد السادس 


عياض عن القابسيّ. قالَ في «الفتح» : والجبلٌ المذكورٌ بينه وبينَ مك من 
جهة الشرق مرحلتان . ترله: «يلملم» بفتح التّحتانيّة» واللّام» وسكون الميم» 
بعدها لام مفتوحةء ثم ميم . قال في «القاموس»: ميقاتُ أهل اليمن على 
مرحلتین من مكة. وقال في «الفتح)”") كذلكٌ» وزاد بينهما ثلاثونٌ ميلا. 
قوله : «فهنٌ» أي : المواقيتٌ المذكورةٌ» وهو ضميرُ جماعة المؤنّث» وأصلة لما 
يعقلٌ» وقد ب يُستعملُ فيما لا يعقلٌ» لكن فيما دون | لعشرة» كذا في «الفتح)”" . 

ترلك: (لهنّ» أي : للجماعات المذكورة. ويدل عليه ما وق في رواية في 
«(الصحيحين» بلفظ : هن لهم أو لأهلهنّ» عل حذف المضاف» ووقع فى 
رواية للبخاريٌ بلفظ : هن لأهلهنّ». 

قوله: «ولمن أتئ عليهنٌ» أي: على المواقيت من غير أهل البلادٍ 
المذكورة» فإذا أراد الشَّامِيُ الحجّ فدخل المدينة فميقاتة ذو الحليفة ؛ لاجتيازه 
عليهاء ولا يُوْحْرْ حنَّى يأتيّ الجحفة التي هيّ ميقاتهُ الأصلئُ» فإن أخْرَ أساء 
ولزمة دم عند الجمهور› وادّع الئووی“ الإجماع عل ذلك وتُعَقّتَ بأنَّ 
المالكيّةَ يقولونَ: يجورٌ لهُ ذلكَ وإن كان الأفضلٌ خلافةً» وبه قالت الحنفيّةٌ 
وأبو ثور» وابنٌ المنذر من الشَّافعيّةَء وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن 
البلدان المذكورة» فإِنَّ ميقات أهلها الميقاتٌ الذي يأتونَ عليه. 

تولك: «فمن کان دونمنٌ» أي : بِينَ الميقات ومكة. ترله: «فمهلهُ من أهله» 
أي : فميقاتة من محل أهله» وفي رواية للبخاريٌ: «فمن كانّ دونَ ذلك فمن 


. 0787 /( «الفتح» (۳/ 086 . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.) 8 /۸) «شرح مسلم»‎ )۳( 
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حيثٌ أنشاً» أي: من حيثٌ أنشاً الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مك . قال في 
«الفعح»"'' : وهذا متمق عليه إلا ما رُويَ عن مجاهد أَنَّهُ قالَّ: ميقاتُ هؤلاء 
نفس مك ويدخلٌ في ذلك من سافرٌ غير قاصد للنّسِك فجاورٌ الميقات» ثم 
بدا له بعد ذلك السك؛ فاته يُحرمُ من حيبت تد له القصدء ولا يجب عليه 
الرُجوعٌ إلى الميقاتِ . 

قرله: مُلُونَ منها» الإهلال: رفعُ الصَّوتِ؛ لأمّم كانوا يرفعونَ أصواتهم 
بالتّلبية عند الإحرام» د ثم أطلق عل نفس الإحرام انُساعَاء والمراد بقوله : 
١يمُلُونَ‏ منها») أي : من مک ولا يحتاجونٌ إلى الخروج إلى الميقات للوحرام 
منة» وهذا في الحج› وأما العمرةٌ فيجبٌ الخروج إلى دن الحل» كما 
سيأتي. قال المحبُ الطَّبريٌ: ولا أعلمٌ أحدًا جعل مكَةً ميقانًا للعمرة. 
واختّلفٌ في القارنٍ فذهبّ الجمهورٌ إلى أن حكمة حكمُ الحا في الإهلالٍ من 
مكة. وقالَ ابنُ الماجشون: يتعيِّنُ عليه الخروح إلى أدنى الجلّ. ترله: 
«وقاسٌ النَّاسُ ذاتَ عرق بقرن» سيأتي الكلامٌ عليه 

-١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ قال: «لْمّا فيح هَذانِ المِصْرَانٍ آنا عْمَرَبْنَ 
الطاب قَقَالُوا: يا أمِيرَ الْمُؤْمِئِينَ» إِنَّ رَسُولَ الله يك حَدَ لأهل نَج قَرْنا 
وَإِنَهُ جَوْرٌ عَنْ طَريقئاء وَإِنْ أَرَدْنَا أن تأت قَرْنَا شى عَلَبنَاء قَالَ: فَانْظرُوا 
حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْء قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ». رَوَاهُ لحري . 

5 وروي عن عاق يَشَةَ : أن ْ ال ب وَقْتَ قت لأهل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ . 
روه بُو دَاوُد وَالنَسَائِ ””") 


)000 «الفتح) 10/8 . زفق ااصحيح البخاري») (؟/155). 
(۳) أخرجه: أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي (5/ .)١565‏ 
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۳-وَعَن أي الربَير: نه نه سمح جَابرًا سيل عَنْ الْمَهَلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ 
أَخسَبْهُ رفع إلى الت كلل فقال: «مَهَلُ هل الْمَدِيئَة مِنْ ذي الْحُلَيعَةَ 
والطريق الْآخَرُ الْجْحَْفَةُ وَمْهَلُ أل الْعِرَاقٍ ذَّاتْ عِرْقِء وَمَهَلُ أفل نَجْدٍ 
مِنْ قَرْنْ وَمَهَلُ أل لين ِن يلنم . روه مُسْلِمْ؛ وَكَذْلِكَ أَحْمَدُ: وان 
ماج 20 وَرَفْعَاهُ من غير شَكَ. 

حديثٌ عائشةً سكت عنهُ أبو داودء والمنذرئٌ» وقال فى «التلخيص»' : 
هو من رواية القاسم عنهاء تفرّدٌ به المعافئ بن عمران» عن أفلح» عنةء 
والمعافيل ثقة 
وأخرجة أبو عوانة في «مستخرجه»““ كذلك» وجزم برفعه أحمدء وان ماجه» 
كما ذكرٌ المصئّف. ولكن فى إسناده أحمدَ ابن لهيعةَ» وهوّ ضعيفٌ» وفى 
إسنادٍ ابن ماجه: إبراهِيمُ بنُ يزيد الخوزيٌ» وهو غيرُ محتحٌ به. 

وفي الباب عن الحارث بن عمرو السّهميٌ عند أبي داو . وعن انس عند 
الطحاوي. وعن ابن عباس عند ابن عبدٍ الب . وعن عبد الله بن عمرو عند 
احم کک وفي إسناده و الحجَاح بن ع أرطاةً . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/5), وأحمد (۳» ۳۳۳ ۳۳۹). وابن ماجه (5110). 


وراجع : «الإرشادات») (ص۳۲۰-۳۱۷) . 


(۲) «التلخيص الحبير» .)٤١١/۲(‏ 

فرة مسلم (15/). (5) أبو عوانة .)۳۷٠۸(‏ 
(6) » سنن أبي داود» .)١9/57(‏ (5) «التمهيد» .)١57/1١6(‏ 
(۷) امسند الإمام أحمد) (؟181/5١).‏ : 
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وهذه الطرقٌ يُقرّي بعضها بعضًاء وبا يرد على ابن خزيمةً حيتُ قالّ: في 
ذاتِ عرق أخبارٌ لا يثبتُ منها شيءٌ عند أهل الحديث» وعلئ ابن المنذر حيتُ 
يقول: لم نجد في ذاتٍ عرق حديئًا يثبِتُ. قال في «الفتح)""' : لعل من قال : 
إل غير منصوص لم يبلغةء أو رأئ ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا 
بخلو عن مقالٍ. قالَ: لكنّ الحديتٌ بمجموع الطرقٍ يقوئى. 

وممّن قال بِأنَّهُ غيرٌُ منصوص وإِنّما أجمعَ عليه النّاسُ: طاوسٌُء وبهِ قطعّ 
الغزاليُ» والرّافعيُ في «شرح المسندٍ»» والنُوويُ في «شرح مسلم»» وكذا وقعٌ 
في المدوّنق؛ لمالك . ممن قال بأ منصوصٌ عليه : الحنفيةُ» والحنابلة وجهوز 
الشافعكَة» والرّافعيُ في «الشرح الصغير»» والنّوويُ في «شرح المهذب)”", وقد 
أعلهُ بعضهم بأنَّ العراقٌ لم تكن فتحت حيئئلٍ. قال ابن عبد الب : هيّ غفلة ؛ 
لأنَ الي يله وقْتَ المواقيتَ لأهل التّواحي قبل الفتوح لكونه علمٌ أا ستفتخ» 
فلا فرق في ذلك بِينَ السام والعراق» وبهذا أجابَ الماورديُ وآخرونٌ . 

وقد ورد ما يُعارض أحاديتٌ الباب» فأخرجٌ أبو داودّ» والترمذیٰ عن ابن 
عباس : «أنَّ الي كن ولت لأهل المشرق العقيقٌ» وحسنة الترمذي» ولكن في 
إسناده يزيد بِنَ أبي زيادٍء قال النوويٌُ: ضعيف باتفا المحدّثينَ. قال 
الحافظ : في نقل الاتّفاقٍ نظرٌ يُعرفٌ من ترجمته. انتهن. ويزيدٌ المذكور 
أخرجَ حديثة آهل «السنن» الأربع» ومسلمٌ مقرونًا بآخرّ. قال شعبةٌ: لا أبالي 
000( «فتح الباري» (۳/ ۳۹۰). )¥( شرح مسلم) )۸/ .(AI‏ 


)۳( «المجموع شرح المهذب» .)5١1١/9(‏ 
(6) أخرجه: أحمد (١/٤٤۳)ء‏ أبو داود .)٠۱۷٤١(‏ الترمذي (۸۳۲). 


.)٤۳۷ /۲( «التلخیص»‎ )6( 
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إذا كتبتٌ عن يزيد أن لا أكتبَ عن أحدٍء وهو من كبار الشيعة وعلمائهاء 
ووصفة في «الميزان» بسوء الحفظ. 

وقد جممٌ بينَ هذا الحديث وبينَ ما قبلهُ بأوجه منها: أنَّ ذاتَ عرق ميقاتُ 
الوجوب» والعقيق ميقاتُ الاستحباب؛ لأنّهُ أبعدٌ من ذاتِ عرقٍ. ومنها: أنَّ 
العقيقَ ميقاتٌ لبعض العراقيّينَه وهم أهلُ المدائن» والآخْرٌ ميقا لأهل 
البصرة» ووقعَ ذلك في حديثِ أنس عند الطبرانيٌ 7 '“» وإسنادهٌ ضعيفٌ . 
ومنها: أن ذات عرق كانت أوّلَا في موضع العقيق الآنَ» ثم حولت وفُرّبت إلى 
مَكَةّ فعلى هذا فذاتُ عرق والعقيق شي واحدّء حكيئن هذه الأوجة صاحبُ 
«الفتم»" . 

توله: «لمّا تح هذان المصران» بالبناء للمجهول» وفي رواية للكشميهنيٌ : 
الما تتح هنين المصرين» بالبناء للمعلوم» والمصران تثنية مص والمرادٌ ہما 
البصرةٌ والكوفةٌ . توله: «وإِنّهُ جور ره بفتح الجيم وسكونٍ الواو بعدها راءٌ أي : 
ميلٌ» والجورُ : الميلُ عن القصدٍء ومنهُ قوله تعالى : #وَمِنْهًا باه [النحل 4]. 
تولد: «فانظروا حذوها» أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها 
من غير ميل فاجعلوة ميقانًا. وظاهرةُ أن عمرّ حدّ لهم ذاتَ عرق باجتهادٍ. 

ولهذا قال المصنّف كله : 


والنّص بتَؤقيتِ ت ذاتِ عرق ليس في القُوَّةِ كَمَيْره إن نت فلي يد 
وع م اجتهاد عُْمَرَ على وفقه؛ فاته كَانَ مُوَفَقًا للصّواب . نتهول 


.)۳۹۰ /۳( (؟) «الفتح»‎ .)۷۲١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
فى الأصل : «وَفْفِه» بتقديم القاف» والمثبت من «المنتقى».‎ )۳( 
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ته 


5- وَعَنْ نس : أن الي يكل اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرِ في ذِي الْمَعْدةٍ إلا 
التى اعتَمَرَ م خځته› عمرتهُ من الْحَدَيبَة ومن العام المُقبلء› ومن 
از اة چ 5ه م اع ك so‏ مد د فى )١(‏ 1 1 
لجعرانة حيث قسم ثم حنثن2 وعمرنه مع حجيا ‏ . 

6- وَعَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: نَرَلَ رَسُولُ الله كل الْمُحَصَّبَ فَدَعَا 
عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ آبي بر فَقَالَ: «أخرج بِأَخْتِكَ شيك بن الحرم فقول بشغرة٠‏ فب 2 
لقطف بيت ني أرما ها هتا قَالث : فَخَرَجَْاء َأَهلَلْتُ» تم طفْتٌ 
بالبَيتِء وَبالصَّفًا وَالْمَرْوَق فحنا سُولَ الله يِه وَهُوَ فى مَنْرْلِهِ فى جَوْفٍ 
الل فَقَالَ: «مَل فَرَعْتِ؟) قُلْتٌ: ق َأَذنَ في أَضْحَابهِ بالرّجِيل» 
نشو مز واج فَطافٌ به قَبْلَ صَلَاةٍ البح ثم حر إلى الْمَدِ الْمَدِيئَة7" . 
مف 2 

5- وَعَنْ آَم سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ التب بل يَقُولٌ: «مَن اَهَل مِنْ 


- 


المج الأقصئ بِعمْرَةٍ أ أذ بجو عفر له ما نم من ذليه». روا خمد 
وَأَبُو دَاوُد بِنَحووٍ وان ماج " وَذَكَرَ فيه الْعْمْرَةَ دُونَ الْحَجَةِ . 


حديثٌ أمّ سلمة في إسناده عليُ بن يحيئ بن أبي سفيانَ الأخنسئ (e‏ > قال 


.)505 2175 /۳( وأحمد‎ 225١ /5( أخرجه: البخاري (۳/۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۳/۲)» ومسلم »)۳٤/٤6(‏ وأحمد (515/5). 

(۳) أخرجه: أحمد (7599/5)» وأبو داود (١٤۱۷)ء‏ وابن ماجه (۳۰۰۲). 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «تبذيب السنن» (۲/ »)۲۸٠١-۲۸٤‏ و «السلسلة الضعيفة» (١١5؟).‏ 

: حاشية بالأصل : هذا تصحيف؛ فالذي في هامش «المنتقى» من كلام ابن كثير ما لفظه‎ )٤( 
ومداره على يحيى بن أبي سفيان الأخنسي . إلى آخر ما ذكره الشارح» ومثل معناه في‎ 
. الخلاصة» فقد صحف الشارح «على» الجارّة إلى «١علي» . اه. وانظر مصادر التخريج‎ 
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أبو حاتم الرّازيّ : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهورء وذكرهُ ابن حبَّانَ في 
«الثقاتِ». وقال ابنُ كثير: في حديث أمّ سلمةً هذا اضطرابٌ. 

قوله: «أربعَ عمر» ثبتَ مثلٌ هذا من حديث عائشة وابن عمرٌ عند 
البخاريٌ”'2 وغيره. وأخرجَ البخاري" من حديث البراء: أنه ي اعتمر 
لأنَّ حديئهُ مقيّدٌ بكونٍ ذلك في ذي القعدةء والّتى فى حجُته كانت فى ذي 
الحيةٍء وكأنّهُ أيضًا لم يعد التي صد عنهاء وإن كانت وقعت في ذي القعدةٍ أو 
عدّهاء ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما حَفِيتْ على غيره. 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند عبدٍ الرَرّاتي" قال: «اعتمرٌ الئَبِيْ كَل ثلات 
عمر فى ذي القعدة». وعن عائشةً عند سعيدٍ بن منصور «أنَّ الى ييه اعتمرَ 
ثلاث عمر؟ مرّتين في ذي القعدة وعمرةً في شوّالٍ). 

قال في «الفتح»“ : وإسنادهٌ قويٌ» وقولها: «في شوّال» مغايرٌ لقولٍ غيرها. 
ويُجمع بينهما بأنَّ ذلك وقعَ في آخر شْوَالٍ وأوَّلٍ ذي القعدة» ويُؤيّدهُ ما روا 
ابنُ ماجه بإسنادٍ صحيح عن عائشةً بلفظ : «لم يعتمر ككل إلا في ذي القعدة»» 
وفي «البخاريٌ0”'' عن عائشة أا لمّا سمعتٌ ابنَ عمرّ يقول: «اعتمرٌ الى كلل 
أربعَ عمر إحداهنّ في رجب» قالت: يرحمٌ الله أباعبدٍ الرّحمن؛ ما اعتمرٌ 
عمرةً ِل وهو شاهده» وما اعتمرَ فى رجب قط). وروئ الدّار قطن © عن 


.)٤/۳( البخاري (۳/). (؟) البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه: البيهقى فى «السنن» (5/ 550). 

(:) «فتح الباري» (30/0). (0) «سئن ابن ماجه» .)۲۹۹٩(‏ 
(0) البخاري .(T/)‏ (۷) «(سنن الدارقطني» (IAA /Y)‏ . 
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عائشة أا قالت: «خرجتٌ مع رسول الله كيا في عمرة في رمضانٌ» فأفطرَ 
وصمتٌ» وقصرَ وأتممتٌ» الحديتٌ. وقد قدّمنا الكلامَ عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن القيّم في «الهدي»“: ما اعتمرٌ رسول الله ية في رمضانً قطّء 
وقال: لا خلاف أنَّ عُمَرَهُ ‏ لم تزه عل أريع؛ فك کا لد ر ی ر 
لكانت خمسا خمسّاء ولو كان قد اعتمرَ في رمضانٌ لكانت ستّاء إلا أن يقال : 
بعضهنٌ في رجب» وبعضهنّ في رمضانٌَ» وبعضهنٌ في ذي القعدة. 19 
يقع» وإنّما الواقعٌ اعتِمَارهُ في ذي القعدةٍ» كما قال أنسُ» واب عبّاس» وعائشة . 

قوله : «من الجعرانة» قال في «القاموس» : الجعرانةٌ» وقد تكسرٌ العينٌ وتشدَّدٌ 
الرّاءُ . وقال الشَّافعيٌ : التَشْدِيدٌ خطأ: موضمٌ بین مک والطائفٍ سمي بريطة 
بنت سعد» وكانت تلقَّبُ بالجعرانة . انتهئ . قوله: «المحصّبّ» هو على ما في 
«القاموس»: الشّعبُ الذي مخرجة إلى الأبطح» وموضعٌ رمي الجمارٍ بمنى. 

توله: «اخرج بأختك من الحرم» لفظ البخاري : «أنَّ لني يا أمره أن يُردفٌ 
عائشةً ويُعمرها من التنعِيم) ' وقد وقع الخلاق هل يتعيُّ التعِيمْ لمن اعتمرٌ من 
مكةً؟ قال الطحاويٌ: ذهب قومٌ إلى أنه لا ميقات للعمرة ةلمن كان بمكة إلا 
التَّنعِيمَ » ولا ينبغي مجاوزتة» كما لا ينبغي مجاوزة المواقيتٍ التي للححء 
وخالفهم آخرونٌ فقالوا: ميقاتُ العمرة الحلٌ» وإنّما أمرّ عائشة بالإحرام من 
ليم لاله كا أقرب الحلّ إلى مكة. ثم رو عن عائشة في حديثها أن 
قالت : «فکانت أدنانا من الحرم التَنْعِيمُ فاعتمرت منة»» قالَ: فثبتَ بذلك أن 
انيم وغيرةُ سواءٌ في ذلك . 


.)۹٤-۹۳ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
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وقال صاحبٌ «الهدي“ : ولم يُنقل أنَّ الى بي اعتمرَ مده إقامته بمكَةً 
قبل الهجرةٍ ولا اعتمرٌ بعد الهجرة إلا داخلا إلى مء ولم يعتمر قط خارجًا 
من مكة إلى الحل ثم يدخلٌ مكة بعمرةٍ كما يفعلٌ النّاسُ اليو ولا ثبت عند 
أحدٍ من الصّحابةٍ فعلٌ ذلك في حياتيء إلا عائشة وحدها. قال في «الفتح)”"©: 
وبعد أن فعلتة عائشة بأمرهِ دل على مشروعيته . انتهئن. ولكنّهُ إِنّما يدل علئ 
المشروعيّة إذا لم يكن أمره بء بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل. 

ترله: «من المسجدٍ الأقصئ» فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على 
الميقات . ويؤيد ذلك ما أخرجة الشافعي في «الأم» عن عمرّء والحاكغ7” في 
«المستدرك» بإسنادٍ قويٌّ عن علي أمّْما قالا: «إتمامُ الحجّ والعمرة في قوله 
تعالى : واوا لج ولم رهه [البقرة: 15] بأن تحرمَ لهما من دويرة أهلك» بل 
قد ثبت مرفوعًا من حديث أبي هريرة. قال في «الدُرٌ المنشور»: وأخرج ابن 
عديٌ» والبيهقئُ”*' عن أبي هريرة» عن الي كيا في قوله تعالئ : مإوَأيئوًا ك 
لمر َو قال: «إنَّ من تمام الح أن تحرمَ من دويرة أهلك». 





.)507/7( «زاد المعاد» (؟44-97/5). (۲) «الفتح»‎ )١( 

(۳) «المستدرك» (57/9/ا؟). 

() البيهقي في «السنن الکبری» 2237١ /٥(‏ وابن عدي فى «الكامل» (۱۳۸/۲). 
وهو حديث ضعيف» والأشبه أنه موقوف» على ضعفٍ في الموقوف أيضًا. 
وقد روئ الهروي في اذم الكلام»؛ عن الزبير بن بكار»ء قال: حدثني سفيان بن 
عيينة» قال: سمعت مالك , بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد اللّهء من أين أحرم؟ 
قال: من ذي الحليفة؛ من حيث أحرم رسول الله يك فقال: : إني أريد أن احرم من 
المسجد من عند القبر. فقال: لا تفعل ؛ فإني أخشى عليك الفتنة! فقال : وأي فتنةٍ في 
هذه؟! إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سَبَقْتَ إلى = 


كتاب المناسك اه 








وأمّا قول صاحب «المنار»: إِنَّهُ لو كان أفضلّ لما تركة جميعٌ الصحابة؛ 
فكلامٌ على غير قانونٍ الاستدلالٍ. وقد حكيل في «التلخيص»"" أَنّهُ فسّرهُ ابن 
عيينةَ فيما حكاءٌ عنهُ أحمدُ بأن يُنشئ لهما سفرًا من أهلهء ولكن لا يُناسبُ لفظ 
الإهلالٍ الواقعَ في حديث الباب» ولفظ الإحرا م الواقعٌ في حديث أبي هريرة 
وفي تفسير علي وعمرٌ. وقد قذّمنا في بحث حكم العمرة : تفسيرًا آخرٌ للآية . 

بَابُ دول مَكَةَ بغَيِرٍ إخرّام لِعْذْرِ 

۷- عَنْ اير : أن الي يله دَخَلَ يَوْمَ نح مَكَةَ وَعَلَيِِ عِمَامَةُ سَوْدَا 
َير إِخْرَام . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالنَسَائن'" 

4- وَعَنْ مَالِكِء عَن ابْنِ شهاب» عَنْ أنس : أن الي بك دَخَلَ 
َة عام الفح على ره امقر ٠‏ لما نَرَعَهُ جَاءَ رَجُل قَقَالَ: اب خَطلٍ 
مُتَعلَنْ بأسْتَارٍ الْكَعْبَقٍ َقَالَ: «اقْتْلُوهُ» . قَالَ مَالِكُ : وَلَمْ يِكنْ رَسُولُ الله كه 
يَوْمَئِذٍ مُخرمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَاري”” . 

توله : «عمامةٌ سوداءً» فيه جوارٌ لبس السَّوادِء وإن كان البياض أفضل منهُ لما 
سلف في الأباس والجنائز. قولد: «وعلئ رأسه المغفرًٌ» زادَ أبو عبِيدٍ القاسمُ بنُ 
= فيلو تمر نه رسول اله !ني سمت الله بقول: تبكر هما 


5 > ابر ود 0< كي ر سيرم 


آمو أن تيم فِننَهَ أو بصم عَدَابُ أَلِيدٌ # [النور: 137. 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)5١١(‏ 

.)٤١١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم »)١١١/5(‏ والنسائي .)5١١/5(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ )۲١‏ ومسلم »)١١١/5(‏ وأحمد (۳/ ۰۹٠۱ء‏ 23155 ١485‏ 
وأبو داود (5745)» والترمذي »)١597(‏ والنسائي (0/ ۲۰۰) . 
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سلام في روايته: «من حديد)اء وكذا رواه عشرةٌ من أصحاب مالك حارج 
«المومّا) . قال القاضي عياض : وجه الجمع بينهُ وبِينَ قوله : «وعلئ رأسه عمامة 
سوداء» أنَّ اول دخوله كان وعلى رأسه المخفف > ثم بعد ذلك كان على رأسه 
العمامة بدليل قوله في بعض الرّواياتِ : فخطب الاس وعليه عمامةٌ سوداء. 

ترله: «فقال : ابن خطل» إلخ. إِنّما قتلهُ بي لأنُّ كاد ارتدٌ عن الإسلام وقتل 
مسلمًا کان خد وکا ہجو الب يك ويسيةء وكانٌ لهُ قينتانٍ تخئيانٍ بسجاء 
المسلمينّ . سم ابن خْطل: عبد العرّى» وقال محمد بنٌ إسحاق: اسمه 
عبد الله . وق ابن الكلبي: اسمه غالبٌ. وخطل بخاءِ معجمة وطاءٍ مهملة 

والحديثانٍ يدلّانِ على جواز دخولِ مكةٌ للحرب بغيرٍ إحرام: وقد اعترض 
عليه أن لقتال في مه خاصٌ باي ك؛ لما نبت في الصّحيح'" أن الب له 
قال : «فإن ترخّصٌ أحدٌ؛ لقتال رسول الله بي فيها فقولوا: إن الله تعالئ أذنّ 
لرسوله ولم يأذن لكم» فدل على عدم جوازٍ قياس غيره عليه . ويُجابُ بأنَّ غاية 
ما في هذا الحديث اختصاض القتال به ية وأمّا جوارٌ المجاوزة فلاء وأمّتهُ 
أسوتة في أفعاله. 

وقد اختلفٌ في جوازٍ المجاوزة لغير عذر؛ فمنعهُ الجمهورٌ وقالوا: لا يجوز 
لا بإحرام من غيرٍ فرق بينَ من دحل لأحدٍ النْسْكينِ أو لغيرهماء ومن فعلٌ 
ای ولزمة دم. وروي عن ابن عمرّء والنّاصر وهو الأخيرُ من قولي الشّافعيٌ» 
وأحدُ قولي أبي العبّاس: أنه لا يجب الإحرامُ إلا على من دخل لأحدٍ 
النُسكين» لا على من أرادَ مجرّدّ الدُخولٍ. 


)1( ااصحيح البخاري» (18-11//9). 
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استدل الأوّلونَ بقوله تعاليل : موود صر للم الاد [المائدة: ۲] 
وأجيبٌ باه تعالئ قدَّمّ تحريمٌ الصَيدِ عليهم وهم محرمونٌ في قوله تعالى: إا 
ما نَل يكم عر حلي لصي وَأ حرم [المائدة : ]١‏ وقد ملم أله لا إحرام إلا عن 
أحدٍ السكين» ثمّ أخبرهم بإباحة الصَّيدٍ لهم إذا حلُواء فليس في الآيةِ ما يدل 
على المطلوب . 

واستدنُوا ثانا بحديث ابن عبّاس عند البيهقي”"2 بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مكَةَ 
إلا محرمًا» قال الحافظ”'' : وإسنادهُ جيّدٌ. وروا ابنُ عدي" ' مرفوعًا من وجهين 
ضعيفين ) > وأخرجة ابن أبي شيبةً”“ عن بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مكة بغير إحرام 
إلا الحطّابِينَ» والعمّالِينَ. وأصحابَ منافعها» وفي إسناده طلحة بنُ عمروء 


وفيه ضعفٌ. وروی الشَّافْعِين”” عنة أنه كان يرد من جاور الميقات غير محرم . 


وقد اعتذرٌ بعضٌ المتأخّرِينَ عن حديث ابن عباس هذا بأنَّهُ موقوف على ابن 
عبّاس من تلك الطرقي التي ذكرها البيهقيٌ» ولا حك فيما عداهاء ثم عارضٌ ما 
ظلَهُ موقوفًا بما أخرجةُ مالك في «الموطًا» أنَّ ابنَ عمرَ جاورٌ الميقات غير 
محرم» فإن صم ما اذّعاهُ من الوقفب؛ فليس في إيجاب الإحرام على من راد 
المجاوزة لغير النسكين دليلٌ. 

وقد كان المسلمونٌ في عصرء بيا يختلفونَ إلى مكةً لحوائجهم» ولم يُنقل 
أنه أمرَ أحدًا منهم بإحرام كقصّةٍ الحبّاج بن علاط» وكذلك قصّهٌ أبي قتادة لما 
)١(‏ «سنن البيهقي» (5/ ۱۷۷). (۲) «التلخيص» (551/5). 


(۳) «الكامل» لابن عدي .)٥۲۸/۷(‏ (6) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۱۳١١۷(‏ 2 
)٥(‏ «ترتيب مسند الشافعي» /١(‏ ۲۸۷). 


4ه المجلد السادس 








عقرّ حمارٌ الوحش داخلّ الميقات وهوّ حلال» وقد كان أرسلة لغرض قبل 
الحج فجاورٌ الميقات لا بنّةِ الحج ولا العمرة» فقرَّرهُ بي لا سيّما مع ما يقضي 
بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن يقومَ دليلٌ ينقلٌ عنها. 


بَابٌ ما جَاءَ في شْهْرٍ الحَج وَكَرَامَةٍ الإخرام به قَبْلَهَا 


89- عن ابن عَبّاس قَالَ: مِنَ السُّنَة أن لا يُحْرَمْ بالْحَج إلا في 
احج . أَحْرَجَهُ لار . 


0 ك 
اشد ١‏ 


شْهْرُ الْحَحّ : شَوَال وَدُو الْقَعْدَقَ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي 


1 
أشي 


0 
2 
- 


وَلَهُ عن ابن عُْمَرَ قَالَ: 
الححّة . 


2 o 02 o وأو م 3 م وو‎ 2 OT 

وَللدارقطن ٩‏ مثله عن ابن مسعود» وابنِ عباس» وَابْنِ الرْير. 

- وروي عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعََِي أَبُو بكر فيمَن يُوَذْنُ َو اللخر 
بمنى : لا يَحْجُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِك ولا يَطوفٌ بالْبَتِ عَرْيَانُ وَيَوْم م الح 
الأكبر يَوْمْ التخر. رَوَاهُ المْحَارِيُ”" . 

187 - وڪن ابن عُمَرَ: أن الت يك َف يوم المّخرٍ بين الْجمَرَاتٍ في 
الْحَحة ة التي حَج: فَقَالَ: ١أَيْ‏ يوم هَذَا؟) فَقَالُوا: : يوم م الخر . قَالَ: «هَذًا 
يوم م الح الأكبر) . رَوَاهُ البُخَارِيُ : وَأَبُو دَاوُهَ وَابِنُ مَاجَهُ 250 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۳) تعليقًا: 
(؟) «السنن» (؟57/9؟75). 


)۳( ااصحيح البخاري» )١848/95( 41١١7 /١(‏ (24 1۲€(« (5ه/ 5١5ل 46١ O‏ ). 
(5) أخرجه: البخاري تعليقًا (۲/ ۲۱۷)» وأبو داود »)۱۹٤٥(‏ وابن ماجه (۳۰۵۸). 


كتاب المناسك ش o0‏ 








توله: «عن ابن عبّاس) علّقهُ البخاريٌ» ووصلة ابنُ خزيمة» والحاكم» 
والدّارقطنيئ 27 من طريق الحكم» عن مقسمء عنهُ بلفظ : ١لا‏ يحرم بالحجٌ إلا في 
أشهرٍ الحجٌ؛ إن من سن الحج أن يُحرمَ بالحجٌ في أشهروه» ورواة ابن خزيمة 
من وجه آخرّ عنة بلفظ : «لا يصلحٌ أن يُحرمَّ بالحجٌ أحدٌّ إلا في أشهر الحج». 

ترله: «وعن ابن عمرَ علق البخارئ» ووصلة الطبريٌ؛ والدّارقطنيٌ» من 
طريق ورقاءَ» عن عبدٍ الله بن دينار» عنه. قرلك: (ويوم الحج الأكبر يوم 
النّحر إِنّما سمّيَ بذلكٌ لأنَّ تمامَ أعمالٍ الحجٌ يكونٌ فيه أو إشارة بالأكبرٍ إلى 
الأصغرء أعني العمرة. 

وقد استدل المصئّفُ ذه الآثار على كراهة الإحرام بالحجٌ قبلَ أشهر 
الحجٌ . وقد روي مثلٌ ذلكَ عن عثمانَ. وقالَ ابن عمرّء وابنُ عبّاس» وجابرٌ 
وغيرهم من الصحابة والتّابعينَ : إِنّهُ لا يصح الإحرامٌ بالحجٌ إلا فيهاء وهو قولٌ 
الشَّافِعيٌ» وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن قول الصّحابيٌ ليس بحبو وليسّ في 
الباب إلا أقوالٌ صحابةء إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله: «فإنَّ 
من سنّة الحجٌ» إلخ» فإنّ هذه الصَّيغْةَ لها حكمٌ الرّفع . ا 

وقد قدّمنا في آخر باب المواقيتٍ ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة 
الأهل» وظاهرهٌ عدم الفرق بين من بُفارق دويرةً أهله قبل دخولٍ أشهر الحجٌ أو 
بعد دخولهاء إلا أله يُقرّي المنمَ من الإحرام قبل أشهر الحجٌ أن الله سبحانة 
ضربَ لأعمالٍ الح أشهرًا معلومةء والإحرامُ عمل من أعمالٍ الحجٌ» فمن 
اع أَنَّهُ يصح قبلها فعليه الدّليل . 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (١۹١۲)ء‏ و«مستدرك الحاكم» »)٤٤۸/١(‏ واسنن الدارقطني» 
.(re-/)‏ 


كه المحلد السادس 








وقد أجمعَ العلماء على أنَّ المراد بأشهر الحجٌ ثلائةٌ أوّلها شوّالٌء لكن 
اختلفوا هل هيّ بكمالهاء أو شهرانٍ وبعض النَّالثِ؟ فذهبّ إلى الأوَّلٍ مالك 
وهو قول للشَّافعيّ . وذهبّ غيرهما من العلماءٍ إلى الثَّاني. ثم اختلفواء فقا 
ابِنُ عمرّء وابنُ عبّاس» وابنٌُ الزُبيرِه وآخروتٌ: عشرٌ ليالٍ من ذي الحبّة. 
وهل يدخلٌ يومٌ انحر أو لا؟ فقال أحمدُء وأبو حنيفةً : نعم . وقال الشافعي - 
في المصحّح عنهُ -: لا. وقال بعض أتباعه: تسم من ذي الحجة» ولا يصحٌ 
في يوم النّحرٍِ ولا في ليلته. وهو شاد ويرد على من أخرجٌ يوم النّْحرٍ من 
أشهر الح قولهُ يه في يوم النّحر : «هذا يومٌ الحجٌ الأكبراء كما في حديث 
ابن عمرّ المذكورٍ في الباب. 


باب جَوَاز الْعْمْرَةِ في جَميع السَّنَةٍ 
5- عن ابن عَبّاسء عَن الت اة قَالَ: «عْمْرَة فى رَمَضَانَ تَعْدِلُ 
a‏ و ر 17 3 * 4 تو او ي عو ا ۲ 
ححة). رَواه الْجَمَاعَة7 إلا التَرمِذِىٌ , لكنه له من حديث ام مَعْقِل' ٤‏ 


ام 8 هس 920 5 ے سلا در ەر 8 GSA‏ + 22 
۳ - وعن ابن عباس : أنْ الي مي اعتمر اربعا إخداهنٌ في رَجَبٍ . 


Dsl rr go» 27 
. رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وصح‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ 5. »)۲٤‏ ومسلم .»)5١/5(‏ وأحمد (۲۲۹/۱)ء وأبو داود 
(۱۹۹۰)» والنسائى (5/ ۱۳۰)» وابن ماجه (5995). 

(؟) «الجامع للترمذي» (88ة), وقال: «حسن غريب». 

(۳) حاشية بالأصل: هكذا في نسخ «المنتقى»؛ والمصحح عليه في «سنن الترمذي» 
(۷) أنه عن ابن عمر» ووقع في بعض نسخه أنه عن ابن عباس» وكتب عليه 
أبو نصر بن المؤتمن شيخ الكروخي فيه أنه غلطء وهو الظاهر. 
وراجع : «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (58). 


كتاب المناسك لاه 


5- وَعَنْ عَائشَة: أن اللي يل اغْتَمَرَ عُمْرَئَين: عُمْرَةَ في ذِي 
القِعْدَةء وَعْمْرَةَ في شَوَالٍِ. رَوَاهُ أبو داو" 

6- وَعَنْ علي تله قال: في كل شَهْر عَمْرَة. رَوَاهُ الشَافِعِئ”" 

حديتٌ أمّ معقل أخرجة أيضًا النّسائيُ” ''» من طريقٍ معمر» عن الزُهريٌ» 
عن أبي بكر بن عبد الرّحمنِء عن امرأةٍ من بني أسدٍ يقال لها: آم معقلء 
قالت: «أردت الح فاعتلَ بعيري» فسألت رسول الله ب فقالَ: اعتمري 
في شهرٍ رمضانَ؛ فإنَّ عمرةً في شهر رمضانَ تعد حجّة) وقد اختلفٌ في 
إسنادو» فرواهٌ مالك عن سميّ» عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمنء قال : «جاءت 
امرأةٌ) فذكره مرسلا. ورواه النّسائيك 0*0 أيضًا من طريق عمارة بن عمير» 
وغيرهو» عن أبي بكر بن عبد الرَّحمننء عن أبي معقل . ورواه أبو داود'؟ من 
طريتي إبراهيمَ بن مهاجرء عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن»ء عن رسولٍ مروانَ» 

عن أمّ معقل . . ويجمع بين ين الرّوايتين بتعددِ الواقعة. 

وأمّا حديثٌ ابن عباس فقد قدمنا في باب المواقيت ما يُخالفة . 


وحديثٌ عائشةً سكت عنه أبو داود» ورجال إسناده رجال الصحيح . 


وحديثُ علي أخرجة البيهقي من طريق السّافعيّ بإسنادٍ صحيح . 
() «السنن» (۱۹۹۱). 

وراجع : «تبذيب السنن» (۲/ .)٤۲۳‏ 
(۲) «ترتيب المسند» (99/5). (۳) «سئن النسائي الكبرئ» .)٤۲١۲(‏ 
)€( #الموعطا (۲). (5) «سنن النسائي الكبرئ» .)47١5(‏ 
(5) «سئن أبي داود» (۱۹۸۸). 


(۷) «السنن الكبرئ» للبيهقي (7415/5). 


مه المحلد السادس 


توله: «تعدلٌ حجّةً) فيه دليل على أن العمرة في رمضانٌ تعدلٌ حجَّةً في 
النّواب» لا أا تقو تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإججماع على أن الاعتمارٌ 
لا يجزئ عن حجٌ الفرض» ونقل الترمذيٰ عن إسحاق بن راهويه أنَّ معن هذا 
الحديث نظير ما جاء أن د هذل هر اله أك تعدل ثلت القرآن "١‏ '' وقال ابن 
العربيٌ : حديثٌ العمرة هذا صحيحٌ» وهوّ فضلٌ من الله ونعمةٌء فقد أدركت 
العمرةٌ منزلة الحجّ بانضمام رمضانَ إليهاء. وقال ابن الجوزيٌّ: فيه أنّ ثوابَ 
العمل يزيدُ بزيادة شرف الوقتِ» كما يزيد بحضور القلب» وخلوص المقصد. 
قوله: «اعتمرٌ أربعًا» قد تقدّمَ الكلامُ في عددٍ عمره لإي والاختلاف في 
ذلك» وقد وقعَ خلاف» هل الأفضلٌ العمرةٌ في رمضانَ لهذا الحديث أو في 
شهر الحج؟ لأنَّ اللي ي لم يعتمر إلا فيهاء فقيل : إِنَّ العمرةً في رمضان 
لغير التي 4 أفضلٌ» وأمًا في حقَهِ فما صنعة فهو أفضلُ؛ لأنّهُ فعلهُ للرّدُ على 
أهلٍ الجاهايّة الْذِينَ كانوا يمنعونَ من الاعتمار في أشهر الحجٌ . 
وأحاديثٌ الباب وما ورد في معناها مما تقدَمَ تدل على مشروعيّة العمرة 
في أشهر الحجٌء وإليه ذهب الجمهورٌ. وذهبت الهادويّة إلى أنَّ العمرةً في 
أشهر الححٌ مكروهة ؛ وعلّلوا ذلك بأمًا تشغلٌُ عن الحج في وقتوء وهذا من 
الغرائب التي يت يتعجّبُ النَّاظرٌُ منها؛ فإنَّ الشَّارعَ ية إِنّما جعلَ عمرهُ كلها في 
أشهر الحجٌ لابطال ما كانت عليه الجاهليهُ من منم الاعتمار فيها كما عرفت؛ 
فما الذي سوَّعٌ مخالفةً هذه الأدلَّةِ الصحيحة والبراهين الصَّرِيحةَء وألجاً إلى 
مخالفة الشَّارِعَ وموافقة ما كانت عليه الجاهليّة . 


)۱( أخرجه : أحمد فى «مسنده) 2)١77/54(‏ ابن ماجه 3 عن عقبة بن عمرو» وله 
طرق كثيرة. 


كتاب المناسك 0۹ 


ومجرّدُ كونها تشغلٌ عن أعمالٍ الحجّ لا يصلح مانعًا ولا يحسنُ نصبهُ في 
مقابلة الأدلّةِ الصحيحة» وكيفٌ يجعلٌ مانعًا وقد اشتغلَ بها المصطفئ بيا في 
يام الحجّء وأمرّ غيرةٌ بالاشتغالٍ بها فيها؟! ثم آي شغل لمن لم يُرد الح أو 
أرادة وقدمَ مكة من أَوَّلِ شوَّالِ» لا جرم من لم يشتغل بعلم السّنَّةِ المطهّرة حقٌّ 
الاشتغالٍ يقعٌ في مثل هذه المضايق التي هي السُمْ الال والدَّاءٌ العضال . 

وحكيل في «البحر» عن الهادي أنه تكرهُ في أيّام النّشريق . قال أبو يُوسفٌ : 
ويومٌ النّحرء قال أبو حنيفةً: ويومٌ عرفة. 


باب ما يَصَنَعْ م مَنْ أَرَادَ الْإِخْرَامَ مِنَ الْغْسْلٍ 
وَالتَطِيْبِ وع الْمَخِيِطِ وَغَثْره 


57- عن ابن عَبّاسء رَفَعَ الْحَدِيتَ إلى ان كَل «أنَّ النْقَسَاءَ 


والحائِض تَغَْسِلْ وَنحْرمُ وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كلها غَيْرَ أن لا تطوف بالبَيت) . 
رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالتَرمِذِئُ7" . 

۷-وَعَن عَائِشَةَ قَالَث : كنت أطيّبُ التب يي عِنْدَ إِخرَامه بأطيب 
ما جد . 


2 


قف وق كاذ ل ل ذا را أن حرم تعيب بيس ت يَجِدُء ثُمَ 


6 


خر 


.)450( والترمذي‎ »)۱۷٤٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)508/5( ومسلم (٤/١۱١)ء وأحمد‎ »)١178/7( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١١/٤( ومسلم‎ »)۲٠١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


1۰ المجلد السادس 


حديتٌ ابن عباس في إسناده خصيف بن عبدٍ الرّحمن الحرّانَىُ» كنيتة : 
أبو عون. قال المنذريٌّ: وقد ضَعَفهُ غير واحدٍ. وقال في «التّقريب»: صدوقٌ 
سيئ الحفظ» خلط بأَحْرق ورمي بالإرجاء . 

وقد استدل المصئّفٌ بهذا الحديثِ على أنه يُشرعٌ للمحرم الاغتسال عند 
بتداءِ الإحرام» وهو محتملٌ لإمكانٍ أن يكونٌ الغسلٌ لأجل َذَّرٍ الحيض» 
ولكنّ في الباب أحاديتٌ تدل على مشروعيّة الخسل للإحرام قد تقدّمت في 
أبواب الغسل فليُرجع إليها. ۰ 

قوله : «عندٌ إحرامه» أي : في وقتٍ إحرامه. وللنّسائيٌ : «حينّ أرادٌ أن يُحرم». 
وفي البخاريٌ: «لإحرامه ولحله». توله: «وَبِيصٌ» بالموحدة المكسورةء 
وبعدها تحتيّةٌ ساكنةٌء وآخرهُ صادٌ مهملة» وهو البريق. وقال الإسماعيليُ: إِنَّ 
الوبيص زيادةٌ على البريق» وإِنَّ المراد به التَّلألوء وإنّهُ يدل على وجودٍ عين 
قائمة لا الرّيح فقط . ْ 

واستدل بالحديث على استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام ولو بقيت 
رائحتهُ عند" الإحرام» وعلئ أله لا يضر بقاء رائحته ولونهء وإلّما المحم 
ابتداؤه بعد الإحرام. قال في «الفتح»" : وهو قول الجمهور. وذهبّ ابن 
عمرّء ومالڭ ومحمَّدُ بن الحسن» والڙهریٌ› وبعض أصحاب الشّافعيٌ » 
ومن أهل البيتِ الهادي» والقاسمٌ. والنَّاصرُء والمؤيّدُ باللّه وأبو طالب إلى 
آله لا يجوز النِيْبُ عند الإحرام. واختلفوا هل هو محرّمٌ أو مكروة؟ وهل 
تلزمٌ الفديةٌ أو لا؟ ۰ 

.)۳۹۸ /۳( الأشبه «بعد» وهو كذلك في «الفتح»‎ )١( 
. )۳۹۸ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب المناسك 5١‏ 


واستدلُوا على عدم الجواز بأدلّة؛ منها: ما وقعَ عند البخاري» وغيره بلفظ : 
«ثم طاف على نسائه ثم أصبحَ محرمًا» والطّوافٌ : الجماع» ومن لازمه الغسل 
بعدمُء فهذا يدل على أنه ل اغتسل بعد أن تطيّبّ. وأجيبَ عن هذا بما في 
«البخاريٌ) أيضًا بلفظ : «ثمٌ أصبح محرمًا ينضح طيبًا»”” ' وهو ظاهرٌ في أن نضح 
الطيب وظهورَ رائحته كان في حال إحرامهء ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا 
ويردُهُ قول عائشة المذكورٌ: ر ثم أر وبيصٌ الدّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك . 

وفي رواية لها: «ثمٌ أراهُ في رأسه ولحيته بعد ذلك»» [ وفي رواية للنّسائيٌ» 
وابن حبَّانَ" «رأيتٌ الطيبَ في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم) للد وفي رواية 
ممتي عليها : «كأنّي أنظرُ إلى وبيص الطيب في مفرقٍ رسول الله بيا بعد أيّام»» 
ولمسلم : «وبيص المسك» وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداءٍ الطْيب . 

ومن أدلتهم : عبيهُ اة عن الوب الذي مسّهُ الورس والرّعفرانٌ» كما سيأتي في 
أبواب ما يتجنَّبهُ المحرمٌ. وأجيبّ بأد تحريمَ الطيب على من قد صارٌ محرمًا مجمعٌ 
عليه والتزاع إنما هو في التطيْب عند إرادةٍ الإحرام واستمرار أثره لا ابتدائه. 

ومنها: أمرهُ ية للأعرابيٌ بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق» وهو متمق 
عليه" . ويُجاب عنهٌ بمثل الجواب عن الذي قبلهُ. 


)۱( اصح البخاري» .)77/1١(‏ () «صحيح البخاري» )۷١ /١(‏ . 
() «سنن النسائي» (5/ 22١51١‏ ابن حبان .)۱۳۷١(‏ 
)٤(‏ سقط من الأصل . 


(5) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱١۷‏ مسلم .)٤-۳/٤(‏ 


1۲ المجلد السادس 


ولا يخفئ أنَّ غايةٌ هذين الحديثين تحريمٌُ لبس ما مسَّهُ الطيبُ. ومحل التراع 
تطيِّبُ البدنٍ» ولكنّهُ سيأتي في باب ما يصنعٌ من أحرمٌ في قميص أمرْةُ وَل لمن 


عيو عمو 


ساله بأَنَهُ يغسلَّ الخلوق عن بدنهء وسيأتي الجوابٌ عنه. 

وقد أجابَ عن حديث الباب المهلّبُ» وأبو الحسن بُ القصَّارِء وأبو الفرج 
من المالكيّة بأنَّ ذلك من خصائصه» ويردةُ ما أخرجة أبو داود» وابنْ 
أبي شيبة عن عائشةً قالت: «كنّا نضح وجوهنا بالمسكِ الطَيّبٍ قبل أن نحرمً» 
صريحٌ في بقاءِ عين الطيب» وفي عدم اختصاصه بالئَِيّ ئة . وسيأتي الحديتٌ 
في باب منع المحرم من ابتداء الطيب. 

قال في «الفتح»" : ولا يُقالٌ: إِنَّ ذلك خاصٌ بالنّساءِ؛ لأنّم أجمعوا على أنَّ 
النّساءَ والرّجالَ سواء في تحريم استعمالٍ الطيب إذا كانوا محرمينَ. وقالَ 
بعضهم : كان ذلك طِيبًا لا رائحةً لهُ؛ لما وقعٌ في رواية عن عائشة : «بطيب لا 
يُشبهُ طيبكم»» قال بعض رواته: يعني لا بقاء لهُ؛ أخرجة النّسائيُ” . ويره ما 
تقدّمَ في الذي قبلهُ» وأيضًا المرادُ بقولها: «لا يُسْبهُ طيبكم» أي: أطيبّ منةء 
كما يدل على ذلك ما عند مسلم عنها بلفظ : «بطيب فيه مسك»» وفي أخرى له 
عنها: «كأئي أنظرٌ إلى وبيص المسك». وأوضح من ذلك قولها في حديثِ 
الباب: «بأطيب ما نجدّ»» ولهم جواباتٌ أخرٌ غيرُ ناهضة فتركها أولى . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۱۸۳۰). 


() «فتح الباري» (۳/ ۳۹۹) . 
(۳) أخرجه: النسائي /٥(‏ ۱۳۷). 


كتاب المناسك ۳ 


والحنٌ أنَّ المحرّمَ من الطيب على المُحرم هو ما تطيّب به ابتداة بعد 
إحراموء لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثرة لوا وريتحا. ولا يصح أن 
يقال : لا يجورٌ استدامة الطيب قياسًا على عدم جوازٍ استدامة الأباس ؛ لان 
استدامة الل ليس بخلاف استدامة الطيب» فليست بطيّبٍ سلّمنا استواءهماء 


-- وَعَنْ ابن عمَرَ في حَدٍ يث لَه عَن النَبِيَ بيا قال: حرم 
أحد حَذُكُمْ في إِزَارِ ورداء ولي إن 7 جد غين ليبس حُمَيْن 
وَليَفْطْعْهْمَا أَسْمَلَ مِن الْكَعْبين». خمد . 


هذا الحديثٌ ذكرة صاحبٌ «المهذّب» عن ابن عمر. قال الحافظ : كا 
أخذهٌ من كلام ابن المنذرء فإنَّهُ ذكرهُ كذلك بغير إسنادٍء وقد بيّض له المنذريٌ 
والنّوويُ في الكلام على «المهذب»» ووه من عزاهُ إلى التَُرمِذيٌ» وقد عزاه 
المصنّفُ إلى أحمدّ. قال في «مجمع الروائد» : أخرجة الطبرانيّ في 
لاوس وإسنادة حسن ؛ وهو ببعضر ألفاظه و للجماءة 0 كما سيأتي 
حدیث ٠‏ ابن عبار 

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإزارٍ والرّداء والتعلين. و 


«البخاريٌ)20© من حديث ابن عبًّاس قال : «انطلقّ النَبَىْ ية من المدينة بعد ما 


.) ١/5 (؟) م مجمع الزوائد»‎ .)٤/۲( «المسند»‎ )١( 
.)۹۳۲۲( «المعجم الأوسط»‎ )9( 

(:) أخرجه: البخاري »)5١7/59(‏ مسلم (7/5). 

.)١59/5( البخاري‎ )©( 


ترجُل واذَّهنَ ولب إزارهُ ورداءة هو وأصحابة» فلم ينه عن شيء» من الأردية 
والأزرٍ تلبس إلا المزعفراتٍ التي تردعٌ على الجلدٍ». 

ترله: «وليقطعهما أسفلٌ من الكعبين» الكعبان : هما العظمان النَاتئان عند 
مفصل السَّاقٍ والقدم» وهذا هو المعروف عند أهلٍ اللخ وَاستُّدل به عل 
اشتراط القطع خلاثًا للمشهورٍ عن أحمد فال أجاز لبس القن من غيرٍ قطي 
واستّدل على ذلك بحدیث ابن عباس الآتي في باب ما يتجِنّبهُ المحرمٌ من 
الأباس , بلفظ : «ومن لم يجد نعلين فليلبس خمين»› ويجاب عنهُ بأنَّ حمل 
المطلق على المقيِّدٍ لازم وهو من جلة القائلِينَ به. وأجابٌ الحنابلة بجواباتِ 
أخرّء لعلَّهُ يأني ذكرُ بعضها عند ذكرٍ حديث ابن عبّاس . 

۹-وَعَن ابْن عُمَرَ قال : يداك هَذِه التي تَكَذِيُونَ عَلَى رَسُولٍ الله 
بيه فيهّاء ما اَهَل رَسُولُ الله ية إلا مِنْ عد الْمَشجدِ- يعني مسجد ذي 
الْخلَبقة- . متمق علي" . 


رفي آفظ: ما أعل إلا ين عند الشجرة جين فام ب بعيزة. ارجا 
ولِلْبْځاری : أَنَّ ابن عُْمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ خُر إلى مَكَةَ اذَهَنَ دهن 
َس لَه راه طيبة ثم بابي منجد ِي ال لَحْلَيفَةِ قصلي نم يرکب فَإِذا 
7 سْتَوَتُ به رَاجِلَتهُ قَائمَة ئِمَهُ أَخْرَمَ؛ ثم قَالَ : هَكذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يَفْعَلُ . 
-8٠‏ وَعَنْ أَنّس : أَنَّ الي كل صَلَ الظهْرَء تم رَكبّ رَاحِلَتَهُ فَلَما 
علا عَلَى حَبْل الْبيدَاءِ أَهَلَ. رَوَاهُ أبُو داو“ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١78/1(‏ ومسلم (٤/۸)ء‏ وأحمد .)٠١/۲(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱٦۸/۲(‏ ومسلم (4-8/4)» واللفظ له. 
(۳) «(صحیح البخاري» .)۱۷١/۲(‏ (5) «السئن» (9/5ا79١).‏ 


كتاب المناسك 1 








-8١‏ وَعَنْ جابر: أن إهْلَالَ رَسُول الله له من ذِي الْحُلَيفَةٍ جين 
اسْتَوَتْ به رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ الْبْخَاريُ”' وَقَالَ: رَوَاهُ أَنَسّء وَابْنُ عَبّاس. 


وه 


- وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَئِر قَالَ: قَلْتُ لابن عَبّاس: عَجَبًا لاختلافٍ 
أَصْحَاب رَسُولٍ الله ية في إخلالهء فَمَالَ: إِني لَأعْلَمْ الئاس بِذَلِكَء إِنّمَا 
كَانَث مِنْهُ حَجُة وَاجِدَةٌ فَمِنْ هَُالِكَ اخْتَلَفُواء خَرَجَ رَسُولْ الله ية حَاجاء 
َلَمَا صَلَّى في مَسْجِدِهٍ بدي الْحليقَة رَعَتيهِ أَوْجَبَ في مَجْلِسِدِ فَأَقَلَ 
ركب لما اسْتَقَلّتْ ه اة أَلَ درك ذَلِكَ مئه أَقْوَام َحَفِظُوا عَنْهُء وَذَلِكَ 
أن الئاس إِنّمَا كَانُوا يَأَنُونَ أَرْسَالَا فُسَمِعُوهُ جين اسْتَقَلَثْ به ناه بهل 
َقَالُوا: نما أل جين اسْتَقَلَتْ به ناه ثُمّ مَضَئ فَلَمّا علا عَلَى شَرَفٍ 
البَيدَاءِ أََلّ» فَأَدْرَكَ داك أَقوَامُ فَقَانُوا: ِنمَا اَهَل رَسُولُ الله ي حِينَ عَلَا 
عَلَى شَرَفِ الْبَيدَاءِء وَآَِمُ الله لَقَدْ َوْجَبَ في مُصَلَاهُ وَأَمَلَ جين انتقث به 
اوقل جين علا شَرَفَ الْبَيدَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 


وَلِبَقِيَة الْحَمْسَةِ مئه مُحْتَصَرًا: أن الى ب أَمَلَ فى ذُيْر الصّلّاة. 

ء)۱۷١/۲( وحديث أنس؛ أخرجه: البخاري‎ »)۱٦۳/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱٦۹ /۲( وحديث ابن عباس؛ أخرجه أيضًا‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)55١/١(‏ وأبو داود (۱۷۷۰)» والترمذي (819)» والنسائي (0/ 
۲ . 
وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن ن الحراني» وهو ضعيف . 
وراجع : «تبذيب السنن» (۲۹۸/۲). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


5 المجلد السادس 


حديتُ أنس المذكور الذي عزاهُ المصّفٌ إلى أبي داود أخرجة أيضًا 
النّسائه 410 وسكت عنهُ أبو داودّ» والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده رجال الصحيح 
إلا أشعتٌ بِنَ عبد الملك الحمرانيٌ» وهو ثقةٌ. 

وحديثٌ ابن عباس الذي رواهُ عنهُ سعيد بنُ جبير في إسناده: خصيف بن 
عبد الرّحمن الحرّانيٌء وهو ضعيف» ومحمَّدْبِنُ إسحاق ولكنَّهُ صرَّحَ 
بالتحديث . وقد أخرجة الحاكم' '' من طريقٍ آخرٌء عن عطاء» عن ابن عباس . 

ترلد: «بيداؤكم) البيداءُ هذه فوق علمى ذي الحليفة لمن صعدّ من الوادي» 
قال أبو عبيدٍ البكريٌ وغيرةُ. وكانَّ ابنُ عمرّ إذا قيلَ له الإحرامٌ من البيداء أنكرٌ 
ذلك وقالَ: «البيداء التي تكذبونٌ فيها على رسول الله 4# - يعني بقولكم إِنَهُ 
أهلَ منها - وإنّما أهلَ من مسجدٍ ذي الحليفة» '' وهو يُشِيرُ إلى قول ابن عباس 
عند البخارئٌ”*': «أنَّهُ اي ركب راحلتهُ حنّى استوت على البيداء أهل»» وإلى 





حديث أنس المذكور في الباب» والتكذيبٌ المذكورٌ المرادُ به الإخبارٌ عن 
الشَّيءِ علئ خلاف الواقع وإن لم يقع على وجو العمدٍ. 

ترلد: «اذَهنَ بدهن ليس له رائحةٌ طيبة» فيه جوارٌ الادّهانٍ بالأدهانٍ التي 
ليست لها رائحةٌ طيْبةً. وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري : 
«أنّ الي ية ادّهِنَ ولم ينة عن الدهن»ء قال ابنُ المنذر: أجمعَ العلماء 
(۱) النسائي (5/ .)١57‏ (۲) «المستدرك» .)501١/1١(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم .)۸/٤(‏ (6) البخاري .)١597/5(‏ 
(5) المصدر السابقء» بغير هذا اللفظ . 


كتاب المناسك ¥۷ 


على أن للمُحرم أن يأكلّ الريت والشَّحمَ والشيرجَ» وأن يستعمل ذلك في 
جیع بدنه رأسه ولحيته. وأجعوا على أنَّ الطَيبَ لا يجوز استعمالُ في 
بدنه» وفرّقوا بر ِينَ الطيب والرّيتِ في هذاء فقياس كونٍ المحرم ممنوعًا من 
استعماله الطيبٌ في رأسه أن يبا له استعمال الرّيت في رأسهء وقد تَقدّمَ 
الكلامُ في الطيب. 

قرله: «علئ حبل البيداء» بالحاء المهملة: هو الرَّملُ المستطيلٌ» وهو المرادٌ 
بقوله في الرٌواية الأخرى: «علئ شرف البيداء»» والشَّرَفٌ: المكان العالي. 

ترله: «فمن هناك اختلفوا' إلخ. هذا الحديثٌ يزول به الإشكال» ويجمعٌ 

بِينَ الرّوايات المختلفة بما فيه فيكون شروعة بل في الإهلالٍ بعد الفراغ من 
صلاته بمسجدٍ ذي الحليفةٍ في مجلسه قبل أن يركب فل عنة من سمعة ُء 
هنالك أنه أهلَ بذلكَ المكانٍء ثم أهلّ لمّا استقلّت به راحلتة» فظن من سمعَ 
إهلاله عند ذلك أنه شرعَ فيه في ذلك الوقتٍ؛ لأنّهُ لم يسمع إهلالة بالمسجدٍء 
فقال: إِنّما أهلَّ حينَ استقلّت به راحلتة» ثمّ روي كذلك من سمعة هل على 
شرف البيداء . 

وهذا يدل على أنَّ الأفضل لمن كان ميقاتهُ ذا الحليفة أن يل في مسجدها 
بعد فراغه من الصّلاة» ويُكرَّرُ الإهلال عند أن يركب على راحلتهء وعندٌ أن 
يمر بشرف البيداء . قال في «الفتح)''' : وقد افق فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك» وَإِنّما الخلاف في الأفضل . 


() «فتح الباري» .)501١/7(‏ 


۸ المجلد السادس 


بَابُ الِاشْتِرَاطٍ في الإخرام 


۴- عَنْ ابن عَبّاسٍ : اَن ضُبَاعَةَ بنْتَ الوُبَبر قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 


ِنَّى امْرََة ا ية وني أَرِيدُ احج كيف تمي أهل؟ فَقَالَ : «أهلى وَاشْتَرطِى 
عم ر ك ر اس 1 ەر رو ي وو ج20١1‏ 
أنَّ جلي حَيتُ حَبَستَني»» قال : فَأَذْرَكث . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيَ”' . 


وَلِلنَسَائِيَا"" في روَاية: وقَالَ: «َإِنَ لّكِ عَلَى رَبك ما استذنيت» . 

5- وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله يل عَلَى صُبَاعَةَ بنتِ 
ارئب قَقَالَ لَهَا: «لَعَلّك أَرَدْتَ الحَح؟» الت : وَاللّهِ ما أَجِدُنِي ِل وَحِعَةٌ 
قال لَهَا: «حجّي وَاذْ شْتَرِطِي وَقُولي : اللّهمّ مَحِلْي حَيْتُ حَيِثُ حَبّسْتَنِي)» وَكَانَتْ 
تخت الْمِقْدَادٍ بن الْأَسْوَدِ. متف ن عليه" . ظ 
قَالَ رَسُوَلْ الله 6ه : «أخربي وَقُولي: إِنَّ مَجِلَّي حَيِتُ تخبسُني» فَإِنْ 
حُبسْتٍ أو مضت فَقَد حَلَلْتِ يِن ذلك بشَرْطِكِ عَلَى رَبك عزّ وجل». رَوَاُ 
أخْمَدٌ . 


حديثٌ عكرمة أخرجه أيضًا أبن حزيمة* . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (55/5). وأحمد (١//1ا””")ء‏ وأبو داود »)١71/5(‏ والترمذي 
(541)» والنسائی »)١737//0(‏ وابن ماجه (۲۹۳۸). 

(۲) «الستن» ( 058). 

(۳) أخرجه: البخاري (9/1)» ومسلم (6/٦۲)ء‏ وأحمد (155/5). 

.)51١9/5( «المسند»‎ )5( 

)٥(‏ ااصحيح ابن خزيمة») »)١1١7(‏ من حديث عائشة 


كتاب المناسك 514 


(Dy « . .‏ اقرف 
وفي الباب عن أنس عند البيهقي ٠‏ '. وعن جابرٍ عند . وعن أبن مسعودٍ 
وأمّ سليم عند ايا . و عن أمّ سلمة عند أحمدّء والطبرانيٌ ره 240 و في «الكبير) 
وفي إسناده ابن إسحاق» ولكنّهُ صرح بالتحديث» وبقيّة رجالة رجال 
الصحيح . وعن ابن عمرّ عند الطبرانيٌ في «الكبير»» وفيه على بنُ عاصمء 
وهو ضعيفٌ. قال العقيلىُ: روي عن ابن عبّاس قصّةٌ ضباعة بأسانيدٌ ثابتة 
جياد. انتهى . وقد غلط الأصيلئٌ غلطًا فاحضًا فقال: إِنَّهُ لا يثبتُ فى الاشتراط 
حديتٌ» وكأنَهُ ذهلَ عمًا فى «الصحيحين». وقال الشَافعيُ: لو ثبت حديثٌ 
عائشةً في الاستثناء لم أعدهُ إلى غيره؛ لاه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن 

رسول اللَّه بيه . قال البيهقئ : فقد ثبت هذا الحديثٌ من أوجه. 

قول «(ضباعة) شل المعجمة بعدها وخا قال لشفي ٠‏ كنيتها 
ووهمَ الغزاك فال : الأسلمة. و وتعقّبهُ به الُووي وا : صوابة الپاف. 
ترله: «مَحلّی» بفتح الميم وكسر المهملة أي : مكانٌ إحلالى. 

وأحاديث الباب تدل علئ أن من اذ شترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما 


. سنن البيهقي» (/ ۲۲۲) عن امرأة أنس بن مالك‎ » )١( 

)۲( » سنن البيهقي» (ه/ .(YY۲‏ 

)۳( » سنن البيهقي» /٩(‏ ۲۲۲) عن ابن مسعودء و(0/ ۲۲۳)» عن أم سلمة ة» وقال الحافظ 
في «التلخيص » (۲/ 044(« عن أم سليم. 

) أخرجه: أحمد في «مسنده» (7/ ۲۹۳)» الطبراني في «الکبیر» .)۲٤۹/۲۳(‏ 

.)5١؟‎ /5( انظر: (مجمع الزوائد» (۳/ ۲۱۸)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ )٥( 

3 شرح مسلم» (T/۲)‏ 


0 المحلد السادس 





قال جماعة من الصحابة منهم علىٌ؛ وابنُ مسعودٍء وعمرٌء وجماعةٌ من التَّابعِينَ 
وإليه ذهب أحمدٌء وإسحاق» وأبو ثور» وهو المصحححُ للشَّافعيٌء كما قال 
النّوويٌ”'". وقالَ أبو حنيفة» ومالك» وبعضٌ التَابِعينَ» وإليه ذهب الهادي : إِنَّهُ 
لا يصح الاشتراط . وهو مرويٌ عن ابن عمرّ. قَالَ البيهقئّ: لو بلع ابن عمرٌ 
حديثٌ ضباعة لقال به ولم يُنكر الاشتراط» كما لم يكره أبوة. انتهئ. 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأمّا قصّةٌ عين» وأا مخصوصة بضباعة 
وهو يتنرّكَ على الخلافٍ المشهور في الأصولٍ في خطابه ييه لواحدِ؛ هل 
يكونٌ غير فيه مثلهُ أو لا؟ وادّعئ بعضهم أنَّ الاشتراط منسوحٌ روي ذلك عن 
ابن عبّاس» لكن بإسنادٍ فيه الحسنٌ بن عمارةً» وهو متروك. وادَّعى بعض أله 
لم يثبت وقد تقدّمَ الجوابٌ عليه. 


بَابُ النَحيير بَيْنَ التَمَئْع وَالْإِفْرَادٍوَالْقِرَانِ وَبيان أَقْضَلِهَا 


5- عن عائشة قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ : «مَنْ راد 


8 


مِنكُمْ أن ُهل بحَجٌ وَعْمْرَةِ فَلْيفْعَل وَمَنْ أَرَادَ أن يُهلَ بِحَج فَلْيِهِل» وَمَنْ 
أرَادَ أن يُهل بعُمْرَةِ فَلْيهل». فَالَتْ: وَأَمَلَ رَسول الله يكل بالْحَجْ وَأَمَلَ به 
اس مَعَهُ وَأَمَلَ مَعَهُ اس بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجٌ وَأَهَلَ ناس بِعْمْرَةٍ» وَكُنْتُ فِيمَنْ 
هل بِعْمْرَةٍ. ممق عليه" . 

سے 2 


۷- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قال : تَرَلَثْ آية الْمُنعَةِ في كِتَاب الله 


2 


.)1757/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
»)۲۷/6( ومسلم‎ »)۲٠١ 21941١ »۱۷۲/۲( ›)۸۷ 285/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


.) 158 194 ۳۷ c٥ /٦( وأحمد‎ 


كتاب المناسك ۷۱ 


تَعَالَى فَمَعَلَْاهَا مَعَ رَسُولٍ الله ئي وَلَمْ زل قُرْآنْ يُحَرَمُهُ وَلَمْ ينه عَْهَا حَنّى 


وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم: نَرَلَثْ آي المُنْعَةِ في كتاب الله تَعَالَى- يَعْنِي مع 
الح - وَأَمَرنَا بها رَسُولُ الله يِل نُمَ لم ئرل آية تنسخ آية مُنعَة الح وَلَمْ 
ينه عَنْهَا حَنَّ مات . 

۸- وَعَنْ عَبْد الله بن شَقِيقٍ أن عَلِيَا كان يمر بالْمُعَة وَعُمَانُ يهى 
عَنْهاء فَقَالَ عُفْمَانُ كَلِمَةَ فَقَالَ عَلِيْ : لَقَدْ عَلِمْتَ أا نَمَتَْنَا مَعَ رَسُول الله 
يك قَقَالَ عُثْمَانُ: أجل وَلَكِنًا كُنَا حَائفينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومن . 

9- وَعَن ابن عَبّاس قال أَمَلَ النّين 6 بِعْمْرَةٍ وَأَقَلَ أَضْحَابة 
احج فَلَمْ جل الب كَل ولا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ من أَضصْحَابهء وَحَلَ 
بَقينْهُمْ . رَوَاهُ أَحَمَدُ ومنل . 

في روَابَةٍ كَالَ: تَمَنّمَ رَسُولُ الله َل وَأَبُوبَكرء وَعْمَرُِ وَعُثْمَانُ 
كَذَلِكَء وَأَوَلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا: مُعَاوِيَةُ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالتَرْمِذِيُ . 

الرّواية الأخرئ حسّنها التّرمذى. 

تولك: «فقالَ: من أرادَ منكم أن بهل“ إلخ. فيه الإذنُ منهُ بي بالحجٌ إفراداء 
وقراناء وتمنّعًا. والإفرادٌُ: هو الإهلالُ بالحجٌّ وحدهٌ والاعتمارٌ بعد الفراغ من 


ع أو .م 
١ gi‏ 


.)575/4( أخرجه: البخاري (5/ 2277 ومسلم (48/4» ۹٤)ء وأحمد‎ )١( 
.)٤۲۹ :478/5( وأحمد‎ »)٤۹-٤۸/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (55/5)» وأحمد (١/١ت.‏ 4۷). 

(5) أخرجه: مسلم (05/5)» وأحمد .)۲٤١/۱(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (۲۹۲/۱» 717)» والترمذي (۸۲۲). 


۷۲ المجلد السادس 


أعمالٍ الحجّ لمن شاءء» ولا خلافٌ في جوازه. والقِرَانٌُ: هو الإهلال بالحجٌ 
والعمرة معّاء وهو أيضًا متف على جوازوء أو الإهلال بالعمرة ثمّ يدخلُ عليها 
الحجٌ أو عكسة وهذا مختلف فيه. والنَّمنْعُ هو الاعتمارٌ في أشهر | ثم 
لحلل من تلك العمرةء والإهلال بالحجٌ في تلك السَّنْةَء ويُطلقٌ التّمنْعُ في 
عرف السَّلفٍ على القَرّان. قال ابنٌ عبد البرّ: ومن النَمنّم أيضًا القِرانُ» ومن 
انمع أيضًا فسخ الحجٌ إلى العمرة. انتهى. وقد حكئ النّوويٌُ في «شرح 
مسلم»“ الإجماعٌ على جواز الأنواع الللاثةء وتأوّلَ ما ورد من النّهي عن ال 
عن بعض الصّحابة . ۰ ۰ ۰ 

قوله: «وأهلَ رسول الله يك بالحجٌ» احتجٌّ به من قالَ: كان حح كل 
مفردًا. وأجيب باه لا يلزمُ من إهلاله بالحجٌ أن لا يكونّ أدخل عليه العمرةً. 

واعلم أنه قد احتُلفٌ في ححّهِ كل هل كان قرانًا أو تمنّعًا أو إفرادّاء وقد 
اختلفت الأحاديتُ في ذلك . 


ص 


0 منهم ابن عمرَ عند 
ليخن وعنة عل | 60 عاكشة عندهما أ . وعنها عند 
أبي داوة”* . ۲ رهاس مالك في لدو . وجابرٌ عند الترمذيٌ . وار بن عباس 


عند أبي داود”' “. وعمرٌ بن الخطاب عند البخاريّ وسيأتي . والبراءٌ بنْ عازب 


)001 شرح مسلم) (8/ 6 ؟1). 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ 22٠١‏ مسلم .)٥١/٤(‏ 

زفرق مسلم (60/5). 

)0( أخرجه : البخاري (۲/ ۱۷۲)» مسلم .)۲۷/٤(‏ 

(ه) » سنن أبي داود» (481ل/9١):‏ (5)(م سنن أبي داود» .)١8:١(‏ 


كتاب المناسك وف 








عند أبي داود»ء وسيأتي. وعليٌ عند النّسائيٌ. وعنهُ عند الشيخين» وسيأتي . 
وعمرانُ بِنُ حصين عند مسلم''" . أب عاد عند الثارقطني. قال ابن القيّم : 
وله طرق صحيحة . وسراقة بن مالك عند أحمد”” ' وسيأتي؛ ورجال إسناده 
ثقاث. وأبو طلحةً الأنصاريٌ عند أحمدّء وابن ماج وفي إسناده 
الحجَاح بن أرطاةً . والهرماس بن زياد الباهلئُ عند أحمدّ أيضًا“. وابنُ 
أبي أوفئ عند البرًار بإسنادٍ صحيح . وأبو سعيدٍ عند البرار» وجابرٌ بنُ 
عبد الله عند أحمد» وفيه الحتجاج بن أرطاةً. وام سلمة عنده أيضًا"" . 
وحفصةٌ عند الشّيخين“ . وسعدُ بن أبي وقّاصٍ عند النّسائيٌ» والترمذي“ 
وصكحة. وأنسل عند الشَِّخِينِء وسيأتي. ٠٠‏ 

وأمّا حجّهُ تمنّعًا فرويّ عن عائشة. وابن عمرّ عند الشيخين» وسيأتي . 
وعليٌ وعثمان عند مسلم» وأحمدّء كما في الباب. وابن عبّاس عند أحمذدّء 
والترمذيٰ» كما في الباب أيضًا . وسعدٍ بن أبي وقّاص» كما سيأني . 


وأمّا حجّهُ إفرادًا فرويّ عن عائشة» كما فى حديث الباب. وعنها عند 


وابن عبّاس عند مسلم . وجابر عند ابن ماجه. وعنهُ عند مسل . 


.)۱۷١ /٤( أحمد في «مسنده»‎ (۲) .)٤۸ ›٤۷/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۹۷۱( ابن ماجه‎ »)۲۸/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

(6) أخرجه: أحمد (۳/ 586). 

.)۳۳٤٤( «مسند البزار» «البحر الزخار)‎ )٥( 

(5) «مسند الإمام أحمد» (۳/ 071/7 . (۷) «مسند الإمام أحمد» (5910//5). 
(8) البخاري (۲/ »)۱۷١‏ مسلم 0°/0(.' 

(9) الترمذي (۸۲۳). النسائى .)١167-1657/0(‏ 

(۱۰) مسلم (۳۸/6)ء ابن ماجه (000174. 


۷٤4‏ المجلد السادس 





وقد اختلفت الأنظارٌ واضطربت الأقوال لاختلافٍ هذه الأحاديث» فمن 
أهلٍ العلم من جمع بينَ الرّواياتِ كالخطابيٌ» فقالَ: إِنَّ كلا أضاف إلى الى 
اة ما أمرَّ به اتُساعَاء ثم رجح بح أنه يِه أفرد الحجّء وكذا قال عياض» وزاد 
فقال: وأا إحرامه فقد تضافرت الرٌواياتٌ الصّحيحةٌ بأَنَّهُ كان مفردًا. وأمًا 
روايةٌ من رو التَّمنّعَ فمعناه أنه أمرّ به لأنّهُ صرّح بقوله: «ولولا أنَّ معي 
الهديّ لأحللت» فصمّ نه لم يتحلّل . وأمّا روايةٌ من روئ القِرانَ فهو إِخبارٌ 
عن آخر أحواله؛ لأنّهُ أدخل العمرةً على الحجٌ لمّا جاءً إلى الوادي» وقيلَ: قل : 
عمرةٌ في حب . 

قال الحافظ”''2: وهذا الجمعٌ هو المعتمدٌ» وقد سبق إليهِ قديمًا ابنُ المنذرء 
وبِيّنهُ ابن حزم في «حمَةِ الوداع» بيانًا شافيّاء ومهّدهُ المحبٌ الطّبريٌ تمهيدًا 
بالا يطول ذكرةُ؛ ومحصَّلهُ أنَّ كل من رو عنهُ الإفراة حمل على ما أهل به 
في أوَّلِ الحال» وكلٌ من روى عنه المت أراد ما أمرّ به أصحابةء وكلُ من 
روئ عنة القرانٌ أراد ما استقرَ عليه الأمرُ. 

وجمع شيخ الإسلام ابن تيميّةَ جمعًا حسئاء فقال ما حاصلة: إن التَّمِتْعَ عند 
الصحابة يتناو القرانَ» فتحملُ عليه روايةٌ من روى أنه حجّ تمنُعًا. وكلُ من 
روى الإفرادٌ قد روی أنه حح ي تمنّعا وقراناء فيتعيِّنُ الحمل على القرانٍء 
أنَهُ أفرد أعمال الحج ثمّ فرع منها وأتئ بالعمرة. 

ومن آهل العلم من صار إلى التّعارض فرجحَ نوعًا وأجابَ عن الآحاديث 
القاضية بما بُخالفة وهي جواباتٌ طويلةٌ أكثرها متعسّفةٌ وأورد كل منهم لما 


.)٤۲۹ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك / 


اختارة مرجّحاتٍ أقواها وأولاها مرجّحاتٌ القِرَانِء فإنَّهُ لا يُقاومها شيءٌ من 
مرججحاتٍ غيره: 

منها : أ أحاديثة مشتملة على زيادة على من روئ الإفرادٌ وغيرة» والزيادةٌ 
مقبولةٌ إذا خرجت من مخرج صحيح» فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرةٍ عن جمع 
من الصّحابةٍ . ومنها: : أنَّ من روك الإفراد والتَّمنّعَ اختلف عليه في ذلك ؛ لأنهم 
جميعًا روي عنهم أنه يِه حجّ قرانًا. ومنها: أنَّ رواياتٍ القرانِ لا تحتملٌ 
اويل بخلافٍ رواياتٍ الإفراد والّمنْع فنا تحتملة كما تقدّمَ. ومنها: أن رواة 
القرانٍ أكثرٌ كما تقدّمَ. ومنها: أن فيهم من أخبرَ عن سماعه لفظًا صريحًاء 
وفيهم من أخبرٌ عن إخباره كك بأ نه فعلَ ذلك» وفيهم من أخبرَ عن أمر رنه 
بذلك. ومنها: أنه السك الذي أمرّ به كل من ساق الهديّء فلم يكن ليأمرهم 
به إذا ساقوا الهديّء ثم يسوق هر الهديّ ويُخالفة. 

وقد ذكرٌ صاحبُ «الهدي»“ مرجّحاتٍ غيرٌ هذه ولكنّها مرججحاتٌ باعتبار 
أفضليّة القرانِ على انمثم والإفرادٍء لا باعتبار أله ية حح قرانّاء وهو بحت 
آخْرٌ قد اختلفت فيه المذاهتُ اختلانًا كثيرًا : 

فذهبَ جممٌ من الصحابة والتَّابعينَ» وأبو حنيفة» وإسحاق ورجّحهُ جماعةٌ من 
الشَّافعية ة منهم النُوويُ» والمزنيّ» وابنٌ المنذرء وأبو إسحاق المروزيٌ» وتقيٌ 
الدين السبكيٌ إلى أن القرانَ أفضل . 

وذهبَ جمعٌ من الصّحابةٍ والتابعينَ ومن بعدهم كمالك وأحمدء والباقرء 
والصادق» والتاصر» وأحمد بن عيسئ» وإسماعيلَ بن جعفر الصّادقٍ» وأخيه 
موسى» والإمامية إلى أنَّ المع أفضل. ا 


.)١۲۲-١۱١۷/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


۷٦‏ المجلد. السادس 


وذهبَ جاعةٌ من الصحابة» وجماعةٌ ممّن بعدهم. وجماعةٌ من الشَّافعيّة 
وغيرهم» ومن أهل البيتِ ت الهادي» والقاسم» والإمام يحيئ» وغيرهم من 
متأخريهم إلى أنَّ الإفراد أفضلٌ. 

وحكئ القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواعَ الثّلائةَ في الفضل 
سواء. قال في «الفتح» : وهو مقتضئ تصرّفٍ ابن خزيمةٌ في اصحيحها . 
وقال أبويُوسف: القِرانُ وَالتَمنّمّ في الفضل سواء» وهما أفضلٌ من الإفرادٍ. 
وعن أحمدٌ: من ساق الهديّ فالقرانٌ أفضلٌ له ليُوافقَ فعلَ التب ياء ومن لم 
يسق الهديّ فلتَّمِتُمُ أفضلٌ له ليُوافقَ ما تمنّاهُ وأمرَّ به أصحابة» زادٌ بعض 
أتباعه : ومن أرادً أن يُنشئ لعمرته من بلدٍ سفره فالإفرادُ أفضلٌ لهُ. قال: وهذا 
أعدلٌ المذاهب وأشبهها لموافقة الأحاديثٍ الصحيحة» ولكنّ المشهورٌ عن 
أحمدّ أنَّ النَّمنّعَ أفضلْ مطلمًا. 

وقد احتجٌ القائلونَ بأنَّ القرانٌ أفضلٌ بحجج : : منها: أنَّ اللّه اختارة لني 
ومنها: أنَّ قولهُ ل : «دخلت العمرة ذ في الحجٌ إلى يوم القيامة» بق يقتضى أا قد 
صارت جزءًا منةُ أو كالجزء الدّاخل فيه» بحيثٌ لا يُفصلُ بينها وبينة» ولايكونُ 
ذلك إلا معَ القران. ومنها: أن النْسكَ الذي اشتمل على سوي الهدي أفضلٌ. 
واستدل من قال: : بأنّ انمع أفضل بما اثفقّ قّ عليه من حديثٍ جابرء وغيره 
أنَّ الي ية قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقث الهديّ ولجعلتها 
عمرةً» قالوا: ورسول الله ل لا يتمئّئ إلا الأفضل» واستمرارةُ في القِرانٍ إِنّما 
كان لاضطرار السَّوقٍ إليهء وهذا هو الحنُ؛ فإنّهُ لا يْظِن أنّ نسكا أفضلُ من 
نسكِ اختارة ية لأفضل الخلقٍ وخير القرونٍ. 


000( «فتح الباري» (۳/ .)٤۳١‏ 


کتاب المناسك VV‏ 


وأمّا ما قيل من أنه بي إنمًا قال ذلك تطبيبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على . 
فواتٍ موافقته ففاسدٌ؛ لأنَّ المقام مقامُ تشريع للعباد» وهو لا يجورٌ عليه بل أن 
يُخْبرَ بما يدل على أنَّ ما فعلوهٌ من النَّمّم أفضل مما استمرٌ عليه من القران 
والأمرُ على خلافٍ ذلك» وهل هذا إلا تغريرٌ يتعالئ عنه مقامُ الْبرّة. 

وبالجملة لم يُوجد في شيءٍ من الأحاديث ما يدل على أ بعضٌ الأنواع 
أفضلّ من بعض غيرُ هذا الحديث» فالتّمسّكُ به متعيّنُ ولا ينبغي أن يُلتفت 
إلى غير من المرجّحات فإمّا في مقابلته ضائعةٌ . 

واحتجّ من قال بأد الإفراد أفضلٌ أنَّ الخلفاء الرَاشْدينَ ل أفردوا الحجّ 
وواظبوا على إفرادو» فلو لم يكن أفضل لم يُواظبوا عليه. وبأنَ الإفراد لا يجبُ 
فيه دمُ» قال التّوويُ"'' : بالإجماع وذلكَ لكمالهء ويجبُ الدَّمُ في الم والقران» 
وهو دم جبرانٍ لفواتِ الميقاتٍ وغيره» فكانَ ما لا يحتاج إلى جبرانٍ أفضل . 

ومنها: أن الأمّةَ جعت على جواز الإفرادٍ من غير كراهة؛ وكرة عمرُ 
وعثمانٌ» وغيرهما التّمنّعَ وبعضهم القِرانَ. ويُجابُ عن هذا كله بأنَّ الإفرادَ لو كان 
أفضل لفعلة النَِّيْ اة أو تمنّى فعلهُ بعد أن صارّ ممنوعًا بالسّوقٍ والكلُ ممنوعٌ . 
والسّند ما سلف من أنه یا حجّ قرانّاء وأظهرٌ أَنَّهُ كانَ يودُ أن يكونّ حجّهُ تمبُعًا. 

وهذانٍ البحثانٍ -: أعني تعيينَ ما حجبََهُ النبي ية من الأنواع» وبيانَ ما هو 
الأفضلٌ منها - من المضايتٍ ومواطن البسطء وفيما حرّرناهُ مع كونه في غاية 
الإيجاز ما يُغني اللَبيبَ. 


.)۱۳۹/۸( «شرح مسلم)»‎ )١( 


شان 


5- وَعَنْ حَفْصَة أ الْمُؤْمِنِينَ قَالَت: قُلْتُ لس ي ما 
الاس حَلُوا وَل تجل من عَمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إني قَلّدْتُ هَذبِي ) وَلَبَدْثُ 
رَأُسِي» لد أجل حَنَّى أجل من الْحَج). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَوْمِذِيَ7" . 


- وَعَنْ تيم بْنِ قيس الْمَازِنيَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أبى راص 


عَنْ الْمُنْعَةِ في الْحَحّء > فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذًَا يَوْميِذٍ كَافِرٌ بِالْعْرُوش- يَعْنِي 
بُيُوتَ مَك يَعْنِي مُعَاوِيَة. روه أَحْمَدُ ومنل" . 


187 وَعَن الزرِي؛ عن سام > عَنْ أيه قَالَ : تَمَنَّعَ رول الله يكل 
في حَحجّة حَجة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةٍ إلى اليج وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ ؛ الهذي مِنْ ذي 
الْحَلَيمَة وا رَسُولُ الله كل اَهَل ِالعُمْرَة ثم هَل ِالحَجٌ» وَتَمَنّعَ النّاس 
مَعَ رسو ل الله يل بالْعُمْرَة إلى الْحَجْء فَكَانَ مِن الاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ 
لْهَدْيَء وَمِنهُمْ مَنْ لم يُهَدِء ما قَدِمَ رول الله ي مَكَةَ قال للنّاس : من 
کان مِنْكُمْ أَهدَى فَإنْهُ لا يجل من شَيْءِ حرم مئه حى يفضي حَبَه من لم 
يكن مِنْكُمْ أَهْدَى فُلْيَطْف بِالبَيتِ وَبالضّفًا وَالْمَروَة وَلْبِقَضْرْ وليجل ثم 
ا من لم بجذ هَذيا قُصِيام ا أيام في الج وَسَبْعَة ذا 
رَجَعَّ إلى أَهْلِهِ؛» وَطَافَ رَسُول الله ل جين قم مك : فَاسْتلم الدكُنّ أَوَّلَ 
شَيْءٍ ) ي حب لال أذ شوّاط من السَبْع ‏ وَمَضْى أَرْبَعَةَ أَطَوَافٌ ثم ركع 
(1) أخرجه: البخاري (۲/ ۰۱۷۰ لاد ۲۱۳)ء (۲۲۲/۵)» (۲۰۹/۷)» ومسلم (4/ 

٠ه‏ وأحمد (5/ 2787 2785 7586)» وأبو داود »)١805(‏ والنسائي (1157/65» 


۲/) وابن ماجه .)5١55(‏ 
)۲( أخرجه : مسلم (EV/0‏ وأحمد 81/1١‏ 1). 


كتاب المناسك ۷۹ 


حِينَ قَضَئ طوافه بالبَيتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكَتَينِ م سَلَّمَ فَانْصَرَفَء اتی 
الصّمَا قَطَافَ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ واف م لم يَحَلِلَ لل مِنْ شيءِ حرم مِنْهُ 
حت قَضَئ حَحجّهُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَومَ م النَحْرء وأفاض قَطَافَ بابَيتِ ثُمْ حل ِن 
کل شَيْءٍ حرم مِنُْء وَفَعَلَ مِئْلَ ما فَعَلَ رَسُولُ الله ب مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ 
لهي“ . 

وَعَنْ عُروَةَ عَنْ عَائَِةَ مل حَڍِيثِ سَالِم عَن بيه . مُق عَلَيه. 

توله: «ولم تحل» في رواية للبخاريّ: «ولم تحلل» بلامين» وهو إظهارٌ شا 
وفيه لخة معروفة. قوله: البَّدتُ) بتشديدٍ الموحدة أي : شعرٌ رأسي» وهو أن 
يُجِعلَ فيه شيء ملتصقٌء ويُوخدٌ منهُ استحبابُ ذلك للمحرم. قوله: «فلا أجل 
من الح يعني حى يبلح الهدي محلَّه. واستُدل به على أَنَّ من اعتمرٌ فساق 
هديا لا يتحلّلُ من عمرته حى ينحرَ هديهُ يوم النّحرٍ . 

کرله : «بالعروش» جمعٌ عرش» يقال لمكة وبيُوتهاء كما قال في «القاموس». 

ترله : ١تمنّعَ‏ رسول الله «E‏ إلخ» قال المهلّتُ: معناه: أمرَ بذلك؛ لاله 
کان يُنكرُ علئ أنس قولهُ إِنَّهُ قرنَء ويقول: إِنَّهُ كان مفردًا. تولد: «فأهلٌ 
بالعمرة» قال المهلْتُ: معناة: أمرهم بِالتَّمِتّم» وهو أن لوا بالعمرة أوَّلَا 
ويُّقدّموها قبل الحجٌ . قال : ولا بد من هذا التأويل لدفع التّناقض عن ابن عمر. 
وقالَ ابن المنيرٍ: إل حمل قوله: «تمتّم) على معنئ «أمر» من أبعدٍ التّأويلات» 
والاستشهادٌ عليه بقوله: «رجمٌ» وإِنّما أمرّ بالرّجم؛ من أوهن الاستشهادات؛ 


.)۱١۹ »۲( ومسلم (54/4)» وأحمد‎ 225١66 أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
.)1875( تقدم برقم‎ )۲( 


A‘‏ المحلد السادس 


لأنَّ الرّجمَ وظيفةٌ الإمام» والّذي يتولَاهُ إنّما يتولَاه نيابةٌ عنهُء وأما أعمالُ الحجّ 
من إفرادٍ وقرانٍ وتمتّع فإ وظيفةٌ كل أحدٍ عن نفسهء ثم ورد تأويلا آخرٌ وهوّ 
أنَّ الرّاويَ عهد أنَّ الاس لا يفعلونَ إلا كفعله؛ لا سيّما معَ قوله : «خذوا عنّي 
مناسككم»”'". فلمًا تحمّىَ أنَّ الاس تمبّعوا ظنّ أنه ية تمنّعَ فأطلقٌ ذلك . قال 
الحافظ : ولا يتعيّنُ هذا أيضاء بل يُحتملُ أن يكونّ معنى قوله: «تمّمَ) 
محمولا على مدلوله اللْغويّء وهو الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرقء والخروج 
إلى ميقاتها وغيره. قال النُوويُ: إِنّ هذا هوّ المتعيّنُ. 

ترله: «بالعمرة إلى الحجٌ» قال المهلتُ أيضًا: أي أدخل العمرةً على الحج . 
توله: «فإنَهُ لا يحل من شيءٍ حرم منه) تقدّمَ بيانه. قوله: «وليقصّر» قال 
التَوويُ”” : معنا أنه بفعل الطوافٍ والسّعي والتّقصير يصيرُ حلالاء وهذا دليل 
على أنَّ الحلقَ والتّقصيرٌ نسكڭ» وهو الصَّحيحُ» وقيلَ: استباحةٌ محظورء 
قال : وإنّما أمرهُ بالنتقصيرٍ دون الحلق مع أنَّ الَحَلْقَ أفضلٌ؛ ليبقئ لهُ شعرٌ يحلقةُ 
في الح . قوله: «وليحل» هو أمرٌ معناةٌ الخبرُء أي : قد صارَ حلالاء فلهُ فعلٌ 
كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» ويحتملٌ أن يكونٌ أمرًا على الإباحة 
لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام. قرله: «ثمّ لبْهلَ بالحجٌ» أي: يُحرمَ 
وقت خروجه إلى عرفةء ولهذا أتى ب الذَالَّةِ على التّراخي» فلم يُرد أنه ل 
بالحجّ عقب إحلاله من العمرة. قرله: «وليهدِ» أي : هدي التّمتّع . 

توله: «فمن لم يجد» إلخ» أي: لم يجد الهديّ بذلك المكانِء أو لم يجد 
ثمئَهُ أو كانَ يجدٌ هديا ولكن يمتنعٌ صاحبةُ من بيعو أو يبيعه بغلاء» فينتقل 


.)۷۹/٤( أخرجه: أحمد (۳۱۸/۳)» مسلم‎ )١( 
.)5١9/8( «شرح مسلم»‎ )۳( .)٥٤١ /۳( «الفتح»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۸۱ 








إلى الصّوم كما هو نص القرآنِ» والمرادٌ بقوله تعالى : «إفي َل [البقرة: ]١۹۷‏ 
أي : بعد الإحرام به. قالَ الئّووىٌ"“: هذا هو الأفضلٌ. وإن صامها قبل 
الإهلالٍ بالحج أجزأء على الصّحيح» وأمًا قبل التُحلُلٍ من العمرة فلا على 
الصحيح› وجوّزهٌ التُوريٌ وأهلٌ الرّأي . 

توله: «ثمّ خبٌ» سيأتي الكلامُ عليه في الطوافٍ» ويأتي الكلامٌ أيضًا على 
صلاة الرّكعتين» والسّعي بِينَ الصا والمروة» ونحر الهدي» والإفاضةء 
وسّوقٍ الهدي . 

وقد اسيُدلَ بالأحاديث المذكورة على أنَّ حبّهُ ية كان تمتّعاء وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك في أوَّلِ الباب. 

تولد: «من أهدى فساقٌ الهديّ» الموصول فاعل . قرله: «فعل»: أي: فعل 
من أهدى فساق الهديّ مثل ما فعلَ رسول الله ياء وأغربٌ الكرمانيٰ فشرحة 
على أنَّ فاعلَ «فعلَ» هوّ ابنُ عمرّ راوي الخبر» وفْصَلَ في رواية أبي الوقتِ بين 
قوله: «فعلَ) وبينَ قوله: «من أهدئ» بلفظ «باتث») قال في «الفتح)”" : وهو خطاً 
شنيعٌ . وقالَ أبو الوليد: أمرنا أبوذرٌ أن نضرب على هذو الَّجمةِ» يعني قولة: من 
أهدى وساق الهديّ وذلك لظبَه با ترجمة من البخاريٌ فحكمٌ عليها بالوهم . 

«185- وَعَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائْضَةَ: أن التي ي أَفْرَدَ الْحَج. روَا 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَار ي . 
)١(‏ «شرح مسلم» (۲۱۰/۸). (؟) «الفتح» (۳/ .)٥٤١‏ 


( أخرجه : مسلم 1/0(« وأحمد 5/5" 1°( وأبو داود c(1)‏ والترمذي 
(8)» والنسائى (6/ »)۱٤١‏ وابن ماجه (59515). 








4- وَعَنْ افع عَنْ ابن عمَرَ قَالَ: َهللا مَعَ رَسُولٍ الله يك بالْحَجُ 
مَفُرَدًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْله©. 

وو ا مره و و 0 

وَلمُسلم : أن الي ل أَمَلَ بِالْحَجٌ مُفْردا. 

6- وَعَنْ بكر الْمُرَنَِ: عَنْ انس قال : سَمِعْتُ رَسول الله يك يبي 
بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ: «لَبّكَ عُمْرَة وَحَجًا). ممق عَلَيهة" . 

7- وَعَنْ أَنْس أَنِضًا قَالَ: خَرَجْنَا صرح بِالْحَجٌ فَلَمّا قَدمْنا مَك 
أَمَرَنَا رَسُولُ الله يك أَنْ تَجِعَلَهَا عُمْرَةَ وَكَالَ: «لَوْ اسْتقْبَلتُ مِن أمْرى ما 
اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْيُهَا عُمْرَة وَلَكنْ سُفْتُ الْهَذيَ وَقَرَنْتُ بَيْنَ الح وَالْعُمْرَق. 


رَوَ روه أَحْمَدُ ا 


ماع 


137 ون عْمَرَ بن لطاب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك وهو ادي 
الْعَقِيقٍ ب قول : «آتاني الله آتِ مِنْ رَبِي قَقَالَ : صل في هذا الوا لَك 
وَل عْمْرَةٌ فى حَجَةَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ والبځاری› وابن ماجه. وأو داو( 


»چ )ريه ودع ٠.‏ لم 2 (VOR a‏ 
وثي روايَة للبخاري : وقل عمْرَة وححة . 





.)٩۷ /۲( وأحمد‎ .)٥۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 

هع (صحيح مسلم» (غ:/ ؟ه). 

(۳) أخرجه: البخاري »)5١8/5(‏ ومسلم (07/5), وأحمد )٥۳/۲(‏ (۳/ 19). 

() «المسند» (۳/ 2015/8 555). 

ء)۱۸٠١( وأحمد (۱/٤۲)ء وأبو داود‎ ء)٠٤١‎ /۳( )۱١۷ /۲( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
وابن ماجه (91/5؟).‎ 

(5) «صحيح البخاري» .)١7١/94(‏ 


كتاب المناسك AY‏ 








قولد: «أفردَ الحجٌ قد تدم أنَّ روايةً الإفراد غير منافية لرواية القران؛ لأنّ 

من روئ القرانٌ ناقلٌ للزيادة» وغاية م الأمر أنه يمع أنه م يله أهلء أولا بالحج 
مفردًا ثم أضاف إليه العمرةً. وأمّا قول ابن عمرّ: «أهللنا مع رسول الله يك 
بالحجٌ مفردًا» فليس فيه ما يُنافي قول من قالَ: إِنَّ حسّهُ اة كان قرانًا أو تمثُعَاء 
لاله أخبرَ عن إهلالهم مع رسول الله 4ة ولم يُخبر عن إهلاله يك. 

ترلد: «يقولُ: لبيك عمرةً وحجًا) هو من أدلَّةِ القائلينَ بأنَّ حه ا كانَ 
قراتاء وقد رواة عن أنس جماعة من التَّابِعينَ منهم : الحسنٌ البصريٌ» 
وأبو قلابة» وحميدُينُ هلالء وحميدُ بن عبد الرّحمن الطُويلُ» وقتادة 
ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابثٌ البنانيُ؛ وبکر بن عبد الله المزنيُ» وعبد 
العزيز ب صهيب» وسليمانُ»ء ويحيى بن أبي إسحاقٌ » وزی بن أسلمء 
ومصعبٌُ بن سليم» وأبو قدامة عاصمُ بِنُ حسين» وسويد بن حجير الباهلي . 

قرله: «خرجنا نصِرحٌ بالحجٌ» فيه حجََةٌ للجمهور القائلينَ أنه يُستحبٌ رفع 
الضّوتٍ بالتّلبية. وقد أخرجٌ مالك في «الموطًإ» وأصحابتُ «السنن»» 
وصحححة الترمذيٌ» وابنُ خزيمة» والحاكة'') من طريقٍ خلادِ بن السّائب» عن 
أبيه مرفوعًا : «جاءني جبريلٌ فأمرني أن آمرّ أصحابي يرفعونَ أصواتّم بالإهلالٍ» 
وروئ ابن القاسمء عن مالك آله لا يُرفعْ الصّوتُ بالتَبية إلا عند المسجدٍ 
الحرام ومسجدٍ منى . 

وله : «لو استقبلث» إلخ» هر متف متف على مثل معناه من حديثٍ جابر» وبه 
استدلَ من قال إِنَّ تمع أفضل أنواع الحج» وقد تَقدَّمَ البحثٌ عن ذلك . 


/5( مالك في «الموطإ» (۲۲۱)ء أبو داود (١٠۱۸)ء الترمذي (855)» النسائي‎ )١( 
.)ةه٠١٠ ابن ماجه (؟7597).» ابن حبان (۳۸۰۲)ء الحاكم را‎ .),۲ 








قوله: «أتاني اللَيلة آت) هو جبريلٌ» كما في «الفتح». قرله: «فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك» هو وادي العقيقء > وهو بقرب العقيق» بينه وبينَ المدينة 
أربعة أميال. وروى الرُبِيرُ بنُ بکار في «أخبار المدينة» أن تبّعًا لما انحدرٌ في 
مكان عند رجوعه من المدينة قال: هذا عقيق الأرض» فسمَّيّ العقيقٌ. 

رقوله: «وقل: عمرة في حجَّةٍ) برفع عمرة» في أكثر الرُواياتِ» وبنصبها في 
بعضها بإضمارٍ فعل» أي جعلتها عمرةً» وهو دليلٌ على أن حك يل كان 
قرانًا. وأبعدٌ مّن قال: إن معناه أنه يعتمرُ في تلك السّنة بعد فراغ حبّه. 

وظاهرٌ حديث عمرّ هذا أن حجّهُ ية القرالَ كان بأمر من الله فكيف بقوله 
كلد : 5ة : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة»؟ فيُنظرُ في هذاء فإن 
أجيبّ بِأنَّهُ إِنّما قال ذلك تطييبًا لخواطر أصحابه؛ فقد تقدّمَ نه تغريرٌ لا يلي 
نسبةٌ مثله إلى الشّارع . 


-٨۸‏ وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ اكم قال : شَهِدْتٌ عَْمَانَ» وَعَلِيَاء وَعْثْمَانُ 
هى عَن الْمُْعَةِ وَأَنْ يْمَعْ بَنَهُمَا؛ لما َأ َل َلك أل بهما: لبيك 
ِعْمْرَةٍ وَحَجََّةِ. وَقَالَ: ما كُنْتُ لأَدَعَ سُنَةَ اللي كه ب بِقَوْلٍ أَحَدِ . رَوَاهُ 
البُحَارِيُء وَالنسَائن”" . 

۹- وَعَنْ ل الصبَيَ بن مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ رجلا نَصْرَانِئَا كَأَسْلَمْتُ 
تَأَهْلَت احج وَالْعْمْرَةِ ٠‏ قال: فُسَمِعَنِي رَيِدُ بْنْ صُوحَانَء وَسَلْمَانُ بْنُ 
رَبِيعَةَ وَأَنا ِل بِهمَاء الا : لهذا صل مِنْ بَعِير هله انما حمل عَلَيَ 


.)١58/0( والنسائي‎ »)۱۷٩ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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بكَلِمَتَيهِمَا جَبَلُء فَقَدِمْتُ عَلَى عْمَرَ بْنِ الَحْطّاب ابره اقل عَلَيِهِمَا 
قَلَامَهُمَا وََفبَلَ عَلَىَ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسنَه بك مُحَمَّدٍ كله . رَوَاه أَحْمَدُ 
وَابْنُ مَاجَهَء وَالنّسَائِكْ"' 

الحديثُ أخرجٌ نحوهٌ أبو داو » وسكت عنهُ هو والمنذريُ» ورجال 


إسناده رجال الصحيح . 

ترلد: «وأن يُجمعَ بينهما» يحتملٌ أن تكونّ الواوُ عاطفة فيكونٌ نه عن 
الثّمةُ والقران معاء ويحتملٌ أن يکود عطمًا تفسيريًا وهو على ما تقدّمَ أنَّ 
السَّلفَ كانوا يُطلقونٌ على القرانٍ تمتَّاء فيكونٌ المرادُ أن يُجمعٌ بينهما قراناء 
أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. وقد زا مسلمٌ أن 
عثمانٌ قال لعل : «دعنا عنكٌ. فقالَ علٌ: إِنّى لا أستطيمٌ أن أدعك»» وقد 
تقدّمَ في أوَّلِ الباب أنَّ عثمانَ قال : «أجل» ولكنًا كنا خائفِينَ». 

تولد: «عن الصّبِيٌ) هوّ بضمٌ الصَّادٍ المهملة» وفتح الموحدة» بعدها تحتيّة . 
قال فى «التقريب»: صبئٌ- بالنّصغير- ابنٌ معبدٍ التّغْلبِئُ- بالمثنّاة» والمعجمة 
وكسر اللّام- ثقةٌ مخضرمٌ» نل الكوفة من النَانيةِ. قوله: «زيدٌ بن صُوحَانَ) 

ترله: «فكأنّما حمل على بكلمتيهما جبل» د يعني أَنَّهُ ثقلَ عليه ما سمعهُ منهما 
من ذلك اللّفظٍ الغليظ . ترلك: «هديتٌ لسئّة نبيّك» هوّ من أدلَّة القائلِينَ بتفضيل 
)١(‏ أخرجه: أحمد Yo 1٤ /١(‏ كلل (TV‏ والنسائي »١557/5(‏ لا )2 وابن ٠‏ ماجه 


(۹۷۰). 
)۳( » سنن أبي داود» (۱۷۹۹). 








القرانِ» ولا يخفئ أَنَّهُ لا يصلحٌ للاستدلالٍ به على الأفضليّة ؛ لأنّهُ لا خلاف أنَّ 
اللاثة الأنواع ثابتة من سئّته كَل إمّا بالقول أو بالفعل» ومجرّدُ نسبة بعضها إلى 
الس لا يدل على أله أفضلٌ من غيره مع كونها مشتركة في ذلك . 

-6٠‏ وَعَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ قال: سَمِعْتُ النَِىَ لله يَقُولٌ: «دَخَلَْتِ 
الحُمْرَة في الْحَجْ إل يزم القيامة»» كَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ الله يك في حَجةٍ 
اوداع . رَوَاهُ أَخْمَنُ9©. ٠‏ 

-١‏ وَعَن الْبَرَاءِ بن ازب قال: لَمَا قَدِمَ عَلِيٌ مِنْ الْيَمَنِ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ يابا صَبِيفَاء وَقَدْ نَضَحَتْ 
بيت بتضوح» فَقَالَتْ : ما لَكَ؟ إِنَّ وَسُولَ الله يل كذ قذ أَمَرَ أَضْحَابَهُ فَحَلُواء 
قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إني أَمُلَّلتُ هلال رَ رس سول اللّهِ كلل قَالَ : فَأَنَبثُ لني ب 
فَقَالَ لي : «كيف صَبَعْتَ؟2 قَالَ: قُلْتْ أَفلّلت بإِهْلَالٍ النبيّ ا اني قد 
سفت الْهَديَ وَقَرَنْتُء قَالَ: فَقَالَ لي: «انْحَرْ مِن الْبْدْنِ سَبْعَا وَسِنيِنَء أو 
سِنًا وَسِتَينَ» وَانْسْكُ لِتَفْسِكَ نلاا وََلَائِينَ» أو أَرْبَعَا وََلَائِينَ» وَأَمْسِكَ لي 
من كل بَدَنَهِ مِنْهَا بَضْعَةً). رَوَاهُ أَبُو داو . 

حديثٌ سراقةً في إسنادهٍ داود بن يزيد الأوديُ» وهو ضعيفٌ. وقد أخرج 
نجوه أحمدُء ومسلمٌء وأبوداودّ» والسافة" عن ابن عبّاس» وسيأنتي في 
باب فسخ الحج . 

.)٠١١ /٤( «المسند»‎ )١( 


(۲) «السنن» (۱۷۹۷). 
(۳) أحمد »)۲۳٣۹/۱(‏ مسلم /٤(‏ ۷٥)ء‏ أبو داود (١۱۷۹)ء‏ النسائي .)۱۸١ /٥(‏ 


کتاب المناسك AV‏ 








وحديثٌ البراء أخرجة أيضًا النسائئ”. وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق 
السّبِيعنُ» وقد احتجٌ به مسلمٌء وأخرج لهُ حماعة. وقال الإمام أحمدٌ: حديثة 
فيه زيادة على حديث النّاس. 

وقال البيهقث”" : كذا في هذه الرّواية : «وَقَوَنْتُ)» وليسّ ذلك في حديثٍ 
جابر حينَ وصفٌ قدومَ علىٌ وإهلالة؛ وحديثٌُ جابر أصح سندًا وأحسنٌ 
سياقةٌ» ومع حديث جابر حديثٌ أنس. يُريدُ أنّ حديتٌ أنس ذكرٌ فيه قدومُ 
علي ودُكرٌ إهلالُ وليس فيه: «قرنت»» وهو في «الصحيحين». 

تولك: «دخلت العمرةٌ ذ في الحج» قد تقدذم أنه يدل على أفضلَة القرانِ لمصير 
العمرة جزءًا من الح أو كالجزء. توله: «صبيعًا» فعيل هاهنا بمعنئ مفعولٍ 
أي : مصبوغات . قوله: «وقد نَضَحَتْ) بفتح النُونِ والضَّادٍ المعجمةٍ والحاء 
المهملة. ترله: : «بضوح» بفتح الونِ» وضم م الضَادٍ المعجمة» بعد الواو حاءٌ 
مهملةٌ : : وهو ضرت من الطيب . قولك: : افقالت» ها هنا کلام محذوف تقديرة: 
فأنكرٌ عليها صبعٌ ثيابها ونضحٌ بيتها بالطيب» فقالت إلخ . 

توله : «قد أمر أصحابة فحلُوا؛ في رواية مسلم : «فوجدَ فاطمةً ممّن حلت 
ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء قالت: أمرني أبي بهذا». 
توله : «(أو سنا وسنينَ» هكذا في (سنٍ ن أبي داود)» وكانَ جملةٌ الهدي الذي قَدِمَ 
به علي من اليمن»› والّذي أن به رسو ل الله کی مائة» كما في «صحيح 
مسلم». وفي لفظ لمسلم: «فنحرٌ ثلانًا وسين بيده ثمّ أعطئ عليًا فنحرٌ ما 
غبر». قال النُوويُء والقرطبئ» ونقلهُ القاضي عن جميع الرُواةٍ: إن هذا هو 
الصَّواتٌ لا ما وقح في رواية أبي داود . ترله: ابَضعةً) بفتح الباء الموحّدة: 


.)١6 /6( «السنن الكبرئ»‎ )۲( .)151!/-1١05/6( «سنن النسائي»‎ )١( 
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وهيّ القطعةٌ من اللّحم . وفي (صحيح مسلم' : 0 ثم أمرّ من كل بدنة ببضعة 
فججعلت في قدرٍ وطبخت» ٠‏ فأكل هو وعليٌ من لحمها وشربا من مَرَقَهَا. 

واستدلٌ بحديث سراقةً» والبراءِ من قال: إل حه بي كانَ قرانّاء وقد تقدَّمَ 
الكلامُ على ذلكٌ. واستُّدلَ بحديث علي على صحة الإحرام معلّقّاء وعلى 
جواز الاشتراكِ في الهدي وسيأتي الكلامُ على ذلك . 1 


بَابُ إِدْخَالٍ الْحَج عَلَى الْعْمْرَةٍ 

6 عَنْ تانع قَالَ: را بن ُمَرَ احج عام حب الْحَرُوريةٍ في عَهد 
ابن الرْبَير» فقيل لَهُ: إِنَّ التَامر کائِنْ بَبنَهُمْ قتال تحاف أَنْ يَصُدُوكَ 
قل أقذ كذ ع في تمر أنه وة حَسَكَةٌ إن أضتع كما صَنَع 

سول الله کلف أشهدكُم ني د قَدْ أَوْجَيْتُ عُمْرَةٌ ثم خَرَجَ حَبَّى إذا گان 
اير الْبَيدَاءِ قَال: ما شَأنُ الح وَالْعْمْرَةِ إلا وَاحِدٌَّ أشْهِدْكُمْ أي كد 
جْمَْتْ حَجّة مَعَ عَمْرَتِي . . وَأفدئ هذیا مقلا اشر تراه ِء وَانْطَلَقَ حت 
َدِمَ مَكَةَ مَطَافٌ بالبَيتِ وَبِالصَّفَاء وَلَمْ رذ على ذَلِكَ وَلَمْ خلِل ِن شَيْءٍ 
حرم نه حى يوم الئْخرٍ فُحَلَقَ وَنَحرَ وَرَأَى أَنْ كذ ذ فض لواف الج 
وَالْعْمْرَةٍ بطْوَافِهِ الأول م قَالَ : هَكَذًا صََعَّ الس كَل . متف عليه" . 

قولك: «حجّة ة الحروريّة؛ هم الخوارج» ولكنّهم حجُوا في السَّنةٍ التي مات 
فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وسين › وذلك قبل أن يتسم ابن الزبير 


/4( ومسلم‎ ء)١55/0(‎ )١5 2١١ ء۱١‎ /۳( )۲۰۹ ۰۱۹۲ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١10١ 1٤1 1٤ 4١ دف ١ه)ء وأحمد (؟/5.‎ 
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بالخلافةء ونزل الحسَاجٌ ابن الربير في سنة ثلاث وسبعينَ» وذلك في آخر ايام 
ابن الڙبيرء فإمًا أن يُحملَ على أنَّ الرّاويَ أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية 
لجامع ما بينهم من الخروج على أَندٍ الح وإمًا أن يُحملَ على تعد القصّدٍء 
وأنّ الحروريّةَ حجّت سنة أخرى» ولكنّهُ يُوَيْدْ الأول ما في بعض طرق البخاري 
من طريقٍ اللْيث عن نافع بلفظ : «حينَ نزل الحجَاج بابنٍ الزبير؛ء وكانَ لمسلم 
من رواية يحيئ القطًان. ْ 

توله: «كما صنعٌ رسول الله علد في رواية للبخاري : «كما صنعنا مع 
رسول الله للا . قرله : «أشهدكم أنّي قد أوجبتٌ عمرة» يعني من أجل أنَّ اللي 
يك كانَ أهلَ بعمرة عام الحديبية . قال النُوويٌ”'': معناهُ إن صُددتَ عن البيت 
وأحصرت تلل من العمرة كما تَحلّلَ الب ية من العمرة. وقالَ عياض : 
يُحتملٌ أنَّ المراد أنه أوجبّ عمرةً كما أوجبّ النّبِنْ كله ويُحتملٌ أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلال. قال الحافظ : وهذا هو الأظهرٌ. 

ترلد: «ما شأنُ الحجٌ والعمرة إلا واحدٌ» يعني فيما يتعلّقُ بالإحصار 
والإحلال. توله: «ولم يزد على ذلك» هذا يقتضي أَنَّهُ اكتف بطوافٍ القدوم 
عن طوافٍ الإفاضةء وهو مشكلٌء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامٌ عليه. . 

وفي الحديث فوائدٌُ: منها: ما بِوّبَ لهُ المصئّفٌ من جواز إدخال الحجّ على 
العمرة» وإليه ذهب الجمهورٌء لكن بشرط أن يكو الإدخالٌ قبل الشّروع في 
طوافٍ العمرةء وقيلَ: إن كاد قبل مُضيّ أربعةٍ أشواطٍ صمٌّء وهو قول 
الحنفيّة» وقيلَ: ولو بعد تمام الطّوافٍ وهو قول المالكيّة. ونقلَ ابن عبدٍ البرّ 


.)۲۱۳/۸( «شرح مسلم»‎ )١( 


۹۰ المحلد السادس 








أن أبا ثور شد فمنعَ إدخالٌ الحجٌ على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على 
الحجٌّ. ومنها: أن القَارِنَ يقتصرُ على طوافٍ واحدٍ. ومنها : ان القارنَ يدي 
وشدٌ ابن حزم فقال: لا هديّ على القارنِ. ومنها: جوا الخروج إلى السك 
في الطريق المظنون خوقُةُ إذا رجا السّلامةًء قالهُ ابنُ عبد الب ومنها: أنَّ 
الصحابة كانوا يستعملونٌ القياس ويحتجُونٌ به. 

180- وَعَنْ جار أنْهُ قَالَ: أَتبَلنا مُهلّينَ مَعَ رَسُولٍ الله كله بح 
مُْرَدِ وَأَمبَلث عَائِسَُ بعمْرَةٍ َنَى إِذَا كُنَا سرف عَرَكَتْ حَمَّى إذا دتا مَك 
طفتا الَْعبَةٍ وَالضَفَا وَالْمَروَة فَمرنا رَسُول الله كل أن جل ما مَْ لَمْ 
«< ل مَعَهُ هَذَي ) قال : فَقُلْنَا: جل مَاذَا؟ قَالَ: «الجل؛ كلد فَوَاقَعْنَا النّسَاءَ 
تيبا بالطيبء وَلَسْا بتَابتاء ولیس بيتتا وبين عَرََةَ إلا ربع ليا كم 
هلتا يَوْمَ النَرْوَةَ» ٿم دَحَلَ سول الله ڪيا على عَائسَةَ فَوَجَدَهَا تَيكي. 
َقَالَ: «مَا شَأَنُكِ؟ قَالثْ: سَأَنِي أي قَذْ حضتُ. وذ حَلَ الئاس وَلَمْ 
أخلل. وَلَمْ أَطْفْ بالْبَبت. وَالنَاسُ يَذْمَبُونَ إلى الْحَجٌ الآ فََالَ: «إنَّ هَذًا 
امز كتبَهُ اللّه عَلَى بئاتٍ آَم فَاغْتَسِلِيء تم أَهلي بالْحَج َفَعَلَثْ وَوَقَمَتْ 
الْمَوَاقِفَ حَنَّى إِذَا طَهْرَتْ طافث بِالْكَغْبَةِ وَبالضّمًا وَالْمَرْوَِ ثم قَالَ: «قَدْ 
حَلَلْتِ مِنْ حَجّتِكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًاه» فَقَالَثْ : يا رَسُولَ الله إن أَجِد في 
تفبي أني لَمْ أَطف بالْبَِيتِ جين حَجَجْتُء قَالَ: «تَاذْمَب بها 


< 


(1( كأم ا ةدس ا‎ a t~ hl o يوي هس ي‎ 7o7 
.` يا عبد الرَّحْمُنِ فأعمِرهًا من التنعيم», وَذلِك ليلة الحصبة . متفق عليه‎ 


(۱) أخرجه: مسلم (٤/١۳)ء‏ وأحمد (۳/ ۳٠۹‏ ١۳۹)ء‏ واللفظ لهما والبخاري بنحوه 
(96/0١5-1؟1١)‏ (يل (o-€‏ (و/7١1).‏ 


كتاب المناسك 1 


قولد: «بحجٌ مفرد» استدل به من قال: إن حجّهُ ي كان مفردًا. ولیس فيه 
ما يدل على ذلك ؛ لأنْ غاية ما فيه أَمّم أفردوا الح مع التي يكلو وليس فيه 
أن اللي بي أفرد الحجّء ولو سلع أَنّهُ يدل على ذلك فهو مئول بما سلف . 

ترله: «عركت) بفتح العين المهملة والرَّاءء أي : حاضت» يقال : عَرَكُتْ 
عك عَرُوكا؛ كقعدت تقعد قعودًا. قوله: «جل ماذا» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد اللام» وحذف التنوين للإضافةء ولاما») استفهاميّةٌ أي : الح من أي 
شيءٍ ذا؟ وهذا السّوَالُ من جهة من جور أنه جل من بعض الأشياءِ دونَ بعض . 

توله: «الحلٌ كله أي : الحل الذي لا يبق معهُ شيءٌ من ممنوعاتِ الإحرام 
بعد التَحلّل المأمور به 

قوله: «ثمّ أهللنا يوم التروية» هو اليومُ النَّامِنُ من ذي الحجْة. قرله: «أمرٌ 
كتبة الله على بناتِ آدم» فاغتسلي» إلخ» هذا الغسلْ قيلَ: هو الغسلٌ للإحرام» 
وضمُهاء والفتح أفصحٌ . ترله: «من حجُتكِ وعمرتك» هذا تصريحٌ بأنَّ عمرتها 
لم تبطل. ولم تخرج منهاء وأنَ ما وق في بعض الرّواياتِ من قوله: «ارفضي 
عمرتك). وفى بعضها: «دعى عمرتك» متأوّل . 

قال التّوويُ: إِنَّ قولهُ: «حنَّ إذا طهُرث طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة؛»» 
ثمّ قال : «قد حللت من حبّتك وعمرتك» يُستنبطً منهُ ثلاث مسائلٌ حسنة : 
إحداها: أنَّ عائشةً كانت قارنةٌ ولم تُبطِل عمرتاء وأنَّ الرّفض المذكورٌ متأوّلٌ. 
اللَانية : أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحدٌء وهو مذهتٌ الشَّافعيَء والجمهور. 
وقال أبو حنيفةً» وطائفة : يلزمهُ طوافانٍ وسعيانٍ. الثالثةٌ : أنَّ السّعي بِينَ الصَّفا 


والمروة يُشترط وقوعة بعد طوافٍ صحيح . وموضمٌ الدّلالة أنَّ رسول الله بلا 
أمرها أن تصنعَ ما يصنمٌ الحاجُ غيرَ الطّوافٍ بالبيتِ» ولم تسم كما لم تطف. 
فلو لم يكن السّعىٌ متوثًّا على تقدِّم الطوافٍ عليه لما أخخرتة. 

قال : واعلم أنَّ طهر عائشةً هذا المذكورّ كان يوم السّبتِء وهو يوم النّحرِ 
في حبَةِ الوداع» وكانّ ابتداء حيضها هذا يوم السَّبتِ أيضًاء لثلاث خلونَ من 
ذي الحبَةٍ سنة إحدئ عشرةً» ذكره أبو محمَّدٍ بِنُ حزم في كتابه ١حبجّةٌ‏ الوداع» . 

قولك: «فاذهب بها يا عبد الرّحمن» إلخ» قد تقدّمَ شرح هذا في أوَّلِ كتاب 
الحج . 

والحديثُ ساقهٌ المصئّفٌ ينه ها هنا للاستدلالٍ به على جواز إدخالٍ الح 
على العمرةء وقد تقدَّمَ ما فيه من الخلافٍ والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي 
ذكرها في مواضعها. 


5- عَنْ اس قَالَ: قَدِمَ عَلِيْ من اليَمَنِ عَلَى الِّنِ كل كَمَالَ: بم 
أَهلَلْتَ يا عَلِنْ؟ فَقَالَ: أَمْلَلْتُ لال كَإمْلَالٍ الى يا قَالَ: «لَولَا أَنَّ 

وَرَوَاُ النسَائْيُ مِنْ حَدِيثِ جابرء وَقَالَ: قَقَالَ لِعَلِىٌ : ابم أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: 
قُلْتُ: الهم إني ُهل ما اَهَل بِهِ رَسُولُ الله ر . 


.)186 /۳( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۲)» ومسلم (091/54): وأحمد‎ )١( 
.)5 ١ /4( وهو في مسلم أيضًا‎ »)۱۷۸ .1١61//6( «السئن»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۹۳ 


- وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: قَدِنْتُ عَلَى الت ككل وَهُو مُنِبحُ 
«سُفْتَ من هَڏي؟» قُلتُ: لا قَالَ: «قطف بالبَيتِء وَبالصّفًَا وَالْمَرْوَِ ثم 
حل“ َال : قَطفْتُ بالبّبتِ وَبِالصّمًا وَالْمَرْوَق ثُمَ أَنَيتُ امْرَأةٌ من قَوْمِي 
فمَشطنني وَغْسَلَتْ راسي . ممق عَلَيه2". 

وَفي لَفْظِ قال: اكيف فلت جين أخرنت؟؛ قَالَ: قُلْتُ: بيك بإِهْلَالٍ 
كَإِهْلالٍ التي لله وَذَّكَرَهُ أخرجاة' . 

توله في حديث علي : «لولا أ معي الهديّ لأحللتٌ» قال البخاريٌ: زاد 
محمد بن بكر» عن ابن جريج قال له اَن ع : «بم أهللتَ يا علئ؟ قال : بما 
أهلَ به الي اة قال : فاهد وامكث حرامًا كما أنت) . 

توله: ثم اتيت امرأة من قومي» في رواية للبخاريٌ: «امرأةٌ من قيس» 
والمتبادرٌ من هذا الإطلاقٍ آنا من قيس عَيْلانً» وليسٌ بينهم وبينَ الأشعري 
نسبةٌ. وفي رواية : «من نساء بني قيس». قالَ الحافظ”” : فظهرٌ لي من ذلك أنَّ 
المرادٌ بقيس أبوهُ قيس بن سليم والدُ أبي موسئ الأشعريٌ» وأنَّ المرأةٌ زوج 
بعض إخوته فقد كان لأبي موسئ من الإخوةٍ أبورهم وأبو بردةء قيل: 


000 


ومحمد. 


۳۹۳/۹ »)۳۹/۱( أخرجه: البخاري (۱۷۳/۲). ومسلم (45/54). وأحمد‎ )١( 
(TEN AY 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۱۳) (۸/۳)ء ومسلم .)٤٤/6(‏ 

)۳( (فتح الباري» (۳/ )٤۱۷‏ . 


والحديثانٍ يدلّانٍ على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرف من أرادٌ ذلك» 
وما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائرٌ: 4 يصرفة المحرمٌ إلى ما شاء؛ 
لكونه ل لم ينة عن ذلكَء وإلى ذلك ذهب الجمهور. وعن المالكية: 
لايصحٌ الإحرامٌ على الإبهام» وهو قول الكوفيّينَ. قال ابن المنير: وكأنّه 
مذهبٌُ البخاريٌ ؛ لاه أشار في «صحيحه» عند التَّرَحمةِ لهذين الحديثين إلى أنَّ 
ذلك خاصٌ بذلك الرّمنء وأمًا الان فقد استقرّت الأحكامٌ وعُرفث مراتبُ 
الإحرام فلا يصح ذلك. 

وهذا الخلاف يرجم إلى قاعدةٍ أصوليّةِ وهيّ هل يكونٌ خطابة َك لواحدٍ أو 
لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمّةِ أو لا؟ فمن ذهب إلى الأول 
جعلَ حديت علي» وأبي موسئ شرعًا عامّاء ولم يقبل دعو الخصوصية إلا 
بدليل. ومن ذهب إلى الثاني قالَ: إن هذا الحكمّ يختص ببما. والظَاهِرٌ 
الأوّل. 


1 1 م کا 
بَابُ التَلْيَةَ وَصِفَتِهَا وَأحْكَامِهَا 
35- عن ابن عْمّرَ: أنَّ النّبَ بي كانَ إذا اسْتَوَتْ به راحلتة قائمة عند 
مَسْحِدٍ ذي الخليفة آهل فقال: «لبّيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَة لك وَالْمُللكَء لا شريك لك». وَكانَ عبد الله 
ر مم سه cl o‏ > > 5ن وو ا 50 Slo AMÊ‏ 
يزيد مع هَذا: لبيك لبيك وَسَعدئْك» وَالحَيْرٌ بِيَديْك » وَالرَعْبَاءٌ إليك 


و 


وَالْعَمَلُ. مته مُتَمَقّ عله . 


.)07 لاق‎ ٤ c۳۸ /۲( ومسلم (5//)» وأحمد‎ 221١7١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب المناسك ° 


۷-وَعَن جًابر قَالَ: هَل رَسُول الله لا فَذَكَرَ التَلِْيَةَ مِغْلَ حَدِيثِ 
ابن عُمَرَ- قَالَ: والنَاس يَزِيدُونَ ذا امارج وَنحْوَه مِنَ الكلامء وَالنَِيْ با 
يَسْمَعْ فلا يَقُولٌ لَهُمْ شَيعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودء ومُْلمْ ب امنا . 

- وع أبي هُرَيرَةَ: ا الى ية قال في تَلبيته : «لَبَنِكَ إِلَهَ الْحَقّ 
َبَيكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهء وَالنّسَائك”” 


حديثٌ أبي هريره صحححة ابن حبَّانَ» والحاكُ” " . 


ترله: «فقالَ: لبّيكَ) قال في «الفتح»“ : هو لفظ مى عند سيبويه ومن 
تبعة» وقال يُونْسٌُ: هو اسمٌ مفردٌء وألفهُ نما انقلبت ياء لاتصالها بالصّمِيرِء 
كلدي وَعَلَيّ . ورد بأمّا قلبت ياء مع المظهر. وعن الفرَّاءِ: هو منصوبٌ على 
المصدرء وأصلة لبّا لك هتْنَيَ على التَّأكيدٍ أي : إلبابًا بعد إلباب» وهذو التّثنية 
ليست حقيقيةٌ بل هي للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابةٌ بعد إجابق» أو إجا 
لازمةٌء وقيلَ: معناهُ غيرُ ذلك. 

قال ابن عبدٍ البرّ: قال جماعةٌ من أهل العلم : معنئ الَلبية إجابةٌ دعوة إبراهيم 
حينَ أذَّنَ في النّاس بالحجٌ» وهذا قد أخرجة عبدُ بن حميدء وابنُ جريرء وابنُ 
أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عبّاس» ومجاهدٍء وعطاءء وعكرمة» 
وقتادة» وغير واحدٍ. قالَ الحافظ : والأسانيدُ إليهم قويّةٌ وهذا مما ليس للاجتهادٍ 
فيه مسرحٌ فيكونٌ له حكمٌ الرّفع . 


Ê 


.)۱۸۱۳( وأحمد (۳/ ۳۲۰)ء وأبو داود‎ »)۳۹/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد(۲/ .)٤۷٩ ۲ ۳٤١‏ والنسائي ۰)۱١ /٥(‏ وابن ماجه (۲۹۲۰). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۸۰۰)ء الحاكم .)٤٥١ »٤٤4/۱(‏ 

(5) «فتح الباري» (۳/ )٤٠۹‏ . 


۹٦‏ المجلد السادس 





توله: (إِنَّ الحمد» بكسر الهمزةٍ على الاستئنافِ» وبفتحها على التُعليل. 
قال في «الفتح»” : والكسرٌ أجودُ عند الجمهور. قال ثعلبٌ: لأنَّ من كسرّ 
جعلَ معناء: إن الحمدّ لك على كل حال ومن فتسح قال: معناه لبيك لهذا 
السّبب الخاصٌ ع ومثلةُ قال ابن دقيق العيدِ. وقال ابن عبدٍ البرّ: معناهما 


و ع 


واحدٌ. وتُعقّبَ. ونقلَ الرَمخْشريُ أن الشّافعيّ اختارَ الفتح» وأبا حنيفةً اختار 
الكسرٌ. 

توله: «والنْعمةَ لك» المشهورٌ فيه النّصبُء ويجورٌُ الرّفمُ على الابتداء 
ويكونٌُ الخبرُ محذوقاء قالهُ ابنُ الأنباريٌ» وكذلك : «الملك» المشهورٌ فيه 
النّصبُء ويجوز الرّفعٌ . 

قرله: «وكانّ عبد اللّه) إلخء أخرج ابن أبي شيبة”") من طريق المِسْوَّرٍ بن 
مخرمة قالَ: كانت تبي عمرّه؛ فذكر مثلَ المرفوع» وزاد: لبيك مرغوبًا 
ومرهوبًا إليك ذا النّعماءِ والفضل الحسن» قال الضّحاويٌ”” بعد أن أخرجةُ من 
حديثِ ابن عمرّء وابن مسعودء وعائشة» وجابر» وعمرو بن معدٍ يُكرب: 
أ المسلمونٌ جميعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأسّ أن يزيد فيها من 
الذكر لله تعالى ما أحبٌء وهو قول محمَّدِء والنّوريٌ» والأوزاعيّ. واحتجُوا 
بما في الباب من حديثِ أبي هريرةً وجابر وبالآثارٍ المذكورة. وخالفهم آخرون 
فقالوا: لا ينبغي أن يُرَادَ على ما علَّمهُ رسول الله ية النّاسّ. وبجواز الرّيادة 
قال الجمهورٌ. وحكى ابن عبد البرّ عن مالكِ الكراهةً» وهو أحدُ قولي الشّافعيّ . 


.)17419/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)٤١۹/۳( «الفتح»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


كتاب المناسك ۹۷ 








وقد اختلف في حكم الثّلبية؛ فقالَ الشَّافِعىُء وأحمد: إا سنّة. وقال ابنُ 
أبي هريرةً: واجبةٌ . وحكاهُ ابنُ قدامة عن بعض المالكيّة والخطابيٰ عن مالك 
وأبي حنيفةَ - واختلف هؤلاءِ في وجوب الدّم لتركها - وقال اب شاش من 
لمالكثة: إا واجبةً يقوم مقامها فمل يتمق بالحخ الوه عل الطريق. 
وحكئ ابن عبد البرّء عن الّوريّ» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة) 
وصاحب «الهداية» من الحنفيّة . وَالرُبيريٌ من الشَّافعيّة» وأهل الظاهر أَمَا ركنّ 
في الإحرام لا ينعقدٌ بدونها. وأخرج ابن سعدٍ عن عطاء بإسنادٍ صحيح آنا 
فرض » وحكاهٌ ابن المنذر عن ابن عمرّء وطاوس» وعكرمة . 

89- وَعَنْ السَّائِب بن حَلّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «أتاني جبريل 
مني أن مر أَضْحَابِي أن يَرْفْمُوا أَصْوَائَهُمْ بالإهلال وَالتَلبِيةه. رَوَه 
الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”'' . 

وَفِي رِوَايَةِ : إنَّ جِبْرِيلَ أتى لبي كل فَقَالَ : کن عَجَّاجًا نَجَابًا. وَالْعَجُ : 
التَلبِيكُ وَالنّجُ: نَحْرٌ الْبْذَنِ. رَوَاهُ امد" . 

- وَعَنْ خُحَرَيِمَةَ ن ثابٿِ : ء عَن التب يك أنه كَانَ إِذَا فرع مِنْ تَلبيته ميته 
سَأَلَ الله عر وجل رضوائة وَالْجَنهَه وَاسْتَعَادً برَحْمَتِهِ مِنْ النَارٍ. رَوَاهُ 
الشَافِعِْء وَالدَارَقْطنِ”" . 

/5( والترمذي (859)» والنسائي‎ »)١8١5( أخرجه: أحمد (07/5)» وأبو داود‎ )١( 

57 ؛ وابن ماجه (۲۹۲۲). 

(۲) «المسند» (057/5). 


(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ ۳۰۷-ترتيب المسند)» والدارقطني (۲۳۸/۲)ء 
وإسناده ضعيف . راجع : «التلخيص» (04/۲). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 








-8١‏ وَعَنْ الْقَاسِم بن مُحَمَدِ قال : كان يُسْمَحَبُ لِلرَجُلٍ ذا فرع مِنْ 

تلبيته أنْ أن يُصَلَّيَ عَلَى انى لا . رَوَاه الدَارفُطنيع. 

- وَعَنْ الْمَضْل بْنِ الْعَبّاس قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ رَسُولٍ الله ية مِنْ 
جَمْعِ إلى مت فَلْمْ يَرَلْ يُلبّي حَتَّى رَمَئ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 

11 وَعَنْ عَطاءِ» عَنْ ابْنِ عَبّاس قَالَ: يَرْفَعُ الْحَدِيتَ: إِنَّهُ كَانَ 
يُمْسِك عَنْ التَلبيَةِ في الْعُمْرَةٍ ة إا اسْتَلَمَ الْحَجَر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَححو0” . 

15- وَعَنْ ابن عباس ) ی عن النَّبِيّ ا قَال: بلي لمكم حت 
يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ) رَوَاهُ أَبُو داو . 

حديتُ السّائبٍ بن خَلادٍ أخرجة أيضًا مالك في «الموطّلاء والشَافعيُ 
عنة» واب حبّانَه والحاكمُء والبيهقي ٠‏ وصحّححوةُ. وأخرجٌ نحو 


(۱) «السنن» (۲۳۸/۲). وإسناده ضعيف . 

(؟) أخرجه: البخاري (۲/ 5 ۰ ومسلم .)9١/4(‏ وأحمد (۱/ ۲۱۰ ١۲۱۱ء‏ ۲۱۲) 
وأبو داود »)18١5(‏ والترمذي (918)» والنسائي (3558/0)» وابن ماجه (7050). 

)۳( «الجامع» (0) وهو عند أبي داود »2١1811(‏ والبيهقي (50/ 2235١5‏ من طريق ابن 
أبي ليلىء عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا به. 
وأعل بالوقفء أشار إل ذلك أبو داود في «السنن» فقال عقبه: «رواه عبد الملك بن 
أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا». وكذا رجح البيهقي وقفه» 
وحكئ مثله عن الإمام الشافعي. 
وراجع : «الإرواء» .66١99(‏ 

)٤(‏ تقدم في السابق. 

(5) مالك فى «الموطإ) (١۲۲)ء‏ أبو داود »)١8١5(‏ الترمذي (۸۲۹)ء النسائى (0/ 
۲ ابن ماجه (۲۹۲۲)» ابن حبان (۲۸۰۲)» الحاكم (۱/ 0۰( البيهقي في 


.)٤١ /٥( «السنن»‎ 
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الحاكة”' عن أبي هريرة مرفوعًا. وأحمد""' من حديث ابن عبّاس. وأخرج 
ابن أبي شيبةً”» عن المطّلب بن عبد الله بن حنطبء قالّ: «كانَ أصحابُ 
لني بيا يرفعونَ أصواتهم حنَّى تبح أصواتهم» وأخرجّ التَرمذيٌ» وابنُ ماجه» 
والحاک*» من حديث أبي بكر الصديق : «أفضل فضلٌ الح العج والنّخُ) واستغرية 
الذي وحكى الدّارقطنيُ الاختلاف فيه» وأشارَ الترمذيٰ إلى نحوه من 
حديث جابر . ووصلة أبو القاسم فو في «الٌرغيب والثَّرهيب»» وراويه متروك وهو 
إسحاق بن أبي فروةً . وروی ابن المقري في «مسندِ أبي حنيفة» عن ابن مسعودٍ 
نحوةُ. وأخرجة أبو يعلى . 

وحديثُ خزيمة في إسناده صالح بن محمَّدٍ بن أبي زائدة» وهو مدني 
ضعيفٌ» وفيه أيضًا إبراهيمُ بنُ أبي يحيئ» ولكنّهُ قد تابعةُ عليه عبد الله بن 
عبيد الله الأمويُ. وأخرجة البيهقيُ والدارقطنيئ . 

وحديثٌ ابن عباس الأول في إسناده محمد بِنُ عبدٍ الرّحمن بنِ أبي ليلى» 
وفيه مقالٌ. وحديئة اللّاني قال المنذري: أخرجة الترمذي» وقال: صحيخ› 
وفي إسناده محمَّدُ بِنُ عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلئ. وقد تكلم فيه جماعةٌ من 
الأتمّة. انتهئ كلام المنذريّ . 

وليس في الرمذىّ إلا الحديث الأول الذي عزاهً إليه المصنّفث» وهو والّذي 
بعدهُ حديتٌ واحدٌء ولكنّهُ لما اختلفٌ لفظهما جعلهما المصئّف حديثين . 


.)377317/١( «المسند»‎ )۲( .)٤٥١/١( «المستدرك)‎ )١( 
.)٠١١١۷( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )۳( 

.)401/١( الترمذي (871)» ابن ماجه (5974): الحاكم‎ )٤( 

(5) «مسند أبى يعلن» .)١١١۷(‏ 

(5) البيهقي (5/ 55)» والدارقطني (۲۳۸/۲). 


* ۱ المحلد السادس 








تولك: «أن آمرّ أصحابي» إلخ» استدل به على استحباب رفع الصَّوتٍ للرّجلٍ 
بالتّلبية بحيثٌُ لا يضر نفس وه قال الجمهورٌ. قالَ ابن رسلانَ: وخرجٌ بقوله : 
«أصحابي» النّساءُ؛ فاد المرأةً لا تجهرٌ بها بل تقتصرٌ على إسماع نفسها. قال 
لرُويانيّ : فإن رفعت صوتها لم يحرم ؛ لاله ليس بعورةٍ عل المصسّح» بل يكو 
مكرومّاء وكذا قال أبو الطَيّبٍء وابنُ الرّفعة. وذهبّ داود إلى أن رفع الصَوتِ 
واجبٌ. وهو ظاهرٌ قوله: «فأمرني أن آمرّ أصحابي»؛ لا سيّما وأفعالٌ الح 
وأقوالة بيان لمجملٍ واجب هو قول الله تعالى : موي َه عَلَ الا حح ايت من 


اء 


سطع لَه سيبلا [آل عمران: 47] وقولهُ كيا : «خذوا عنّي مناسككم)” . 
توله: «حنَّئ رمئ حرة العقبة» فيه دليل على أنَّ الثَّلبِيةَ تستمرُ إلى رمى جمرة 
العقبةء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقالت طائفةٌ : يقطعٌ المحرمٌ التَّلبيةَ إذا دخلٌ 
الحرم» وهو مذهبُ ابن عمرّء لكن يُعاودُ التَّلبِيةَ إذا خرجَ من مك إلى عرفةًء 
وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقفيء رواهُ ابنُ المنذر وسعيد بن منصور 
بأسانيد صحيحة › عن عائشةً. وسعدٍ بن أبي وقُاص» وعليٌء وبه قال مالك» 
وقيّده بزوالٍ الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعىٌ» والليث› وعن الحسن 
البصريّ مثلهُ» لكن قالَ: إذا صلَّى الغداةً يوم عرفة . 
واختلف الأوَّلونَ هل يقطعٌ التَّلبِيةَ مع رمي اول حصاةٍ أو عند تمام الرّمي؟ 
فذهبَ جمهورهم إلى الأوَّلِ. وإلى النّاني أحمد» وبعض أصحاب الشَّافعيٌ 
2 0 . 5( 8 . 3 ع 
ويدل لهم ما رواه ابن خزيمة من طريقٍ جعفر بن محمدٍء عن أبيه» عن 


علي بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن الفضل قال : «أفضتُ مح النّبِيّ اة من 


(۱) سبق. (۲) «صحيح ابن خزيمة» (/5841). 
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عرفاتٍ فلم يزل يلي حت رمئ جمرةً العقبة» ويُكبْرُ مع كل حصاةء ثم قطعٌ 
الب مع آخر حصاة) قال ابن خزيمة: هذا حديتٌ صحيح مفسْرٌ لما أَهمّ في 
الرّوايات الأخرئ» وأنَّ المراد: حتَّى رمئ جمرةً العقبةء أي : أتمّ رميها. انتهئ . 

والأمد كما قال ابن خزيمةً» فإنَّ هذه زيادةٌ مقبولة خارجة من مخرج صحيح 
غير منافية للمزيد» وقبولهًا مقن عليه كما تقر في الأصولي. ٠‏ 

ترله: «حنَّئ يستلمَ الحجرًا ظاهره أنه يلي في حال دخوله المسجد» وبعد 
رؤية البيتِء وفي حال مشيه حنّئ يشرعَ في الاستلام» ويُستدّنق منه الأوقاتُ 
الي فيها دعا مخصوصٌ . 

وقد ذهبّ إلى ما دل عليه الحديثٌ من ترك التَّلبِيةِ عند الشروع في الاستلام 
أبو حنيفة» والشَّافعِيُ في الجديدٍء وقال في القديم: يُلبّي ولكنّهُ يخفضُ 


بَابُ مَا جَاءَ في فسخ الْحَج إلى الْعْمْرَةٍ 
6 - عَنْ جاپر قَالَ: هلتا بالْحَجْ مَعَ رَسُولِ الله يِه فلَمّا قَدِمنَا مَك 
مرا أن حل وَتَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَكَبْرَ ذلك عَلَينَا وَضَاقَتْ به صُدُورْنَاء فَقَالَ: 
«ياآيها النّاسء أَجِلُوا َلَوْلَا الْهَدْيُ معي َعَلْتُ كما َعم » قَالَ: فَأَحْلَلْا 
حَبَ وَطفتا النسَاءَ وَقَعَلْنَا كما يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتّى ذا كان يَومُ الَزوية وَجَعَلْنا 
كه هر أهللنا بالحج. مق علي" . 


/۳( أخرجه: البخاري (؟95/5١) (5/ 0)» ومسلم (0//5”") - واللفظ له - وأحمد‎ )١( 
7 
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وَفِي روَايَةِ : َهللا مَعَ الي يكل بالْحَجّ حالصا لا يُخَالِطَهُ شي مَقَدِمْنا 
مَكةَ لأرْبَع َال خَلَْنَ من ذِي الْحِجَوٍء قفتا وَسَعَيئَاء كم أَمَرَنَا رَسُولَُ اله 
كل أن نجل وَفَالَ: ولا هذي لَحَلَلْتُ» نَم قَامَ سْرَاتَةُ ِن مالك قَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللّهء أَرَأَيْتَ مُْعَتََا هذه لاتا هَذَا َم لِذَبد؟ فَقَالَ: «بَن هي لذب 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» وَأَبُو دَاوْدء وَلِمْسْلِم مَعْتاك0"©. 

57- وَعَنْ بي سَعِيدٍ قَالَّ: حَرْجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بل وََحْنْ نَضْرْحُ 
بالج صُرَاحَاء فَلَمّا قَدمَْا مَكَةَ مرا أن نَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ؛ 
لما كان يَمُ الَويَة وَرْحْنا إلى مِئئ أََْلنَا بالْحَجٌ . رَوَاهُ أحمدء ومنل . 

۷- وَعَنْ أَسْمَاء بنتٍ اي بكر قَالَث: حَرَجَا مخرمِينء فال 
رَسول الله ي : «مَنْ کان مَعَُ هَذْيّ قلقم عَلَى إِخْرَامِه: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ 
هَذَي فَلْيخلِل». فَلَمْ يکن مَعِي هَذيٰ تَحََلْتُء وَكَانَ مََ الربَرٍ هي فَلَمْ 
تخلل» . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَابْنُ مجه . ظ 

وَلِمْسْلِم في روَابَةِ: نتا مَعَ رَسُولٍ الله كل مُهلينَ بالخ“ . 

ترله : ااوجعلنا مک بظهر» أي : جعلناها وراءَ أظهرناء وذلك عند إرادتهم 
الذهابَ إلى منئ. قوله: «لا يُخالطة شيء» يعني من العمرةء ولا القرانِء 
ولا غيرهما. قرله: «من ذي الججُة» بكسر الحاء على الأفصح . توله: «أرأيتَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ .)۱۸١‏ وأبو داود (۱۷۸۷)» ومسلم »)۳۹/٤(‏ بمعناه. 


)۲( أخرجه : مسلم /٤(‏ ۹٥)ء‏ وأحمد (۳/ 0« .)¥١‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (5/ :)٥٥‏ وأبن ماجه (۲۹۸۳). 


©( ااصحيح مسلم) 00/0(. 
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متعتنا هذه أي: أخبرني عن فسخنا الح إلى عمرتنا هذه التي تمتّعنا فيها 
بالجماع والطيب واللبس. توله: «لعامنا هذا» أي : مخصوصة به لا تجوز في 
غيرو» أم للأبدٍ أي: جميع الأعصار. 

وقد استدلً هذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكرهُ المصئّفٌ من قال: إِنَّه 
يجوز فسح الح إلى العمرة لكل أحدٍ. وبه قال أحمدٌء وطائفةٌ من أهل 
الظّاهرِء وقالَ مالك وأبو حنيفة» والشَّافعَيُ» قال الّوويٌ"“ وجمهورٌ العلماء 
من السَّلفِ والخلف: إن فس الحج إلى العمرة هو مختصٌ بالصَّحابةٍ في تلك 
السَّنةِ لا يجورٌ بعدهاء قالوا: وإِنَّما أمِرُوا به في تلك السَنة ليُخالفوا ما كانت 
عليه الجاهليّةٌ من تحريم العمرة في أشهر الحجٌ» واستدلُوا بحديث ابي ذرٌ» 
وحديث الحارث بن بلا عن أبيه» وسيأتيانٍ» ويأتي الجوابٌ عنهما. قالوا: 
ومعنى قوله: «للأبد» جوارٌ الاعتمار في أشهر الحجٌ أو القرانٍ فهما جاتزانٍ إلى 
يوم القيامة» وأمّا فسح الح إلى العمرة فمختص بتلك السّنة . 

وقد عارض المجوّزونَ للفسخ ما احتجٌ به المانعونَ بأحاديتٌ كثيرة عن 
أربعة عشرّ من الصَّحابة» قد ذكرٌ المصئّتُ في هذا الباب منها أحاديتٌ عشرة 
منهم» وهم: جابرٌء وسراقة بِنُ مالكِ» وأبو سعيدٍء وأسماءء وعائشة» وابنُ 
عبّاس ») وأنسٌ» وابنُ عمرّء والرَّبِيعٌ بنْ سبرة» والبرا»ء وأربعة لم يذكر 
أحاديثهم» وهم حفصة» وعليّء وفاطمةٌ بنثُ رسول الله ية وأبو موسئ . 

قال في «الهدي»": وروی ذلك عن هؤلاءٍ الصّحابة طوائف من كبار 
الَابعينَ» حى صارَ منقولا عنهم نقلا يرفعٌ الشَّكْ ويُوجِبُ اليقِينَ» ولا يُمكنُ 


.)۱۸۷/۲( «شرح مسلم) 7/0 11۷(. (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 


١غ‏ المحلد السادس 








أحدٌ أن يُكرهُ أو يقول لم يقع. وهو مذهبٌ آهل بيتِ رسولٍ الله بلا ومذهبٌُ 
حبر الأمّة وبحرها ابن عبّاس» وأصحابه» ومذهبٌ أبي موسئ الأشعريٌ» 
ومذهبُ إمام أهلٍ الْسَنَة والحديث أحمد بن حنبل» وأهل الحديث معةء 
ومذهتٌُ عبد الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرةء ومذهبٌ أهل الظاهر . 
انتهيل . 

واعلم أن هذه الأحاديتٌ قاضية بجواز الفسخ. وقول أبي ذرٌ لا يصلح 
للاحتجاج به على أا مختصّةٌ بتلكَ السّنةِ وبذلكَ الرّكب» وغايةٌ ما فيه أله قول 
صحابيٌ فيما فيه مرح للاجتهاوء فلا يكونُ حيَةٌ على أحدٍ على فرض آله لم 
يُعارضه غيرة» فكيف إذا عارضة رأيُ غيره من الصحابة كابن عباس فإلَهُ 
أخرج عن مسل”'" أَنّهُ كان يقولٌ: «لا يطوفٌ بالبيتٍ حاجٌ إلا حل» وأخرج عن 
عبد الرّرَاقٍ أنه قالّ: «من جاء مُهلّا بالحجٌ فإنّ الطّوافٌ بالبيتِ يُصيّرهُ إلى عمرة 
شاءَ أم أبئ» فقيل لهُ: إِنَّ النّاسّ يُنكرونَ ذلك عليك» فقال: هي سِنَّهُ نبيّهم وإن 
زعموا»» وكأبي موسئ فإنهُ كانَ يُفتي بجواز الفسخ في خلافةٍ عمرّ كما في 
ااصحيح البخاريٌ) . : 

على أنَّ قول أبي ذرٌ معارّضٌ بصريح السّئّةِ كما تقدّمَ في جوابه بي لسراقة 
بقولهِ: «للأبي» لما سألُ عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرًا إليها بقوله: «متعتنا 
هذهو) فليس في المقام متمسّكُ بيد المانعينَ يُعتدٌُ به ويصلحٌ لنصبه في مقابلة 
هذه السَنَة المتواترة. 


(1) «صحيح مسلم» (0۸/6). 
)۲( ااصحيح البخاري» (1۷0/۲(. 


كتاب المناسك ٠١6‏ 








وأمّا حديثٌ الحارث بن بلال» عن أبيه» فسيأتي أَنَّهُ غير صالح للنَّمسَّكِ به 
على فرض انفرادو» فكيفٌ إذا وق معارضًا لأحاديث أربعةً عشرّ صحابيًا كلها 


وقد أبعدّ من قالَ: يا منسوحة؛ لأنَّ دعوى الخ تحتاح إلى نصوص 
صحيحة متأخرة عن هذه النُصوص » وأما مجرد الأعوى فأمث لا يعجز عنة 


ع إلى 


احد. 

وأمّا ما رواهٌ البرّار“ عن عمرّ أنه قال : «إنَّ رسول الله ية أحل لنا المتعةً 
ثم حرّمها علينا» فقالَ ابن القيّه”"؟ : إِنَّ هذا الحديتٌ لا سند لهُ ولا متنّء أما 
سندة فما لا تقومٌ به حيَةٌ عند أهل الحديثِ» وأمّا متنهُ فإِنَّ المراد بالمتعة فيه 
متعةٌ النّساءِ . ثمّ استدلَ على أنَّ المراد ذلك بإجماع الأمّةِ على أن متعةً الحج غير 
محرّمة» وبقولٍ عمرّ: الو حججتُ لتمنَّعتُ» كما ذكرةٌ الأثْرمُ في «سننه» 
وبقولٍ عمرّ لما سّيْلَّ : «هل نبول عن متعة الحج؟ فقال: لا أبَعْدَ كتاب اللّه؟» 
أخرجة عنهُ عبد الرّزَاقِه وبقوله بي : «بل للأبد» فَإِنَّهُ قطعٌ لتوهُم ورود النّسخ 
عليها. 

واستدل على النّسخ بما أخرجة أبو داود”" : «أنَّ رجلا من أصحاب الي 
كل أتى عمرَ بن الخطّاب فشهد عندة أله سمع رسول الله ي في مرضه الذي 

فيه ينهئ عن العمرةٍ قبِلَ الحج»» وهو من رواية سعيدٍ بن المسيّب عن 

الوّجَلٍ المذكور وهو لم يسمع من عمرٌ. وقالَ أبو سليمانٌ الخطابي: في إسنادٍ 
)١(‏ «مسند البزار» «البحر الزخار» (۱۸۳). (۲) «زاد المعاد» .)١1848/5(‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (۱۷۹۳). 








هذا الحديث مقال» وقد اعتمرٌ ر الله يا قبل موتهء وجوَّرٌ ذلك إجماعٌ 
أهل العلم» ولم يذكر فيه خلانًا. انتهئ. 

إذا تقرّرَ لك هذا علمت أنَّ هذه اسه عامةٌ لجميع الأمّقَ وسيأتي في آخر 
هذا الباب بقيّةُ متمسّكاتٍ الطائفتين 

وقد احتّلفَ هل الفسح على جهة الوجوب أو الجواز؟ فمال بعض إلى أله 
واجبٌ. قال ابنُ القيّم في «الهدي)”' بعد أن ذكرٌ حديتٌ البراء الآنيّ : وغضية 
ل لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحنٌ نشهد الله علينا أن لو أحرمنا 
بحي لرأينا فرضًا علينا فسخةُ إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله يكل انبا 
لأمروء فواللّه ما نسح هذا في حياته» ولا بعده» ولا صم حرف واحدٌ 
يُعارضةء ولا خص به أصحابة دون مَنْ بعدهم. بل أجرى الله عل لسان 
سراقة أن سأله هل ذلك مختصض هم فأجابهُ بأنَّ ذلك كائنٌ لأبدٍ الأبدء فما 
ندري ما يُقدَّمُ على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المكد الذي غضبّ رسول الله 
لد على من خالفة. انتهئ. والظاهرٌ أن الوجوب رأيّ ابن عباس لقوله فيما 
تقدّمَ: إِنَّ الطواف بالبيتٍ يُصيّرهُ إلى عمرة شاء أم أبئ . 

4- وَعَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَةٌ قَالَثْ: حَرَجتا مَعَ الب ككل ولا نَرَى 
إل أن ؛ احج : لما قَدِمْمَا تَطَوَفْنَا البَيتِء دامر ای له من ل يك ساق 
الهذي أن بَجِلَ فَحَلَ من لَمْ يكن سَاقَ يسا َم , َسْفْنَ تَأَخلَأنَ ثالث 
عَابْشَةٌ : نَحِضْتٌ فَلَمْ أَطف ب بالْبَيتء وَذَكَرَتْ قصّنهًا. متف عليه" . 


م 


(۱) «زاد المعاد» (۲/ .)١85‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم (٤/۳۳)ء‏ وأحمد /١(‏ ۱۲۲ ۳٣٥۲ء‏ 555). 


كتاب المناسك و١١‏ 


5- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَالُوا يرَوْنَ الْعُمْرَة في أَشْهْرٍ الح مِنْ 
اجر الفُجُورٍ في الأزرض وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفْرَ وَيَقُولُونَ : إذَا بَرَا الدب 
وَعَقَا الأئز وَانْمَلَحَ صَمَ حَلَتْ الْعْمْرَةُ لِمَنْ اهْتَمزء ققدم الي 4ي 
وَأَصْحَابهُ صبِبحَة رَابَِةٍ مُهِلْينَ بالْحَجٌ فَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة» اقم 
ذلك عِنْدَهُمْ قَقَالُوا : يا رَسُوَلَ الله أ الحا ؟ قال : «جل كله مُتَفْقْ 
علي . 

8- وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يله : ١هَذِهِ‏ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بهاء فُمَنْ 


يَوْم الْقَيَامَةِ) رَوَاهُ أُحمّد. وَمُسْلِمْ. وأو داود» وَالنّسَائِك 7" . 


.)567؟/١( ومسلم (55/5). وأحمد‎ 2)01/5( )۱۷٥ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ .)۱۷۹١( وأبو داود‎ 2)715/١( وأحمد‎ »)٥۷/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
من طريق شعبة عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» مرفوعًا به.‎ )۱۸۱/( 
قال أبو داود: «هذا منكر إنما هو قول ابن عباس».‎ 
«وفيما قاله أبو داود‎ :)٠١ -۳٠٤ /۲( قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن»‎ 
نظر ؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنق ومحمد بن بشار‎ 
وعثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن جعفر عن شعبة» مرفوعًا.‎ 
ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمرو بن‎ 
. مرزوق» عن شعبة مرفوعا» وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ‎ 
والله عر وجل أعلم». اھ.‎ 
وقال ابن القيم في «تهبذيب السنن»: «والتعليل الذي تقدم لأبي داود من قوله: «هذا‎ 
حديث منكرا» إنما هو لحديث عطاء عن ابن عباس - يرفعه -: «إذا أهل الرجل‎ 
بالحج» - يعني : الحديث الذي يلي هذا-فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا‎ 
= ريب» رواه عنه أبو الشعثاء وعطاءء وأنس بن سليم وغيرهم من كلامهء فانقلب‎ 


۰٩۸‏ المحلد السادس 


-١‏ وَعَنْهُ أَيِضًا: أنه سْيِلَ عَنْ مُنْعَةِ الْحَجّ فَقَالَ: هَل الْمُهَاجرُونَ 
وَالْأَنَصَارُ وَأَرْوَاحُ التب بي في حَجةٍ الْوَدَا وَأَمْلَنَاءِ كَلَما قَدِمنَا مَكَةَ قَالَ 
رَسُولُ الله كيا : «اجْعَلُوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَجٌ عُمْرَة إلا مَن قَلَّدَ الذي فُطفتا 
بالبَيتِ وَبالصَّا وَالْمَرْوَة وََنََا لنَْاءَ وَلبِسْنا اياب » وَقَالَ : «مَنْ قل الذي 
َإِنَّهُ لا يحل لَهُ حى ييلع الذي مَحِلّهُك نَم أَمَرنَا عَشِيَة النَروِيَةِ أن نهل بِالْحَجّ 
وَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جَثْنا طَفْنَا بِالْبَيتِ وَبالضَّمًا وَالْمَرْوَةٍ مذ تم حَجُنَا 
وَعَلَينَا الذي كما قال تَعَالَّى: «قًا سير من المدئ فن لم يد مَصِيَامْ نة يم 
في لي وَسَبْمَةٍ إا ممه [البقرة: 1٠۹١‏ إلى أَمْصَارِكُمْ . رَوَاُ الْځاريٰ. 

قرله: «ولا نر إلا أنه الحجٌ» في لفظ لمسلم : «ولا نذكرٌ إلا الحجٌ» وظاهر 
هذا أن عائشةً مع غيرها من الصحابة كانوا محرمينَ بالحجٌ» وقد تقدّمَ قولها : 
«فملًا من أهلّ بعمرة» ومنّا من أهل بالحجّ والعمرةء ومنًا من أهلّ بالحج» 
فيُحتملٌ أا ذَكَرَتْ ما كانوا يعتادونة من ترك الاعتمار في أشهر الحجٌء فخرجوا 
لا يعرفود إلا الحجٌّ» ثم بيّنَ لهم الي يكل وجوة الإحرام» وجوّرٌ لهم الاعتمارٌ 
في أشهر الحج . توله: «ونساؤة لم يسقنّ» أي : الهديّ . 

ترلد: «وذكرت قصّتها) وهيّ كما في «البخاريٌ)”'' وغيرو: «فلمًا كانت ليله 
الحصبة قلتُ: يا رسول اللّه يرجم الاس بحبَةِ وعمرة وأرجمٌ أنا بحسّة؟ 
= على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه» وهو حديث 

صحيح لا مطعن فيه ولا علة» ولا يعلّل أبو داود مثله ولا مِن هو دون أبي داود» وقد 

اتفق الأئمة الأثبات على رفعهء والمنذري كته رأئ ذلك في «السنن» فنقله كما 


وجده» والأمر كما ذكرناه. والله أعلم» . أه. 
)١(‏ الحديث علقه البخاري (۱۷۷/۲). (7) البخاري .)۲۲٠/۲(‏ 


کتاب المناسك 1۰4 








قال : وما طفتٍ ليالي قدمنا مكّة؟ قلتُ: لا. قال : فاذهبي مح أخيكِ إلى التّنعيم 
أهلّي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. فقالت صفيّهُ: ما أراني إلا حابستهم . قالَ: 
عقرئ حلقئء أَوَ ما طفتٍ يوم النّحر؟ قالت: قلتُ: بلى. قالَ: لا بأسّ 
انفري . قالت عائشةٌ : فلقيني التب بي وهو مصعدٌ من مكةَ وأنا منهبطةٌ عليهاء 
أو أنا مصعدةٌ وهر منهبط منها». 

توله: «من أفجر الفجور» هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصلٍ كسائر 
أخواتها. قوله: «ويجعلونَ المحرّمَ صفرً) قال في «الفتح»' : كذا هو في جميع 
الأصولٍ من «الصحيحين». قال النّوويٌ”"' : كانَ ينبغي أن يُكتبّ بالألفٍ ولكن 
عل تقدير حذفها لا بذ من قراءته منصوبًا؛ لاله مصروف بلا خلافٍ» يعني 
والمشهورٌ في اللّعْةٍ الرّبيعيّةَ كتابةٌ المنصوب بغير الألفف» فلا يلرم من كتابته 
بغير ألفٍ أن لا يُصرف فيقرأً بالألفٍ. وسبقةُ عياض إلى نفي الخلافٍ فيوء 
لكن في «المحكم»: كان أبو عبيدةً لا يصرفة» فقيل : لا يمن الصَّرفٌ حنّ 
تجتمعَ لان فما هما؟ قالّ: المعرفةٌ والسّاعةُ. وفسَّرهُ المظمُريُ بأنَّ مرادهُ 
بالسَّاعةٍ الزَّمانُء والأزمنةٌ ساعاتٌ» والسّاعاتٌ موث . انتهى . 

وإنّما جعلوا المحرّمٌ صفرًا لِمَا كانوا عليه من النَّسيءِ في الجاهليّة» فكانوا 
يُسمُونَ المحرّمَ صفرًا ويُحلُونهُ» ويُؤْخُرونَ تحريم المحرّم لملا يتوالى عليهم 
لاله أشهر محرّمةٍ فَبُضيّنُ عليهم فيها ما يعتادونَ من المقاتلة» والغارة 
والّهب. فضللهم الله عر وجل في ذلك فقال: الا ليه زياد في 


مم 50 مه 
أ ١‏ 
ر 


لحكير صل په ا 03 [التوبة: ۳۷] . 
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۱۱۰ المجلد السادس 


قوله: «إذا برأ الدَبَرا بفتح الدَّالٍ المهملة والموحدة أي: ما كان يحصلٌ 
بظهور الإبل من الحمل عليهاء ومشقَة السَّفْرٍ فاه كان يبرأ عند انصرافهم من 
الحجّ . تولد: «وعفا الأنرُ أي : اندرسٌ أنرُ الإبلٍ وغيرها في سيرهاء ويُحتملٌ 
أرُ الدّبرٍ المذكورء وهذه الألفاظ تقرأ ساكنةً الراءِ لإرادة السّجع.. 

ووجة تعليتي جواز الاعتمارٍ بانسلاخ صفر معَ كونه ليس من أشهر الحج آم 
جعلوا المزم سىرا وكاو فق يو في اال ى امز إل 
عند انسلاخو ألحقوة هُ بأشهر الحج على طريق التَِعيّهَ» وجعلوا اول أشهر الاعتمار 

شهرٌ المحرّم الذي هو في الأصلٍ صفرء والعمرةٌ عندهم في غير أشهر الح . 

قولك: «قال: حل كلها أي : الحلُ الذي يجوز معهُ كل محظوراتِ الإحرام 
حى الوطء للنّسا ۰ 

ترلك: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» هذا من متمسّكات من قال : إِنَّ حه ا 
كان تمتْعَاء وتأوّلهُ من ذهب إلى خلافه بأنّهُ أرادٌ به من تمتَّمَ من أصحابهء كما 
يقول الرّجل الرّئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم يُباشر ذلكَ» وقد تقدَّمَ الكلامُ 

قوله: «فإنَّ العمرة قد دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة» قيلَ: معناةُ: سقط 
فعلّها بالدُخولٍ في الح وهو على قول من لا يرى العمرةً واجبة. وأما من 
يرئ أا واجبةٌ فقال النوويُ"'': قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيرانٍ: 
أحدهما: معناةُ: دخلت أفعال العمرةٍ في أفعالٍ الحجٌ إذا حمحَ بينهما بالقرانٍ. 
واللاني : معناةُ: لا بأس بالعمرةٍ في أشهر الحجٌّ. قال التَّمِذيُ: هكذا قال 


(۱) «شرح مسلم» (1575/8). 


كتاب المناسك ١1١١‏ 


الشَّافِعنُء وأحمدٌبنُ حنبل» وإسحاق» وهذه الأحاديثُ من أدلَةِ القائلينَ 
بالفسخ» وقد تقدّمَ البحثُ في ذلك. 

- وَعَنْ أَنّس: أنَّ الي يكل بات بِذِي الْحُلَيفَةِ حى ضح نم 
أل ب وَعُمْرَةوَأَمَلَ الاس بهِمَا؛ لما قَدِمْا أَمَرَ الاس فَحَلُوا حَتَّى كَانَ 
م الأزية هلوا بالحي . > قَالَ : وَنَحَرَ النّن كك ب سبع بنا يده تيان ودح 
بالمديتة شين أَمْلَحِين . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِي وأو داو 

۳-وَعَن ابْن عُْمَرَ قَالَ: ِم رَسُول الله كل مكَة وََضْحَابة مهي 
باح فَقَالَ رَسُولُ الله كَلِ: مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ كان مَعَهُ 
لْهَدْيُء قَانُوا: يا رَسُولَ الله رو أَحَدُنَا إلى مت وَذَكَرْهُ يَقْطرُ مَنيَا؟ قَالَ : 
َع وَسَطَعَتْ الْمَجَامِدً) . رَوَاهُ خمد“ . 

حديثٌُ ابن عمرّ هذا قال في «مجمع الروائد» : رجال أحمد رجالٌ 
الصحيح» وهو في الصّحيح باختصارء وهو من أحاديثٍ الفسخ التي قال ابن 
القت 290 : : كلها صحاحٌ» وهو أحدٌ الأحاديث التي قال أحمد بِنُ حنبلٍ : إِنَّ عندهُ 

في الفسخ أحدّ عشرٌ حديئًا صحاحًا. 

توله: «بات بذي الحليفة حت أصبح» فيه استحبابُ المبيتٍ بميقاتِ 
الإحرام. قرله: «وأهل النَّاسُ بهما» فيه استحبابُ أن تكونَ تلبيةٌ الاس بعد تلبية 
كبيرٍ القوم» ولفظ أبي داود: «ثمٌ آهل الاس بهما». تولد: «فحلوا» أي : أمرّ من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۰ »)75١١‏ وأحمد(3528/7)» وأو داود(11/47, ۲۷۹۳). 


(۲) «المسند) (۲۸/۲). (۳) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۳) . 
(:) «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۳). 


۱۱۲ المجلد السادس 


فسح الحجّ إلى العمرة ممّن كانَ معهُ أن يحل من عمرته . قوله: «يومَ التروية» هو 
اليومٌ النَّامنُ من ذي الحِبَة كما تقدّمَ . قوله: «قيامًا» فيه استحبابُ نحر الإبل 
قائمة. قرله: «وذبحٌ بالمدينة كبشين» فيه مشروعيّةٌ الأضحيّة» وسيأتي الكلامُ 
عليها إن شاء الله تعالى» ويأتي إن شاء الله تعالئ تفسيرٌ الأملح. 

قرله: «وذكرةُ يقطرُ منيا» فيه إشارةٌ إلى قرب العهدٍ بوطء النّساءِء وفيه دليل 
على جواز استعمالٍ الكلام في المبالغة. قولك: «وسطعت المجامرً» في رواية 
لابن أبي شيب" عن أسماء بنتٍ أبي بكر ما لفظهُ: «جتنا مع رسول الله كك 
حجَاجًا فجعلناها عمرةًء فحللنا الإحلالَ كلَّهُ حتّى سطعت المجامرٌ بين الرّجَالٍ 
والنّساء» والمراد هم تبخّرواء والبخور نوع من أنواع الطيب . 

5 1- وَعَن الرَبيع بْنِ سَبْرَةَ عَنْ بيه قال : خرجتا م م رَسُولٍ الله ا 
خی إا کان بعْسْفَانَ قال لَه سرَاقَُ بي مَالِكِ المُذلجِي: يا رَسُولَ اللّه اقض 
لا قَضَاءَ قَوْم كَأَنمَا وُلِدُوا اليو فَقَالَ: إِنَّ الله عزّ وجل قَدْ أَدْخَلَ عَلَكُمْ 
في حَجْكُمْ عَمرَة إا دمم فم تَطَوْفَ بالْبَيتِ وبين الصَفَا وَالْمَرْوَةِ ققد 
حل إلا مَنْ كان مَعَهُ هَذيٌ. رَوَاهُ بُو داو" . 

6- وَعَنْ راء ِن عاب َالَ: «خَرَجَ رَسُولُ الله يله وََصْحَابَهُ 
قَالَ: قا حْرَمْا بالْحٌَ» ٠‏ قَلَمَا قَدِمَْا مَكَةَ َالَ: ١اجْعَلُوا‏ حَجكُمْ عُمْرَة قَال: 
قَقَالَ الئّاسُ: يا رَسُولَ الله قذ أَحْرَمْا بِالْحَجّ كيف نَجْعَلَّهَا عُمْرَة؟ قَالَ: 
أنْظرُوا ما آمُركُمْ به فَافْعَلُوا قَرَدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثم اْطلق حَنَّى دَخَلَ 
عَلَى عَائْشَةَ وَهْوَ عَضْبَانُ فَرَثْ الْمَضَبَ في وَجْهِهِ فَقَالَتْ: مَن أَعْضَبَكَ 


.)۱۸١١( «السئن»‎ )5( .)۱٥۷۸7( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


كتاب المناسك ١‏ 








أ 3 ب اللَّه؟ قال : وَمَا لی لا أَعْضَبُ وأا آمْرُ بار لا أنَبَ»؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ 


الحديثٌ الأول سكت عنة أبو داود والمنذري ورجالة رجال الصَّحيح . 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا أبو يعلى ورجالهُ رجال الصّحيح» كما 
قال في مجم ع الزُوائيه" وهو من الأحاديث في الفسخ التي صشّحها أحمدٌ 
وابنٌ الم 

تولك: : ابعسفان» قريةٌ بِينَ مكَةَ والمدينة عل نحو مرحلتين من مك . قال في 
«الموطا»: بِينَ مك وعسفانٌ أريمٌ برد. قرله: : «اقضٍ لنا قضاءً قوم كأنّما ولدوا 
اليوم» أي : أعلمنا علي قوم كأنّما وجدوا الآنَ» وفي رواية لأبي داود : «كأئّما 
وفدوا اليوم أي : كأنّما وردوا عليكٌ الآنَّ . قوله : إلا من كان معهُ هديٌ) يعني 
فاته لا يحل حبَّ يبلغ الهديُ محلّةُ. 

ترله: «فغضبّ» استدل به من قال بوجوب الفسخ؛ لأنّ الأمرّ لو كان أمرَ 
ندب لكان المأمورٌ مخيّرًا بِينَ فعله وتركه» ولما کان يغضبٌُ رسول الله يك 
عند مخالفته؛ لأنَّهُ لا يغضبٌُ إلا لانتهاك حرمةٍ من حرماتِ الذَّينِء لا لمجرّدٍ 
مخالفة ما أرشد إليه على جهة الدب ؛ ولا سيّما وقد قالوا ل «قد أحرمنا 
بالحجّ كيف نجعلها عمرةٌ؟ فقال لهم : : انظروا ما آمركم به فافعلوا» فإ ظاهرٌ 
هذا أنَّ ذلك أمرٌ حتمٌ ؛ لان لني ي لو كان أمرهُ ذلك لبيان الأفضل أو لقصدٍ 
الترخيص لهم لأبَانَ لهم بعد هذه المراجعة أَنَّ ما أمرتكم به هو الأفضلٌ؛ أو 
قالَ لهم: إِنّي أردث التّرخيص لكم» والتَّخْفِيفَ عليكم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2.)585/54 وابن ماجه (۲۹۸۲). 
(۲) «مسند أبي يعلئ» .)۱٦۷۲(‏ (۳) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۳۳). 


1٤‏ المجلد السادس 








5- وَعَنْ رَبيعَة بْنِ َب الرّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بنِ بال عَنْ أبيه قال : 
قُلْتٌ: ا رَسُولَاللّه يخ الج ئا حاص 3 لِلئّاس عَامّةَ؟ قَالَ: بل لَنَا 
خَاصَّةً) رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرْمِذْ ِي وَهُوَ بال بن الْحَارثِ الْمْرَنِي . 


و د باح بول يسن حع فم شه 
: لَمْ يكن ذَلِكَ إلا للوكب الَذِينَ كَانُوا مَعَ رَد سول الله كلع. رَوَاه 
NT‏ َلِمْسْلِم وَالنّسَائِيَ وَابْنِ مَاجَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ انيمي عَنْ أبيه عَنْ 
أبي ذَّرُ قَالَ : نك الث في الخ اشخان تئر له شئ قَالَ 
أَحْمَدُ بن حَنبْلِ : حَدِيتٌ بال بن الْحَارِثِ عِنْدِي لیس يبت ولا قول به 
ولا يُعْرَتُْ هذا الرَجُلْ يَعْنِي الْحَارِت بْنَ لال وََالَ: أربت لَوْ عُرِفَ 
َد حَدَ عَشَرَ رَجُلُا مِنْ ضحاب الب يكل يَرَوْنَ مَا 
رون من شخ ٠‏ أَيْنَ نَعْ الْحَارِتُ بْنُ بلَّالٍ مِنْهُمْ؟ وَقَالَ في روايَة 
أبى دَاوْدَ : ليس يَصِحُ حَدِيتُ في أ الْمَسْحَ كَانَ لَهُمْ خَاصَّةَ وَعَذَا 
أو مُوسَئ الْأشْعَرِيُ يُفْتي به في خِلَائةٍ أي بَكْرٍ وَشَطرًا مِن خِلَاقةِ عُمَرَ: 


3 
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2 
0 
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)١(‏ أخرجه: أحمد (11۹/۳٤)ء‏ وأبو داود (180). والنسائي »)١79/0(‏ وابن ماجه 
(5985). 
وقال الإمام أحمد: «هذا حديث ليس إسناده بالمعرؤف» ليس حديث بلال بن 
الحارث عندي يثيت). 
وراجع : «مسائل عبد الله» (5 225١‏ و «مسائل ابن هانى» »)١5/8/1١(‏ و «زاد المعاد) 
(۲/ ۰)۹۲ و «تبذيب السنن» .)۳۳١/۲(‏ 
وانظر أيضًا: الحديث الآتى. 

.)۱۸١۷( «السنن»‎ )۲( 

(6) أخرجه: مسلم »)٤۷ ٤7 /٤(‏ والنسائي (0/ 2109/4 ۱۸۰)ء وابن ماجه .)۲۹۸٥(‏ 


كتاب المناسك ١١6‏ 
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قلت : وَيَشْهَدَ لِمَا قالهُ قؤلةُ في حديث جَابر بل هي للابدِ» ٠‏ وخديث 


أبِي در مَْقُوفَء وذ حَالَْهُ أبُو مُوسَئ وَابْنُ عَبّاسٍ وَغَرهُمًا. 

أمّا حديثٌ بلالٍ بن الحارث ففيه ما نقلهُ المصئّفُ عن أحمدٌ. وقال 
المنذريٌ: إِنَّ الحارت يُشْبهُ المجهولّ. وقالَ الحافظ : الحارث بن بلالٍ من 
ثقات التَابعينَ . 

وقالَ ابن القيّه”"' : نحن نشهدُ باللّه أنَّ حديتٌ بلالٍ بن الحارث هذا لا يصحٌ 
عن رسول الله كل وهر غلطٌ عليدء قالَ: ثمّ كيت يكونُ هذا ثابنًا عن 
رسول الله 4ة وابنٌ عباس يُفتي بخلافه ويُناظرٌ عليه طول عمره بمشهدٍ من 
الخاصٌ والعامٌ» وأصحاتٌ رسول الله يل متوافرونَ ولا يقول له رجلّ واحدٌ 
منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهئ . 

وقد رُوي عن عثمانَ مثلٌ قول أبي ذرٌ في اختصاص ذلك بالصحابة» 
ولكنّهما جميعًا مخالفانٍ للمرويٌ عن الب ية أن ذلك للأبدٍ بمحض الرَّأي»ء 
وقد حمل ما قالاهُ على محامل : أحدها: انما أرادا اختصاص وجوب ذلك 
بالصحابة» وهر قول ابن تيميّةَ حفيدٍ المصنّفٍء لا مجر الجواز والاستحباب 
فهو للأمّةِ إلى يوم القيامة. وثانيها : أنه ليس لأحدٍ بعد الصَّحابةٍ أن يَبِتِدى حجًا 
قارًا أو مفردًا بلا هدي يحتاح معد إلى الفسخ» ولكن فُرِضٌ عليه أن يفعلَ ما 
أمرّ به الي ياء وهو التَّمنْعُ لمن لم يسق الهديّء والقِرانٌ لمن ساقة» وليسَ 
لأحدٍ بعدهم أن يُحرمٌ بحجَّةٍ مفردة ثم يفسخها ويجعلها متعةًء وإنّما ذلك 
خاص بالصحابة . 


.)۱۹۳/۲( (؟) «زاد المعاد»‎ .)١1456( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


ل المجلد السادس 








وهذانٍ المحملانٍ يُعارضان ما حَملّ المانعونَ كلامهمًا عليه من أنَّ المراد أنَّ 
الجوارٌ مختص بالصحابة إذا لم يكن الثاني منهما مرادًا لهم» وهما راجحانٍ 
عليه وأقلُ الأحوال أن يكونا مساويين له فتسقطٌ معارضةٌ الأحاديث الصحيحة 
به . . وأا ما في «صحيح مسلم» عن أبي ذرٌ من أنَّ المتعةٌ في الحجّ كانت لهم 
خاصّة؟ فيردُة إجماعٌ المسلمينَ على جوازها إلى يوم القيامة» فإن أراد بذلك 
متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالاث. ۰ 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به المانعونَ من الفسخ أنَّ مثلّ ما قالهُ عثمانٌ وأبوذرٌ 
لا يقال بالرّأي . ويُّجابُ بأنَّ هذا من مواطن الاجتهاوء وممًا للاي فيه مدخل» 
علئ أله قد ثبت في «الصحيحين»“ عن عمران بن حصين أل قال : «تمتّعنا مع 
رسول الله بي ونزل القرآنُ فقالَ رجلٌ برأيه ما شاء» فهذا تصريحٌ من عمرانً أنَّ 
المنعَ من امن بالعمرة إإن الح من بعض الضحابة الما هر من مح 
الرّأي؛ فكما أنَّ المنع من الحم على العموم من قبل الوأ كذلك دعوى 
اختصاص التَّمتّع الخاص» أعني به الفسحَ بجماعة مخصوصة 

ومن جملةٍ ما تمسّكٌ به المانعونَ من الفسخ حديثٌ عائشةً المتقدّمُ حيثُ 
قالت: الخرجنا مع رسول الل يك في حعة اوداع فمئا من هل بعمرة» ومنًا 

من آهل بح حت قدمنا مک فقالَ رسول الله كله : من أحرمَ بعمرة ولم يُدٍ 
فليحل» ومن أحرمٌ بعمرة وأهدى فلا يحل حى ينحرٌ هدية؛ ومن أهل بح 


فليم حجه» وهذا لفظ مسلمء وظاهرة أنه لم يأمر مَنْ حَجّ مفردًا بالفسخ» بل 
أمره بإتمام حجّه . وأجيب عن ذلك بأنَّ هذا الحديتٌ غلِطً فيه عبد الملك بن 


شعيب » وأبوة شعيتٌ» أو جِدَهُ اللَّيثُء أو شيخه عقيل ؛ فإنّ الحديثٌ رواة 


)١(‏ سبق. 


كتاب المناسك 11۷ 








مالك ومعمرّء والنَاسُء عن الزُهريٌ عنهاء وبيّنوا أن الي كه أمرّ مَنْ لم 
يكن معهٌ هدي إذا طاف وسعيل أن يحل» وقد خالفٌ عبد الملك جماعةً من 
الحفَّاظِء رووهٌُ على خلافٍ ما رواه. 

قال في «الهدي)"'' بعد أن ساق الرٌواياتٍ المخالفة لرواية عبد الملكِ: فإن 
كان محفوظًا - يعني حديتٌ عبدٍ الملكِ - فيتعيّنُ أن يكونٌ قبل الأمرٍ بالإحلالٍ 
وجعله عمرةٌ» ويكونٌُ هذا أمرًا زائدًا قد طراً على الأمر بالإتمام» كما طراً على 
التخيير بين الإفرادء والتمتع» والقرانٍ» ويتعيّنُ هذا ولا بده وإذا كان هذا 
ناسحًا للأمر بالفسخ» والأمة بالفسخ ناسحًا للإذنٍ في الإفرادٍ فهذا محال 
قطعاء فَإنّهُ بعد أن أمرهم بالحلّ لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإحرام الأول 
هذا باطلٌ قطعَاء فبتعيّنُ إن كان محفوظًا أن يكونٌ قبل الأمر لهم بالفسخ» لا 
يجورٌ غيرٌ هذا البنَّةَ. انتهئ . 1 

ومن متمسّكاتهم ما في لفظ لمسلم من حديثِ عائشة أمَا قالت: «وأمّا من 
أهلَ بحجٌ أو جع بِينَ الحجٌ والعمرةٍ فلم يحل حت كان يوم النّحر». وأجيبٌ 
بأنَّ هذا من حديث أبي الأسودء عن عروةً» عنهاء وقد أنكرةٌ عليه الحمّاظ . 
قال أحمدٌ بنْ حنبل بعد أن ساقة : أيش في هذا الحديثِ من العجب؟ هذا خطأ» 
فقلتٌ له : الزُهريٌ» عن عروةً» عن عائشةً بخلافه؟ قال: نعم» وهشامُ بِنُ عروةً. 

وقد أنكرهُ ابِنُ حزم» وأنكرٌ حديتٌ يحيئ بن عبدٍ الرحمِنٍ بن حاطب عن 
عائشةً بنحوه عندٌ مسلم وقالَ : لا خفاءَ في نكرةٍ حديث أبي الأسودٍء ووهنهء 
وبطلانه» والعجبٌ کیت جارٌ على من رواهُ! قال: وأسلمٌ الوجوه للحديثين 


.)۲١١/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 








المذكورين عن عائشة أن تحرج روايتهما على أنَّ المراد بقولها: أنَّ الَّذِينَ أهلُوا 
بح أو بحج وعمرة لم يحلُوا: أا عنت بذلكٌ من كان مع الهدئ؛ لأنَّ 
الرهريّ قد خالفهماء وهو أحفظ منهماء وكذلك خالفهما غيرهُ ممّن له مزيدٌ 
اختصاص بعائشة» ثم إِنَّ حديثيهما موقوفانٍ غيرٌُ مسندين؛ لأمِّما إِنّما كرا 
عنها فعلَ مَن فعلَ ما ذكرت دون أن يذكرًا أنَّ النىّ يل أمرهم أن لا يحنُواء 
ولا حجْة في أحدٍ دون اللي ياء فلو صح ما ذكراة وقد صح أمرُ التي بيا 
من لا هدي معهُ بالفسخ» فتمادى المأمورونٌ بذلكَ ولم يحنُوا لكانوا عصاةً 
لوه وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأهم منهء قالَ: فثبتَ يقيئا أن حديتٌ 
أبي الأسودٍ ويحيئ إِنّما عَني فيه مَّن كان معهُ هدي وهكذا جاءت الأحاديثٌ 
الضحاغ بأل أمر من معة الهدي بأنّهُ يجمع حا مع العمرة ثم لا يحل حى 

ومن جملةٍ ما تمسَّكَ به المانعونَ من الفسخ أله إذا اختلف الصَّحابةٌ ومن 
بعدهم في جوازٍ الفسخ» فالاحتياطً يقتضي المنع منهُ صيانة للعبادة. أجيبَ بأ 
الاحتياط إِنّما يُشْرعٌ إذا لم تتبيّن السُنّهٌ فإذا ثبتت فالاحتياط هوّ اتّباعها وترك ما 
خالفهاء فإنَّ الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلافٍ العلماءء واحتياط 
للخروج من خلافٍ السّنَة . ولا يخفئ رجحانٌ الثاني على الأول 

قال في «الهدي»": وأيضًا فإِنَّ الاحتياط ممتنعٌ» فإِنَّ للئّاس في الفسخ 
ثلاث أقوالٍ على ثلاثة أنواع : أحدها: أله محرَّم. الثاني : أله واجبٌ» وهو قول 
جماعةٍ من السّلفٍ والخلف . القّالث : أله مستحبٌ. فليس الاحتياطً بالخروج من 


.)؟١7؟‎ /”( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۱4 








خلاف من حرّمهُ أولئ بالاحتياط من الخروج من خلافٍ من أوجبة؛ وإذا تعذَرَ 
الاحتياظً بالخروج من الخلاف؛ تعيّنَ الاحتياطً بالخروج من خلا السْئةِ. 
انتهيل . ۰ ٠‏ 

ومن متمسّكاتهم أن اللي بء أمرهم بالفسخ ليُبيّنَ لهم جوارٌ العمرة في 
أشهر الحج لمخالفته الجاهليّة . وأجيبَ بأنَّ الي ية قد اعتمرٌ قبل ذلك ثلاث 
عمر في أشهر الحجّ كما سلف» وبأنّ الى كل قد بيّنَ لهم جوارٌ الاعتمار عند 
الميقات فقال : «من شاءَ أن يمل بعمرة فليفعل» الحديثٌ في «الصحيحين»“» 
فقد علموا جوازها بهذا القولٍ قبل الأمر بالفسخ» ولو سل أن الأمرّ بالفسخ 
لتلكَ العلّة لكان أفضل لأجلها فيحصلٌ المطلوبُ؛ لان ما فعلهُ كيا في 
المناسك لمخالفة أهل الشَّركِ مشروعٌ إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال كل : 
(إنَّ عمرةً الفسخ للأبدٍ» كما تقَدَمَ . ۰ 

وقد أطال ابن القيّم في «الهدي» الكلامَ على الفسخ» ورجح وجوبة» وبِيّنَ 
بطلانَ ما احتمٌّ به المانعونَ من فمن أحبّ الوقوفٌ عل جميع ذَيُولٍ هذه 
المسألة فلي اجعةُ . ۰ 

وإذا كان الموقمٌ في مثل هذا المضيقٍ هو إفرادُ الحجٌ فالحازمُ المتحرّي لدينه 
الواقث عند مشتبهاتٍ الشَّريعةٍ ينبغي له أن يجعل حسَهُ من الابتداءِ تمنّعًا أو 
قرانًا؛ فرارًا مما هوّ مظبّةُ البأس إلى ما لا بأسّ بوء فإن وقعَّ في ذلك فالسكة 
أحقٌ بالاتّباع» وإذا جاءَ عر الله بطل نهر معقل. 


د 2 اد 
7 


یاد 22 5 
دم يح 8 


)١(‏ سبق. 





أبوابٌ ما يجتزبُه المحُرمُ وما بباح له 
بَابُ مَا يتنب مِنَ اللبَاس 

۸- عَنِ اڼن عْمَرَ قَالَ : سيل رَسُولُ الله يله ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: 
«لا يلس الْمُحْرِمُ القميص› ولا الْعمَامَةَ وَل البرْْس» وَل السّرَاويل وَل 
تَوبَا مَسَّهُ وَرْسٌء وَلَا رَعْفَرانُ وَلَا الْحُمّين إلا أن لا يجد تَعْلَي 
َليمْطْعْهُمَاء حى يكوا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينَ). رَوَاهُ الْجَمَاءَة0" . 

في رِوَابَةِ لِأَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل : يول عَلَى هذا المي 
وَذْكَرَ مَعْنَاه7" . 

وَنِي رِوَاتَةِ لِلذَارَفُطني أَنَّ رَجْلَا ادى في الْمَسْجِدٍ: مَاذًا يرك الْمُحْرِمُ مِنَ 


الاب 2 , 


١ 
02 


قوله: «ما يلب المحرم؟ قالَ: لا يلب إلخ. قال الئُوويٌ””؟' : قال العلماء: 
هذا الجوابٌ من بديع الكلام ؛ لأنَّ ما لا لبس منحصرٌ فحصل التَّصريح به 


۳٤ ومسلم (5/؟)» وأحمد (؟/28‎ »)۱۸۷/۷( »)۲١/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ :»)١19/0( والترمذي (877)» والنسائى‎ »)١87( وأبو داود‎ 4 
۰ (YY وى‎ 
.)۱۸۸١( وراجع : الحديث الآتي برقم‎ 
.)۲٣١ /۲( (؟) «المسند» (۲/ ۳۲). (۳) «السنن»‎ 
.(VT/۸) شرح مسلم)‎ (0 


كتاب المناسك ۱۲۱ 


وأا الملبوسٌ الجائرٌ فغيرُ منحصرء فقال: لا يلبش كذاء أي: ويلبِسٌ ما 
سواةُ. قال البيضاوي : سيل عمًا يبس فأجابَ بما ليس يُلبِسٌ؛ ليدل بالإلزام 
من طريقٍ المفهوم على ما يجورٌ» وإنَّما عدل عن الجواب؛ لاله أخصدئ. ٠‏ 

وفيه إشارةٌ إلى أن حى السّوالٍ أن يكونٌ عمًا لا يُلبس؛ لأنّهُ الحكمٌ العارض 
في الإحرام المحتاج إلى بيانه؛ إذ الجوارٌ ثابتٌ بالأصل معلومٌ بالاستصحاب» 
وكان اللّائنُ السَّوالَ عمًا لا يُلبس. وقال غيرةٌ: هذا يشبهُ الأسلوبّ الحكيمّء 
ويقربٌُ منه قوله تعالی : لسوتت مادا ينقفو فقون كل مآ مآ اتمه إلخ [البقرة: 16؟]» 
فعدل عن جنس المنفقٍ وهو المسئولٌ عنهُ إلى جنس المنفقٍ عليه؛ لاله الأهم . 
قال ابن دقيقٍ العيدٍ: يُستفادُ منهُ أنَّ المعتبرَ في الجواب ما يحصلْ به المقصودٌ 
كيف كانٌء ولو بتغيير أو زيادة» ولا يُشترط المطابقةٌ. انتهئ. 

وهذا كلَّهُ مبننّ على الرٌواية التي فيها السّوَالُ عن النّسء وأما على رواية 
الدَارقطنيٌ المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم» وقد رواها كذلك أبو عوانة. 
قال في «الفتبى» : وهيّ شادَةٌ. وأخرجة أحمدُء وأبو عوانة» وابنُ حبَّانَ في 
١صحيحيهما»("‏ بلفظ : أن رجلا قالَ: يا رسول الله ما يجتنبُ المحرمٌ من 
القّياب؟» وأخرجة أيضًا أحمدُ بلفظ : «ما يترك». 

وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرّجل» فلا يُلحق به المرأة. قال ابن 
المنذر: أجعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك؛ وإنّما تشترك مع الرّجلٍ في منع 
الوب الذي مسَّهُ الرعفرانٌ» أو الورس» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


. )٤٠١١/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۷۸٤( أخرجه: أحمد (۲/٤۳)ء ابن حبان‎ )۲( 


۱۲۲ المجلد السادس 


رتولكٌ: «لا يلبسُ» بالرّفع على الخبر الذي في معني النهي» وروي بالجزم 
على النّهي. قال عياض : أجمعٌ المسلمونَ على أنَّ ما دُكرٌ في هذا الحديث لا 
ِلبَسُهُ المحرمُ» وقد نبّه بالقميص على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 
غيروء وبالخفافٍ على كل ساتر. ۰ 

قوله: «ولا ثوبًا مِسَّهُ ورس ولا زعفران» الورسٌ- بفتح الواو» وسكونٍ 
الوَاءِء بعدهما مهملةٌ- : نبت أصفْرُ طيّْبُ الرّائحة يُصِبِعْ به. قالَ ابن العربئّ : 
ليس الورسٌ من الطيبٍ ولكه نب بو على اجتناب الطيب وما يُشبهةٌ في ملائمة 
الشَّمّ فيوخذ من تحريم م أنواع الطيب على المحرم» وهو مجمعٌ عليه فيما 
يُقصد به التَطيْبُ» وظاهرٌ قوله : : مس تحريم ما صُبِغٌ كله أو بعضة ولكّه لا بد 
عندٌ الجمهور من أن يكو للمصبوغ رائحةٌ فإن ذهبت جار لبس خلافا لمالك . 

قرله: «إلا أن لا يجدّ نعلين» في لفظ للبخاريّ زيادةٌ حسنةٌ بها يرتبطُ ذكرٌ 
العلين بما قبلهماء وهيّ: «وليحرمٌ أحدكم في إزار ورداء ونعلينء فإن لم 
يجد النّعلين فليلبس الخقين» وفيه دلِيل على أنَّ واجدّ التّعلينِ لا يلبس الخمّين 
المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعيّة جوازه» والمرادُ 
بالوجدانٍ القدرةٌ على التحصيل . 

ترلہ: «فليقطعهما حت يكونا أسفل من الكعبين» هما العظمان التّاتئان عند 
مفصل السات والقدم» وقد تقدّمٌ الخلا في ذلك وظاهِرٌ الحديث أنه لا فدية 
على من لبسهما إذا لم يجد التّعلين. وعن الحنفيّة: تبُء وتُعقّبُ بايا لو 
كانت واجبة لبيّنها النّبِيْ بيا ؛ لأنَهُ وقثُ الحاجة» وتأخيرٌ البيانٍ عنهُ لا يجورٌ. 

واستدل به على أنَّ القطعَ شرط لجواز لبس الخمين خلانًا للمشهورٍ عن 


كتاب المناسك ۱۲۳ 


وأجابَ عنهٌ الجمهور بأنَّ حمل المطلق على المقيّدِ واجبْ» وهر من القائلينَ 
بوء وقد تقدَّمَ اتبيه على هذا في باب ما يصنمٌ من أراد الإحرامء ويأتي تمامُ 


۹- وَعَن ابن عمَرَ: IEE‏ دلا ب تَنَقِبُ الْمَرْأةٌ الْمُحْرِمَةُ 
وَل تلبس الْقُمَارَئْن) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارئٌ الاد وَالتَوْمِذِئىٌ 


داه ه م و(١)‏ 
و صححه . 


وَفِي رِوَايَةٍ قال : سمغت الأ 5 ينه النسَاء في الإخرام عن الففارين 
والتقاب» وَمَا مَس الْوَرْسٌ وَالرَعَفرَانُ مِنَ لناب . روَا أَحْمَدُ وَأَبُو داو 
وراد : وَلتَلبَسْ بَعْدَ ذَّلِكَ ما أَحَبَّثْ من لوان الثّياب مَعَضْفْرَاء َو حرا أو 


لاء أَوْ سَرَاوِيلَء أو قمِيصًا. 

الزْيَادهُ التي ذكرهًا أبو داود أخرجهًا أيضًا الحاكمُ» والبيهقئ”” . 

قوله: «(لا تنتقبٌ تنتقبٌ المرأة نقل البيهقي؛ > عن الحاكم» > عن أبي علي الحافظ أنَّ 
قولة: «لا تنتقبٌ) من قول ابن عمرٌ أدرجَ في الخبرء وقال «صاحبُ الإمام؛ : 
هذا يتا إلى دليل. وقد حكن اين المنذر الخلا هل هر من قول ابن عم 


أو من حديثه» وقد رواةٌ مالك في «الموط)” “عن نافع عن ابن عمرٌ موقوقًا وله 
طرق في «البخاريٌ» موصولة ومعلّقئٌ والانتقات ب لبس غطاء للوجه فيه نقبان 


/5( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹). وأحمد (۱۱۹/۲)» والترمذي (877)» والنسائى‎ )١( 
(o AY 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۲)ء وأبو داود (۱۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك) (١/۸1٤)ء‏ والبيهقي في «السنن» .)٤۷ /٥(‏ 

.)۲٠۷( «الموطأ»‎ )٤( 


۲٤‏ المجلد السادس 


على العينين تنظرٌ المرأةٌ منهما. وقالٌ في «الفتح»: النّقَابُ: الخمارٌ الذي 
يُشد على الأنفٍ أو تحت المحاجر . 1 

توله: «ولا تلبس الققازين» بضمٌ القافٍ وتشديدٍ الفاء وبعدَ الألفٍ زاي ما 
تلبس المرأةٌ في يديا فيُغطي أصابعها وكمّها عند معاناةٍ الشَّيءٍ كغزلٍ ونحووء 
وهو لليدٍ كالخفٌ للرّجل . قوله: «وما مس الورسٌُ» إلخ» تقدّمَ الكلامٌ عليه في 
شرح الحديث الّذي قبلهُ. 

تولد: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت» إلخ» ظاهرهُ جوارٌ لبس ما عدا ما اشتمل 
عليه الحديثٌ من غير فرق بِينَ المخيط وغيره» والمصبوغ وغيره» وقد خالف 
مالك في المعصفر فقال بكراهته» ومنعّ منه أبو حنيفة ومحمّدُء وشبّهاه 
بالمورّس والمزعفرٍ. والحديثٌ يرد ذلك» واختلف أيضًا العلماءُ في لبس 
النّقاب فمنعهُ الجمهورُء وأجازتة الحنفيّةُ» وهو روايةٌ عند السَّافْعِيّة 
والمالكيّة» وهو مردودٌ بنصٌ الحديث. قالَ في «الفتح»" : ولم يختلفوا في 
منعها من ستر وجهها وكمّيها ہما سوى النّقاب والقمّازينِ. 

توله: «أو حلا بفتح الحاءِ وإسكانٍ اللّام» وبضمٌ الحاء مع كسر اللام 
وتشديدٍ الياء» لختانٍ قرئ ببما في السّبع» وهو ما تتحلّى به المرأ من جلجل 
وسوار» وتتزيّنٌ به من ذهب أو فضّةٍء أو غير ذلك . 

- وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَن لَمْ جذ تَعْلين 


و 


ليل مين وَمَنْلَمْ بَجِذِزَارًا َعْبَس سَرَاوِيلَ . رَوَاه أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 


)001 «فتح الباري» .(or/0‏ (۲( «فتح الباري» (6:/:5). 
(۳) أخرجه: مسلم )۳/٤(‏ وأحمد (۳۲۳/۳- ۳۹۵). 


كتاب المناسك ١"‏ 








ْنَم١ وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: سَمِعْتُ الي يلل يَخْطبُ بِعَرَفَاتِ:‎ -0١ 
لم جذ إرَارًا لبس سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ جذ نعلي فلب حُمَين». مُتَقْنْ‎ 
. عليه‎ 

َي راي عرو بن ډيتار» أذ آبا الشُعاءِ أَخبَرَهُ عَنِ ابن باس أنه سَمِعَ 
الي يه رخو خب ؛ يول : «مَنْ لَمْ جذ إِرَارَا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيلْبَسْهَاء 
وَمَنْ لْمْ يَجذ َعْلِين وَوَجَدَ حُمين فَلْيلبَسْهُمَا. قُلْتٌ: : وَلَمْ يقل : لِيَفْطْعْهُمَا؟ 


٠ 
م‎ 


قَالَ: لا». رَوَاهُ خمد ر 


وَهَذَا بظاهِره اس لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ بقَطع الْحُفَينٍ لِأنْهُ قال بِعَرَفَاتِ في 


وَقْتَ الْحَاجَةَ وَحَدِيتُ ابن عمَرَ كَانَ ِالْمَدِينَةِ كما سَبَقَ في روايَة احمد 
وَالدَارَ قَطنِك 9" , 

توله: «فليلبس خمین» تمسَّكُ هذا الإطلاق أحمدٌ» فأجازَ للمحرم 7 
الخفٌ ا لذي ل یجد لين دازا عل حالهماء واشتر 





»)۳/٤( اا (۷/ 1۸۷ 6) ومسلم‎ ۲١ /۳( )5١5/5؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.) 386 ۲۷۹ وأحمد (۱/ ١٣۲۱ء اكلل‎ 

.)۲۲۸/١( «المسند»‎ )۲( 

(۳) حديث ابن عمرء هو المتقدم في أول الباب» وفى «مسائل ابن هانى» (805): 
السألته - يعني : : أحمد بن حنبل - عن المحرم إذا لم يجد النعلين» > يلبس الخفين ؟ 
قال: نعم؛ يلبسهما ولا يقطعهما. ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. قلت: 
فحديث ابن عمرء أليس هذا إسناد جيد ؟ قال: حديث ابن عباس أبين . هذا أثبت 
عندي؛ وذاك أن القطع من الفسادء والله لا يحب الفساد». 


۱۲۹ المجلد السادس 


على حاله؛ لقوله في حديث ابن عمرَ المتقدّم : «فليقطعهما""'' فيُحملُ المطلق 

على المقيّدِء ويُلحقٌ النّظيرُ بالتّظير. قال ابنُ قدامةً : الأولئ قطعهما عملا 

بالحديثِ الصحيح» وخروجًا من الخلافٍ. قال في «الفتح»": والأصح عند 
الشافعية والأكثر جوا لبس السّراويل بغيرٍ فتتي» كقولٍ أحمدّ. واشترط الفتقّ 
محمّدُ بِنُ الحسن وإمامٌ الحرمين وطائفة . وعن أبي حنيفةً من السّراويل للمحرم 

مطلقاء ومثلة عن مالك. والحديثانٍ المذكورانٍ فى الباب يردَّانٍ عليهما. 
ومن أجارّ لبس السّراويل على حاله قيِّدهُ بأن لا يكونَ على حالة لو فتقه 

لكانٌ إزارًا؛ لاه فى تلك الحالٍ يكو واجدًا للإزار» كما قال الحافظ . 
وقد أجابَ الحنابلة على الحديث الذي احتج به الجمهورٌ على وجوب القطع 

بأجوبةٍ منها دعوى النّسخ كما ذكرٌ المصئّفٌ؛ لأنَّ حديتٌ ابن عمرٌّ كان بالمدينة 

قبلَ اللإحرام» وحديتٌ ابن عباس كان بعرفات» كما حكئ ذلك الدارقطنيٰ عن 
أبي بكر النّسابوريٌ» وأجابّ الشّافعيُ في «الأمّ» عن هذاء فقال: كلاهما 
صادقٌ حافظ. وزيادةٌ ابن عمرَ لا تخالفٌ ابنَ عبّاس؛ لاحتمالٍ أن تكونّ عَرّبت 

عنةء أو شك فيهاء أو قالها فلم ينقلها عنهُ بعضٌ رواته. انتهئ . 

)١(‏ حاشية بالأصل : هذا الكلام من أوله نقله في «الفتح» في شرح حديث ابن عمر السابق 
عن القرطبي الذي فيه : «وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين» اخ فإن هذا لفظ 
افليقطعهما» فأوهم أن الحديث في الخفين والسراويل معًا وليس كذلك؛ فإن 
السراويل ليس فيها إلا القياس على الخفين كما قال في «الفتح». ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائها في الحكم؛ إذ لا نص في السراويل على القطع» ولذا أجازت الشافعية 


والأكثر في السراويل لبسهما بلا فتق. 
(0) «فتح الباري» (08/5). 


كتاب المناسك ١"‏ 





وسلك بعضهم طريقة التّرجيح بِينَ الحديثين» قال ابِنُ الجوزيّ: حديتٌ ابن 
عم احتف في وقفه ورفعهء وحديثٌ ابن عاس لم يُختلف في رفعه . ورد بأَنهُ 
لم يختلف على ابنِ عمرٌ في رفع الأمرٍ بالقطع إلا في رواية شادَةٍ. . وعورض 
باه اختلفَ في حديث ابن عبّاسء فرواهُ ابن بي شيب“ بإسنادٍ صحيح عن 
سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس موقوقًا. 

قال الحافظ”" : ولا يرتابُ أحدٌ من المحدّئينَ أن حديت ابن عمرّ أصحُ من 
حديث ابن عبّاس؛ لأنَّ حديتٌ ابن عمرَ جاءَ بإسنادٍ صف بكونه أصحّ 
الأسانيد» وان عليه عن ابن عمرَ غيرٌ واحدٍ من الحمًاظ» منهم نافع » وسالمٌ» 
بخلافٍ حديثٍ ابن عبّاس فلم يأتِ مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيي عن 
حنَّئ قال الأصيليٌ: اله شيخ بصريٌ لا يُعرفُ. كذا قال» وهو شيخ معروفٌ 
موصوفٌ بالفقه عند الآئمّة. 

واستدل بعضهم بقياس الخفٌ على السّراويل في ترك القطعء ورد بأنّهُ 
مصادمٌ للنّصٌّء فهو فاسدٌ الاعتبارٍ. واحتجّ بعضهم بقولٍ عطاء: إن القطمّ 
شاق واه لا حب الفساة. ود بن لفسا إلا يكوث فيما من عن الشاوع. 
لا فيما أذنّ فيه بل أوجبهُ. وقال ابن الجوزيٌ: يحمل الام بالقطع على 
الإباحةء لا على الاشتراط عملا بالحديثين» ولا يخفى أنَّهُ متكلّفٌ. 

والح آنه لا تعارض بِينَ مطلتي ومقيّدٍ لإمكانٍ الجمع بينهما بحمل المطلتي 
على المقيّدِء والجمعٌ ما أمكنّ هو هو الواجبٌ» فلا يُصارٌ إلى التّرجيح» ولو جار 
المصيرُ إلى الترجيح لأمكنّ ترجيحٌ المطلق بأنّهُ ثابتٌ من حديث ابن عبّاس» 
وجابر» كما في الباب» ورواية اثنين أرجحٌ من رواية واحدٍ. 00 





.)٤١۳ /۳( «الفتح»‎ (۲) .)٠٥۷۸١( المصنف‎ )1( 


۱۲۸ المجلد السادس 


- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : کا الرُكبانُ يَمُرُونَ با وَنْحنُ مَعَ رسو ل اللّه 
يكل مُحْرمَاتٌء فَإِذَا حَادَوَا با سَدَلَتْ إِحْدَانًا جلبَابَهَا من رَأْسِهَا عَلَى 
وجھهاء دا جَاوَرُوًا كَشَفْتَاهُ . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوه» وان ماه . 


۳- وَعَنْ سَالِمء أن عَبْدَ الله - يَعْنِي: ابْنَ عْمَرَ - كَانَ يَفْطَعُ 
الْحَفَينِ لِلْمَرَأةٍ الْمُحْرِمٍَ» ثم حَدَنْتَهُ حدِيتٌ صَفِيَةَ بت أبي َير“ أن 
عَابِشَةَ حَدَثَنْهَا أَنَّ َسُول الله يك گان كذ قَدْ رخص لِلدْسَاءٍ في الْحُفَين تَر 
ذلك . رَوَاهُ بو داو 

الحديثٌ الأول أخرجة ابن خزيمة“» وقال: في القلب من يزيد بن 
أبي زيادِ» ولكنْ ورد منْ وجه آخرّء ثم أخرجَ منْ طريقٍ فاطمة بنتِ المنذرٍء 
عنْ أسماء بنتِ أبي بكرء وهيّ جدّتها نحوةء وصحححةٌ الحاكمٌ . قال المنذري : 
قد اختارٌ جماعةٌ العمل بظاهر هذا الحديث. وذكرٌ الخطابيٌ أنَّ الشّافعيَّ علق 
القولَ فيه» يعني على صحّتهِ . ويزيدٌ بن أبي زياد المذكورٌ قد أخرج له مسلمٌ. 
وفي «الخلاصة» عن الذَّهبِيّ أنه صدوق» وقذ أعلَ الحديثٌ أيضًا بأنَّهُ منْ رواية 
مجاهدٍ» عن عائشةء وقد ذكرٌ يحيئ بن سعيدٍ القطانُ» وابنُ معين أنه لم يسمغ 
منها. وقالَ أبوحاتم الرَّازَيُ: مجاهدٌء عن عائشةً مرسل. وقذ احتجّ 
البخاريٌ» ومسلم في «صحيحيهما» بأحاديتٌ مِنْ رواية مجاهدٍ» عن عائشة 


.)۲۹۳۵( أخرجه: أحمد (5/ ۳۰)» وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : هكذا في نسخ «المنتقئ» والذي في «السنن» لأبي داود: ثم حدثته 
صفية بنت أبي عبيد» وهو هر الصواب ؛ فإن صفية زوجة ابن عمر ليس بينها وبينه واسطة . 

.)۱۸۳١( «السئن»‎ )۳( 

(5) «صحيح ابن خزيمة» (۲۹۹۰). 


كتاب المناسك ۲۹ 





والحديتٌ اللّاني في إسناده محمَّدُ بِنُ إسحاق» وفيه مقال مشهورٌ َد قدّمنا 
ذكرهٌ في أوَلٍ هذا الشرح» ولكنّهُ لم يعنعن. 

ترلك: «فإذا حاذوا بنا» في نسخ للمصني هكذا: «فإذا حاذونا». ولفظ 
أبي داود : «فإذا حازوا بنا» بالرّاي مكانٌ الذال“. وفي «التلخيص»”") وغيره: 
«فإذا حاذونا». قوله: «جلبابها» أي : ملحفتها. توله: «من رأسها» تمسّكَ به 
أحمدء فقال: إِنّما لها أن تسدِل على وجهها من فوقٍ رأسها. 

واستدل بهذا الحديث على أَنَّهُ يجورُ للمرأةٍ إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
لمرور الرّجِالٍ قريبًا منهاء فما تسدل النَّوبَ من فوقٍ رأسها على وجهها؛ لان 
المرأةً تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها سترهٌ مطلقا كالعورة» لكن إذا 
سدلت يكونٌُ النَّوبُ متجافيًا عن وجهها بحيثٌ لا يُصيبُ البشرةً؛ هكذا قال 
أصحابٌ الشّافعيٌ وغيرهم» وظاهرُ الحديث خلافة؛ لأنَّ الوب المسدول 
لايكادُ يسلمُ من إصابة البشرةء فلو كاد التّجافي شرطا لبيّنهُ ية . 

توله: کان يقطع الخَمّينٍ للمرأة» لعموم حديث ابن عمرٌ المتقدّم؛ فَإنَّ 
ظاهره شمول الرّجلٍ والمرأةء لولا هذا الحديثٌ والإجماعٌ المتقدّمُ. قوله: 
«فترك ذلك» يعني : رجعَ عن فتواه. وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يجورٌ للمرأة أن تلبس 
)١(‏ حاشية بالأصل: لم يوجد بالزاي فيما رأيناه من نسخ «السنن» بل الموجود فيها 


«حاذوا بنا)» وفى رواية منها: «حاذونا» فلعله من سبق قلم الشارح . 
() «التلخيص الحبير) .)٥۱۸/۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۳۰ المجلد السادس 


-٤‏ عَنْ بَعلَى بن آم : أَنّ ابي يله جَاءَه رَجُل مُتَضَمْخُ بطيب» 
قَالَ: يا رَسُولَ الله كيف تَر في رَجُلِ أخرَمَ في جب بعد ما ضمح 
بطيب؟ قَنَظَرَ إِلَِهِ سَاعَةَ فَجَاءَهُ لوخي تم سُرَيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الّذِي 
سأي عَن الْعْمْرَةِ آًِا؟) فَالئْمِسَ الرَّجُلُ قَجِيءَ به كَقَالَ : «آما الطيبُ الَذِي 
بك فَاغْسِلَهُ َلك مَرّاتِء وَأَمّا اجب فَائْرِعْهَا نم اضتَع في الْعُمْرَةٍ كل مَا 


مو oe‏ عور (Dou 1:9 A‏ 
وَفِي روَاية لأبي دَاوٌدَ : فَقَالَ لَهُ التي يكلهِ: «اخلغ جُبتك» فَخَلْعَهَا مِنْ 


توله: «جاءهُ رجلٌ» ذكرّ ابن فتحونٍ عن تفسير الطرطوسيٌ أنَّ اسمهُ عطاءً 
ابن منيةَ؛ فيكونٌ أخا يعلئ ابن منية؛ لاله يقال لهُ: يعلى بن مُنْيَةَ - بض الميم» 
وسكون النُونِء وفتح التَّحتيّةِ - وهيّ أَمّهُه وقيلَ: جدّتهُ» وقال ابن الملقّن : 
يجوز أن يكونَ هذا الرَجلُ عمرو بنَ سواد. وذكرٌ الطّحاويٌُ أنَّ الرَجِلَّ هو 
يعلى بن أميّة الرّاوي. قرلد: «ثمّ سُرّيَ عنة» بضمٌ المهملةء وتشديدٍ الرَاءِ 
المكسورة أي: كشف عنه. توله: «الّذي بك» هوّ أعمّ من أن يكون بشوبه أو 


ببدنه» ولكنٌّ ظاهرٌ قوله: «وأمًا الجبّةُ؛ إلخ» أَنّهُ أراد الطب الكائنَ في البدنٍ. 


(۱) أخرجه : البخاري (5()199:/5/ ۲۲۲)» ومسلم (5/ 237 ٤‏ ۵)» وأحمد(5/5؟5). 
(۲) أخرجه: البخاري (1/۳)» ومسلم )٤/٤(‏ وأحمد (5/5؟57). 
(*) «السنن» .)۱۸۲١(‏ 


كتاب المناسك ۳۱ 





ترله: «ثمّ اصنع في العمرة كل ما تصنعٌ في حجَكَ» فيه دليل على أَنْهُم كانوا 
يعرفونٌ أعمالَ الحجٌ. قال ابن العربيّ: كأمَّم كانوا في الجاهليّة يخلعونَ 
التَّْابَء ويجتنبونَ الطيبَ في الإحرام إذا حجُواء وكانوا يتساهلونَ في ذلكَ في 
العمرةء فأخبرةٌ التي ية أن مجراهما واحدٌ. وقالَ ابن المنير: قوله: «واصنع» 
معناةُ: واترك؛ لأنَّ المرادٌ بيان ما يجتنبة المحرم فَيُوْحْدٌ منهُ فائدةٌ حسنةٌ 
وه أنَّ انرك فعلٌ. وأمّا قول ابن بال : أراد الأدعية وغيرّها مما يشترك فيه 
الحجٌّ والعمرةٌ؛ ففيه نظرٌ؛ لأنَّ الروك مشتركةٌ بخلافٍ الأعمالٍء فإِنَّ في الحجّ 
أشياءَ زائدةً على العمرةء كالوقوفٍ وما بعدهُ. وقال النُوويُ”'' كما قال ابنُ 
بطال» وزاد : ويُستثنئ من الأعمالٍ ما يختص به الحج. وقالَ الباجئٌ : المأمور 
به غيرُ نزع الوب وغسل الخلوق؛ لاله صرّح له بهما فلم يبق إلا الفدية. كذا 
قالَ ولا وجة لهذا الحصر؛ لأَنَّهُ قد ثبت عند مسلمء والنّسائيٌ في هذا الحديث 
بلفظ : «ما كنت صانعًا في حجّك؟ فقا : أنزعٌ عنّى هذه الَبابَء وأغسلٌ علي 
هذا الخلوق . فقالَ: ما كنت صانعًا في حبك فاصنعة في عمرتك»”" قال 
الإسماعيليٌ : ليس في حديث الباب أنَّ الخلوق كانَ على الوب وإنَّما فيه أن 
الرّجِلَ كان متضمّخَاء وقولهُ: «اغسل الطيبَ الذي بك» يُوضح أنَّ الطيبَ لم 
يكن على ثوبه» وإِنّما كانَ على بدنه» ولو كانَ على الجِبّةٍ لكان في نزعها كفاية 
من جهة الإحرام . 

واستّدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للآمرٍ بِعْسَْلٍ 
أثره من الوب والبدنِ» وهو قول مالك ومحمَّدٍ بن الحسن. وأجابَ 


.(VA/N) «شرح مسلم»‎ )۱( 
.)١547 /٥( النسائي‎ .)١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


فل المجلد السادس 


الجمهورٌ عنهُ بن قصّةٌ يعلى كانت بالجعرانة» وهيّ في سنةٍ ثمانٍ بلا خلافٍ» 
وقد ثبت عن عائشةً أا طيّبت رسول الله يك بيدها عند إحرامهماء وكانٌ ذلك 
في حَحَةٍ الوداع» وهي سنه عشر بلا خلافٍء وإنّما يُوَحْدُ بالأمرٍ الآجر 
الآجِرِ» وبأنّ المأمور بغسله في قصّةٍ يعلى إِنّما هر الخلوقٌ لا مطلق الطيب» 
فلعل علَّةَ الأمر فيه ما خالطة من الرّعفرانٍ» وقد ثبت النّهيْ عن تزعفرٌ الرّجلٍ 
مطلقًا مُحرِمًا وغيرَ حرم وقد أجابت المصئّفث بهذا كما سيأتي» وقد تَقدّمَ 
الكلامٌ عل ما يجوز من الطَّيبٍ للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصع من أرا 
الإحرامً . 

وقد استدل بهذا الحديث على أنَّ المحرمٌ ينزعٌ ما عليه من المخيط من 
قميص أو غيروء ولا يلزمة عند الجمهور تمزيقةُ ولا شه وقال النحَعىٌ» 
والشَّعبِيُ : لا ينزِعُةُ من قبل رأسه لثلّا يصيرَ مغطَيًا لرأسهء أخرجة ابن أبي شيب 
عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن»ء وأبي قلابة» ورواية بي داوڌ 
المذكورةٌ في الباب ترذ عليهم . واستدل بالحديثٍ أيضًا على أنَّ من أصابَ طيبًا 
في إحرامه ناسيّاء أو جاهلاء ثم علمٌ فبادر إلى إزالته فلا كمارة عليه . 

ولهذا قالَ المصئّفُ رحمه الله تعالى : 


و„ هه 


وَظَاهِرَهُ أنَّ لبس جَهلَا لا يُوجبُ الفذية وَقَدٍ احج به مَنْ مَنَعَ من 
اسْتِدَامَةِ الطيب» وإِنّمَا وَجهُْهُ أنه أَمَرهُ لِه لِكَرَاهَةٍ التَرَعْْرِ للرّجل لا 
لکؤنه مُحْرِمَا مَُطينا. ات 


رواية : يجب مطلقًا. 


كتاب المناسك ۳ 








ب تَظَلْلٍ المُخرم مِنَ الحَرْ أو غيره وَالنَهي عَنْ 7 غطية الرس 

0-- عَنْ م الْحْصَيِن قَالَتْ :حا مع رشول الله ل عة الوا 
قَرََيْتُ أَسَامَة مه وَبلَالا وَأَحَدُهُمَا آخذ بخطام ناق ال بل وَالآخَر راف كوب 
ةين الخو خفن رمن جر جَمْرَةَ اعقو . 

وَفِي روَاية : حَجَجْنا مَعَ الي كلل حَجَةَ اوداع راي جين رم جف 
الْعَقَبَقَ وَانْصَرَف وَهُوَ عل راحلته وَمَعَهُ مَعَهُ بال وَأُسَامَة > أَحَدُهُمًا يَقُودُ به 
رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرْ رَافعٌ نَوْبَهُ على راس ال يا يُظِلَه من الشْمْس . رَوَاهُمَا 
أَحْمَدُ ومنل" . 
57- وَعَنٍ ابن عَبّاس: أن رجلا أوْقَضَنْهُ رَاحِلَئُهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ قُمَاتَ» 
قال ر سول الله لا : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَمَُوهُ في لَّوْبَيه ولا تَحَمُوُوا 
ْهَهُ ولا رَأْسَُ؛ٍ نه يُنْعَثُ وم م الَْيامَة مُلَيَّاه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْء 
راتات وَائْنُ ا 

توله: ايسترهُ من الحرٌ» وكذلك قرله : «بُظلَةُ من الشّمس» فيه جوارٌ تظليل 
المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيرو» وإلى ذلك ذهب الجمهورُء 
وقال مالك وأحمدٌ: لا يجورٌ. والحديثٌ يرد عليهما. وأجاب عنهُ بع 
أصحاب مالك بأنَّ هذا المقدارٌ لا يكادُ يدوم فهرو كما أجارً مالك للمحرم أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۸٠ /٤(‏ وأحمد (507/5). 
(؟) هذه الرواية عند مسلم فقط )۸٠-۷۹/٤(‏ . 


(۳) أخرجه: مسلم (7/4؟)2 ۰۲٤‏ وأحمد 3737١ 23٠١ 21١(‏ 785 ۳۲۸ ۳61( 
والنسائي (0/ »)١95 ۰۱۹٩‏ وابن ماجه (070854. 


۳٤‏ المجلد السادس 








يستظل بيدوء فإن فعلَ لزمتة الفدية عند مالك وأحمد. وأجمعوا على أله لو 
قعدّ تحت خيمة أو سقف جارٌ. 

وقد احيّجّ لمالك» وأحمدٌ على منع التظلْلٍ بما رواهُ البيهقث”'" بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمرّ: «أنَّهُ أبصرّ رجلا على بعيره وهر محرمٌ قد استظل بينه 
وبِينَ السشّمسء فقالَ: أضح لمن أحرمت له»: وبما أخرجة البيهقيك”" أيضًا 
بإسنادٍ ضعيفٍ عن جابر مرفوعًا: «ما من محرم يضحئ للشَّمسٍ حى تغرب إلا 
غربت بذنوبه حى يعودَ كما ولدتة امه وقولة : «أضح» بالضَّادٍ المعجمة» وكذا 
يضح . والمرادٌ: ابرُرُ للضُحئ» قال الله تعالى : رانک 3 تَظمَوًا فا ولا 
ضح [طه: ۱۱۹] ويجاب بأنّ قول ابن عمر لا حجةَ فيه» وبأل حديتٌ جابر 
مع كونو ضعيمًا لا يدل على المطلوب» وهو المنعٌُ من الملل ووجوبٌ 
الكشفٍ؛ لأنَّ غايةَ ما فيه أَنّهُ أفضلٌ» على أنه يبعدٌ من بلا أن يفعلَ المفضولٌ 
ويدعَ الأفضل في مقام التبليغ . 

ترله: «اغسلوة بماءِ وسدر) قد تَقدّمَ الكلام على هذا في كتاب الجنائزء 
وساقةُ المصئّفٌ هاهنا للاستدلالٍ به على أنه لا يجوز للمحرم تغطيةٌ رأسه 
ووجهه؛ لأنَّ التعليل بقوله : «فإِنّهُ يُبِعثُ ملبَيًا» يدل على أنَّ العا : الإحرام. 


3 1 


قال التُوويٌ”'': أمّا تحميرُ الرس في حقٌ المحرم الحيّ فمُجِمَمٌ على تحريمهء 
وأمّا وجههُ فقالَ مالك» وأبو حنيفةً : هر كرأسه. وقال الشافعيْ» والجمهورٌ: 
لا إحرام في وجهه وله تغطيتة» وإنّما يجبُ كشفٌ الوجه في حقّ المرأقء 
والحديثٌ حبّةٌ عليهم» وهكذا الكلام في المخرم المّتِ لا يجورُ تغطيةٌ رأسه 


.)۱۲۸/۸( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۷١ /0( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


کتاب المناسك 1o‏ 








عند الشافعىٌء وأحمدّء وإسحاق» وموافقيهم وكذلك لا يجوزٌ أن يلبسّ 
المخيط لظاهر قوله: «فإنّة يبعت ملّيّا» وخالفَ في ذلك مالك والأوزاعيٌ» 
وأبو حنيفةً» فقالوا: يجورٌ تغطيةٌ رأسه وإلباسة المخيط» والحديتٌ يرد عليهم . 

وأمّا تغطيةٌ وجه من مات محرمًا فيجوز عند مَنْ قال بتحريم تغطية رأسوء 
وتأوّلوا هذا الحديتٌ على أن النّهِيَ عن تغطية وجهه لیس لكونه وجهاء إِنَّما 
ذلك صيانة للرّأس فام لو غطوا وجهة لم يمن أن يُغطوا رأسةٌء وهذا تأويل 
لا بُلجئ إليه مُلج والكلامٌ على بقيّةِ أطرافٍ الحديث قد تدم في الجنائز . 


2 

ساي او رمي لد 57 yy‏ 
ليما 

* م 0 » 2# ت هام 


74 


۷- عن الْبَرَاءِ قَالَ : : مر الي يكل في ذي اله لْقَعْدَةِ» فَأبَى أفل مكة 
أن يَدَعُوهُ ذل مَكَةَ حى قَاضَاهْمْ لا بذجل مَكَةَ سِلاحا إلا في الراب“ 
- وَعَنِ ابن عْمَرَ: أن رَسُولَ الله ية خر مُعْتَمِرَاء فَحَالَ مار 
قُرَيْش بيه وَبَيِنَ لبت قُنَحَرٌ هَذْيَهُ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيبيَةَ وَقَاضَاهُمْ 
عَلَى أن يَعْثَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبل وَلَا يَخْمِلَ سِلَاحًا عَلَيِهِمْ إلا سُيُوفَاء ولا يُقِيمَ 
إلا ما أحَبُواء فَاغتمرَ من العام لفل لها گا کان صَالَحَهمْ» َا أن 
قم بها ثَلَانَة يام أَمَرُوهُ أَنْ يحرج فُخَرَجَ) . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبْخَار ي 
وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنَّ لِلْمُخصَّر نَحْرَ هَذيهِ حَيِتُ أخصرَ. 


.)۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)۱۷۹/٩( )55١ 27١ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١15/؟( وأحمد‎ »)۱۸١ /٥( )۲٤۳/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 








توله: «إِلّا في القراب» بكسر القافِ» وهو وعاءٌ يُجعل فيه راكبٌ البعير سيق 
مغمداء أو يطرح فيه الرّاكبُ سوطةٌ وأداتة ويُعلّقَهُ في الرّحلء» وإلّما وقعت 
المقاضاة بينة اة وبينهم على أن يكونَ سلاح الي ميه ومن معهُ في القراباتِ؛ 
لوجهين ذكرهما آهل العلم: الأوَّلِ: أن لا يظهرٌَ منهُ حال دخوله دخول 
المُغالبِينَ القاهرينَ لهم . والقّاني : نا إذا عرضت فتنةٌ أو غيرها يكونٌ في 
الاستعداد للقتالٍ بالسّلاح صعوبةٌ» قالهُ أبو إسحاق السَبِيعي . 

وفي الحديث دليلٌ على جوا حمل السّلاح بمكَة للعذر والصّرورةٍ لكن 
بشرط أن يكونَ في القراب» كما فعلة ك. فيُخصّصٌ بهذين الحديثين عمومُ 
حديث جابر عند مسل قال : قال كله : «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة 
السّلاحَ» فيكونُ هذا اهن فيما عدا مَنْ حَمَلهُ للحاجة والضرورةء وإلى هذا 
ذهب الجماهيرٌ من أهل العلم . 

قال القاضي عياض : هذا محمولٌ عند أهل العلم على حمل السّلاح لغير 
ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجةٌ جارٌ. قالَ: وهذا مذهتُ لشفي 
ومالكِ» وعطاء. قالَ: وكرهة الحسنٌ البصريُ تمسّكا بهذا الحديث» يعني 
حديتٌ النّهي. قالَ: وشذّ عكرمةٌ» فقالَ: إذا احتاجٌ إليه حَمَلهُ وعليه الفديةٌ . 
ولعلّهُ أراد إذا كان محرمًا ولبِسٌ المغفرٌ أو الدّرعَ ونحوهما فلا يكونُ مخالقًا 

والحق ما ذهب إليه الجمهورٌ؛ لأنَّ فيه الجممٌ بِينَ الأحاديث» وهكذا 


يُخصّصٌ بحديثي الباب عمومُ قول ابن عمرّ المتقدّم في كتاب العيدٍ: «وأدخلتَ 


.)١١١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۳۷ 


السلاحَ الحرمّء ولم يكن السَّلاحٌ يدخلٌ الحرمً»» فيكونُ مرادةُ: لم يكن 
السّلاحُ يدخلٌ الحرم لغير حاجة» لا للحاجة؛ فإنَّهُ قد دخل به بي غير مرَّو) 
كما في دخوله يوم الفتح هوّ وأصحابة» ودخوله بي للعمرة» كما في حديثي 
الباب اللّذين أحدهما من رواية ابن عمرّ. 
بَابُ مَنْع الْمُحْرِم مِنَ ابتِدَاءِ الطيب دُونَ اسِْدَامته 

في حَدِيثِ ابن عَمَرَ: «وَلَا نَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا رَعْفَرَانُ»7'' وَقَالَ في 
الْمْحْرِم الَّذِي مَاتَ: ١لا‏ تُحَنْطوةُ)”" . 

8- وَعَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ: كأني أَنْظْرُ إلى وَبيص الطيب في مَفْرِقٍ 
رَسُولٍ الله يل بعد أَيَام وَهُوَ مُحْرم. متمق علي . 

وَلِمُسْلِمء وَالنَسَائِيَ» وَأَبِي دَاوْدَ: كأئي أَنْظُرُ إلى وَبيص الْمِسْكِ في 
مَْرِقٍ رَسُولٍ الله يله وَهُوَ مُخرم“ . 

- وَعَنْ عَائَْةَ كَالَثْ: كُنَا تخر مَعَ الل كه إلى مَكَةَ دَنُضَمدُ 
حِبَاهَنَا بِالسّكُ الْمُطِيبِ عِنْدَ الإخرَام» فَإذَا عرقت إِحْدَانَا سَالَ على وَجْهِهَا 
راه لني كد ولا يَنْهَانَا. روه بُو داو(“ : 
)١(‏ تقدم برقم (۱۸۷۸). (۲) تقدم برقم (1885). 
(۳) أخرجه: البخاري )١158/5( )5/١(‏ (۲۰۹/۷» ۰) ومسلم ,)١5-١١/5(‏ 

.)5١؟‎ ۱۸٦ -١75/5( وأحمد‎ 


(4) أخرجه: مسلم »)١١/5(‏ وأبو داود )١755(‏ والنسائى .)١1"87/6(‏ 
(6) «السنن» .)۱۸۳١(‏ 


-1١‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ ڄُبيرء عن ابن عَْمَرَ: أن اللي كَل ادَمَنَ برَنِتِ 
غير مُقَنَّتِ وَهُوَ مُحْرِمُ. . روه أَحْمَدُ وان ماجه› وَالتَرمِذِيُ” وَقَالَ: هَذَا 
حَدِيتُ عرب لا تغرفة إلا ِن حَدِيثٍ قَْقَدٍ السْبَحيَ عَنْ سمي بن بير 
پس ره وو » اضرف 
وقذ تكلم یخی بْنُ سَعِيدٍ في فَرْقدِ وَقَدْ رَوَىُ عَنْهُ الاس . 

حديثُ ابن عمرٌ تقدّمَ في باب ما يجتنبة المحرمٌ من اللّباس» وقولة: 
«لا تحتطوة) تقدّمَ في باب تطييب بدن المرّتِ من كتاب الجنائز . 

وحديتٌ عائشة الثاني سكت عنه بو داود والمنذريٌ» وإسنادة رواتة ثقاتث 
إلا الحسينَ بنَ الجنيدٍ شيم أبي داودء وقد قال النّسائىُ: لا بأسٌ به. وقال ابنُ 
حبَّانَ فى «الثّقاتِ) : مستقيمٌ الأمر فيما يروي. 

وحديثٌ ابن عمرَ فى إسناده المقال الذي أشارٌ إليه الترمذيٌ» ومن عدا فرقدًا 
فهم ثقاتٌ. 

ترله: «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيب» قد تقدَّمَ الكلامُ على هذا تفسيرًا 
وحكمًا في باب ما يصنعٌ من أراد الإحرامً» وجزمنا هنالك بأنَّ الح أنه بحر 
على المحرم ابتداء الطيبُ لا استمرارةُ. قوله: افنضَمّد) بفتح الضَّادٍ المعجمةء 
وتشديد الميم المكسورة أي : نلطحٌ . وله : «بالسّكُ» بضم السين المهملةء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7/ 278 4795. 54, الاء 175. »)١55‏ والترمذي (457)» وابن 

ماجه (۳۰۸۳) . 

(۲) وقال ابن خزيمة :)٠٠٠۲(‏ «أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أذ يحرم؛ وملصور د بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من 


كتاب المناسك ۳۴۹ 


وتشديد الكاف» وهو نوع من الطيب معروفٌ. . توله: «فإذا عرقت» بکسر 
الرّاءِ . قوله: «ولا ينهانا» سكوتة يك يدل على الجواز؛ لأنّهُ لا يسكت على باطل . 

توله: «غير مقنَّتِا ی ا زيت مقنَّتٌ طبخ فيه الرَّياحينُ› أو 
حلط بأدهانٍ طيبةٍ . وفيه دليل على جوز الادّهانٍ بالَّيتِ الذي لم يُخلط بشيء 
من الطيب» وقد قالَ ابن المنذر: إِنَّهُ أَحمعَ العلماء على أَنَهُ يجورُ للمحرم أن 
بأكل الرتَء والشَّحمْء والسّمنَء والشَّيرَجَء وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه 
سویٰ رأسه ولحيته»ء قال: وأجمعوا على أن الطَيبَ لا يجوز استعمالهُ في بدنوء 
وفرّقوا بينَ الطيب والرّيتِ في هذاء وقد تقدّمَ مثلُ هذا التّقل عن ابن المنذر . 
والكلامُ على هذا الباب قد مر فلا نعيده. 


بَابُ النّفِي عَن أَحْدٍ الشّغرٍ إلا لِعُذْرِ وَبَيَانِ فيه 
1847 عَنْ كفب بن رة قال: كَانَ بي اذى مِن رَأسِي فَحَُمِلْتُ إلى 
رَسُولٍ الله يك وَالْقَمْلْ يائ عَلَى وَجْهِيء فَقَالَ: «مَا كنت أَرَى أَنّ الْجَهْدَ 
قد َل منك ما أت جد شَاة؟» قُلْت: لا فَتَيَلَتِ الْآيَهُ: ديه اين 
صام أو صَدَفَةَ أ سيه [البقرة :9]. قال: هو صَوْمُ ثَلَانّة ایا و إِطْعَاءُ 
ئة اين بض صاع ضف صاع طن لعل كيز ممق عله . 
في اة : أقى لي ر سول الله ي رَمَنَ الْحْدَبِبيةء فَقَالَ: «كَأَنّ هَوَامَ 


روه سے 


راسك * تؤذيك؟» فَقْلَتٌ : : أجل قال : «قاخلقة وَادْبْحْ شَاقٌ أو صم ثلاثة 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳-۱۲) ٤ ء۱٠١۷ /٥(‏ ) ومسلم (4/ )١ 25١‏ وأحمد 
(TE TET o£1/4)‏ 


١ ٤ ٠‏ المحلد السادس 


يام أو تَصَدَّقْ اة آصْع مِن تمر بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
مسلب وأو اؤ ˆ 

وَلِأبِي دَاوْهَ في روَاية : «فَدَعَاني رَسُولُ الله بي فَقَالَ لي: اخلِق رَأْسَكَ 
وَصْمْ م اة يام أو َطْعِمْ سِنّةَ مُسَاكِينَ َرَقَا مِنْ ربيب أو اسك شَاةً . 
َحَلَفْتُ راسي كم تَسَكث0"©. 

تولك لما كنك أريى أن جه به بضمٌ الهمزة» أي : أظنُ» والجهدٌ- بالفتح - : 
المشفَّةُ. قال النّوويٌ”” : والضم لغة في المشقة أيضاء وكذا حكاه القاضي 
عياض عن ابن دري وقالَ صاحبٌ «المغني»: بالضّمْ: الطَاقةٌ وبالفتح : 
الكلفةٌ > فيتعيِّنُ الفتح هنا. قوله : «قد بلغ منك ما أرى» بفتح تح الهمزةء من الروية. 

ترله: «نصف صاع» في رواية عن شعبة : «نصف صاع طعام» وفي أخرى 
عن ابن أبي ليل : «نصفٌ صاع من زبيب»» وفي رواية أيضًا عن شعبةً : 
«نصف صاع حنطة» . قال ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الرُوايات؛ 
لأمّا قصّةٌ واحدةٌ في مقام واحد في حقٌ رجل واحد. قال في «الفتح)”*' : 
المحفوظ عن شعبة أله قال في الحديث: «نصفٌ صاع من طعام)» والاختلاف 
عليه في كونه تمرًا أو حنطهةً لعلّهُ من تصرف الرُواةٍ. وأمّا الرَبيبُ فلم أرهُ إلا في 
رواية الحكم» وقد أخرجة أبو داود» وفي إسنادها محمَّدُ بِنُ إسحاق» وهو 
حبَةٌ في المغازي لا في الأحكام إذا خالفَء والمحفوظ روايةٌ التّمرِ وقد وقعَ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/١5؟)ء‏ وأحمد »)۲٤۲ /٤(‏ وأبو داود .)١8655(‏ 


(۲) «السنن» .)۱۸١١(‏ (۳) «(شرح مسلم» (1/4). 
(4) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷). 


كتاب المناسك ٤١‏ 


الجزمٌ بما عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة» كما وقعّ في الباب حيبت قال : 
«أو تصدّق بثلاثة آصع من تمر بين سنّةِ مساكين» ولم يُختلف على أبي قلابة. 
وكذا أخرجة الطبرانيغ”2 من طريق الشَّعبِي ؛ عن كعب . وأحمد”'' من طريق 
سليمانٌ بن قرم» عن عن ابن الأصبهانيٌ» ومن طريقٍ شعبة”» وداود عن» 
الشّعبيٌ » > عن كعب. وكذا في حديثِ عبدٍ الله بن عمرو عند الطبرانيٰ» وعرف 
بذلك قوَّةٌ قول من قال : لا فرق في ذلك ب بِينَ التّمرة والحنطة» وأنَّ الواجبَ 
ثلاثة آصع»› لكلّ مسكين نصفٌ صاع . 

ترلد: «وهواءُ رأسك» الهوامٌ - بتشديد الميم - حع هامَةَ وهيّ ما يدبٌ من 
الأحناش» والمرادٌ بها ما يُلازْمُ جسد الإنسانٍ غالا إذا طال عهدهٌ بالتّنظيفٍ» 
وقد وق في كثير من الرٌواياتٍ أا القملٌّ. 

تولد: «فرقًا» الفرق : ثلاثة آصع» كما وقعَ عند الطبرانيٌ من طريتي يحبئ بنٍ 
ا عن ابن عبينةً» فقال فيه : قال سفيانُ : والفرق ثلاثةٌ آصع . وفيه إشعارٌ بأنّ 

تفسيرٌ الفرق مدرج»ء لكنَّهُ مقتضئ الرّوايات الأخرء كما في رواية سليمانٌ بن 

قرم» عن عن ابن الأصبهانيٌ عند أحمد بلفظ : الكل مسكين نصف صاع» وفي 
رواية يحيئ بن جعدةً عند أحمد أيضا: «أو أطعم سه مساكين مدّينِ». 

توله: «أو انسك شاة» لا خلافٌ بِينَ العلماءِ أن السك المذكورٌ في الآية هو 


ىاع 


شاه لكنَّهُ يُعكَرُ عليه ما أخرجةُ أبو داو عن كعب أله أصابهُ أذ فحلقٌ 


.)۲٤۳/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)51٠ /١9( أخرجه: الطبراني‎ )١( 

() في «الفتح» )١۷١ /٤(‏ «أشعث» مكان «شعبة»» وهو الصواب كما في «أطراف المسند» 
(0519/5)» وإنما يرويه شعبة» عن ابن الأصبهاني» عن عبد الله بن معقل بن يسارء 
عن كعب. والله أعلم. 

.)١869( أخرجه: أيو داود‎ )٤( 


۱4۲ المجلد السادس 


رأسةء فأمرة اَن بيه أن يدي بقرة»» وفي رواية للطبراني” : «فأمرة الي 
يا أن يفتديٌ فافتدى ببقرة»)» وكذا لعبدِ بن حميلٍ» وسعيلٍ بن منصور . 

قال الحافظ" : وقد عارض هذه روات ماهو اصع من من أنَّ الذي أمرّ 
به كعبٌ وفعلهُ في النّسِكِ إِنّما هو شاةٌ. وروی سعيد بن منصور وعبد بنُ حميدٍ 
عن أبي هريرةً: «أنَّ كعبًا ذب شا لأدّئ كان أصابة» وهذا أصوبُ من الذي 
قبلهُ. واعتمدّ ابنُ بطالٍ على رواية نافع عن سليمانَ بن يسار قالَ: أحذٌ كعبٌ 
بأرفع الكمّاراتِ ولم يُخالف ال لاه فيما مر به من ذبح السَّاةٍ بل وافقّ وزادّء 
وتعفد الحافظ بن الحديت الدَّالَ على الزيادة لم يثبت. 


بَابُ ما جَاء في الْحجَامَةٍ وَكَسْلٍ الرَأْسٍ لِلْمْحْرم 
1 - عَنْ عَبْدِ الله ابن : حَيئَة قال : اخْنَجَمَ الي بيا وَهُوَ مُحْرِمٌ بحي 
جَمَل من طريتي مه في وَسَطٍ رَأَسِهِ. ممق علي . 
٤‏ -وَعَن ابن عَبّاس : أ الي ي اختَجَمَ وَهُو مُخرم . متمق عليه . 
وللبْځاریّ : اخَجَمَ في راه وَهوَ مُحْرِمٌ ِن وَجَع كَانَ به بِمَاءِ قال لَه 
لخي الجَمَّل . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني .)"٦٤/٠۹(‏ 
(۲) «الفتح» (18/5). 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۳)» ومسلم (:/؟47 وأحمد .)٣٤١ /٥(‏ 


(5:) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹) (۷/ »)۱١۱‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲)» وأحمد .)۳۷۲١۲۲۱/۱(‏ 
(5) ااصحيح البخاري» (۱۹/۳). 


كتاب المناسك 4۳ 


6- وَعَنْ عَبْدِ الله ُن ځئين: أَنَّ ابْنَ عَبّاس الور بن مَخْرَمَة 
اخْتَلَقَا بِالْأَبْوَاء» قال اب عَبّاس: يَغْسِلْ الْمُخْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرْ: 
لا يسل الْمُحْرِمْ رَأْسَهُ. قال : أزسأني ابن عباس إن ی لوب امارد 
فَوَجَدْنهُ يَغْتَسِلُ بين الْقَرْنيِنِء وَهُوَ يُسْتَر يتَؤب فَسَلْمْتُ عَلَيه َقَالَ: م 
هَذًا؟ كَقُلْتُ : أنَا عَبْدُ الله بْنُ حتين› سل ليك ابْنُ عَبّاس 58 
كيف کان رَسُولْ الله كله يَغْتَسِلُ وَهْوَ مُحْرِمُ؟ قَالَ: قَوَضَعَ أب أَيُوبَ يده 
عَلَى الوب قَطَأطَأهُ حَتّى بدا لي رَأْسْهُ ثم تال لإنْسَانِ يَضْبٌ عَلَيْهِ الْمَاءَ: 
اضيب قَصَبٌ عَلَى رَه كُمْ حر رَأْسَهُ يديه كفب هما وَأَدََِْ كََالَ: 
هَكَذًا راه ل يَفْعَلُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

توله: «وهوَ محرمٌ» زا في رواية للبخاريٌ بعد قوله: «محرمٌ» لفظ : 
«صائم' . قولك: بلحي جمل» , 2 بفتح اللّامء وخكيّ كسرّهاء وسكون المهملة» 
وفتح الجيم والميم: موضع م بطريق بمكةّء كما كما وقعَ مبيّئًا في الرّواية النانيةء 
وذكرٌ البكريٰ في «معجمه» أله الموض لذي يقال له بعر جمل» وقال غيرة: هو 
عقبة الجحفة على سبعة أميالٍ من السقيا» ووه من ظنّ أنَّ المراد به لحي 


7 


الجمل الحيوان المعروفي» وأنَّهُ كان آله الحجم . ٠‏ وجزم م الحازميٌ وغيرهُ بأنَّ 

ذلك كان في حجة الوداع 
قرله : في وسط» بفتح المهملة› أي : متوسشطي وهو ما فوقٌ اليافوخ 
بِينَ أعلئ القرنين . قال اللَّيثُ : : كانت هذه الحجامة في فأس الرس . 


ء)٤۲١‎ ٤۱۸ .»4١5/5( ومسلم (٤/۲۳)ء وأحمد‎ »)۲١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(TA) ماجه‎ ٠ والنسائي )0/ 1۲۸(« وابن‎ «(IA ( وأبو داود‎ 


00 فأس الرأس : طرف مؤخره المشرف على القفا. 


قال التُووي''': إذا أراد المحرمٌ الحجامة لغير حاجة فإن تضمّنت تضمّنت قطعٌ شعرٍ 
فهيّ حرام وإن لم تتضمّنهُ جازت عند الجمهورء وكرهها مالكُ» وعن 
الحسن: فيها الفدية وإن لم يقطع شعرّاء فإن كانَ لضرورةٍ جار قطعٌ الشَّعرِ 
وتجبٌ الفديةٌ» وخصٌ أهلْ الظاهر الفدية بشعر الرّأسء وقالَ الدّاوديُ: إذا 
أمكنّ مسك المحاجم بغيرٍ حاتي لم يجز الحلق. 

واستُّدل بهذا الحديثِ على جواز الفصدء وربط الج والدمّل» وقطع 
العرق» وقلع الضرس » وغير ذلك من وجوه النّداوي إذا لم يكن في ذلك 
ارتكابٌ ما مْيَ المُحرِمُ عنهُ من تناولٍ الطيب» وقطع الشّعرِء ولا فدية عليه في 
شيءِ في ذلك . 

تولد: «بالأبواء» أي: وهما نازلانٍ بها» وفي رواية: «بالعرج» بفتح أوَّله 
وإسكان ثانيه : قريةٌ جامعة قريبةٌ من الأبواء. تولك: «(بِينَ القرنين» أي : : قرني 
البئر. قوله: «أرسلني إليك ابن عبّاس» إلخ» قال ابن عبد ال« : الطَاهرُ أنَّ 
ابنَ عبّاس كاد عندهٌ في ذلك نص من اسي اة أخذهٌ عن أبي أَيُوبَء أو عن 
غير ولهذا قال عبد الله بنُ حنين لأبي أيُوبَ: «يسألك كيف كان يغسلٌ 
رأسة»» ولم يقل : هل کان يغسلٌ رأسةٌ أو لا علئ حسب ما وقعٌ فيه اختلاف 
المسورء وابن عباس . 

قوله: «فطأطأة» أي : أزالةُ عن رأسه. وفي رواية للبخاريٌ: «ححَ ثيابة إلى 
صدره حنَّ نظرتٌ إليه». توله: «لإنسان» قال الحافظ : لم أقف عل اسمه. 
تولك: «فقال: هكذا رأيتة يته 4ي يفعل» زادّ في رواية البخاري : «فرجعتٌ إليهما 
فأخبرتهماء فقال المسورُ لابن عباس : لا أماريك أبدّا»» أي : لا أجادلك ٠٠.‏ 


)١(‏ «شرح مسلم» 7/0 . (۲) «التمهيد» (558/5؟). 


كتاب المناسك ١‏ 








والحديثُ يدل على جواز الاغتسالٍ للمُخرم» وتغطية الرّأسِ باليد حالَةُ . 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ للمحرم أن يغتسلَ من الجنابة» واختلفوا فيما 
عدا ذلكَء وروی مالك في «الموطإ)”'' عن نافع «أنَّ ابنَ عمرّ کان لا يغسل 
رأسهُ وهو محرمٌ إلا من الاحتلام»» وروي عن مالكِ أَنَّهُ كرة للمُحرم أن بطي 


نا جه في باح المخرم وځځم وك 

5- عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «لا يكح 
الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكحُ > وَلَا يَخْطبُ2. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لْبْخَاريَ''" ولي 
لِلتَرْمِذِيٌ فيه: وَلَا يَخْطبُ. 


ساس 


۷ وَعَنِ بن عُمَرَ: 3 هسبل عن اه مْرَأةِ أرَادَ أن يَتَرَوَجَهَا رَجْلُ وَهُوَ 
حارج بن مه ار أن ين َْتَمِرَ أو يح فَقَال: ا تََوََجهَا وَأَنْتَ مُحْرِمْ» 
هى رَسُولُ الله يكل عَنْهُ. رَوَاهُ خمد . 


4- وَعَنْ أَبى غعَطْفَانَ» عَنْ أبيه» عَنْ عْمَرَ أنه فَرَقَ بَِتَهُمَا - يَعْنِي : 
رجلا تروچ وَهْوَ مُحَرِم . رَوَاهُ مالك فى «الْمْوَطإ) وَالدَارَةٌ 2 
)١(‏ أخرجه: مالك فى (الموطإ» .)5١189(‏ 
(؟) أخرجه: مسلم (5/5"١)ء‏ وأحمد »)01//١(‏ وأبو دارد »)۱۸٤١(‏ والترمذي 
(850)» والنسائى (0/ »)١197‏ وابن ماجه .)١955(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد .)١١٠١/۲(‏ 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص555)» والدارقطني (۳/ )۲٠١‏ . 








4- وَحَنِ ابن عَبّاسِ: أن اللي لله تَرَوّجَ مَيِمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِم. رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ7'" . 

وَللْبْخَارِيّ : ترو الي ب مَيِمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌء وب بها وَهْوَ حَلَال» 
0 
وَمَانَتْ بِسَرِفٍ' '. 


4- وَعَنْ يَزِيدَ بن اأص عَنْ مُيِمُوئَةَ: أن لني ئ تَرَوّجَهَا 
حَلّالَاء وَبَتَى بھا حَلَالا وَمَانَتْ بِسَرِفِء فَدَقنَاهَا في الظُلَة الي بى بِهَا 
فيهًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَّرْمِذِقُ© . 

وَرَوَاُ مَل وان مَاجَه وَلَفْظَهُمَا: تَروّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ» قَالَ: وگائث 
التي وَحَالَةَ ابن باس 

وَأَبُو داو وَلَفْظَهُ: قَالَتْ : : تَرَوَجَنِي وَنَحْنُْ حَلالانِ سرف“ 

-١‏ وعنُ أپي رَافع : أن رسو الله كه َرَو مَئِمُونَةَ حَلَالا وَبَنَ 
بها حَلالاء وَكُنْتُ الرَسُولَ بَيتَهُمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَرَمِذِئ" . 


وَروَاية صَاحِبٍ الْقِصّة وَالسَّفِيرٍ فيها أَوْلَى؛ لأ أَخْبَر وَأَعْرَفُ بها. 





۳۲٤١۲۸۵ /۱( وأحمد‎ »)۱۳۷ /٤( ومسلم‎ »)۱۹/۷( )١9 /۳( أخرجه: : البخاري‎ )١( 
/٥( والترمذي (2855 4 »؛ والنسائي‎ »)١855( وأبو داود‎ (۳ ۳ ۰ 
.)١19560( وابن ماجه‎ ۱ 

(؟) «صحيح البخاري» /٥(‏ ۱۸۱) . 
وانظر : الذي بعده. 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ ۰۳۳۲ ۳۳۳» )۳۳١‏ والترمذي .)۸٤٥(‏ 

(5) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۳۷)ء وابن ماجه .)۱۹۹٤(‏ 

.)۱۸٤۳( «السئن»‎ )6( 

(5) أخرجه: أحمد (5/ ۳۹۲)ء والترمذي .)۸٤١(‏ 


كتاب المناسك ١‏ 








وَرَوَىُ أبو دَاوْدَء أنَّ سَعِيدَ بْنَ المُْسَيّب قال: وهم ابْنُ عباس في فولِه 
عي ه (4s‏ 


تَرَوجَ مَيِمُونَة وهو محرم 

حديثٌ ابن عمرَ فى إسناده أَيُوبُ بن عتبةًء وهوّ ضعيف, وقد وُنْقّ. 

وحديثٌ أبي رافع قال التُرمذيٌ : حديثٌ حسنٌ» ولا نعل أحدًا أسندة غير 
حمَّادٍ بن زيد» عن مطر الورّاقٍ» عن ربيعةً قال : وروی مالك بن أنس» عن 
ربيعة» عن سليمانَ بن يسار : «أن الب ية ترو ميمونة وهو حلال» روا 
مالك مرسلا. 

وقول سعيدٍ بن المسيّب أخرجة أبو داود) وسكت عنة هو والمنذريٌ» 
وفي إسناده رجل مجهول. 

ترلد: «لا يَكحُ المحرمُ ولا يُنكخ) الأول بفتح الياءء وكسر الكاف» أي : 
لايتزوْج لنفسه» واللّاني بضمٌ الياء وكسر الكاف» أي : لا يروخ امرأةٌ بولاية» 
ولا وكالة فی مدَّةٍ الإحرام» قال العسكري : ومن فتح الكافٌ من التّانى فقد 
صف . قوله: «ولا يخطبٌ» أي: لا يخطبٌ المرآةء وهو طلبٌ زواجهاء 
وقيل: لا يكونُ خطيبًا في التكاح ب بين يدي العقد. والظاهر الأوّلُ. 
= من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 

سليمان بن يسارء عن أبي رافع. 

وأشار الترمذي إلى الاختلاف في وصله. 


وراجع : «العلل» للدارقطني »)۱٤-۱۳/۷(‏ و«التلخيص» ,))١١5-1١١/9(‏ 
لان (189). 


)١(‏ «السئن» .)۱۸٤١(‏ (۲) «الموطأ» (9؟5). 
إفوة أخرجه : أبو داود (18564). 








تولد: «تزوّجَ ميمونة وهو مُحرِمٌ) أجيبُ عن هذا بِأنّهُ مخالف لرواية أكثر 
الصحابةء ولم يروو كذلك إلا ابن عبّاس كما قال عياض» ولكنّهُ متعمّبٌ بِأنَهُ 
قد صح من رواية عائشةء وأبي هريرةً نحوة؛ كما صرح بذلك في «الفتح». 
وأجيبَ انيا باه تزوّجها في أرض الحرم وهو حلال» فأطلق ابن عباس على 
من في الحرم أنه محرمٌ”"'. وهو بعيدٌ. وأجيبّ ثالنًا بالمعارضة برواية ميمونةً 
نفسهاء وهيّ صاحبةٌ القصَّةَء وكذلكٌ برواية أبي رافع» وهو السَّفيرُء وهما 
أخبرُ بذلكَ كما قال المصدّفُ وغيرة» ولكثه يُعارضُ هذا المرجّح أنَّ ابن عباس 
روايتة مثبتةٌء وهي أولئ من النّافية . . ويْجَابُ بأنّ رواية ميمونة وأبي رافع أيضًا 
مشبتةٌ : لوقوع عقدٍ التكاح والئِيُ بلا حلال . وأجيبّ رابعًا بأ غاية حديث ابن 
عبّاس أنه حكاية فعل وهيّ لا تعارض صريح القولٍ - أعني : النّهيَ عن أن 
ينك المحرمٌ أو يُنكمٌ -» ولكنٌّ هذا إِنّما يُصار إليه عند عدر الجمع: 
ممكنٌ ها هنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجحٌ من رواية غيروء وذلكٌ بأن 
أجل فعلة َك مخّصًا له من عموم ذلك القول؛ > كما تقرّرَ ذلك في الأصولٍ 
إذا فرضٌ تحر الفعل عن القول» فإن فُرض تقدمة ففيه الخلافٌ المشهورُ في 
الأصولٍ في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاصٌ المتقدّم» كما هوّ المذهبُ 
الحقٌّء أو جعل العام المتأخر ناسحا كما ذهب إليه البعضٌ . 

إذا تقر هذا؛ فالحقٌ أنه يحرم أن يتزّج المحرمٌ أو يروج غيرهُ كما ذهب 
إلبه الجمهورُ. وقال عطاءء وعكرمة» وأهلُ الكوفة: يجورٌ للمحرم أن 


200 راجع : «الفتح» (55/9). 
(؟) هو ما ذهب إليه ابن حبان فى (صحيحه) (۹/ .)٤٤۷-٤٤٥ ٤۳۸‏ 


كتاب المناسك ۱۹ 








يتزوّج » كما يجورٌ لهُ أن يشتري الجارية للوطء. وتُعقّبَ بِأنَّهُ قياس في مقابلة 
اأص وهوّ فاسدٌ الاعتبار. 

وظاهرٌ اهي عدم الفرقٍ بينَ من يروج غيرهُ بالولاية الخاصّةء أو العامة 
کالسلطان والقاضي» وقال بعض الشَّافعيّة» والإمامٌ يحيئ : ِنَّهُ يجوز أن يروج 
المُحرمٌ بالولاية العامّة» وهو تخصيص لعموم اللَص بلا مخصّص . 

قوله: «بسّرف» بفتح المهملة» وكسر الرَّاءِ: موضمٌ معروف. قوله: «في 
الظلّة» بض الظاءِء وتشديدٍ الام : كل ما أظلَ من الشّمس. قولك: «الّتي بنى 
مها فيها) أي : التي رقت إليه فيها. ترله: لوهم أبن عبّاس) هذا هو أحد 
الأجوبة لني أجابَ بها الجمهورُ عن حديث ابن عباس . 

۲ ۰ وَعَن مر علي وي هريره انهم هلوا ع عن َل صاب أفلة 
وَهُوَ محْرِمْ م بال كَمَانُوا: يدان لِوَجْههِمَا حى يفضيا حَجُهماء ثم 
عَلَيهِمَا حَج قَابِلُ وَالْهَدْيء قَالَ عَلِيْ : فَإِذا ألا بالج ب ِن عَام ابل تقَرَقا 

2 حى يَقْضِيَا حه . 

140 - وَعَنٍ ابن عباس اه سيل ن رَجُل وَقَعَ هله وَهْوَ بمئئ قَبْلَ ن 
يفيض مره أَنْ يَنْحَرَ يَدَنَهَ وَالْجَمِيعٌ لِمَالِك في «الْمُوَطإ)”" . 

أثر عمر وعليٌ ت وأبي هريرة هو في «الموطًإ » كما قال المصتّف» 
ولكنّه ذكره بلاعًا عنهم» وأسنده البيهقئ”” من حديث عطاءء عنْ عمر» وفيه 


)000 #المرطاه (ص۸٤۹-۲٤۲).‏ (۲) «الموطأ» (ص١550).‏ 
(۳) «سئن البيهقي» .)۱١۷ /٥(‏ 


ها المحلد السادس 








إزسال» ورواه سعيد بن منصورء عنْ مجاهدٍء عنْ عمر» وهو منقطعٌ . وأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضًا عنه» وعنْ عليٌء وهو منقطعٌ أيضًا بين الحكم وبينه. 
(Dan 3 1‏ هه ا 3 : : 
واثر ابن عباس رواه البيهقيٌ ‏ من طريق أبي بشر» عنْ رجل مِنْ بني 
عبد الدّارء عنه» وفيه أنَّ أبا بشر قال: «لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له 
فقال: هكذا كان ابن عباس يقول». 


وفي الباب عن أبن عمر عند أحمد آله سئل عنْ رجلٍ وامرأةٍ حاجّين وقع 
عليها قبل الإفاضة» فقال: «ليحجًا قابلا». وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الدّارقطنيٌ» والحاكم» والبيهقئ”" نحو قول ابن عمر. وقد روي نحو هذه 
الآثار مرفوعًا عند أبي داود في «المراسيل»”” منْ طريق يزيد بن نعيم « أنَّ 
رجلا مِنْ جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا الى ل فقال: اقضيا نسكًا 
واهديا هديا » قال الحافظ : رجاله ثقاتُ مع إرساله» ورواه ابن وهب في 
«(موطته) من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا. وأثر على 852 المذكور في 
الباب في التَّمْرّق. أخرج نحوه البيهقيٌ عنْ ابن عباس موقوفا . وروی ابن 
وهب في «موطّته؛ عن سعيد بن المسيّب مرفوعًا مرسلا نحوه» وفيه ابن لهيعة. 
وهو عند أبي داود في «المراسيل» بسندٍ معضل . 

قولد: «حنَّ يقضيا حجّهما» استدل به من قال إِنَّهُ يجبُ المضيٌ في فاسدٍ 
الحجّء وهم الأكثرٌ. وقال داودٌُ: لا يجبُ؛ كالصّلاةٍ. قرله: «ثمٌّ عليهما حج 
قابل» استدلٌ به من قال إِنَّهُ يجبُ قضاء الحجٌ الذي فَسَدَ» وهم الجمهور. 


.)1١58/6( «سنن البيهقي»‎ )١( 
. (IACI TY /0) الحاكم 10/۲(« والدارقطني (۳/ 01.0۰(« والبيهقي‎ (۲) 


.)٥۳۹ /۲( «التلخيص»‎ )5( .)٠٤١( «المراسيل»‎ )۴( 


كتاب المناسك 161 








ترله: «والهدئ» تمسَّكٌ به من قال : إِنَّ كمَّارةَ الوطء شاةٌ؛ لأا أقَلُ ما 
يصدقٌ عليه الهديٌ» وهو مرويٌ عن أبي حنيفة» والنّاصرء ويدل عل ما 
قالاهُ قوله ية : «واهديا هديّاه كما في مرسل أبي داود المذكورء وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى أمّا تب بدنة على الرّوج وبدنةٌ على الرّوجة» وتجبُ بدنة 
الرّوجة على الرّوج إذا كانت مكرهةً لا مُطاوعةَء وقال أبو حنيفة» 
ومحمّدٌ: على الرّوج مطلقًا. وقال الشَّافعِيُ في أحدٍ قوليه: عليهما هدي 
واحدٌ؛ لظاهر الخبر والأثر. وقال الإمام يحيول : بدنة المرأة عليهاء إذ لم 

توله: «تفرّقا حنَّ يقضيا حجّهما) فيه دليل على مشروعيّة التَمَرْقِهِ وقد 
حك ذلك في «البحر) عن علىٌ» وابن عبّاس» وعثمانَ» والعترة» وأكثر 
الفقهاء . واختلفوا هل هو واجبٌ أم لا؟ فذهب أكثرٌ العترةء وعطاء» ومالك 
والشَافعيُ في أحدٍ قوليه إلى الوجوب»› وذهبَ الإمامُ يحيئ» والشّافعيُ في 
أحدٍ قوليه إلى النّدب. وقال أبو حنيفة: لا يجبُ» ولا يُندبُ. 

واعلم أَنّهُ ليس في الباب من المرفوع ما تقومُ به الحبَّةُء والموقوف ليس 
بحسّةٍ فمن لم يقبل المرسل» ولا رأى حبُْيّةٌ أقوال الصحابة فهو في سعةٍ عن 
التزام هذه الأحكام» ولهُ في ذلك سلف صالحٌ كداود الظّاهِريٌ . 


سود بير 4 0 3 ماوت 7 و 
باب تحريم قتل الصَيْدٍ وَصْمَانِهِ بتظيره 
ال الله تَعَالَى : وجرا ل ما كَل من نَمَو کم يو ڏوا دل نکر 


[المائدة: 46] 








- وَعَنْ جار قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ الله ل في الضَبْع يُصِييْةُ يُصِِبهُ الْمُحْرِمُ 


22 


كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيِدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَائْنُ مَاجة. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا بقيّهُ بيه أهل «السنن»” 0 واب حبّانَ» وأحمدٌء والحاكمٌ 
في «المستدرك»”". قال التْرمِذيٌُ: سألتٌ عنهُ البخاري فصحححهُ. وكذا 
صححهُ عبد الحقٌ» وقد أعلٌ بالوقوفٍ. وقالَ البيهقئ : هو حديتٌ جيذ تقومُ 
به الحيبَةُ. وروا عن جابر» عن عمرّء وقالَ: لا راه إلا رفعة. وروا الشَّافعيُ 
موقوفاء وصح وقفه من هذا الوجه الدّارقطنىٌ » ورواة من وجه آخرَ هو 
والحاكمٌ مرفوعا. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند الدّارقطني”*» والبيهقيّ» قال البيهقيُ: روي 
موقوفًا عن ابن عباس . 

والآيةٌ الكريمةٌ أصل أصيل في وجوب الجزاءِ على من قتلَّ صيدًا وهو 
محرمٌء ويكونٌ الجزاءً مماثلا للمقتول» ويُرجِمُْ في ذلك إلى حكم عدلِينٍ كما 
ذهب إليه مالك» وهو ظاهرٌ الآيق» وقيل: إِلَه لا يرجم إلى حكم العدلين إلا 
نیما لا مث له وأا فما ل مل برج فيو إل ما حكم بو الف ولا يحكم 
فيه السَّلفُ رجمٌ إلى ما حك به عدلانٍ. واختلفوا ذ في أي شيء تعتبرُ المماثلة 
فقيل : في الشّكل أو الفعل. وقيلَ: في القيمة. 

والحديثٌ يدل على أنَّ الضّبِعَ صيدٌ وأنّ فيه كبشًا. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه (75:80). 
(؟) أخرجه: الترمذي »)١747(‏ النسائي في «السن الكبرئ» (5815). 


(۳) أخرجه: ابن حبان (٤۳۹۹)ء‏ أحمد (۳/ ۲۹۷)ء الحاكم /١(‏ 557). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي )0١ .)۱۸۳/٥(‏ أخرجه: الدارقطني .)۲٤۷-۲٤٦/۲(‏ 


كتاب المناسك ؟*م ١‏ 


6- وَعَنْ مُحَمُدِ بن سِيرِينَ: أَنَّ جلا جَاءَ إلى عْمَرَ بن الْخَطاب 
فَقَالَ: إني أَجْرَيْتُ ئا وَصَاحِبٌ لي قَرَسَين د سبق إلى ثَغْرَةِ ثَييَة قَأْصَيْنا 
طَبْيَا وَنَحْنُ مُحْرِمَانٍ فَمَاذًا نَرَى؟ قال َر لرل يله : تَعَالَ حَنَّى نَحَكُمَ 
نا وَأَنْتَّء قَالَ: فَحَكَمًا عَلَيِهِ عن توأ الوَجُلُّ وَهُوَ يَقُولُ: هَذًَا أَمِيرْ 
لمؤينين لا يستطيغ أن بخكم في طب - حَنّى دَعَا رَجُلا فَحَكُمَ مَعَهُ. فْسَمِعَ 

عْمَرُ قول الرّجُلٍ َدَعَاهُ فَسَألَهُ: هل تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَقَالَ: لَا. 7 
قل تغرف هذا الَّجُلَ الذي حَكمَ مَِي؟ فََال: لا. فَقَالَ تق َك 
َْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجَمْئُكَ ضَرْبَاء ْم م قَالَ: إِنَّ الله َر وجل يَقُو 
کتابه : معاد يدم ڏوا عدّل نک هنیا بل الْكعبَة هه [المائدة: 98] 8 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. رَوَاهُ مالك في 0 

5 - وَعَنْ جَابر : أنَّ عُمَرَ قَضَى في الضَّبْع بكبْش» وَنِي الْعَرَاِ بِعَنٍ 
وَفِي الأزئب بعتاتي وَفي روع بجَفْرَةٍ. رَو مالك في «المُوَطإ»”. 

- وَعَن الأجلح بْنِ عَبْدِ لله عن بي الريير» عَنِ اپو عَنْ الب 
کل قال : «في الضَّبْع لدا أَصَايَهُ الْمُحْرِمُ كبْش» وَفِي الطَبِي شَاةٌء وَفى 
أرب عَنَاقٌ وَفي لزنو جَفْرَة) قَالَ : وَالْجَْرة : : التي قَدْ : َد أَرْتَعَتْ . رَوَاهُ 
الدَارَفْطنِئْ” " . َال ابْنُ يي ٠‏ التجلح ينا فة . وَقَالَ ابْنُ عَدِىّ: صَدُوقٌ. 
وَثَالَ أَبُو حاتم : لا يُحْتَجُ بِحَدِيئه 
(۱) (ص۲۹۸). (۲) (ص۲۹۷). 

.)۲٤۷-۲٤۹/۲( «الستن»‎ )۳( 


١‏ المجلد السادس 


الأثرُ الأول رواهُ مالك في «الموطل»“ عن عبدٍ الملكِ بن فُريب» عن 
محمد بن سيرينَ. وعبدُ الملكِ بن قريب هو الأصمعيُ وهو ثقة. 

والأثرُ الثاني لم يذكر مالك في «الموطإ» قولهُ: عن جابرء بل رواهٌ عن 
أبي الزبير: «أنَّ عمرَ بن الخطاب قضئ في الضّبع» إلخ. وأخرجة أيضًا 
الشافعي بسند صحيح عن عمرّ. وأخرج لبهت “ عن ابن عباس : «أَنَهُ قضل 
في الأرنب بعناق». وروی عنه الشافعيُ من طريق الضحاك أنَّهُ قضئ في 
الأرنب بشاة. وأخرجَ البيهقي”") عن ابن مسعودٍ أنه قضئ في اليربوع 
بجفرة». ورواهُ الشَّافِعيُ عن من طريق مجاهدٍ. وروی أبو عل“ عن عمرٌ 
وقالَ: لا أراهُ إلا رفعةٌ: أنه حك في الضّبع بشاقٍء وفي الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع جفرة» وفي الظبي كبش» . وأخرج ابن أبي شيب“ عن عمرّ: أنه 
قضئ في الأرنب ببقرة». وروى إبراهيمُ الحربيٌ في «الغريب» عن ابن عباس : 
«أنَهُ قضل ذ في اليربوع بَحَمَلِ) وَالحَمَل : ولد الضَّأنٍ الذّكر. 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقئُ” *'. وأبو يعلى» وقالا: عن جابر» عن 
عمرَّ رفعة". وأمّا الدَارقَطنيئ”" فرواهُ من طريق إبراهيمٌ الصّائغْ» عن عطاءء عن 
جابر يرفعة . وكذلك الحاكة”". وروا الشّافمي عن مالك عن أبي الربير موقوقا 
علئ جابر» وصح وقفهُ الدّارقطنيٌ من هذا الوجه كما سلف في أوَّلِ الباب. 


.)۱۸٤ /0( «موطإ مالك» (/558-759). (؟) أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(۳) «مسند أبى يعلول» (۲۰۳). (:) «المضنف» .)١5415(‏ 

)0( أخرجه : البيهقى (ه/ (1A‏ . 

(5) في الرواية : «لا أراه إلا رفعه؛» كما تقدم في كلام الشارح عند تعرضه لحديث عمرء 
وكما هو في «مسند أبي يعلى»» وفي. رواية عند البيهقي . 

(۷) أخرجه: الدارقطني (۲/ 550). (۸) أخرجه: الحاكم /١(‏ 557). 


كتاب المناسك همه١‏ 


قرلك: «فحكما عليه بعنز» قد وافقهما على ذلك علىٌ؛ وعثمانٌ» وابنُ 
عبّاس») وابنُ عمرّء وزيد بن ثابتء وابنٌ الزبير» وكذلك وافقوا عمرَ في 
إيجاب عناق في الأرنب» وجفرةٍ في اليربوع» كما حكئ ذلك المهديٰ في 
«البحر» عنهم» وهو موافقٌ لما في حديث جابر المرفوع المذكورٍ في الباب إلا 
في الظبي» فإنّهُ وجب فيه شا ولكنّها قد تطلق الشَّاُ على المعزء قال في 
االقاموس» : الشَّاةُ: الواحدةٌ من الخنم للذكر والأنثق» أو يكونُ من الضأن 
والمعزء والظباءء والبقر» والنّعامٍ وحمر الوحش . انتهى . 

قولكُ: ١جفرة»‏ الجفرةٌ - بفتح الجيم -: هيّ الأنثق من ولدٍ الضَّأنٍ التي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّها. والعر - بفتح المهملةء وسكون اون 


بعدها زاي -: الأنث من المعزء الجمع أعيزٌ, وعنورٌء وعتارٌ . 


باب مَنْع الْمُخرم من أ كل لخم الصَّيِد 
إلا إا لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ ولا أعَانَ علي 
- عن الصَّعْب بْن جَنَامَةَ : أنه أَهْدَى إِلَى رَسُولٍ الله ب جِمَارًا 


0 


وَحْشًِِاوَهُوَ ِاْأَبوَءٍ أو وَدَانَ؛ فَرَدَهُ عَلَيْه > فَلَمَا ری ما في وَجْهِهِ قَالَ : «إنا 
لَمْ رده عَلَيِكَ إلا أن حرم . مُتَمَقْ عَلَيه1'' . 

مي ع سلكت سروم ef (DOD‏ 7 لاه 

وَلاحمد وَمُسْلِم" : لحم جمار وَخش . 


.)۳۸/٤( وأحمد‎ .)١/5( ومسلم‎ »)۲۰۸ 25١7 ۰۱٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۷ /٤( (؟) أخرجه: مسلم (٤/۱۳)ء وأحمد‎ 


۱٦‏ المجلد السادس 


ےر 
rO #‏ 7~ 


8- وَعَنْ رَيِدِ بن أَرْقمَ وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاس يَسْتَذْكِرُهُ : كيف أخبّزتني 
عَنْ لخم صَيِدٍ أَهَدِيّ إِلَى رَسُولٍ الله ية وَهْوَ حَرَامٌ؟ فَقَالَ: أَهْدِيّ لَه عُْضْوٌ 
من لخم صَيْدٍ فَرَدّهُ وَقَالَ: (إِنَا لا تَأْكُلْهُ إِنَا حرم رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ 


وَأَبُو اود وَالتّسَائِن”''. 

وله : «حمارًا وحشيًا) هكذا روايةٌ مالك ولم يختلف عن الرُواةُ في ذلك» 
وتابعهُ على ذلك عامَّةٌ الوُواةِ عن الزُهريٌ. وخالفهم ابنُ عيينةًء فقال: «لحمّ 
حمارٍ وحش» كما وق في الرّواية الأخيرة. وبيِّنَ الحميديٌ أَنَّهُ كان يقول: 
«(حمارً وحش» ثم صارٌ يقول: الحم حمارٍ وحش»» فدلٌ عل اضطرابه فيه . 
قال في «الفتح)"" : وقد توبعَ على قوله: «لحمَّ حمارٍ وحش» من أوجه فيها 
مقالٌ ثم ساقهاء ولكنّهُ يوي ما رواهُ ابن عيينة حديثٌ ابن عباس المذكورٌ في 
الباب. وقد أخرج مسلمٌ من وجه آخرٌ عن ابن عبّاس أنَّ الذي أهداهُ 
الصَّعبُ بن جَنَامةَ: لحم حمار. وأخرجة مسلمٌ أيضًا من طريق حبيب بن 


أبي ثابتٍ عن سعيدٍ فقال تارةً: «حمارٌ وحش»». وتارةً: «شقٌّ حمار». 


قرله: «بالأبواء» بفتح الهمزة» وسكونٍ الموحدة» وبالمدٌ: جبل من أعمالٍ 
الفُرع- بضمٌ الفاءء والرّاءُ بعدها مهملةً- قيلَ: سمي بالأبواء لوبائه» وقيل: 
لأنَّ السّيُولَ تتبوءهُ أي: تله . قوله: «أو بودّانَة شك من الرّاوي» وهو بفتح 


الواوء وتشديدٍ الدَّالِء آخرهُ نونٌ: موضعٌ بقرب الجحفة. 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)١4/5(‏ وأحمد /٤(‏ ۹۷٦۳ء‏ 594"-:/ا7). وأبو داود »)١86٠0(‏ 


والنسائي (185/4). 
(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۳۲). 


كتاب المناسك ١‏ ۷ 


ترله : «فْردَّةُ» انَفَقت فقت الرٌواياتٌ كلّها على أَنَّهُ ردّهُ عليه كما قال الحافظ إِلَّا ما 
روا ابنُ وهب» والبيهقيُ”'' من طريقه بإسنادٍ حسن من طريقٍ عمرو بن مه : 
«أنَّ الصّعبَ أهدى للب يل عجرّ حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل من 
وأكل القومٌ» قال البيهقيُ : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الحىّ» وقَبِلَ 
اللّحمَ. قال الحافظ : وفي هذا الجمع نظرٌ؛ فإنْ [ كانث ]”" الطرقٌ كلّها 
محفوظةً» فلعلّهُ رده حيّا لكونه صِيدَ لأجله ورد اللّحمَ تارةً لذلكٌ وقبله 
أخرى ؛ حيبت لم يُصَد لأجله. وقد قال الشّافَعىُ ذ في «الأم) : إن كان الصَعبٌ 
أمدئ لأ حمارا ج لي للمحرم أن يذيع حماز وحشي جال وإن كان أهدئ 
له لحمًا فقد يُحتملُ أن يكونَ قد علمٌ أنه صد له. ان 

ويُحتملٌ أن يكونَ القبول المذكورُ في حديثٍ عمروبن أميّةَ في وقتٍ 
آخْرٌء وهو وقتُ رجوعه ية من مكةً إلى المدينة. قال القرطبيٌ: يُحتملٌ أن 
يكوت الصَّعبُ أحضرٌ الحمارَ مذبوحًاء ثم قطعَ من عضوًا بحضرة النَبِيْ كلا 
فقدّمهُ لهُ» فمّن قال: «أهدئ حمارًا» أراد بتمامه مذبوحًا لا حيّاء ومن قالَ: 
«لحمّ حمار» أرادَ ما قدَّمهُ للئَِيّ ية ويُحتملٌ أن يكونّ من قال : «حمارًا» 
أطلقٌ وأراد بعضهُ مجارّاء ويُحتملٌ أله أهداهُ لهُ حيّاء فلمًا رده عليه كاه 
وأتاهُ بعضو منه؛ ظانًا أنه إنّما ردّهُ عليه لمعئّئ يختص بجملتهء فأعلمة 
بامتناعه أن حُكمَ الجزءِ من الصَّيدٍ حكمْ الكل والجممٌ مهما أمكنّ أولى من 


توهيم بعض الرٌواياتِ . 





.)۳۲ /٤( «الفتح»‎ )۲( .)۱۹۳/٥( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
زيادة من «الفتح».‎ )( 


e۸‏ المحلد السادس 


قوله: (إِنَا لم نردّهُ عليك». قال في «الفتح»: قال القاضي عياض : 
ضبطناءٌ في الرٌواياتٍ بفتح الدّالِ. وأبى ذلك المحقَّقَونَ من أهل العرييةء وقالوا: 
الصّوابُ أنه يضم الدَّالِ؛ لأنَّ المضاعفٌ من المجزوم يُراعئ فيه الوا التي توجبها 
ضمَّةُ الهاء بعدهاء قال : ولیس الفتح بغلط. بل ذكرءُ ثعلتُ في «الفصيح»؛ 
نعم تَعَقَبوهُ عليه بأنّهُ ضعيفٌ» وأجازوا فيه الكسرّء وهو أضعفٌ الأوجهء وهي 
لغةٌ حكاها الأخفش عن بني عقيل» وإذا وليه ضميرٌ المؤنّثِ نحو «ردّها»؛ 
فالفتح لازم اتفافًا؛ كذا قال التّووي» ووقعَ في رواية الكشميهنيٌ: «لم 
نرددة» بفك الإدغام وضمٌ الأولى وسكون الثَّانِيةِ» ولا إشكال فيه. 

ترلد: إلا آنا حرمٌ» زادّ النّسائيُ: «لا نأكلٌ الصيدَ»» وفي حديثِ ابن 
عباس : «إنّا لا نأكلة إِنّا حرمٌ» وقد استّدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم 
الصَّيدٍ علئ المُحرم مطلقًا؛ له اقتصر في التعليل على كونه مُحرمًاء فدل على 
أنّهُ سببُ الامتناع خاصّةء وهو قول علي 4 وابن عبّاس» وابن عمرّء 
والليثِ» والقُوريّ وإسحاقء والهادويّة واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالئ: 

وم میک بد آل ما دشت سرا [المائدة: ]۹١‏ ولك بُعارض ذلك حديتُ 
طلحة» وحديثٌ البهزيٌ. وحديثٌ أبي قتادةً» وستأتي هذه الأحاديثٌ. وقال 
الكوفيُونَ وطائفة من السّلفٍ: إِنَّهُ يجورٌ للمُحرم أكلُ لحم الصَّيدٍ مطلقاء 
وتمسّكوا بالأحاديث التي ستأتي. وكلا المذهبين يستلزم إطراح بعض 
الأحاديث الصحيحة بلا موجب . 


)۱( «فتح الباري» . 
)۲( «(شرح مسلم» (م/:١٠5٠).‏ 


كتاب المناسك 1۹ 


والحقٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ من الجمع بِينَ الأحاديث المختلفةء فقالوا: 
أحاديثٌ القَبولِ محمولةٌ على ما يصيدة الحلالٌ لنفسهٍ ثم بدي منهُ للمحرم. 
وأحاديثٌ الرَدّ محمولةً على ما صادهُ الحلال لأجل المُحرِمء قالوا: والسَِّتُ 
في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أنَّ الصّيدَ لا يحرم على المرء 
إذا صد له إلا إذا كان مُحرِمّاء فاقتصرٌ على تبيين الشرط الأصليٌ»؛ وسكت 
عمّا عداهُ فلم يدل على نفيه» ويُؤيّدٌ هذا الجمعَ حديثُ جابر الآتي. 

-٠‏ وَعَنْ عَلِيّ: أَنَّ اي له أن يض العام فَقَالَ: «إنا قَوْم 
حرم َطْعِمُوهُ ه اهل الحا . رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 

-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الرَحمَن بن عُدْمَانَ بن عَبْدٍ للها" التي - وَهُوَ ابْنُ 
خي طَلْحَةَ - قَالَ: کا م عة وحن حرم َأَهدِيَ لتا َير وَطَلْحَةُ 
رَاقِدّ فَمِنَا م من أكلَ» وما من تَوَرْعَ فلم يأل > فَلَمَا اسْتَيِمَط طَلْحَة وَفْقَ مَنْ 
أَكَلَّهُء وَقَالَ : كلاه مَعَ رَسُولٍ الله ل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَالَسَائِ”" 


حديثُ عليٌ أخرجة أيضًا البرَارٌ“ ٠‏ وفي إسناده على بِنُ زيدء وفيه كلام 
وقد وُنّقّه وبقيّة رجاله رجال الصحيح» وهو حديثٌ طويلٌ هذا طرف منه. 
تولك: «أطعموهُ هل الحل» لا بد من تقييدٍ هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار 
القصدٍ بأنّ ذلك للمُحرم» فيُحملٌ هذا على أَنَهُ أخذّ البيض قاصدًا بأد ذلك 


.)٠٠١١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) قوله: «ابن عبد الله التيمي) كذا في نسخ «المنتقى»» والصواب : «ابن عبيد اللّه» مصغرًا. 
(۳) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۷)» وأحمد (١/۲١١)ء‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ «كشف الأستار») .)١١٠١١(‏ 


5-3 المجلد السادس 


لأجل المحرمينَ جمعا بِينَ الأدلّق وكذلك لا بد من تقييدٍ حديث طلحة بأن 
لا يكون من أَهدَئ لهم الطَيرَ صاد؛ لأجلهم . 

وقد اخْتُلفَ فيما يلزمٌ المُحَرِمَ إذا أصابٌ بيضةً نعام» فقال أبو حنيفة 
وأصحابة» والشَّافعُ: إِنَّهُ يجب فيها القيمةٌ. وقالَ مالك في رواية عنهُ: قيمةٌ 
عُشر بدنة. وقال الشَّافعيُ في رواية عنه : قيمةٌ عُشْر العامة . وقال الهادي : 
يجب فيها صوم يوم . 

واستدل من قال بان الواجبّ القيمةٌ بما أخرجة عبد الرَّرَّاقِء والدّارقطنيٌ» 
والبيهقيُ''' من حديث كعب بن عجرةً: «أنَّ الي يل قضئ في بيض نعامةٍ 
أصابهُ مُحرمٌّ بقيمته»» وفي إسناده إبراهيمٌ بن أبي يحيئ» وشيخهُ حسينٌ بن 
عبد الله وهما ضعيفانٍ. وأخرجة ابن ماجه والدًارقطنئ“ من حديث 
أبي المهرم» وهو أضعفٌ منهما. 

واستدل الهادي بما أخرجة الشافعي» وأبو داودّ» والدّارقطنيٌ» والبيهقة" 
ِن حديثِ عائشة : «أنَّ رسول الله ية حكمٌ في بيض العام في كل بيضةٍ صيامُ 
يوم» قال عبد الحق : لا سند من وجو صحيج: وفي إسنادٍ أبي داود رجلٌ لم 
يُسمّ وأخرجَ نحوة الدارقطنيٰ“ من حديثِ أبي هريرة» وهو من طريقٍ ابن 
جريج» عن عن ابي الڙنادء ولم يسمع من كما قال أبو حاتم» والذارقطني. 

قولك: «وفّقّ من أكلة» أي صوّبه؛ كذا في «(شرح مسلم)”* 5 ويُحتملُ أن 
یکول معناه دعا له بالتّوفيق. 00 ش 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (87057)» الدارقطني (۲/ ۷٤۲)ء‏ البيهقي .)5١8/0(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (272085» الدارقطني (۲/ .)56١‏ 


(۳) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» ».)١1(‏ الدارقطني (۲/ »)۲٤۹‏ البيهقي /٥(‏ ۲۰۷) . 
(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٠١‏ (5) «شرح مسلم» (۱۱۳/۸)۔ 


كتاب المناسك ۱1 








| 1417 وََنْ عبر ن لَه لري عَنْ رَجُلٍ من بَهز : أنه حرج مَع 

سول الله له يُرِيدُ مَك حت إذا كائوا في بض وَادِي الرَوْحَاءِ وَجَدَ الاس 
حمار وخش عَقيرًا فَذْكَرُوهُ لِلنّبِيّ كه فَقَالَ: ارو حت ني صَاحِبَةُ) ‏ 
أن الي وَكَان ضاجبةء قال بارشو الله شام هذا امار َأَمَرَ 

سول الله عد با بكر فَقَسَّمَهُ في الرّفاق وهم مخرمونً› قال : ثم م مَرَرْنَا 
عل ئ نبالا تخي بي حاب في ل في سهت َأَمَرَ رَسول الله 
ل رَجُلا أَنْ يَقِفّ عِنْدَهُ حَتّ يُخْبِرَ الاس عَنْهُ. رَوَاهُ أَْمَدُء وَالنَسَائِيْ 
وَمَالِكُ فى «الْمُوَطًإ7' . 

الحديثٌ صححةُ ابن خزيمةً وغيرة» كما قال في «الفتح» . توله: ١أَقِدُوهُ)‏ 
أي : اتركوة. 1 

تولك: «فأمرَّ رسول الله يك أبا بكر» إلخ» ينبغي أن يُقيّدَ هذا الإطلاق بأنَ 
الى يكل علمَ أنَّ البهزيّ لم يَصِدهُ لأجلهم؛ بقرينة حال أو مقالٍ؛ للجمع بِينَ 
الأدلّق كما تقدّمَ. قوله: «في الرّفاق» جمعٌ رفقة. ا 

قول : «بالأثاية» بضمٌ م الهمزة وكسرها بعدها ثاءٌ مثْلّثةٌ» وبعدٌ الألفٍ تَحَمّةٌ : 
موضعٌ بين الحرمين فيه مسجد نبويّ ‏ أو , بئرٌ دون العرج . قال في «القاموس ): 
هو بضمٌ الهمزة وَيُثلُتُ. قرله: «حاقي» قال في «القاموس»: الحاقفٌ : 
الرًّابض في حقفٍ من الرّمل» أو يكونُ منطويًا كالحقفٍ وقد انحن وتش في 
نومه» وهو بين الحقوف. انتهئ. 
(1) أخرجه: أحمد (6/ 407): والنسائي (5/ ۲,) ومالك في : «الموطأ» (ص١771).‏ 
(۲) «الفتح» (077/5. 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


۱۹۲ المجلد السادس 








تولك: «فأمرَ رسول الله با إلخ» إنّما لم يأذن لمن معهُ بأكله لأمرين : 
الذي رماهُ قد صارَ أحنٌّ به فلا يجورٌ أكلهُ إلا بإذنى ولهذا قال ييه في حمار 
البهزيٌ : «أقِرُوهُ حنَّ يأتى صاحبة» . 

وفيه دلي على أنه يُشْرعٌ للرّئيس إذا رأئ صيدًا لا يقدِرُ على حفظ نفسه 
بالهرب إِمّا لضعف فيه أو لجناية أصابتة أن يأمرّ من يحفظة من أصحابه. 

4- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قال : كنت يَوْمَا جَالِسَا مَعَ رجَالٍ مِنْ أُضحَاب 
التي بي في مزل في طريقٍ مكة وَرَسُولُ الله يله أَمَامَنَا وَالْقَوْمْ مُحْرِمُونَ 
وأا غَيرُ مُخرم عَامَ الْحُدَيْبيَةَ فَأْنْضَوُوا حمارًا وَحْشِيًا وَأَنَا مَضْغُولٌ أخصفُ 
نعلي فلم يُؤْذْنونِي وَأحَبوا لو اني أنْصَرّتهء فالتفت فابصرزته» فقمت إلى 


- 
٠ 527 
ماه‎ 2 > 


السَّوْط وَالرّمْحَء قالوا: والله لا تُعيئك عَلَيهِ فَعَضِبْتُ فَنَوَلْتُ فَأَحَذْتْهُمَا 
ثم رَكِبْتُ فُشَدَدْتٌ على الجمَارِ فَعَقَْتَهُ ثم جِنْتُ به وَقَدْ مَاتَء فَوَفَعُوا فيه 
يأكلوتة. ثم إِنْهُمْ شَكوا في أكَلِهمْ إِيَاهُ وَهُمْ حُرْمٌ» فَرْحْنَا وَحَبَّآتُ الْعَضْدَ 
مَعىء فَأَذْرَكُنَا رَسُول الله بي فَسَأْلنَاهُ عَنْ ذلك فقال: «هل مَعَكمُ مِنْهُ 
شم نَقُلْتُ: نَع وة الْعَضْدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُخْرمٌ. مُتَقَكُ عل“ 
سی ء) فقلت: نعم فتاولته العضد أكَلْهًا وهو محرم. متعفق عليه › 
)١(‏ أخرجه: البخاري )١١5/5( ):4 ٤ .4( (۲۲ ۱١ ›۱٤/۳(‏ (۷/ 40 
965) ومسلم ۰۱١/٤7‏ 2.15 ۰)۱۷ وأحمد .)۳١۷ ۳٠١ ۳۰۲ ۳۰۱ /٥(‏ 
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وَلّهُمْ في روا : : هو خلال فَكلُوهُ) وَلِمِسْلِم : «هَل أَشَارَ ليه إِنْسَانُ أو 
أَمَرَهُ بشئء؟) قَالُوا : ل قال ٠‏ «فكلوهُ» . 

وَلِلْبْخَارِيٌ : قال: ١مِنكمْ‏ أَحَدٌ آَمَرَهُ أن يحمل عَلَبِهَا أو أَشَارَ إِلَبِهَا؟ 
قَالُوا: لا قَالَ: «فَكَلُوا ما بَقِى من لخمها» . 

قولد: «أمامنا» بفتح الهمزة. قرله: «عامٌ الحديبية» هذا هو الصَوابُ» ووقعٌ 
في رواية للبخاريٌّ: «أنَّ النَىَ ية خر حاجا»» وهو غلطء كما قال 
الإسماعيلنُ؛ فإِنَّ القصَّةّ كانت فى العمرة. وقالَ الحافظ": لا غلطّ فى 
ذلك» بل هوّ من المجاز اشائ“ وأيضا فالحج في الأصل : القصد للبيت» 
فكأنّهُ قال : خرجٌ قاصدًا للبيتٍ» ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغرٌ. 

ترلك: «واللّه لا نعينك» زاد أبو عوانة : (إِنّا مُحَرِمُونَ وفيه دليل على ام 
قد كانوا علموا أنه يَحِرُمُ على المُحرم الإعانة على قتل الصَّيدٍ . قرله: «وخبَأتُ» 
في رواية للبخاريٌ: «فحملنا ما بقيّ من لحم الأتان». تولد: «فكلوه» صيغة 
الأمر هنا للإباحة لا للوجوب؛ لما وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجوازء لا 
عن الوجوب» فوقعت على مقتضئ السؤال. 

تولك: «قال: منكم أحد» إلخ» في رواية للبخاريٌ قال: «أمنكم» بزيادة 
الهمزةء ولفظ مسلم : «هل منكم أحدٌ أمرةُ» فيه دليل على أنَّ مجرّدَ الأمرِ من 
المحرم للضَّائدٍ بأن يَحمِلَ على الصَّيدٍء والإشارةً منه؛ مما يُوجِبٌ عدم الجلٌ 
لمشار كته للصائد 


.)۱٦۹/۳( «صحيح مسلم» 07/0). (۲) (صحيح البخاري»‎ )١( 
. «الفتح» (59/5). :)2 في «الفتح) : السائغ»‎ (۳) 


لجل المجلد السادسن 








تولد: «أن يحمل عليها أو أشارٌ إليها» الصَّمِيرُ راجمٌ إلى الأتانٍ؛ لاه لا يُطلقُ 
إلا على الأنثئ وهيّ مذكورةٌ في رواية البخاريٌ ولفظة : «فرأينا حمر وحش فحمل 
عليها أبو قتادة فعقرَ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أتأكلٌ لحم 
صيدٍ ونحنُ محرمونَ؟ فحملنا ما بقيّ من لحمهاء قال : منكم أحدٌ أمرة؟» إلخ» 
والرّواياتٌ متَّفِقةٌ على إفرادٍ الحمار بالرواية» وأفادت هذه الرّوايةُ أنَّ الحمارٌ من 
جملةٍ حمرء وأنَّ المقتول كان أتانًا أي : أنثى؛ لقوله: «فعقرَ منها أتانًا» . 

والحديثٌ فيه فوائدٌ: منها: أَنَّهُ يحل للمحرم لحم ما يصيدة الحلا إذا لم 
يكن صَادَهُ لأجله» ولم يقع منهُ إعانةٌ لهُ. وقد تقدّمَ الخلافٌ في ذلك . ومنها: 
أن مجرّدَ محبّةِ المُحرم أن يقح من الحلال الصَّيدُ فيأكل من غير قادحة في 
إحرامهء ولا في حل الأكل منه . ومنها : أن عقر الصَّيدٍ ذكاتة» وسيأتي الكلامٌُ عليه 
إن شاء الله تعالى . ومنها: جوا الاجتهادٍ في زمن اَن ية وبالقرب منهُ. 

5- وَعَنْ أبي فما كالَ: خَرَجْتُ مَعْ رَسْولٍ الله يك رَمََ الحدَبيية 
َأَخْرَم أضحَابي ولم آخرم» رابت حمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْه قَاصْطَدَتَهُ 
فَذَكَرْتُ شاه لِرَسُوَلٍ الله عل وَذْكَرْتٌ أي لم كن أخرَمْتُ واي إِنَّمَا 
اضْطَدئهُ لَك فَأَمَرَ الئن يكل أَصْحَابَهُ فَأَكَنُوا وَلَمْ يكل مِنْهُ جين ابره ی 
اضطَدئهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وان مَاجَهُ بإسْتَادِ جير . 

َالَ بُو کر النَِسَابُورِيٌ : وله : إِنْي اضْطَدَئهُ لَك وَأَنّهُ لَمْ يأل من لذ 
َغلَمُ أحَدًا اله في هذا الْحَدِيثِ غَيِرَ مَعْمر. 


.)۳۰۹۳( وابن ماجه‎ »)۳۰٤/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا الذّارقطنئ» والبيهقئ» وابنُ خزيمة" وقد قال بمثل 
مقالة التيسابوري التي ذكرها المصدّفٌ ابن خزيمة؛ والدّارقطنئ» والجوزقيٌ . قال 
ابن خزيمةً : إن كانت هذه الزّيادةٌ محفوظة احتمل أن يكون ية أكل من لحم 
ذلك الحمار من قبل أن يُعلمة أبو قتادةً أنه اصطاده من أجله» فلمًا علمٌ امتنعٌ . 

وفيه نظ ؛ لأنّهُ لو كان حرامًا عليه يل ما أقرَهُ الله تعالى على الأكل حنّى 
يُعلمة ا أنه صاده لأجلهء ؛ فحتمل أن يکود ذلك لبیان الجوازء ر 
الاباسةء فلا يكوثُ حرامًا عليه عند الأكل؛ ولک يعد هذا ما تدم من أله ل 
يبق إلا العضدٌُ. وقال البيهقئ : هذه الرّيادةُ غريبةء يعنى : قوله: إلى اصطدتة 
لك4)» قال: والّذي في «الصحيحين» أنه أكل منه . 

وقال النُوويُ في «شرح المهزّب)”") : يُحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك 
السّفرةٍ قصّتانٍ . قال ابنُ حزم ' “: لا يشك أحدّ بأنَّ أبا قتادة لم يَصِدٍ الحمارَ إلا 
لنفسهِ ولأصحابه وهم محرمونٌ» فلم يمنعهم الي يق من أكلد. وكأنّهُ يقول 
بِأنّهُ يحل صيدُ الحلالٍ للمُحرِم مطلقًّاء وهر أحدٌ الأقوالٍ السَّابِمَةِ. وقال ابن 
عبد ال۶ : كان اصطيادٌ أبى قتادة الحمارٌ لنفسه لا لأصحابهء وكانٌ رسولٌ الله 
كه وجه أبا قتادة على طريقٍ البحر مخافة العدوٌء فلذلك لم يكن محرمًا عند 
اجتماعه بأصحابه؛ لأنَّ مخرجهم لم يكن واحدًا. قال الأثرمُ: كنت أسمعٌ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ ۲۹۱)» ابن خزيمة (55147). 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (75577/1). 
(۳) «المحلى» (/ 4 55). (5) «التمهيد» .)٠١١/۲١(‏ 


۱٦‏ المجلد السادس 








أصحابٌ الحديث يتعجَبونَ من هذا الحديثِ ويقولونَ: كيف جار لأبي قتادة 
مجاوزةٌ الميقاتٍ بلا إحرام؟ ولا یدرون ما وجهة حنَّ رأيتة مفسّرًا في حديث 
عياض عن أبي سعيدٍ قال : : #خرجنا مع رسول الله ية فأحرمناء فلمّا كانَ مكانُ 
كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة» كان لني ي بعنهُ في شيءٍ قد سمّاةُ؛» فذكر 
حديتٌ الحمارٍ الوحشيٌ. انتهى . 

والحديثٌ من حلة أدلَ الجمهور القائلينَ بأنَّهُ يحرم صيدُ الحلالٍ على 
المُحرم إذا صادهُ لأجلهء ويَحِلْ له إذا لم يصِدَهُ لأجلهء ولهذا لما أَخبرٌ الي 
كل بأنْهُ صادهُ لأجله لم يأكل منة» وأمرٌ أصحابةٌ بالأكل . 

1416 وَعَنْ جَابر : أن الب ي قال: ١صَيْدُ‏ البَرَ لَكُمْ حَلَال و وش 

ما لَمْ نَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لَكُمْ). رَوَاهُ الْحْمْسَةُ إلا اب مَاجؤ0" . 

9 الشافعي : هَذَا اخسن حَدِيثِ روي في هَذَا البَاب وَأَفيِسُ . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حزيمة»ء وابنُ حبَّانَ والحاكم . والدّارقطنىٌ» 
والبيهقي”"'. وهو من رواية عمرو بن ابي عمرو مول المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن مولا المطّلب» عن جابر. وعمرُو مختّلف فيه معّ كونه من 
رجالٍ «الصحيحين»» ومولاه قال التَرَمِذَي : لا يُعرفٌ لهُ سماعٌ من جابر» وقال 
في موضع آخرٌ: قالَ محمَّدٌ: لا أعرفٌ له سماعًا من أحدٍ من الصّحابة» إل 

قولة : حدثني من شهد خطبةٌ رسول الله ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)۳٣۲‏ وأبو داود »)١801(‏ والترمذي (857)» والنسائي (5/ 
(YAY‏ . 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة (۱٤۲۹)ء‏ ابن حبان »)۳۹۷١(‏ الحاكم /١(‏ ١٥٠)ء‏ الدارقطني 
۰/۲ البيهقي (5/ ۱۹۰). 
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وقد رواه الشَّافعيُ عن عمرو» عن رجلٍ من الأنصارء عن جابر. ورواهة 
الطبرانيُُ عن عمرو» عن المطّلب» عن أبي موسئ» وفي إسناده يُوسف بن 
خالدٍ السَّمتَنُّء وهو متروك. وروا الخطيبٌ عن مالكِ» عن نافع» عن 
عمر» وفي إسناده عثمانٌ بن خالد المخزومي ‏ وهوّ ضعيفٌ جدًا. 

هذا الحديثُ صريحٌ في التفرقةِ بِينَ أن يصيدة المُحَرِمٌء أو يصيدهُ غيرهُ له 
وبِينَ أن لا يصيدهُ المحرمٌ ولا يُصادً لَهُ» بل يصيدهُ الحلال لنفسه ويُطعمة 
المُحَرِمَ» ومقيّدٌ لبقيّة الأحاديث المطلقة كحديث الصعب» وطلحةء 
وأبي قتادةً» ومخصّصٌ لعموم الآية المتقدّمة. 

بَابُ صَيِدٍ الحرم وَشَجَرِه 

5- عن ابن عباس قال: : قَالَ وَسُولُ الله يله يو فح مكة : «إنَّ هذا 

بد حرام لا بض شوگ ولا يختلى حَلاهء ولا ير ضيه ولا ملتقط 


لْقَطَتُهُ إلا لِمُعَرّفٍ) قَقَالَ الْعَبّاسُ: إلا الْإِذْخْرَ ته لا بد لَهُمْ مه ِنْهُ لِلْقَيُونِ 
وَالبُيُوتء فَقَالَ: «إِلّا الْإدْخِرَ)”" . 
۷- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ: 9 الت كله لما فح مَكَةَ قَالَ: «لا يُتمَرْ 


صَيِدْهَا ولا يُخْتَلَى شَوْكُهَاء ولا تح سَاقَِطْتُهَا إلا لِمُنْشِدِاء فَثَالَ اعباس : 
إلا الإدْخِرَ فَإِنّا َجِعَلْهُ لِقْبُورِنَا وَبيُوتئَاء فََالَ رَسول الله كيا : «إلا الإذخر» . 


وس ك 


متفق 1۴ 2( 


/5( ومسلم‎ »)۱۲۷ ۰٩۹۲ أخرجه: البخاري (۱۸۱/۲) (۱۸/۳) (٤/۱۷ء ۲۸ء‎ )١( 
.)۳۱١ ۲٥۹ /۱( وأحمد‎ )49 

(؟) أخرجه: البخاري )١74/9( )۳۸/١(‏ (1/۹)» ومسلم (8/ »)١١١ 1١١١‏ وأحمد 
8/١‏ . 


۱۸ ش المحلد السادس 








َي لَفْظِ هم : لا يغد مَجَرُاء بَدلَ وله لا يختلى شوکها. 

قوله: ١لا‏ يعضد شوكه) بضم أولهء وسكون المهملة» وفتح الضاد 
المعجمة» أي : لا يقطع. وفي رواية للبُخْارِيٌ : «وَلا يُعْضَدُ بها شَجَرَة) . 

قال القرطبي' : خصٌ الفقهاء الجر المنهيّ عنهُ بما ينبت الله تعالى من غير 
صنيع آدميٌء فأمًا ما ينبت بمعالجة آدميٌ فاحتلف فيه فالجمهورُ على 
الجزاء”"؛ وقالَ الشَّافعىُ: في الجميع الجزاء. ورجّحةُ ابن قدامةًء واختلفوا 
في جزاء ما قُطِمَ من النّوع الأول فال مالك: لا جزاء فيهء بل يأثمُ . وقال 
عطاءٌ: يستغفرٌ. وقال أبو حنيغة : يُوْحْلُ بقيمته هديٌ. وقال الشّافعيٌ : في 
العظيمة بقرةٌء وفيما دونها شاةٌ. 


قال ابن العربيّ : اتّفقوا على تحريم قطع شجر الحَرّمء إلا أنَّ الشَّافِعيّ أجارٌ 
قطعَ السّواكِ من فروع الشجرة؛ كذا نقلة أبو ثور عنهُء وأجارٌ أيضًا أحذّ الورق 
والّمر إذا كانَ لا يضرّها ولا مُلكهاء وبهذا قال عطاءًء ومجاهدٌء وغيرهما. 
وأجازوا قطعٌ الشُوكِ لكونه يُؤذي بطبعه فأشبة الفواسق» ومنعَهُ الجمهورٌ لنهيه 
كه عن ذلك» كما في حديثي الباب. والقياس مصادمٌ لهذا النّصّ فهو فاسدٌُ 
الاعتبار» وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق؛ فاد الفواسق المذكورة 
تقصد بالأذئ بخلاف الشجر . قال ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع بما انكسرٌ من 
الأغصانٍء وانقطعَ من الشَّجِرِ من غير صنيع الآدميٌ؛ ولا بما يسقط من 
الورق؛ نص عليه أحمدذ» ولا نعلمُ فيه خلافًا. انتهئ. 


)1( في «المفهم» (/ الاة). 
(؟) في الأصل : «الجواز»؛ خطأ. 


كتاب المناسك ۹ 





عمو 


قول : ولا يُختلئ خلا الخلا بالخاءِ المعجمة مقصورٌء وذكرٌ ابن انين أله 
وقعَ في رواية القابسيٌ بالمد وهو الرَطبُ من التّبات» واختلاؤة: قطعة 
واحتشاشة. واسيُّدلَ به على تحريم رَعْيِء لكونه أشدّ من الاحتشاش» وبه قال 
مالكُء والكوفيُونَء واختاره الطّبريُ. وتخصيصٌُ التّحريم بالرّطب إشارة إلى 
جوازٍ رَغي اليابس وجوازٍ اختلائه» وهو أصح الوجهين للشَافعية؛ لأ اليابس 
كالصَيدٍ الميّتِ. قالَ ابن قدامة: لكنّ في استثناءِ الإذخر إشارة إلى تحريم 
اليابس» ويدلُ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرةً: «ولا يُحتش 
حشيشها» قال : وأجعوا على إباحة أخذِ ما استنبتة النّاسُ في الحرم من بقلٍ» 
وزرع» ومشموم؛ فلا بأسّ برعيهِ واختلائه. 

قله : «ولا يُنفْرُ صيدة) بض أو وتشديدٍ الفاء المفتوحة» قيلَ : هوّ كنايةٌ عن 
الاصطياد. وقيلَ: على ظاهره. قال التُوويٌ”'2: يحرم التَشِيرٌء وهوّ الإزعاجٌ عن 
موضعوء فإن نقَّرهُ عصی» تلف أو لاء وإن تلف في نفاره قبل سکونه ضمنٌ» وإلّا 
فلاء قال: قال العلماء: يُستفادُ من النّهي عن التنفير تحريمُ الإتلافٍ بالأولى . 

قرله: «ولا تلتقط لقطتة إلا لمعرّفٍ» وكذلك تولك في الحديث الّاني : «ولا 
حل ساقطتها إلا لمنشد» يأتي الكلامُ على هذا في اللّقطة إن شاء الله تعالى . 

قوله: إلا الإِذْخْرَ بكسر الهمزةء وسكون الذَّالٍِ المعجمة» وكسر الخاء 
المعجمة أيضًا. قال في «الفتح» : نت معروفٌ عند أهل مكَةً طيْبُ الرُيح 
أصل مندفنٌ ' وقضيانٌ دقاق ينبت في السَّهلٍ والحزن» وهل مك يسقفون به 
ابوت بِينَ الخشب» ويسدُونَ به الخلل بِينَ اللَبناتِ في القبور» ويجورٌ في 
قوله: «إلا الإذخرً الرَّفمُ على البدلٍ مما قبله» والَصبُ على الاستثناء. 


.)٤۹/٤( «شرح مسلم» (۱۲۹/۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


17۰ المحلد السادس 








واستّدل به على جواز الاجتهادٍ منه كَل وعلئ جواز الفصل بين المستثنئ 
والمستثنئ منهُ» والكلامُ في ذلك معروف في الأصولٍء واسئدل به أيضًا على 
جواز النُسخ قبل الفعل» وهو ليس بواضح» كما قالَ الحافظ . 

تولد: «فإِنةُ للقيُون» جمعٌ «قين» وهو الحدّادُ. قوله: القبورنا وبيوتنا» قد 
سلف بان الانتفاع به في القبور والبيوت . 

4- وَعَنْ عَطاءِ أن غُلامًا مِنْ فرش قَتَلَ حَمَامَةَ مِنْ حَمَام مَكةء فَأْمَرَ 
ابنُ عبّاس أن يُفْدَيَ عَنْهُ بشَاةِ. رواهُ الشافعيه . 

الأئرُ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقئ” "' من طرق . وفي الباب عن جماعة 
من الصّحابة منهم علي ا عند الشَافعيٌ» وابنٌ عمرٌ عند ابن أبي شي“ 
وعن عمرّ وعثمانَ عند الشَافعىٌ وابن أبى شيبةً ؛ فهؤلاءِ قضئ كل واحدٍ منهم 
بشاةٍ في الحمامة. وقد رُويَ مثلٌ ذلك عن جماعةٍ من التَّابِعينَ كعاصم بن 
ع رواه عله الشافعئٰ» وال لبيهقىٌ . و سعید بن | لمسيّب؟ رواة عله 
البيهقث"' . وعن نافع بن عبدٍ الحارث؛ رواهُ عنهُ الشَّافعَيُ . ورُوي عن مالك 
)١(‏ «الفتح» .)٤۹ /٤(‏ (0) «ترتيب المسند) .)۴۳٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة »)۱٤٦٤۸(‏ البيهقي .)۲۰٠/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي .)5١77/0(‏ 
(5) روى ابن ابي شيبة )١5749(‏ عن علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» 

قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم» فأخذنا فرحا بمكة في منزلناء فلعبئا به 

حتى قتلناه» فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود: فأمر بكبش فذبح فتصدق به. 


69 أخرجه : البخاري )1۷/۳( 10۷/0(« ومسلم (/61ش”2 وأحمد ورت CAY‏ 
IE‏ 55094). 


كتاب المناسك ١/١‏ 


بَابُ ما يفل مِنْ الذَوَابٌ في الحرم وَالإخرَام 
۹- عن عَائْشَةَ قَالَثْ: «آمَرَ رَسُولُ الله ية بقيْلِ حمس فَوَاسِقَ في 


الحا وَالْحَرَم : الْغْرَابِء وَالْحِدَاَق وَالْعَفْرَبِ وَالمَأَرَى وَالْكَلْبِ الْعَقُورٍ) . 
مقن علي( . 


۹ - وَعن ان عَمَرَ: أ رَسُولَ اللَّه ل قال : «حَمْسٌ من الذَّوَابٌ 
لیس على الْمُحْرِم في َتْلِهِنٌ جاح : الْغْرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُ» 
وَالْفَأَرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النرْمذِي . 


وَفِي لَفْظِ : حمل لا متاح عَلى مَن قََلمُنّ في الحَرَم وَالإخرّام : الْفَأَرَهُ 
وَالْعَفْرَبُء وَالَُاب. وَالْحُدَيَاء وَالْكَلْبُ الْعَقُورً) . روه امد وَمُسْلِم 
وَالنَسَائِكِ(؟) 


۱- وعَن ابن مَسْعُودِ: أنَّ اللي ل مر مُخرمًا بقل حَيةٍ بمِنّى . 
رَوَاهُ مسل . 

5 - وَعَن انن عْمَرَ وَسيِلَ : ما يتل الرَّجْلُ مِنَ الدَوَابٌ وَهْوَ مُحْرِمٌ؟ 
قَقَالَ: حَدَتَنني إخدى نِسْوَةٍ الي ب : أنه كان يَأمْرْ بقغل الْكَلْب الْعَقُو 
وَالْمَأَرَقَ وَالْمَفْرَب وَالْحِدَاَق وَالْغْرَابِء وَالْحَية . روَا مُسْلِهُ0*. 


٥٤ 2.448 ۳۷ ومسلم (۱۹/6)ء وأحمد (؟/".‎ 2.)١١//9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)70848( وابن ماجه‎ »)١4٠0 ۰۱۸۷ /٥( وأبو داود (1855)» والنسائي‎ .)۷۷ ٥ 
.)۱۹۰ /5( أخرجه: مسلم (18/54)» والنسائي‎ )۲( 


إفوة ااصحيح مسلم) ١/0‏ 5). 
)4( (صحیح مسلم» (21/2). 


-٣‏ وڪن ابْن عَبّاسء عن الي يل ال : «حَمْس كُلْهْنَ كَاسِقَة 
قهن الْمُحرمُ وَيَُْلْنَ في الْحَرّم: لأر وَالْعَفْربُء وَالْحَيهُ وَالْكَلْبُ 
لْعَقُورٌء وَالْغْرَابُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد . 

حديتٌُ ابن عباس أوردهٌ في «التأمُخِيص)”"2؛ وسكت عنه» وأخرجة أيضًا 
البزار والطبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسطِ»”*' وفِي إسناده ليت بن أبي سيم 
وهو ثقةّ ولكنة مُدَلْسٌ . 

ترله: «خمسٌ» ذكرٌ الخمس يفي بمفهومه نفيَ هذا الحكم عن غيرهاء 
ولكنَّهُ ليسّ بحجََةٍ عند الأكثر» وعلئ تقدير اعتباره فيُمكنُ أن يكونّ قال 6 
أوَلَا ثم بيّنَ بعدَ ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم» فقد ورد 
زيادةٌ الحيّة» وهيّ سادسة كما في حديث ابن غمرّء وحديث ابن مسعود» 
وحديث ابن عبّاس المذكورة في الباب» وزادَ أبو داود“ من حديثِ 
أبي سعيدٍ: «السّبع العادي»» وزادً ابن خزيمة» وابنُ المنذرٍ من حديثِ 
أبي هريرةً : «الذئب والئّمرا فصارت تسعًا. 

قال في «الفتح)""2 : لکن أفادٌ ابن خزيمةً عن الذُهليّ أنَّ ذكرٌ الذّئب والئَّمرِ 
من تفسير الرّاوي للكلب العقورء قال: ووقعٌ ذكرٌ الڏئب في حديثِ مرسل 


5 و و م 85 (V2‏ هھ و . ع 2 8 
أخرجه ابن أبي شيبة »> وسعيك بن منصور » وأبو داودة من طريق سعيد بن 


.)075/7( (؟) «التلخيص»‎ ٠ .)7561!//1١( «المسند»:‎ )١( 
.)۲۲۹ /۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۳( 

(:) أخرجه: البزار )٠٠۹۷(‏ كشف الأستار. 

(۵) أخرجه: أبو داود .)۱۸٤۸(‏ 0( لافتح الباري» .)۳٦/٤(‏ 
(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٤۸۲۳(‏ 


كتاب المناسك دفن 





. المسيّبء قالَ: قال بَكلِِ: «يقتلٌ المحرمٌ الحيّةَ والذّئتَ» ورجالهُ ثقاتٌ. وأخرج 
أحمد"'' من طريق حسجاج بن أرطاةً عن وبرة؛ عن ابن عمر: «أمرَ رسول الله 
35 بقل | اذب ب الحرم وحجُاج ضعيف› وقد خولِف» وروي موقوفا كما 

2) 


۳( ا ا ا 8 039 
: هو بإضافة خمس لا تنوينه . وجوز 


توله : عسل فوا قال النُووىُ 
ابن دقيقٍ العيدِ الوجهين» وأشارَ ای ترجيح الثاني . قال اوو : تسميتة 
هذه الخمسّ فواسقٌّ تسميةٌ صحيحةٌ جاريةٌ وفقّ ل اللغة؛ فان أصلّ الفسق لغة : 
الخروجٌ- ومنهُ: فسقتٍ الوُطبةٌ» إذا خرجت عن قشرتها- فؤْصفث بذلك 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانٍ في تحريم قتلهء أو جل أكله» أو 
خروجها بالويذاء والإفسادٍ. 1 

توله : «في الحل والحرم' ورد في لفظٍ عند مسلم : «أمر» وعندٌ أبي عوانةً* : 
«يقتل المحرم»» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ» ويحتملٌ النّدبَ والإباحة» وقد روئ 
اراز“ من حديث أبي رافع: «أَنَّ لنب بي أمرَ بقتل العقرب» والفأرةء 
والحيّة. والحدأة»» وهذا الأمة ورد بعد نبي المُحرم عن القتل. وفي الأمر 
الوارد بعد النّهي خلافٌ معروفٌ في الأصول: هل يُفِيدُ الوجوبٌ أو لا؟ وفي 
لفظ لمسلم: «أذنً». وفي لفظ لأبي داود : «قتلهنّ حلال للمحرم» . 

قوله: «الغرابُ» هذا الإطلاق مقيِّدٌ بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ : 
«الأبقع؛ وهو الذي في ظهرء أو بطنه بياضُ» ولا عذْرَ لمن قال بحمل المطلقي 


(۱) أخرجه: أحمد (؟/؟77). (۲) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۱٤۸۳١(‏ 
(۳) «شرح مسلم» (۸/ )٤( .)١١5‏ «شرح مسلم) .)١١5/8(‏ 


)٥(‏ أخرجه: أبو عوانة  .)09575(‏ (5) أخرجه: البزار )٠١45(‏ كشف الأستار. 


۱۷٤‏ المجلد السادس 


على المقيّدِ من هذاء وقد اعتذرٌ ابنُ بطال وابنُ عبد البرّ عن قبولٍ هذه الرّيادة 
ما لا تصحٌ؛ لأا من رواية قتادة وهو مدلّسٌء وتعثَّبَ ذلك الحافظ”'' بأنَّ 
شعبةً لا يروي عن شيُوخه المدلْسِينَ إلا ما هو مسموعٌ لهم» وهذو الزيادةُ من 
رواية شعبة» بل صرَّحَ النّسائىُ بسماع قتادة. واعتذرٌ ابنُ قدامة عن هذه الزّيادةٍ 
أن الرواياتٍ المطلقة أصح. وهر اعتذا” فاسدٌ؛ لأنَّ الترجيح فرع التَعارض» 
ولا تعارض بِينَ مطلق ومقيّدِء ولا بِينَ مزيدٍ وزيادة غير منافية. 

قال في «الفتح)"'"' : وقد اتّفْقّ ق العلماء على إخراج الغراب الصَّعْيرٍ الذي يأكلٌ 
الحبّ من ذلك ويال لهُ: غرابٌ الرّرع» وأفتوا بجواز أكله» فبقيَ ما عداهُ من 
الغربان ملحمًا بالأبقع . انتهئ . قال ابن المنذر : أباح كل من يُحفظ عنهٌ العلم قتلَ 
الغراب في الإحرام» إلا عطاء. قال الخطّابُِ: لم يُتابع أحد عطاء على هذا. 

قوله: «والجدَأة بكسر الحاء المهملةء وفتح الدَّالٍِ بعدها همزةٌ بغير مد 
على وزنٍ عِتْبدِء وحكئ صاحبُ «المحكم» فيه المد. قرله: «والعقربُ» قال 
في «الفتح)”"©2: هذا اللّفظٌ للذكر والأننن» وقد يُقالٌ: عقربةٌ وعقرباك» ولیس 
منها العقربان» بل هيّ دويبةٌ طويلةٌ كثيرةٌ القوائم. قال ابن المنذر: لا نعلمهم 
اختلفوا في جواز قتل العقرب. ٠‏ 

توله: «والفأرةٌ» مبمزة ساكنة ويجورٌ فيها النّسهِيلٌ . قال في «الفتح»"'" : ولم 
يختلف العلماء في جوازٍ قتلها للمُحْرِم إلا ما حُكيّ عن إبراهيمَ النّحَعيٌ» فإِله 
قال : فيها جزاءٌ إذا قتلها المحرم؛ أخرجة عن ابن المنذرء وقالَ: هذا خلافٌ 
السنَةء وخلافٌ قول جيع أهل العلم. 


)۱( «الفتح» (Y) .("A/)‏ (فتح الباري» 4/0“(. 


كتاب المناسك Vo‏ 


قوله: «والكلبٌ العقورً» احتّلفَ في المرادٍ بالكلب العقورٍء فروى سعيد بنُ 
منصور عن أبي هريرةً بإسنادٍ حسن كما قالَ الحافظ”': لَه الأسدُ». وعن 
زيدِ بن أسلم نه قال : (وأيٌ كلب أعقرٌ من الحيّةَا . وقال زفرُ: المرادٌ به هنا 
الذّئبُ خاصّةً . وقالَ في «الموطإ» : كل ما عقر النّاسَ وعدا عليهم وأخافهم 
مثلَ الأسدٍء والئمر» والفهدٍء والذئب فهو عقورٌ. وكذا نقلَ أبو عبيدٍ عن 
سفيانَ» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفةً: المرادُ به هنا الكلبُ خاصّةٌ 
ولا يلتحق به في هذا الحكم سوئ الذئب. 

احتجّ الجمهورٌ بقوله تعالى: فوا عَلَنشّم ين رارج كيد [المائدة: 4] 
فاشتقّها من اسم الكلب» وبقوله ي : «اللّهِمّ سلّط عليه كلبًا من كلابك» فقتله 
الأسد؛ أخرجة السا ئ( بإسنادٍ حسن» وغايةُ ما في ذلك جوا الإطلاق, لا 
أَنَّ اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجورٌ إطلاقةٌ عليهء وهو محل التّراع . 

فإن قيل : اللَّامُ في «الكلب» تفيدٌ العمومٌ؛ قلنا: بعد تسليم ذلك لا يتم إلا 
إذا كانَ إطلاق الكلب على كل واحدِ منها حقيقةٌ وهو ممنوعٌ» والسند أله لا 
يتبادرُ عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوانُ المعروفء والتَّبادرُ علامة الحقيقةء 
وعدمهُ علامة المجازء والجممٌ بِينَ الحقيقة والمجاز لا يجورٌُ؛ نعم إلحاق ما 
عَقَرَ من السّباع بالكلب العقورٍ بجامع العَقر صحيحٌ» وأمًا أنه داخلٌ تحت لفظ 
الكلب قلا" ْ 
)١(‏ «الفتح» (5:/ة؟). 


(۲) «الموطاً» (0؟). 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٥۳۹/۲(‏ 


وله : «من الدَّوابٌ» بتشديد الباء الموحدة جمع دابّةِ وهيّ ما دب من الحيوانٍ» 
من غير فرق بِينَ الطير وغيره. ومن أخرجٌ الطْيرَ من الدَّوابٌ فهذا الحديتُ من 
جملةٍ ما يرد به عليه . قوله: «والحدياء بض أؤلوء وتشديد الياء القحتانية مقصورّاء 
وهي لغةّ حجازيّةٌ قال قاسم ب بن ثابت: الوجةُ الهمزةٌء وكأنَهُ سُهُلَ : ثم أدعِمَ . 

ترله: «والحيَّةٌ؛ قال نافع لما قيلَ له فالحيّةُ؟ قال : لا يُختلف فيها. وفي 
رواية: ومن يشك فيها؟ وتعمّبهُ ابنُ عبد البرٌ"“ بما أخرجة ابن أبي شيبة عن 
الحكم» وحمَّادٍ ما قالا : لا يتل المُحِرِمُ | لحيَّةَ ولا العقربّ. والأحاديثٌ ترذ 
عليهماء وعندٌ المالكيّة خلافٌ في قتل صغارٍ الحيّاتِ والعقارب التي لا تؤذي . 


بَابُ تفضیل مَکة عَلَى سَائِرِ الْبلّاد 
64- عَنْ عَبدِ الله بن علي ان الْحَْرَاءِ أنه سمح الي له فو 
وَاقِفَ بِالْحَرْوّرَةٍ في سوق مَكَة: «والله إِنْكِ لَحَيرْ أَرْض الله 54 


أَرْض الله إلى الله وَلَوْلَا نی أرجت منك ما خَرَجَتٌ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَابْنُ مَاجَهُء وَالدَّرْمِذِيُ وصح . 


)١(‏ حاشية بالأصل : هذا الكلام بتره الشارح واقتطعه عن كلام ابن المنذر الذي نقله سابقًا في 
العقرب» وأيضًا فإنما تعقب ابن عبد البر ابنَ المنذر في دعواه الراجع إليه الضمير في عدم 
الخلاف في العقرب لا نافعًاء ولفظ «الفتح»: قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في 
جواز قتل العقرب» قال : فقال نافع لما قيل له : فالحية؟ لا يختلف فيها . وفي رواية: 
ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر إلخ. ولا يصح أن يتعقب كلا منهما على نافع» 
فما كانا يوجدان في زمنهء فعدم الخلاف في كلامه صحيح باعتبار زمانه» فوهم 
الشارح وهم على وهم حيث ظن أن التعقب على نافع» وهو على ابن المنذر. 

.)۱۷١ /1١6( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد »)۰٣ /٤(‏ والترمذي (۳۹۲۵)» وابن ماجه (۳۱۰۸). 


كتاب المناسك 1۷V‏ 


ی 

6- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الله يكل لِمَكَةَ : «مَا أَطْيبَكِ مِنْ 
بَلْدِ لي » وولا اَن فيي أَخْرَجُونِي منك مَا سكنت عَيرَكِ» . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 
وصح . 

قرله : ابِالحَرّوّرةِ) بفتح الحاء المهملة والرّاي» وفتح الواو المشدّدة بعدها 
راء ثمّ ها هي الرَّابية الصغيرةٌ» وفي «القاموس»: السَرْوَرٌَ كقسورة: النَاقة 
المقئّلكٌ المذلّلدُ» والدَابيةٌ الصغيرةٌ. انتهئ . 

ترله: (إِنَّكِ لخيرُ أرض الله فيه دليلٌ على أن مك خير أرض الله على 
الإطلاق» وأحبّها إلى رسول الله ية وبذلكَ استدل من قال: إِنَّا أفضلٌ من 
المدينة . قال القاضي عياضٌ: إن موضع قبره اة أفضلٌ بقاع الأرض» وإِنَّ 
مكَةَ والمدينةً أفضلٌ بقاع الأرض . واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره 
ا فقال أهل مكَة والكوفة» والشَّافِعِيُ» وابنُ وهب وابنُ حبيب المالكيّانٍ : 
ِنَّ مكةَ أفضلٌ» وإليه مال الجمهوز. وذهبَ عم وبعضٌ الصّحابة» ومالك» 
وأكثدٌُ المدنيِّينَ إلى أنَّ المدينة أفضل . 

واستدل الأوّلونَ بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه 
أيضًا ابن خزيمةً» وابن حبًان» وغيرهم. قالَ ابن عبدٍ البرّ: هذا نص في 
محل الخلافِ» فلا ينبغي العدول عنة . وقد ادّعى القاضي عياض الاتفاق على 
استثناء البقعة ة التي 5 بر فيها کیا وعلئ أا أفضل البقاع» قيلَ : لأنَّهُ قد روي أنَّ 
المرء يُدفْنُ في البقعة الي أُجِلٌ منها تراب عندما يُخلق كما روئ ذلك ابن 
عبد البرّ في اتمهيدو)” 2 من طريق عطاءٍ الخراسانيٌ موقوفا. 





.)۳۷۰۹( «الجامع» (09477). (۲) أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)٤١١/۲٤( «التمهيد)‎ )۳( 


۱۷۸ المجلد السادس 
ي 

ويجاب عن هذا بان فضل البقعة الي خُلقَ منها كك إِنّما كان بطريق 
الاستنباط» ونصبة في مقابلةٍ النّصٌ الصّريح غيرُ لائق» على أَنّهُ معارَضٌ بما 
روا الزُبيرُ بنُ بكار أنّ جبريل أخدّ الراب الذي منهُ خلق ل من تراب الكعبة» 
فالبقعةٌ التي خُلقَ منها من بقاع مك وهذا لا يقصرُ عن الصلاحكة لمعارضة 
ذلك الموقوفٍ لا سيّما وفي سناد عطاءٌ الخراساني . نعم؛ إن صم الاتفاق 
لذي حكاءٌ عياض كان هو الحبّةٌ عند مَن يرى أنَّ الإجماع حي 

وقد استدل القائلونَ بأفضليّة المدينة بأدلة منها حديثٌ”'': «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة؛ كما في «البخاريىٌ» وغيره» مع قوله ج21 . 
اموضعٌ سوط في الجنّةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها» وهذا أيضًا- مع كونه لا ينتهض 
لمعارضة ذلك الحديث المصرّح بالأفضايّة- هو أخصٌ من الدّعوى ؛ لأنَّ غاي 
ما فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضلٌ» وأَنّهُ غيرٌ محل التّزاع . 

وقد أجاب ابنُ حزم عن هذا الحديث بأنَّ قولهُ إا من الجنّة مجارٌ؛ إذ لو 
كانت حقيقةٌ لكانت كما وص الله الج : إل لك ألا يع ذه ولا ت زه : 
۸ وإنّما المرادٌ أنَّ الصَّلاةً فيها تؤدّي إلى الجنّةٍ كما يقال في اليوم الطَّيّب : 
هذا من أيام الجنّة» وكما قال ىي : «الجنَّةٌ تحت ظلال السّيُوفٍ»؛ قال : م 





۱۵٥۱/۸و۲۹‎ /۳ والبخاري (۲/ لالاء‎ (4۳۸٤۰۱۳۷٦1۲۳۹ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١ 79 /5( و۹/ 4۲۹( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (۳/ ۳٣۳٤ء‏ 0 ۰ هلال للا" و 4 والبخاري (4/ 0› 
۳ و۱۱۰/۸)» ومسلم (85/5). 

(۳) أخرجه: البخاري “۲١۳٠۰۲۹/٤‏ و4/ ٠١5‏ و٤/۷۷)»‏ ومسلم »)۱٤٩/١(‏ 
وأبو داود .)۲٦۹۳۱(‏ 


كتاب المناسك SÎ‏ 








لو ثبت أنه على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلكٌ البقعة خاصّةء فإن قيلَ: إن ما 
ثَرْبَ منها أفضلٌ مما بَعْدَهِ لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضلْ من 
مک ولا قائلٌ به. 

ومن جملة أدلّة القائلِينَ بأفضليّة مكَةَ على المدينة حديتُ ابن الزُبيرٍ عند 
أحمدّء وعبدٍ بن حميدٍ» وابن زنجويه» وابن خزيمة» والعلحاويٌ» والطبرانيٌ » 
والبيهقيٌء وابن نان وصحَّحهُ قالَ: قالَ رسول الله بيا" : «صلاة في 
مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاةٍ فيما سوا إلا المسجدّ الحرام» وصلاة في 
المسجدٍ الحرام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي بمائة صلاة» وقد رُويّ من طريقي 

ووجة الاستدلال هذا الحديث أنَّ أفضليّةَ المسجدٍ لأفضليّة المح الذي هو 
فيه . ومن جملة ما استدلُوا به حديثٌ : «اللّهِمَ ِنَم أخرجوني من أحبٌ البلا إليّ 
فأسكئي في أحبٌ البلاد إليك» أخرجهٌ الحاكة" في «المستدرك»» ويجاب بأنَّ 
راع في الأفضل لا فيما هو أحبٌُ والمحّةُ لا تستلزمُ الأفضليّة؛ والاستنباط 
لا يقاوم الل . 

واعلم أنَّ الاشتغال ببيانٍ الفاضل من هذين الموضعين الشريفينِ كالاشتغالٍ 
ببيانٍ الأفضل من القرآنِ والئبيْ لي والكلُ من فضول الكلام التي لا تتعلق به 
فائدةٌ غير الجدالٍ والخصام» وقد أفضئ النرَاعَ في ذلك وأشباهه إلى فتن» 
وتلفيق حجج واهية» كاستدلالٍ المهلّب على أفضليّة المدينة بأمّا هيّ التي 


)١(‏ أحمد (5/ 6)» وابن حبان »)۱٨۲١(‏ والطحاوي )/ 11¥(« والبيهقي (5>7/5؟ 
و١٠١/87).‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (/ ”07 . 


۱۸۹ المحلد السادس 








أدخلت مك وغيرها من القرى في الإسلام» فصار الجميمُ في صحائفٍ أهلهاء 
وبأئًا تتفي الخبك» كما ثبت في الحديتٍ الصّحيح . 

وأجيبَ عن الأرَّلٍ أن أهلَ المدينة الْذِينَ فتحوا مك معظمهم من أهل مكة 
فالفضل ثابث للفريقين» ولا يلرم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن الثاني 
بأ ذلك إما هر في خاصٌ من الاس ومن لمان بدليلٍ قوله تعالى : ومن 
هل الْمَدِينَةٍ مردواً على الباق [التوبة: ]٠١١‏ والمنافق حَبيتٌ بلا شكُ» وقد 
خرج من المدينة بعد الي ل معاذ. وأبو عبيدةً» واب مسعود» وطائفةء ثم 
علي ملك » وطلحةٌ والرُبِيرُء وعمّارٌء وآخرونَ وهم من أطيب الخلق؛ فدلَ 
على أن المراد بالحديثِ تخصيصٌ ناس دون ناس ووقتٍ دون وقتء على أل 
نما يدل ذلك على أمّا فضيلةٌ لا أا فاضا ˆ 


بَابُ حَرَم الْمَدِئَةِ وَنَحْرِيم صَيْدِهِ وَشَجَرِهٍ 
2-5 عن عَلِيّ غل قال : قال رول الله ي : «الْمَدِيئةُ حرم ما بين 
7۷- وفي حَدِيثٍ عَلِيّء عَن الي كله في الْمَدِيئَة: «لا بُخْتَلَى 
خَلَامَاء ولا يُتَمَرْ صَيِدُهَاء ولا قط لھا إلا لِمَنْ اساد بها لا ييضلح 
ل أ يغمل فيه اشح ايء ولا باخ أن تقطع ييا شجر جَرَةٌ إلا أَنْ 


يَعْلِفَ رَجُلُ بَعِيرَة) . روه أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوَُ 50 0 





0غ( أخرجه : البخاري )1/۳( AT/0‏ 1€( )۸/ 44(« ومسلم 01/9 
وأحمد (ل/راى {٦‏ 
)۲( أخر جه : أحمد )1۲1/1( وأبو داود .)5١6(‏ 


كتاب المناسك ۸۱ 


_سسسسسبيبببيبإببيبببببب ب س 





2 


4- وَعَنْ عَبَاِ بْنِ َمِيم» عن عَمَّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنَّ 
إبْرَاهِيمَ حرم مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء َي حَرّمْتُ الْمَِيئَةَ كُمَا حَرَمَ راهيم مَكَة. 
ممق عليه . 

6- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : : حرم وَسُولُ الله َل ما بَنَ لبتي الْمَدِيئَ 
وَجَعَلَ التي عَشَرَ ميلا حَوْلَ الْمَدِيئَةَ جمئ . مفو قن عليه" 

٠‏ وَعَنْ أي هُرَيِرََ في الْمَِبئَةِ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُول الله يكل يُحَرْم 


شَحَرَمَا أَنْ يخبط أو يُعْضَدَ. رَوَاهُ خمد . 


16 وق آي أن لبي يل أشرف على المدية. ٠‏ ا الل 
نين ضام تق ا 

وَلِلْبْخَارِيْ عَنْهُ آنَّ الى بيا قَالَ : «الْمَدِيئَةُ > حرم من كَذَا إلى كَذَاء لا يُقْطمُ 
شَحَرْهَا وَل يُحَْدَتُ فيها حَدَثٌ» مَنْ أَحْدَتٌ فيها حَدَنًا فَعَلَيه لَه الله 


وَالْمَلائكة وَالئّاس أَجْمَعين) . 





.)5١٠ /5( وأحمد‎ »)١١١/5( أخرجه: البخاري (88/7)» ومسلم)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)۲٦/۳(‏ ومسلم »)۱۱١/٤(‏ وأحمد (27175/1 319 .)٤۸۷‏ 

(۳) «المسند» (565/5). 

(6) أخرجه: البخاري )۹٩ /۷( )۱۷۷ ٤۳/5‏ (۹1/۸)» ومسلم ۱/0( وأحمد 
.)55١٠ 10۹4 14 /۳(‏ 

. (1۳/۹) (o /) «(صحیح البخاري»‎ )٥( 


۱۸۲ المجلد السادس 








لملم عَنْ عَاصِم الْأَخْوَلٍ قَالَ: سَأَلتُ أنَسَا: أَحَرّمَ رَسُول الله كلا 
الْمَدِيَة؟ قَالَ: : َعَم هي حرام ولا بخ خَلَاقاء فَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَعَلَيه 
لَعْنَةٌ اللّه وَالْمَلَابَكَةٍ وَالئّاس أَجْمَعِيه 9" , 

7 -وَعَن أي سَعِيدٍ : أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنّي حَرّمْتُ الْمَدِيئَةٌ: 
حَرَامٌ مَا بَيْنَ مَأَرْمَيها أن لا يُهْرَاقَ فيها َء ولا بُحْمَلَ فِيهَا سِلَاح, 
وَلَا يُخبَطَ فِيهَا شَجَرٌ إلا لعلف . ) 

۳-وَعَن جار قَالَ: َال رَسُولُ الل : إن إبْرَاهِيمَ حَرّمْ مَك 
واي حَرّمْتُ الْمَدِينَة مَا بَيْنَ لابتيهاء لا يُقْطْعْ عِضَاهْهَاء وَلَا يْصَادُ 
صَيْدُهَا» . رَوَاهُمَا ی 

٤‏ - وَعَنْ جاير : أن الي بيا كَالَ في الْمَدِيئة : خا ماين کرای 
وَحِمَاهَا كُلّهَاء لا يُفْطَعْ شَجَرُهُ إلا أن يُعْلَف منها» . رَوَاهُ امد . 

حديثٌ علي الثاني رجالهُ رجال الصحيح» وأصلةٌ في لين 

وحديتُ جابر الآخرٌ في إسناده ابن لهيعة؛ وحديثهُ حسنٌ» وفيه كلامٌ معروفٌ . 

قوله: «ما بين عير إلى ثور أمّا ١عيرٌ":‏ فهو بفتح العين المهملة» وإسكانٍ 
التّحتيّة . وأمًا «ثورٌ»: فهو بفتح المثلّثق وسكون الواى بعدها راءٌ» ومن الرُواةٍ 
من کی عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانة بياضًا؛ لاتم اعتقدوا أنَّ ذكرهُ هنا 
خطأ. قال المازري : قال بعض العلماء : «ثورٌ» هنا وَهُمّ من الراوي» وإنّما ثور 





.)۱۱۷/٤( «(صحيح مسلم»‎ )۲( .)١١5/5( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۳۹۳ ء۳۳٦۹‎ /۳( (صحيح مسلم» 1۸/90( . (5) «المسند»‎ (۳ 


كتاب المناسك ۸۲ 








بمكةًء قالَ: والصحيح: «إلئ أَحُدِ) قال القاضي: كذا قال أبوعبيدٍ: أصلٌ 
الحديثٍ: «من عير إلى أحد». انتهئ. 

قال التُوويُ<'" : وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظً» وغيرهُ من الأثمّةِ: إِنَّ 
أصله : «من عير إلى أخدا . قالّ: قلتٌ: ويُحتملٌ أن ثورًا كانَ اسمًا لجبل 
هناك إمّا أحدٌ وإمّا غيرهُ فخفيّ اسمهُء وقال مصعبٌ الزُبِيريُ: ليس بالمدينة 
عيرٌ ولا ثورٌ. قال عياض : لا معن لإنكار غير بالمدينة؛ فَإِنَهُ معروفٌ. وكذا 
قال جماعةٌ من أهل اللّغةٍ. قالَ ابنُ قدامة : بُحتملٌ أن يكو المرادُ مقدارٌ ما بِينَ 
عير وثور لا اّما بعينهما في المدينق» أو سمّئ اللي ئي الجبلين الذي بطرفي 
المدينة عيرًا وثورًا ارتجالا. وسبقهٌ إلى الأول أبو عبيدٍ على ما حكاهُ ابن الأثير 
عنهُ. وقال المحبٌ الطَبري في «الأحكام» : قد أخبرني التق العالمْ أبو محمّدٍ 
عبد السّلام البصريٌ أ حذاء أُحْدٍ عن يسارو جانسًا إلى ورائه جبلٌ صغيرٌ يقال 
له ثورٌء وأخبرَ أله تكيّرَ سؤالهُ عن لطوائف من العرب العارفينَ بتلك الأرض 
وما فيها من الجبالٍء فكل أخبرٌ أنَّ ذلك الجبلَ اسمهُ ثورٌء وتواردوا على ذلك» 
قال : فعلمنا أنَّ ذكرٌ ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيحٌ » وأنَّ عدم علم 
أكابر العلماء به لعدم شهرته» وعدم بحثهم عنة» وهذه فائدةٌ جليلةٌ . انتهن . 

وقد دُكر مث هذا الكلام في «القاموس»» وقالَ أبو بكر بن حسين المراغي 
نزيل المدينة في امختصرو لأخبار المدينة» : إن خَلَفَ أهل المدينة ينقلونَ عن 
سلفهم أن حَلَفَ أَحُدٍ من جهة الشَّمالٍ جبلا صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يُسمَى 


ثورًا. قال : وقد تَحَمَّقَتَهُ بالمشاهدة. 


(۱) «شرح مسلم» .)۱٤۳/۹(‏ 


ل المجلد السادس 








ترله: (لا يُخبَلى خَلُامَاء ولا يقر صَيِدُهاء ولا تُلتقط لْقطبّها» قد عدم 
تفسيرٌ هذه الألفاظ» والكلامٌ عليها في باب صيدٍ الحرم وشجره. قرله: (إِلَّا 
لمن أشادً بها» أي : رفع صوتة بتعريفها أبدّاء لا سنةٌ كما في غيرهاء ولعلَّهُ يأتي 
في اللّقطةٍ بسطً الكلام على لقطة مك والمدينة وغيرهما. قرله: «ولا يصلح 
لرجلٍ أن يحمل فيها السلا لقتال» قال ابنُ رسلانَ: هذا محمول عند أهل 
العلم على حمل السّلاح لغير ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجةٌ جار 

توله: «ولا يصلح أن يُقطعَ فيها شجرة» استّدلَ بهذا وبما في الأحاديث 
المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضدوء وتحريم صيدها 
وتنفيره: الشّافْعيُ» ومالك وأحمد والهادي» وجمهورٌ هل العلم على أن 
للمدينةٍ حرمًا كحرم مكَة يحرم صيدة وشجرهُ. قال الشَّافِعِيُ ومالك : فإن قتلَ 
صيدّاء أو قطعّ شجرًا فلا ضمانٌ؛ لأنهُ ليس بمحل لسك فأشبة الجمى. 
وقالَ ابن أبي ذئب» وابنُ أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه قال 
بعض المالكيّة» وهو ظاهرٌ قوله: «كما حرّمٌ إبراهِيم مك . وذهب أبو حنيفة: 
وزيد بُ علي والنّاصرٌ إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقةء ولا 
تثبث له الأحكام من تحريم قتلٍ الصَّيدِء وقطع الشجرء والأحاديثٌ ترذ عليهم» 
واستدلُوا بحديث: «يا أبا عمير: ما فعلَ التُغيرً). وأجيبَ عنهُ بأنَّ ذلكَ كان 
قبل تحريم المدينةء أو أَنّهُ من صيدٍ الحل. 

قرله: «إلا أن يعلف رجلٌ بعيرة» فيه دليل على جواز أَخذٍ الأشجارٍ للعلفٍ 
لا لغيرو؛ فإِنّهُ لا بحل كما سلف . قرله: «ما بِينَ لابتي المدينة» قال أهلٌ 
اللْغة : اللَّابانِ: الحرّتانِ» واحدمما: لابةء بتخفيفٍ الموحدة» وهي الحرّمٌ 
والحرّةُ: الحجارةٌ السُودُء وللمدينة لابتان شرقيّة وغربية» وهي بينهما. 


كتاب المناسك ۱۸٥‏ 





قرله: «وجعل اثني عشرٌ ميلا» إلخ» لفظ مسلم عن أبي هريرةً قال : «حرّمَ 
رسول الله بي ما بينَ لابتي المدينة» قال أبو هريرة: «فلو وجدث الطَّباءَ ما بِينَ 
لابتيها ما ذعرتهاء وجعل اثني عشرّ ميلا حول المدينة حمّئ». انتهئ . والضَمِيرُ 
في قوله: «جعل» راجمٌ إلى لني ككل كما يدل على ذلك اللّفْظ الذي ذكرهُ 
المصئّفء. ويدل عليه أيضًا ما عند أبي داو من حديثِ عدي بن زيدٍ 
الجذاميّ قال : «حمئ رسول الله بي كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا» وهذا 
مثلٌ ما في «الصحيحين»؛ لأنَّ البريد أربعةٌ فراسخَ» والفرسحٌ ثلاثة أميال. 
وهذانٍ الحديثانٍ فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. 

ترلد: «أن خبط أو يُعضدً؛ الخبطً: ضرت الجر ليسَقْطَ ور والعضد: 
القطع» كما تقدَّمَ. زاد أبو داود: في هذا الحديث: لا ما يساق به الجمل». 


ترله: «ما بِينَ جبليها» قد ادّعل بعض الحنفيّة أنَّ الحديتٌ مضطربٌ؛ لاله 
وقعّ الحديدٌ في بعض الرّواياتِ بالحرّتين» وفي بعضها باللابتين» وفي بعضها 
بالجبلين» وفي بعضها بَعَيْرٍ ونَوْرِء كما تقدّمَء وفي بعضها بالمأزمين» كما 
سيأتي . قال في «الفتح)”"' : وتُعَقَبَ بأنَّ الجممّ بينها واضحٌ» وبمثل هذا لا ترد 
الأحاديثٌ الصّحيحقٌ فإِنَّ الجمعٌ لو تعذّرَ أمكنّ النّرجيخ › ولا شك أنَّ ما بِينَ 
لابتيها أرجحٌ لتوارد الرُواةٍ عليهاء ورواية : «جبليها» لا تنافيهاء فيكونُ عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمالٍ» وجبليها من جهة المشَّرقٍ 
والمغرب› وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضرٌء والمأزمٌ قد يُطلقُ على 
الجبل نفسه» كما سيأتي . 


.)۸۳ /٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۳۹). (؟) «الفتح»‎ )١( 


ترله: «اللّهمّ بارك لهم في مدّهم وصاعهم» قال عياضٌ: البركةٌ هنا بمعنى 
الئّماءِ والرّيادة. وقالَ التُوويٌ”': الظَاهرُ أنَّ المراد البركةٌ في نفس الكيل من 
المدينةء بحيثُ يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها. قوله: «من كذا إلى 
كذا) جاءَ هكذا مبهمًا في رواياتِ البخاريٌ كلهاء فقيل : إِنَّ البخاريّ أمهمة 
عمدًا لما وقع عنده أنه وَهُمٌ . ووقعٌ عند مسلم : إلى ثور»» فالمرادٌ بهذا المبهم 
من عير إلى ثور» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك. 

قوله: «من أحدتٌ فيها حدثا» أي : عمل بخلافٍ السُنَقَ کمن ابتدعَ بها بدعة» 
زادَ مسلمٌ وأبو داود في هذا الحديث : «أو آوئ محدنًا» . ترله: «فعليه لعنةٌ الله 
إلخ» أي: اللّعنهُ المستقرّة من الله على الكّارِء وأضيف إلى الله على سبيل 
الخصيص» والمرادٌُ بلعنة الملائكة والئّاس المبالغةٌ في الإبعادٍ عن رحمة اللّه. 
وقيلَ: المرادُ باللّعن هنا: العذابٌُ الذي يستحقَّهُ على ذنبه في أوَّلِ الأمرء 
وليس هوّ كلعن الكافر. واستدل بهذا على أنَّ الحدثٌ في المدينة من الكبائر . 

تولد: «ما بِينَ مأَزْمَيها» قالَ التّووي” : المأزِمُ - بهمزةٍ بعد الميم وكسر 
الرّاي - وهو الجبل» وقيلَ: المضيق بين جبلين ونحوة. والأوَّلُ هو الصَّوابُ 
هناء ومعناهٌ ما بِينَ جبليها. انتهئل. 

توله: «أن لا براق فيها دمٌ» فيه دليل على تحريم إراقة الذماءِ في المدينة لغير 
ضرورة. قوله: 11 لعلف» هوّ بإسکان اللام مصدث علفتٌ» وأمًا العلّف - 
بفتح الام - فهو اسمٌ للحشيش» والتبن› والشعير» ونحوها. وفيه جواز أخذٍ 
أوراق اجر للعلفٍ» لا خبط الأغصانٍ وقطعها؛ فَإنَّهُ حرامٌ. 


.)٤۷/۹( اشرح مسلم)‎ )۲( .)١17/9( اشرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك AV‏ 


توله: «عِضَامُْها» العضاهُ - بالقصرء وكسر العين المهملة» وتخفيف الضَادٍ 
المعجمة : كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهدٌ وعضهةٌ. 

توله: (وحماها كلها فيه دلي على أن حكمٌ حمئ المدينةٍ حكمها في تحريم 
صيده وشجره. وقد تقدّمَ بيان مقدار الحمئ أنه من كل ناحية من نواحي 
المدينة بريد . 

ه- وَعَنْ عامر بن سعد عَنْ أبيه قَال: قال رَسُوَلُ الله ا : «إني 
حرم ما بين لَابتَي الْمَدِيئة أن بطع عِضَاههَا أو يفل صَهدُهَا900 . 

5- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ: أنّ سَعْدًا رَكبّ إلى قَضْره بالْعقِيقٍ قوَجَدَ 
عَبْدَا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يخبط مسلب ما رَجَعَ سَعْدٌ جَاءهُ أل الْمَبد 
0 ڏ من عُلَامِهِمْء فَقَالَ: مَعَاذَ الله 

رد ت لله لا . َب أَنْ يَرْدُ عَلَيهِمْ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ 


۷- وَعَنْ سُلَيِمَانَ : ن أي عَبْدِ الله قَالَ : رََيِثُ سَعْدَ بن أي وَقَاص 
َد رجلا يَصِيدُ في حَرَم الْمَدِئ الذي حرم رَسول الله ل سلب ثيا 
فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ : إن رَسول الله ا حَرَمَ هذا الْحَرَمَ وَقَالَ : «مَنْ رَأَيْمُوهُ 
بصي فيه شي فلكم سآ فاد ازة يكم طفمة امنيا سول الله اف 
وَلكنْ إن شُِمْ که مه مه أغطيكم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ وَقَالَ 
فيه: ١مَنْ‏ أحَذْ أعدًا بصي فيه كلسل ثيابة». 


.)۱۸٤ أخرجه: مسلم (٤/۱۱۳)ء وأحمد (۱۸۱/۱ء‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( وأحمد‎ 2)١١7/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۲٠۳۷( وأبو داود‎ 2)١7١ /١( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


الحديثٌ الأول قد تقدمٌ الكلامُ عليه. 

والحديتٌُ الثَالتُ أخرجة أيضًا الحاكة"١'‏ وصحّحةُء وفي إسناده سليمانٌ بنُ 
أبي عبدٍ الله المذكورٌء قال أبو حاتم : ليس بمشهورء ولكن يُعتبرُ بحديثه. قال 
الى بل إلا سعد ولا عنهُ إلا عامرٌ. وهذا يردُ عليهء وقد أخرجةٌ أيضًا 
إن الشيخين لم يُخْرْجاهُ. وهو في «مسلم» كما عرفت . 

تولك: «فسلبة» أي : أخذّ ما عليه من الثباب . قرله: «نقلنيه» أي : أعطانيه . 
قال فى «القاموس»: نفلة التَفلَ ونمّله وأنفلة: أعطاهُ إِيّاهُ. وقال أيضًا: النَّمْلْ- 
محرّكة- : الغنيمةٌ والهبةٌ . قوله: «طعمة» بضمٌ الطاء وكسرهاء ومعنی الطعمة 

وله : «فليسلبة ثيابة» هذا ظاهرٌ في أمّّا تو خد ثيابةُ جميعهاء وقالَ الماوردي : 
يُنقى لهُ ما يستد عورتة» وصحححة النّووىُ» واختاره جماعةٌ من أصحاب 
الشّافعيٌ . وبقصة سعد هذه احتحّ من قال: إن من صاد من حرم المدينة أو 
قطعَ من شجرها أَجِدَّ سَلَبَهُ. وهو قول الشَّافِعيٌ في القديم. قال التُوويُ”" : 
ومهذا قال سعد بنُ أبى وقّاص» وجماعةٌ من الصّحابة. انتهئن. وقد حكى ابن 
قدامةً عن أحمدّ فى إحدى الروايتين القول بو» قال: ورُويَ ذلك عن ابن . 
أبى ذئب» وابن المنذر. انتهئ. وهذا يردُ على القاضي عياض حيتُ قال: ولم 
يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعيُ في قوله القديم . 


.)۱۳۹/۹( «شرح مسلم»‎ )۲( .)٤۸٦/١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۸۹ 


وقد احتّلفٌ في السَّلبٍ فقيل: إِنَّهُ لمن سلبةُ. وقيلَ: لمساكين المدينة. 
وقيلَ: لبيتٍ المالٍ. وظاهرٌ الأدلَةِ أنه للسّالبء وأنَّهُ طعمةٌ لكل من وجدّ فيه 


أحدًا يصيدُ أو يأحدُ من شجره. 
بَابُ مَا جَاءَ في صَيِدٍ وَجّ 


۸- عَنْ مُحَمدِ ِن عَبْدِ اله ن يبان عن ابه عَنْ عُْوة بن 
24 4 ع ٤‏ ا 105 : و د يدع شرم ميف 1 
الزبير» عن الرْبَير أن النبي َيه قال: (إنْ صَِيْد وج وَعِضَامَهُ حرم محَرّم لله 


عر وَجَلَ». رَوَاهُ خمد وَأبُو دَاوُدَ وَالبْحَارِيُ في «تاریخه»'» وَلْفْظَهُ : 
e7 ًّ‏ 8ه r‏ 010 أ2 م 03 و i‏ )۲( 
(إن صيد وج حرام» قال البخاري : ولا يُتابع عليه . 


الحديثٌ سكت عنة أبو داود» وحسّنهُ المنذرئ» وسكت عنه عبد الح 


أيضا» وتَعقّبَ بما تقل عن البخاري أنه لم يصمّء وكذا قال الأزديُ» وذكرَ 


الذّهبِيُ أنَّ الشَّافِعيَ صحّحةٌء وذكرّ الخلَالُ أنَّ أحمدّ ضعَفَةُء وقالَ ابن حبّانَ: 
محمَّدُ بن عبد الله المذكورُ كان يُخطئ؛. ومقتضاهُ تضعيفٌ الحديث» فإنَهُ ليس 
لهُ غيرة» فإن كانّ أخطأ فيه فهر ضعيفٌ. وقالَ العقيليُ: لا ابع إلا من جهة 


.)١54٠ /۱( وأبو داود (۲۰۳۲) والبخاري في «التاريخ»‎ 2)١50/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال في موضع آخر (0/ 55): لا يصح حديثه»» وقال‎ .)٠٤١ /١( «التاريخ الكبير»‎ )۲( 
في «الضعفاء الصغير» (۳۲۷): «في حديثه نظر».‎ 
«ليس بالقوي» في حديثه‎ :)۲۹٤/۷( وقال أبو حاتم - كما في «الجرح والتعديل»‎ 
(لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب هذا».‎ :)4۳/٤( نظر»» وقال العقيلي‎ 
۰ وكذلك ضعف الحديث الإمام أحمد.‎ 
و «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )٥۹۱/۳( )۳۹۳/۲( وراجع: «المیزان»‎ 
.(TYV-" 1/6) 


۰ ۱۹ المحلد السادس 


تقاربه في الصعف . وقالَ النوويُ في «شرح المهذّب»: إسناده ضعيفٌ . قال : 
وقال البخاريٌ: لا يصح . وذكرَ الخلالٌ في «العلل» أنَّ أحمدَ ضعَفَهُ . 

قوله: «ابن شيبانَ» هكذا في النُسخ الصَّحيحةٍ من هذا الكتاب» والصَّوابٌ : 
ابن إنسان» كما في «سنن أبي داوة»» و”تاريخ البخاريٌ». وكذا قال ابن حبَّانَ 
والذّهبِيُ» والخزرجئُ في «الخلاصة». قال الذَّهبِيُ في ترجمة محمد بن 
عبد الله بن شيبانُ: هذا صوابهُ ابنُ إنسانٍ. وقالَ في ترجمةٍ عبد اللّهِ بن إنسانٍ: 
له حديثٌ في صيدٍ وجٌّ. قالَ: ولم يرو عن الي يل إلا هذا الحديتٌ. 

قوله: «وَجً» بفتح الواو وتشديدٍ الجيم . قال ابن رسلانّ : هوّ أرض بالطّائفٍ 
عند أهل اللُعةَء وقالٌ أصحابنا: هوّ واد بالطّائفٍ» وقيل : كك الطَّائفٍ . انتهى . 
وقالَ الحازميُ في «المؤتلف والمختلفٍ في الأماكن»: وج اسم لحصونٍ 
الطائف . وقيل : لواحدٍ منهاء وإنّما اشتبة وج بح بالحاء المهملةء وهي ناحيةٌ 
نعمانٌ. 

قوله : (وعضاهة» بكسر العين كما سلف . قال الجوهري: العضاهُ كل شجر 
يعظمُ وله شوك. قرله: «حَرَمْ» بفتح الحاءِ والرّاءِ الحرامٌ كقولهم: زمنٌ 
وزمانٌ. قرله: «محرَمٌ لله تعال» تأكيدٌ للحرمة. 

والحديثٌ يدل على تحريم صيدٍ وج وشجروء وقد ذهبٌ إلى كراهته 
الشَّافعيُ» والإمامٌ يحيئ» قال الشَافعيُ في «الإملاء» : أكرهُ صيدَ وج . قال في 
«البحر» بعد أن ذكرٌ هذا الحديت: إن صح فالقياس التَّحرِيمٌ لكن منعَ منة 
الإجماع. انتهى. وفي ذعوى الإجماع.نظرٌ؛ فإِنّهُ قد جزم جمهورٌ أصحاب 
الشّافعيٌ باشحريم» وقالوا: إِنَّ مراد شافع بالكراهة كراهة التّحريم . قال ابنُ 


كتاب المناسك ۱۹۱ 








رسلانٌ في «شرح السنن»» بعد أن ذكرَ قول الشافعيّ في «الإملاء» : 
وللأصحاب فيه طريقانٍ : أصخهما» وهر لذي أوردة الجمهورٌ: القطعٌ 
بتحريمهء قالوا: ومرادُ الشَّافعيٌ بالكراهة كراهة النّحريم» ثمٌّ قالَ: وفيه 
طريقانِ: أصحّهماء وهو قول الجمهورٍ - يعني من أصحاب الشّافعىٌ -: أله 
يأثمٌ فيُودْبهُ الحاكمٌ على فعله ولا يلزمةُ شية؛ لأنَّ الأصل عدم الضَّمانٍ إلا 
فيما ورد به الشَّرِعٌ ولم يرد في هذا شي » والطريق اللّاني: حكمهُ في الضَّمانٍ 
حكمُ المدينة وشجرهاء وفي وجوب الصَّمانٍ فيه خلافٌ. انتهئ. 

وقد قدّمنا الخلافٌ في ضمانٍ صيدٍ المدينة وشجرها. قالَ الحْطّابِيُ: ولستُ 
أعلمٌ لتحريمه معئئ. إلا أن يكونَ ذلك على سبيل الحِمّئ لنوع من منافع 
المسلمينَء وقد يُحتملٌ أن ذلك النّحريمَ إنّما كان في وقتٍ معلوم ومدَةٍ 
محصورةء ثم نسح . قال أبو داو في «السّنن)”' : وكان ذلك - يعني تحريم 
وج - قبل نزوله ية الطائف وحصاره ثقيمًا. انتهئ . 

والظاهِرُ من الحديث تأبيدُ النُحريم» ومن ادَّعئ اسح فعليه الدَلِيلُ؛ لأنَّ 
الأصلّ عدمة. وأمّا ضمانٌ صيده وشجره عل حدٌ ضمانٍ صيدِ الحرم المكىٌّ 
فموقوفٌ على ورود دليل يدل على ذلكٌ؛ لأنَّ الأصل براءةٌ اذم ولا ملازمةً 
بِينَ التحريم والصَّمانٍ. 


لد ماخ ماع 
ST iT o‏ 


U0 





)١(‏ هذا من كلام الراوي لا أنه لأبي داود. وانظر تكملة كلام الخطابي على الحديث. 








أَبْوَابُ دُخُولٍ مَكة وما يَتَعَلَقْ به 
َابُ مِن أَبْنَ يَدْخُلْ إِلَيهَا 


2 8 رر ي روخ e‏ عات )51 ا س چ ٤‏ 
8-- عن ابن عمّرٌ قال : كان لنب َا إذا دَخَلَ مكة دَخَل من الثنيّة 


لعُلْيَا اي بالْبَطْحَاءٍء وَإِذَا خَرَجَ حَرَجَ مِنَ اة السُفْلّى . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ريي . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الل يل لما جَاءَ مَكة دَخَلَ مِنْ أغلاهَا وَحَرَجَّ 
من أَسْفَلِهَا وَفِي رِوَايَةِ: دَخَلَ عَامَ المَنْم مِن كَدَاءَ التي باعل مكة. مُتَمَقْ 
رر 1 

ا و ا 0 ل ا 1 ا ره كرا 

وروی الثاني أبو داود »۰ وزاد: وَدخل في العَمْرَةِ من كدى. 

قرله: «من اللَنبَة العليا» النَيّه:ْ كل عقبة في طريق أو جبل» فإِمَا تسمّئ 
ثي وهذه الَّيّهٌ المعروفة بالنّيّهَ العليا هي التي يُنَزلُ منها إلى باب المعلى 
مقبرة أهل مکة» وهيّ التي يقال لها الحَجُون - بفتح المهملة وضمٌ الجيم - 
وكانت صعبةً المرتقئ فسهّلها معاويةٌ) ثم عبد الملك» ثمّ المهديّ على ما 
ذكرهٌ الأزرقئٌ» ثمّ سهّلها كلها سلطانُ مصرّ الملك المؤيّدُ. ترله: «من الي 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۸/۲)» ومسلم (2)57/5 وأحمد (۲/ 20530-7592151١ ۰۱٤‏ 

وأبو داود (YAT‏ والنسائى ١/0١‏ ) وابن ماجه (۲۹۰). 
(؟) أخرجه: البخاري (۱۷۸/۲)ء ومسلم (/ 1۲). وأحمد (5/ .)5١‏ 


(۳) «السنن» (18548). 
وروی هذه الزيادة أيضّاء أحمد فى «المسند» (5/ 208 .)5١١‏ 


كتاب المناسك ۱۹۳ 





السفلى» هيّ عند باب الشَّبيكةٍ بقرب شعب الشَامِيينَ من ناحية قعيقعانَ» وعليها 
باب بُنيَ في القرنٍ السَابع . 

ترلك: «من كذاءً) بفتح الكافٍ والمدٌ. قال أبو عبيدةة: لا تُصرّف. وهي 
اليه العليا المتقدمُ ذكرها . قوله: «ودخل في العمرة من كُدَى» بضمٌ الكافٍ 
والقصرء وهي اليه السفلى المتقدّمُ ذكرها. قال عياض» والقرطبي» 
وغيرهما: اختّلف في ضبط «كَدَاء» و «كُدَى) فالأكثرٌ على أنَّ العليا بالفتح 
والمدّء والسّفلى بالقصر والضّمْ . وقيلَ بالعكس . قال النّووئُ: وهو علط 

قالوا: وَاختُّلفَ في المعنى الذي لأجله خالف بل بين طريقيهء فقيل : 
ليتبرّك به. وذكروا شيئًا مما تقدَّمَ في العيدٍء وقد تقدّمَ بسطه هنالك» وبعضة 
لا يتأنّئ اعتبارهُ هناء وقيلَ: الحكمةٌ في ذلك المناسبةٌ بجهة العلوٌ عند الدّخولٍ؛ 
لما فيه من تعظيم المكانٍء وعكسة الإشارةٌ إلى فِرَاقهِ. وقيلَ: لان إبراهيم لما 
دخل مك دخل منها. وقيل : لاله ية خر منها مختفيًا في الهجرةء فأرادَ أن 
يدخلها ظافرًا غالبًا. وقيلَ: لأنَّ مَنْ جاءَ من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» 
ويُحتملٌ أن يكونٌ ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك. 

بَابُ رَفْع اليَدَيْنِ إِذَا رَأَى الْبَبتَ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ 

۱- عَن جَابرٍ وَسْئِلَ عن الرَّجْلٍ ير ايت يرع ييه فَقالَ: كذ 

حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل فلم يكن يَفْعَله. رَوَاهُ أو اود وَالنسَائَي 


وَالترِْذِي'''. 


.)1١؟/0( والترمذي (855).» والنسائی‎ »)۱۸۷١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


۱۹٤‏ المجلد السادس 


5- وَعَنٍ ابْنِ جُرَنْجٍ قال : : حَدَنْتُ عَنْ مِفْسَم» > عن ابْنِ عباس» عنِ 
الي كله قال : : تزع الأَدِي في الصَّلَاةء وَإِذَا رَأَى ايت وَعَلَى الصَّمًا 
وَالْمَرْوَة وَعَشِيَةَ عَرَفَةَ وبجمع ' وَعِنْدَ الْجَمْرَنَينِ > وَعَلى الْمَتَت)7' . 

- وَعَنِ ابن جرج : : أن أن لي يله كَانَ إذا رَأى الْبَتَ رََعَ يديه 
وَقَالَ: «اللّهِمَ زد هَذَا بيت د تَشْرِيقًا وَتَعْظيمًا وَتَكرِيمًا وَمَهَابَةَ وَرْدْ مِنْ 
شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ فِمّنْ حَجَهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِينا وَتَعْظِيمًا وَنَكريمًَا وبرًا» . رَوَاهُمَا 
الشَافِعُِ فى مُسْئَدِو)7" . 


حديثٌ جابير قال الترمذيٌ : إِنّما نعرفة من حديث شعبة . وذكرٌ الخطابيُ 00 


أن سفيانَ النّوريّ» وابنَ المبارك» وأحمدّ بنَ حنبل» وإسحاق بنّ راهويه ضعًفوا 
حديتٌ جابر هذا ؛ لأنّ في إسنادِ مهاجرٌ بنّ عكرمة المكَيّ » وهو مجهول عندهم . 
وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا البيهقيٌ من حديث سفيانَ النّوريٌ» عن 
بي سعيدٍ الشَّامِيّ عن مكحول به مرسلا. وأبو سعيدٍ هذا هوّ المصلوبٌء 
وهو كذَّاتٌ . ورواءٌ الأزرقي في "تاريخ مكَة من حديثِ مكحول أيضًا بزيادة: 
«مهابة ويرًا) ذ في الموضعين» وكذا ذكره في «الوسيط»» وتعمّبةُ الرّافعيُ أن البرَ 
لا يُتصوّرُ من البيتِ. وأجابّ النّوويُ با معناة: أكثر بر زائريه. وروا 
سعيدٌ بِنُ منصور في «السَّنن» من طريقٍ برد بن سنانٍ» سمعتٌُ ابنَ قسامة يقول: 
إذا رأيتَ البيت فقل: اللَّهُعّ زد فذكرءُ مثلهُ. ورواه الطبرانئ“ في مسن 
حذيفةً بن أسيدٍ مرفوعًاء وفي إسنادهِ عاصمٌ الكوريٰ» وهو كذَّابٌ. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي» «ترتيب المسند» (۳۳۹/۱). 


(0 «ترتیب المسند» (۳۹/۱). )۳( «معالم السننن» (۲/ .)۳۷٣١‏ 
(5) أخرجه: الطبراني .)٠٠١۳/۳(‏ 


كتاب المناسك ١66‏ 


وحديثٌ ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنَّبِيْ يد وفي إسناده 
سعيدٌ بن سالم القدّاحُ وفيه مقال. قال الشَّافِعِيُ بعد أن أوردةُ: ليس في رفع 
اليدين عند رؤية البيتِ شي فلا أكرهة ولا أستحبّة. قال البيهقيُ : فكأنهُ لم 
يعتمد على الحديث لانقطاعه. 

والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند رؤية 
البيتء وهو حكمٌ شرعيٌ لا يثبثُ إلا بدليل. 1 

وأمّا الذعاءُ عند رؤية البيتِ فقد رويت فيه أخبارٌ وآثارٌ» منها ما في الباب» 
ومنها ما أخرجة ابنُ المغلس: «أنَّ عمرّ كان إذا نظرٌ إلى البيتٍ قال : اللّهِمّ أنتَ 
السَّلامُ ومنك السَّلامُ فحيّنا ربّنا بالسّلام»» ورواه سعيد بن منصور في «السنن» 
عن ابن عيينةً عن يحيى بن سعيدٍء ولم يذكر عمرً. ورواه الحاكمم عن عمرَ 
أيضّاء وكذلك رواهُ البيهقئ”'' عنه. 


بَابُ طَوَافٍ الْقُدُوم وَالرَمَلِ والاضطباع فيه 
4- عَنٍ ابن عُمَرَ : أنَّ الي بيا كَانَ إذَا طاق بِالْبَتِ الطَوَافَ الْأَوَلَ 
حَبٌ اء وَمَشَى أَرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعَئ بِبَطن الْمَسِيل إِذَا طَافَ بَيْنَ الصّمَا 
وَالْمَروَة"' . 
وَفِي رِوَابَةِ: رَمَلَ رَسُولُ الله ية مِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ ثَلَانَاء وَمَشَى 
ازب“ . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 077 . 


(۳) أخرجها: مسلم (2)57/5 وأحمد (؟/ “37 245١‏ 4م ۷۱ ٤ا ١1960‏ ). 





وَفِي روَاية : رَآَنْتُ رَسُولَ الله يك إذَا طَافَ في الْحَجٌ وَالْعمْرَةِ أَوَلَ مَا 
دم فَإِنَهُ عى نة أطْوَافٍ بالْبّيتِ وَيَمْفِي أَرْبَعةَ. ممق عليه . 

توله: «الطواف الأَوَّلَ فيه دليلٌ على أنَّ الرّمَلَ إِنّما يُشْرِعُ في طوافٍ 
القدوم؛ لاله الطّواف الأرَّلُء قال أصحابٌُ الشّافعيّ: ولا يُستحبُ الرَّمَلْ إل 
في طوافٍ واحدٍ في حجٌ أو عمرقء وأمّا إذا طاق في غير حجٌ أو عمرة فلا 
رَمَلَ. قال النُوويُ”"': بلا خلافِ» ولا يُشْرعٌ أيضًا في كل طوافاتٍ الحجٌّء بل 
إِنّما يشر في واحدٍ منهاء وفيه قولانٍ مشهورانٍ للشّافعيٌ» أصحُهما: طوافٌ 
يعقبة سعيّ . ويُنصوَّرُ ذلك في طوافٍ القدوم» وفي طواف الإفاضة» ولا يُتصوَّر 
في طواٍ الوداع. والقول الثّاني: أنه لا بُشرعٌ إل في طواف القدوم» وسواء 
أراد السّعيَ بعدة أم لا ويُشرعٌ في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طوافٌ واحدٌ. 

تولد: ١حَبّ‏ ثلانًا ومشئ أربعًا» الحَبَّبُ - بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
موحدة أخرئ - هو إسراعٌ المشي مع تقارب الخطاء وهو كالرّمل. وفيه دليلٌ 
على مشروعية الرَمَلٍ في الطّوافٍ الأوّلِء وهو الذي عليه الجمهورٌ » قالوا: 
وهر سف وقال ابنُ عبّاس: «ليسّ هوّ بسئَةِ؛ من شاءَ رملَ ومن شاءَ لم 
يرمل». وفيهِ أيضًا دليل على أن السّنَةَ أن يرملَ في النّلاثة الأول ويمشيّ على 
عادته في الأربعة الباقية. 

تولك: «وكانَ يسعئ» إلخ. سيأتي الكلامُ على السّعي. ترله: «من الحَجَر 
إل الحَجر» فيه دليلٌ على أله يرملُ في اة أشواط كاملةء قال في 
)١(‏ أخرجها: البخاري (۱۸۷/۲)» ومسلم .)1۳/٤(‏ وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «شرح مسلم» .)١09/6/8(‏ 


کتاب المناسك 14۷ 








«الفتح»': ولا يُشْرعٌ تدارك الرّمل فلو تركة في الَلاثةٍ لم يقضه في الأربعة؛ 
لأنَّ هيئتها السّكينةٌ ولا تتغيّدُ وكذا قالت الهادويّة. قالَ: ويختص بالرّجالٍ» 
فلا رمل علئ اللساءء ويختص بطوافٍ يتعقّبُ سعيّ على المشهور» ولا فرق 
في استحبابه بِينَ ماش وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهورء واختلفٌ في ذلك 
المالكيّةُ؛ وقد رو عن مالك أنَّ عليه دمّاء ولا دليلَ على ذلك . 

واعلم أله قد اختلفٌ في وجوب طوافٍ القدوم؛ فذهبت العترةٌء ومالك 


م 1 


وأبو ثور» وبعض أصحاب الشَّافعيٌ إلى أنه فرض؛ لقوله تعالى : «9وليطوفواً 
بأَلسَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحح: ۲۹] ولفعله بيا وقوله: «خذوا عن مناسككم»» 


وقال أبو حنيفة : إِنّهُ سنَّةٌ. وقال الشافعى : إِنَّهِ كتحيّة المسجدء قالا: لأنّهُ ليس 
فيه إلا فعله بي وهو لا يدل على الوجوب . 


وآمّا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح «البحر»: إا لا تدل على 
طوافٍ القدوم؛ لأا في طواف الزيارة إجماعًا. والحق الوجوبُ؛ لأنَّ فعلّه كل 
مين لمجمل واجب هو قوله تعالئ: ولل عَلَ الاس حح الت من أسَتَطَاة# 
[آل عمران: ۹۷] وقولهُ ية : «خذوا عنّي مناسككم» وقولةُ: «حجُوا كما 
CODE fF‏ ۰ کو و و .ف | 4 کاله * 8 0 
ما خصّهُ دليلٌ» فمن ادع عدم وجوب شيءٍ من أفعاله في الحجٌ فعليه الدّليل 
على ذلك وهذو كليّةٌ فعليك بملاحظتها في جيع الأبحاث التي ستمرٌ بك . 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۲‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (9/) وأحمد (۳۱۸/۳)ء والنسائي (/ ۲۷۰)» وأبو داود 

.)۲۸۷۷( وابن خزيمة‎ »)۱۹۷١( 


(۳) لم نجده بهذا اللفظ» ولعل المؤلف اشتبه عليه بحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 


١958‏ المحلد السادس 








6- وَعَنْ يعلى بن أَميَِ: أ اللي کي طاف مُضطبعا وَعَلَيه بُرد. 
روَا ابن مَاجَه» وَالتَرْمذِيُ وَصَحَحَةُ وَأَبُو دَاوُهَ وَقَالَ: برد ل اضر 

وَأَحْمَدُ”'' وَلَفْظْهُ : لَما َم مَةَ طاف بِالْبَيتِ وَهُو مُضطبع رد له حَضْرَمِي. 

45- وَعَنْ ابن عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله يكل وَأَصْحَابَهُ اغْتَمَرُوا من 
جِعْرَانةَ فَرَمَلُوا بالبَيتِ وَجَعَلُوا أَرْدِبَتَهُمْ تخت آبَاطِهِمْء نم قَذَقُوهَا عَلَى 
عَوَاتِِهِمْ الْيِسْرَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 

حديثٌُ يعلى بن أميّةَ صحّحةُ التَرمذيُ كما ذكر المصنّفُ. وسكت عنهُ 


أبو داودٌ» والمنذريٌ. 


وحديثٌ ابن عبّاس أخرجٌ نحوةٌ الطَبرانيئ”"» وسكت عن أيضًا أبو داو 
والمنذرئ» والحافظ في «التلخيص)”* . ورجالهُ رجال الصحيح . وقد صحّححَ 
حديتٌ الاضطباع النُوويُ في «شرح مسلم)”” . 

قوله: «مضطبعًا» هو افتعال» من الضّبع بإسكانٍ الباءِ الموحّدةء وهو 
العضدٌء وهو أن يُدخْلَ إزاره تحت إبطه الأيمن ویرد طرفةٌ على منكبه الأيسرء 
ويكونّ منكبة الأيمنُ مكشوفًا؛ كذا في «شرح مسلم»”' للنُوويٌ» و«شرح 
البخاري»“ للحافظ» وهذهو الهيئةٌ هي المذكورة في حدیثِ ابن عباس 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۲۲۲/۵ ۰۲۲۳ »)۲۲٤١‏ وأبو داود »)١1817(‏ والترمذي (۸0۹)» 

وابن ماجه (59065). 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ 27948 ۳۰١‏ ۳۷۱)ء وأبو داود .)۱۸۸٤(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني (17478/15). (5) «التلخيص» (۲/ .)٤۷٥‏ 
)0 اشرح مسلم» (8/ 76 .)١‏ 0( «الفتح» /ا). 


كتاب المناسك ۱۹۹ 








المذكور. والحكمة في فعله أنه بُ يُعينْ على إسراع المشي . وقد ذهب إلى استحبابه 
الجمهورٌ سوى مالك؛ قالهُ ابن المنذر. قال أصحابٌ الشّافعيّ : وإِنّما يُستحبُ 
الاضطباع في طوافٍ يُسنْ فيه الرّمل. 

قرله: «ببردٍ له حضرمئ» لفظ أبي داود: «ببردٍ أخضرً؛. قوله: ١‏ 
آباطهم» قال ابنُ رسلانَ: المرادٌ أن يجعله تحت عاتقه الأيمن. قولد: «ثم 
قذفوها» أي: طرحوا طرفيها. توله: «على عواتقهم»؛ العاتق: المنكبٌ. 

۷-وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يل وَأَصْحَابهُ مال 
الْمُشْرِكُونَ: إل يدم عَلَيَكُمْ قَومْ كذ وَهتنهُمْ حُمَى يغرب كَأمَرَهُمْ الي 
صلی الله عليه وسلم أن يَرْمُُوا الأ شْوَاط الان وَأنْ يَمْشُوا مَا بَئِنَ الرُكنين» 
وَل يَمْنَعْهُ أَنْ يَأمُرَهُم أنْ يَرْمُلُوا الْأَسْوَاطَ كُلّهَا إلا لاء عَلَيِهِمْ. ممق 


- وَعَنَ ابن عَبّاس قَالَ : َمل رول الله ل في حَجُته وَفِي عُمَرِهِ 
كلها وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَالْخُلَمَاءُ. رَوَاهُ أَخْمَدُ”" . 

4- وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: فيمًا الوَمَلَانُ الآنَ والكشف عَنْ الْمَتاكب وَقَدْ 
أطئ الله السام ونی الكفْرَ وََلة؟! وَمَعَ َلك لا َع سَيَا كنا عله عى 
عهد ر سول الله كله . روه أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَابِنْ مَاجَة ج 

.)595 ۰۲۹۰ وأحمد(۱/‎ ۰)٦٩ /5( ومسلم‎ »)۱۸۱ /٩()۱۸٩ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) «المسند» .)۲٠٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)50/١(‏ وأبو داود (۱۸۸۷)ء وابن ماجه (۲۹۵۲). 


۹۰ المحلد السادس 








- وَعَنٍ ابن عباس : أنَّ الي بل لَمْ يمل في السَبْع | ِي أَقَاض 


فيه. رَوَاهُ أَبُو دَاوّكَ وَابْنُ ماج 


حديثٌ ابن عباس الاني أخرجة أحمدٌ من طريق أبي معاوية عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن» وذكرهٌ في «اللخيص»“ وسكت عنة. 
وأئرُ عمرّ أخرجة أيضًا البرّارُ والحاكمْء والبيهقئ”". وأصلهُ في البخاريٌ 
رافظ : «ما لنا وللرّمل؟ إنّما كنا راءينا المشركينَ وقد أهلكهم الله تعالئ»» ثمّ 
قال: «شيءَ صنعةٌ رسول الله ية فلا نحبٌ أن نتركة» وعزاهُ البيهقيُ إليهء 
ومراده أصله . 

وحديتُ ابن عبّاس الَالتُ أخرجة أيضًا النّسائىء والحاكم”” . 

تولد: «يقدَمُ) بفتح الدّالء وأمّا بضمٌ الذَّالِ فمعناهُ يتقدّمُ. ترله: «وهنتهم) 
بتخفيف الهاءء وقد يُستعمل' رباعيّاء قال الفرَاء: يُقالٌ: وَعَنَهُ الله وَأَوْهَنهُ . 
ومعنى وهنتهم : أضعفتهم . توله: احُمّى يثربّ» هوّ اسم المدينة في الجاهليّة: 
وسُّمّيت في الإسلام المدينة» وطيبةء وطابةً. قرله: «الأشواط» بفتح الهمزة 
وسكونٍ المعجمة: جم شوط» وهو الجريٌ مرَةَ إلى الغاية. والمرادٌ به هنا 
الطوفةٌ حول الكعبة. وهذا دليلٌ على جواز تسمية الطَّوافٍِ شوطاء وقالَ 
مجاهدٌ والشَّعبُ : إِنَهُ يُكرهُ تسميتة شوطا. والحديثٌ يرد عليهما. 


.)":559( أخرجه: أبو داود (۲۰۰۱)» وابن ماجه‎ )١( 

.)٤۷۷ /۲( «التلخيص»‎ )۲( 

(۴) أخرجه: البزار ر(۸٦۲)ء‏ الحاكم /١(‏ 62504 البيهقي /٥(‏ ۷۹). 
(:) البخاري (۲/ .)۱۸١‏ 

(0) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرى» »)٤٠١١(‏ الحاكم .)٤١١ /١(‏ 


كتاب المناسك ۲۰۱ 





ترلد: «إلا الإبقاء» بكسر الهمزة وبالموحدة والقافِ : الرّفقُ والشَّفقَةٌ وهو 
القَوةَ بالعدَّةٍ والسلاح ودحو ذلك للكمّار إرهانًا لهمء ولا بعد ذلك من الرّياء 
المذموم» وفيه جوا المعاريض بالفعلء كما تور بالقولٍ. قال في 
«الفتح»"'2: وربّما كانت بالفعل أولى . 

توله : «وفي عَمَرهِ كلها» فيه دليل على مشروعيّة الرّمَل في طوافِ العمرة. 
قرله : «فيما الرَملانُ» بإثبات ألف (ما» الاستفهاميّة وهيّ له والأكثرُ يحذفونهاء 
والرّملانُ مصدرٌ رمل . قوله: «والكشفٌ عن المناكب» هو الاضطباعٌ . توله: 


«أطوئ ) أصلة وطئل فأبدلت الواو همزةٌ كما فی وف وأقّتَ» ومعناة : مهد 


03 
7 


ونبما. 

ترلد: «ومعَ ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعلة على عهدٍ رسول الله ب زا 
الإسماعيليُ في آخره: «ثمّ رملَ». وحاصلة أنَّ عمرّ كانَ قد هم بترك الرَمَلٍ 
في الطواف؛ لأنَّهُ عرف سببهُ» وقد انقضئ فهمّ أن يتركهُ لفقدٍ سببى ثم 
رج عن ذلكَ؛ لاحتمالٍ أن يكونَّ لهُ حكمةٌ ما اطَلعَ عليها فرأئ أنَّ الانْباعَ 
أولى . ويُؤيّدٌ مشروعيّة الرّمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس 
أنهم رملوا في حجَة الوداع مع رسول الله کيا وقد نفئ الله في ذلك الوقتِ 
الكفرَ وأهلهُ عن مك . والرّمَلُ في حبّةٍ الوداع ثابتٌ أيضًا في حديثِ جابر 
الطويل عند مسلم وغیرو" . 


.)٤۷١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.(EF-"A/0 مسلم‎ 000 


۲ المجلد السادس 








بَابُ مَا جَاءَ في اسْتَلام الْحَجَر الْأَسْوَدٍ وَتَقْبيله 


اج جه مر 
َم وه 5 7 
و يق حينكل 


اه م r‏ ل مل و و 7 االله . م م ر ر 
الْقِيَامَةِ لَه عَتَِانِ يُنْصِرُ بِهمَاء وَلِسَانٌ نطق به يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلّمَهُ بِحَق). رَوَاه 


أَحْمَدء وَابْنُ مَاجَهْء والترمذئ . 


7- وَعَنْ عُمَرَ انه كَانَ قبل الْحَجَرٌ وَيَقُولُ: إِني لَأَعلَمُ انك حجر 
ا نَضْرُ ولا نفع وَلَوْلَا أَنى رَأبِْتُ زر لله که قف ما كلاق روَا 
الْجَمَاعَةُ" . 


6- وعَن اڼن عُمَرَ وَسْئِْلَ عن اسْتِلام الحَجّر فَقَال: رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله ككل يَسْتَلِمُهُ وبُقَبْله . رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”” . 
4- وَعَنْ نَافِع قال : رَأَنِتُ ابْنَ عْمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرٌ بِيدِهِ ثم قبل يده 


ووه 


وَقَالَ: ما ركه مُئذُ رَأَنِتُ رَسُولَ الله يله يَفْعَلُهُ . مُتَقَقْ عَلَيي“ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۷/۱٤۲ء‏ 7555. 25951١‏ ۳۰۷» ١۳۷)ء.‏ والترمذي »)47١(‏ وابن 
ماجه »)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۲) أخرجه: البخاري (؟/ 187)» ومسلم (517/54)» وأحمد 17/1١(‏ 277 2255 وأبو 
داود (۱۸۷۳)» والترمذي (870) والنسائی /٥(‏ ۲۲۷)» وابن ماجه (5957). 

)۳( «صحيح البخاري» (18577/5). 1 

06 ۰۸/۲( ومسلم (55/5)» وأحمد‎ 2)١86 /۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


كتاب المناسك ۳ 


و 


حديثٌ ابن عبّاس صحَححةُ ابنُ خزيمةً» وابنُ حبّانٌء والحاكة”''. وله شاهدٌ 


توله: الا ضر ولا تتش أخرجة الحاكة'") من حديث أبي سعيدٍ أنَّ عمرٌ 
لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب تك : (إنهُ يضر وينفعٌ)» وذكرّ أنَّ الله 
تعالى لما أخذّ المواثيق على ولد آدمّ كتبَ ذلك في رق وألقمهُ الحجرّء قال: 
«وقد سمعتٌُ رسول الله ية يقول: يأتي يوم القيامة وله لسانٌ ذلقّ يشهدُ لمن 
استلمة بالتوحيد» وفي إسناده أبو هارونٌ العبدى» وهو ضعيفٌ جدَاء ولكنّهُ 
یشد عضدهٌ حديتٌ ابن عباس المتقدّمُ. 

قال الطبريُ: إِنّما قال عمرٌ ذلكّ؛ لأنَّ الاس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة 
الأصنام» فخشيّ أن يَظْنّ الجهَّالٌ أنَّ استلامٌ الحجر من باب ب تعظيم الأحجارء 
كما كانت العربٌ تفعلٌ في الجاهليّة» فأراد أن يعلم الئاس أنَّ استلامة تبح 
لفعل رسولٍ الله يك لا أن الحجرّ يضرٌ وينفعٌ بذاتهء كما كانت الجاهليّة تعبدٌ 
الأوثانَ . 

قوله: «ولولا أني رايت رسول الله كا إلخ. فيه استحبابٌُ تقبيل الحجر 
الأسودٍ وإليه ذهبّ الجمهورٌ من الصحابة والتَّابعينَ وسائر العلماء» وحكئ ابن 
المنذرٍ عن عمرٌ بن الخطاب» وابن عبّاس» وطاوس» والشّافعيٌ» وأحمد أله 
يُستحبٌ بعد تقبيل الحجر السُجودُ عليه بالجبهة» وبه قال الجمهورٌ. وروي 
عن مالك أنه بدعةٌ واعترضٌ القاضي عياض بشذوذٍ مالك في ذلك. 


.)401//١( أخرجه: ابن خزيمة (۲۷۳۵)» ابن حبان (۴۳۷۱۲)» الحاكم‎ )١( 
.)5017/١( أخرجه: الحاكم‎ )0( 
. 074 /0( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


٤‏ المجلد السادس 


وقد أخرج الشّافِعيُ» والبيهقث 7" عن ابن عباس موقوفًا: «أَنّهُ كان يُقبّلُ 
الحجرَّ الأسودٌ ويسجد عليه»» ورواة الحاكم» والبيهقئ”'' من حديثه مرفوعًاء 
ورواهُ أبو داود الطيالسيُ » والدّارميُ» وابنُ خزيمة» وأبو بكر البرَّارُء وأبو علي 
ابن السّكن» والبيهقك”" من حديث جعفر بن عبد اللّه الحميديٌّ - وقيل: 
المخزوميٌ - بإسنادٍ متّصل بابن عبّاس أنه رأ عمرَ يُقبّلهُ ويسجد عليه ثم 
قال : رأيتٌ رسول الله ية فعلَ هذا»» وهذا لفط الحاكم. قالَ الحافظ : قال 
العقَيلنُ : في حديثه هذا - يعني : جعفرٌ بن عبدٍ الله - وهم واضطرابٌ. 

قول : «يستلمة ويُقبّلهُ» فيه دليل على أنه يُستحبٌ الجمعٌ بين استلام الحجر 
وتقبيله . والاستلامُ: المسحٌ باليدٍ والتَّقبِيلُ لهاء كما في حديثِ ابن عمرَ 
الآخر. والتقبيلٌ يكونٌُ بالفم فقط . 

- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: طاف النَِّيِ يا في حَجة الْوَدَاع عَلى بَعِيرِ 
يَسْتَلِم الركنن بمحجن . مَتَفَْقّ عليه“ ¢ وفي لفظ : طاف رَسُول الله كيا 
عَلَى بَعِير كُلّمَا تى عَلَى الرُكْنٍ أَشَارَ لَه بشَيْءِ في يَدِهِ وَكَبّر. رَوَاهُ أخمَدُء 
(De Tol‏ 

5- وَعَنْ أبي الطميل عَامر بن وَابْلَةَ قال: رَأَئْتْ رَسُول الله بي 
)١(‏ أخرجه: الحاكم »)٠٠١ /١(‏ البيهقي .)۷٤ /١(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة (5١/51؟)‏ والبزار -1١١١5(‏ كشف). 


(۳) أخرجه: البخاري (؟/ 2»)١806‏ ومسلم .)٦۷/6(‏ 
(5) «التلخيص» (75/١/ا5).‏ 


(0) أخرجه: البخاري (7/17 2185 ۱۹۰)ء وأحمد .)551/١(‏ 


كتاب المناسك 0 


يَطوفُ بالبَتِ وَيَسْتَلِم الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ مُه مَعَهُ ويقيل المخجَن . رَوَاهُ مُسْلِمْ» 
وَأَبُو دَاوُدَ وان مَاجَهُ 20 

- وَعَنْ عُمَرَ: أنَّ الى يي قال لَهُ: «يَا عُْمَرُْ نك رَجْل قوي 
لَانْرَاجِمْ عَلَى الْحَجَرٍ َتُؤْذِيَ الصَّعِيفَء إن وَجَدْتَ خَلْوَةَ فَاسْتَلِمْةُ وإلا 
فَاسْتَقْبلَهُ ولا“ وکر . رَوَاهُ أَحْمَدُ خر . 

حديثُ عمرٌ في إسناده راو لم يُسمّ. 

توله : «بمحجّن) بكسر الميم» وسكونٍ المهملةء وفتح الجيم بعدها نونٌ: 
هو عصًا محتيِّةٌ الرّأس. والحجِنُ: الاعوجاح. وبذلك سمي الحجونٌ» 
والاستلامٌُ افتعال من السّلام - بالفتح - أي: النّحيّة؛ قالهُ الأزهري. وقيل: 
ِن السلام- بالكسر-ء أي : الحجارة . والمعنول أنه يُوموع , بعصاه إلى الرُكن 
حتّى يُصببهُ . قوله: «وكبّر» فيه دليل على استحباب التُكبير حال استلام الوُكن . 

توله: (ويُقبُلُ المحجن» في رواية ابن عمرٌ المتقدمة «أَنَهُ استلم الحجرٌ بيدوء 
م قل يدهُ وقال: ما تركته من رأيتٌ رسول الله بل يفعلهُ». ولسعيدٍ بن 
منصور من طريقٍ عطاءء قال : «رأيتٌ أبا سعيدٍ وأبا هريرةً وابنَ عمرٌ وجابرًا إذا 
استلموا الحجرّ قبّلوا أيديهم» قيلَ: وابنُ عبّاس؟ قال: وابنُ عبّاس » أحسبة 
قال : كثيرًا؛. قال في «الفتح)”" : ولهذا قال الجمهورٌ: إِنَّ السّنَهَ أن يستلم 
الرّكنّ ويُقبّلَ يده فإن لم يستطع أن يستلمهُ بيده استلمة بشيءٍ في يده وقَبَلَ 


)غ20 أخرجه : مسلم ۸/0(« وأبو داود «(YA¥۹)‏ وابن ٠‏ ماجه (۹۹). 
(۲) «المسند» .)۲۸/١(‏ (۳) «فتح الباري» (7/ )٤۷۳‏ . 


املا المجلد السادس 


ذلك الشَّءَء فإن لم يستطع أشارٌ إليه واكتفئ بذلك » وعن مالكِ في رواية: 
لا يبل يدهء وبهِ قال القاسمُ بن محمّدٍ بن أبي بكر. وفي رواية عند المالكيّة : 
يضع يده على فمهٍ من غير تقبيل. 

وقد استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجرء وكذا تقبيل المحجن؛ 
جوازٌ تقبيل كلّ من يستحق النّعظيمَ من آدميّ وغيره. وقد ثُقلَ عن الإمام أحمد 
آنه سل عن تقبيل منبر الي بيا وتقبيل قبره فلم ير به بأسّاء واستبعدٌ بعض 
أصحابه صِحَّةَ ذلك ونل عن ابن أبي الصيف اليماني أحَدٍ علماءِ مه من 
الشَّافعيّة جوارٌ تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصَّالحِينَ؛ كذا في 
«الفتح»' . َ 

قوله: «قالَ لهُ: يا عمرُ إِنّفَ رجل قويٌ» إلخ» فيه دليل على أنه لا يجوز لمن 
كاد له فضلٌ قَرَّةِ أن يُضَايقٌ الاس إذا اجتمعوا على الحجر؛ لما يتسبّبُ عن 
ذلك من أذيّة الضُعفاءِ والإضرارٍ بهم» ولكنّهُ يستلمهُ خاليًا إن تمكُنّ وإلا اكتفى 
بالإشارة» والتّهليل» والتكبير مستقبلا لهُ» وقد روئ الفاكهيُ من طرق عن ابن 
عبّاس كراهةً المزاحمة» وقال: لا يُوَذِي ولا يُؤدْى. 


بَابُ اسْتِلام الزن الْيَمَانِيَ مَعَ الرّكن الْأَسْوَدٍ دُونَ الْآحَرَيْنِ 


۸- من ابن عُمَرَ: أنَّ النّى با قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الرُكن الْيَمَانِيُ 
و KT‏ و < ر و ەر qy‏ 
وَالركن الأسُْوّدٍ يَحط الخطايًا خطا». رَوَاه احمد. وَالنَسَائِك”"' . 


للك «فتح الباري» (۳/ .)٤۷٥‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۸4ء 45)» والنسائي .)55١/0(‏ 


كتاب المناسك ۰۷ 





49- وَعَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: لم أ أرَ اللىي يا يَمَسُ مِنَ الْأرْكَانٍ ل 


2 


- 


الْيَمَانبينِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إا التَرمِذِيَ”'' لكن لَه عتا مِن رِوَايةِ ابن عَبّاس!") 


- وَعَن ابْن عُمَرَ: أن الي يِه كان لا يدع أن يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ 
وَالرّكُنَ الْيَمَانيَ في کل طَوَافِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوُة9" . 

1۹1- وعن ابن عباس قَالّ: كان رَسُولُ الله E‏ مَل الرّكنّ الْيَمَانِيَ 
وَيَضَعْ حَدَهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ لاني 1 


7 
(0) ٠ 2 م‎ 


قله . رَوَاهُ اسار فى اتاريخها 
حديثٌ ابن عمرَ الأَوَّلُ فى إسناده عطاءٌ بن السّائب» وهو ثقةّ ولكنّهُ اختلط . 
وحديثه النَّالكُ فى إسناده عبد العزيز بنٌ أبى روّادء وفيه مقال» قال یحی بن 
سليم الطائفىٌُ: كان يرئ الإرجاء. وقال يحيئ القطّانُ: هو ثقدٌ لا يرك 
لرأي أخطأ فيه. وقالَ ابن المبارك: كاد يتكلم ودموعة تسيل. وونَّقَهُ ابن 
معين» وأبو حاتم» وقال ابن عديٌّ: في أحاديثه ما لا يُتابمُ عليه. 
)1( أخرجه : البخاري )/1۸1(« ومسلم 10/4(« وأحمد )11۰/۲( وأبو داود 
c(YAYE)‏ والنسائي )0/ ل وابن ماجه (5955). 
)١(‏ «الجامع» (808)» وهو عند البخاري تعليقًا »)۱۸١/1(‏ ومسلم 11/0).. 
() أخرجه: أحمد (۱۸/۲ء ١٠١۱ء .»)١5١7‏ وأبو داود (141/5). 
)٤(‏ «السنن» (۲/ »)۲۹١‏ وإسناده ضعيف» وهو الذي بعده. 


(5) «التاريخ الكبير» »)۲۹٠-۲۸۹/١(‏ وأشار البخاري إلى الاختلاف فى وصله. وهو 
الحديث السابق . 


۰۸ المجلد السادس 


وحديث ابن عباس الذي فيه أنّهُ «كان ل يُقبّلُ الرُكنَ اليمانيّ ويضمٌ خدَّه 
عليه رواهٌ أبو يعلى" وفي إسنادو عبد الله بنُ مسلم بن هرمرٌء وهو ضعيفٌ . 

ترله : رڈ اليمانيين» بتخفيف الياء على المشهور؛ لان الألف عوض عن 
ياء النسبة» فلو شددت كان جمعًا بِينَ العوض والمعوّض» وجوَّزهُ سيبويه. 

وإنّما اقتصر بيه على استلام اليمانيينٍ لما ثبت في «الصّحيحَينٍ)”"' من قولٍ 
ابن عمرّ: «إنهما على قواعد إبراهيم دول الشاميّين»» ولهذا كان ابن الربير بعد 
عمارته للكعبةٍ على قواعدٍ إبراهيمَ يستلمٌ الأركانَ كلّهاء كما روئ ذلك عنه 
الأزرقي في «كتاب مكة» فعلئ هذا يكونُ للرّكن الأوَّلِ من الأركانٍ الأربعة 
فضيلتانٍ كونهُ الحجرٌ الأسودّء وكونه على قواعدٍ إبراهيمم» وللثّاني النَانية فقطء 
وليسّ للآخرين- أعني الشّاميّين- شية منهماء فلذلك يُقبّلُ الأول ويُستلمُ 
الدّاني فقطء ولا يُقبَّلُ الآخرانٍ ولا يُستلمانٍ على رأي الجمهور. وروی ابن 
المنذر وغيرهُ استلامً الأركانٍ جیا عن جابر» وأنس» والحسن» والحسين من 
الصّحابةٍ. وعن سويد بن غفلة من التَابِعينَ. 

وقد أخرجٌ البخاريٰ ومسل أن عبيدٌ بنَ جريج قال لابن عمرٌ: «رأيتك 
تصن أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابكَ يصنعهاء فذكرٌ منها: «ورأيتكٌ لا تمسُ 
من الأركانٍ إلا اليمانيين»» وفيه ليل على أنَّ الّذِينَ رآهم عبيدٌ كانوا لا 
يقتصرونٌ في الاستلام على الرُكنينٍ اليمانيينٍ. 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلئ (5/ .)5١١0‏ 


(؟) أخرجه: البخاري 2»)١1/4/7(‏ و مسلم /٤(‏ ۹۷) بمعناه. 


کتاب المناسك ۰4 


ا 
تولك: «یضع خدَّهُ عليه» فيه مشروعيّةُ وضع الخد على الرُكنٍ اليمانيّ 
وتقبيله . وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الوُكن اليمانيّ بعض أهل العلم» كما 
قال صاحبُ «الفتح)"" تمسُّكا ہما ذكرةُ المصئّف من حديث ابن عباس عند 
البخاريّ في «الاريخ»» والدّارقطني» ولكنٌ النَابتَ في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث ابن عمر أن اليل كان يستلمة فقط . نعم ؛ ليس في اقتصار ابن عمرٌ 
على التّسليم ما ينفي التَقبِيلَ فإن صم ما رُويّ عن ابن عباس تعيّنَ العمل به. 
بَابُ الطَائِفٍ يَجْعَلُ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِهِ 
وََخْرُجُ في طَوَافِهِ عَنِ الْحجْرٍ 
- عَنْ جاير : أن َُولَ اله ا يم مكة أتى ارفاسم 
م مَشَى عَلَى يَمِينهِ فَرَمَلَ تََانَا وَمَشَئ أَرْبَمًا. رَوَاهُ مُسْلِمْ اساي 
4- وَعَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ الي يكل عَن الجر أَمِنَ الْبَيتِ 
هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: ما لَّهُمْ َم يدخِلُوه في البَيت؟ تال : «إنَّ قَوْمَكِْ 
قصَرَث بهم التققة»» قال : ما شَأَنُ ابه مُرْتَِعَا؟ قَالَ: «مَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ 
ليذخلوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا م من شَاءُواء وَلَوْلَا أَنّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدِ 
ِالْجَاهِلِيَة حاف أن نكر قُلُوبهُمْ أن أذخِل الْحِجْرٌ في الْبِبتِء وَأَنْ ألصىّ 
بَابَهُ بالأْض». مُتَمَقْ عَلَيِه". 
000 «الفتح» )/ .(fV0‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (554/5)) والنسائي (0/ .)517١‏ 


)۳( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۹) (5/9 1°( ومسلم (5/ 202٠٠١‏ وبنحوه أخرجه أحمد 
(YT 1° «0۷/7‏ 


۱۰ المجلد السادس 








سرس e‏ 2ه ء 3 . مار ر 2 ه ٠.‏ جم 
وفي رواية قالت: «كنث أجبٌ أن أذخل الْبَبتَ أصلى فيهء فَأَحَدَ 


رَسُولُ الله يكل ٻيڍي َأَدْخَلنِي الحخرَ قال لي : «صَلّي في الججر إِذا أَرَدْتَ 
دُخُولَ الْبَّيتِ؛ نما هُوَ قطعَة من الْبَتِ وَلَكنّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا جين بنا 


لنب تأَخرَجُوة من البِيتِه. روه اسه إلا ابن ماجة وَصحْحه 
الَرمِذِيُ”'". وفيه إثبات لثمل في الكعبة . 

له: «أتى الحجرّ فاستلمة» إلخ. فيه دليلٌ على أله يُستحبٌ أن يكون ابتداء 
الطوافٍ من الحجر الأسودٍ بعد استلاموء وحكئن في «البحر» عن الشَّافعيٌ 
والإمام يحيئ أنَّ ابتداء الطوافِ من الحجر الأسودٍ فرضٌ . 

توله: «ثمّ مشئ علئ يمينه؛ استدل به على مشروعيّة مشي الطائفٍ بعد 
استلام الحجر على يمينه جاعلا البيتَ عن يساره» وقد ذهب إلى أن هذه 
الكيفيّة شرطٌ لصح الطواف الأكدى قالوا: فلو عكسٌ لم يُجزه. قال في «البحر» : 
ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهانيٌ» وأنكرّ عليه وهمُوا بقتله . انتهى 
ولا يفاك أن لمکم على بعض انعا كفي الح بوجوب لان يك لمجم 
واجب» وعلئ بعضها بعدمه تَحَكُمٌ محضٌ لفقدٍ دليل يدل على الفرقٍ بينها. 

تولك: «أمنَ البيث هوّ؟ قالَ: نعم) هذا ظاهرٌ بأنَّ الحجرّ كلَّهُ من البيت» 
ويدل على ذلك أيضًا قولهُ في الرّواية الَانية : فإنّما هو قطعةٌ من البيتِ»ء وبذلكٌ 
كان يُفتي ابنُ عبّاس. فأخرجٌ عبدٌ الرّرّاقِ!" عنه أنَّهُ قال: «لو ولْيتُ من البيتِ 

ما ولي ابن الزبير لأدخلث الحجرٌ كله في البيت». 


. )۲۱۹ /45( أخرجه: أحمد4۲/0)» وأبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي (2)815 والنسائي‎ )١( 
.)49845( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۲( 
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ولکنْ ما ورد من الرّواياتِ القاضية بِأنَّهُ كله من البيتِ مقيّدٌ برواياتِ 
صحيحة» منها عند مسلم“ من حديث عائشة بلفظ : «حنَّى أزيدٌ فيه من 
الحجراء ولهُ من وجه آخرٌ عنها مرفوعًا بلفظ : «فإن بدا لقومكِ أن يبنوة 
بعدي فهلمي لأرِتِكِ ما تركوا منة. فأراها قريبًا من سبعةٍ أذرع»» وله أيضا 
عنها مرفوعًا بلفظ: «وزدتٌ فيها من الحجر سبعة أذرع»» وفي روايةٍ 
للبخاريٌ عن عروةً: أذ ذلك مقدارٌُ سنَّةَ أذرع. ولسفيانَ بن عيينة في 
(لجامعه) أن ابن الزبير زاد سنَّة أذرع . وله أيضًا عنه أنه زاد سنَّة أذرع وشبرا. 
وهذا ذكرةٌ الشَّافعِيُ في عددٍ من لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه 
البيهقيٌ في «(المعرفة» عنهُ» وقد اجتمعَ من الرّواياتِ ما يدل على أن الزيادة 
فوقٌ سنَّةِ أذرع ودونَ سبعة. 

وأا ما رواه مسل عن عطاءِ» عن عائشةً مرفوعًا بلفظ : «لكنث أدخل 
فيها من الجر خمسة أذرع» فقال في «الفتح)”": هيّ شَادَّةٌ. والرّواياتُ 
السَّابقَةٌ أ رجح لما فيها من الرّياداتِ عن الثّقاتِ الحمّاظٍ . قال الحافظ : ثم ظهرَ 


لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريدَ بها ما عدا الفرجة التي بينَ الرُكن والحجرء 
فتجتمعٌ مع الرّواياتِ الأخرئ» فإنَّ الذي عدا الفرجة أربعةٌ أذرع وشي 


(f), 0 4 we ۰‏ 01 40 
ولهذا وقعٌ عند الفاكهيٌ من حديث ابي عمرو بن عدي بن الحمراء أن 


.)49/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)44-98/4( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)5 47 /۳( «فتح الباري»‎ )9( 
.)5١؟8/60( «أخبار مكة»‎ ):( 


1۲ المجلد السادس 








الي بي قال لعائشة في هذه القصّةّ: «ولأدخلتُ فيها من الحجر أربعة أذرع»» 
فيُحملُ هذا على إلغاء الكسرء وروايةٌ عطاءِ على جبره. يَحصُلُ الجمع بين 
الرّوايات كلها بذلك . ۰ 

قولد: (إِنَّ قومك» أي: قريشًا. قولد: «قصرت بهم التّفقةُ؛ بتشديد الصَّادِ 
أي : التّفقةٌ الطَةُ التي أخرجوها لذلكٌ» كما جزم به الأزرقي» وغيرة؛ يوضّحُه 
ما ذكره ابنُ إسحاق في «السيرة» عن أبي وهب المخزوميّ”" أَنّهُ قال لقريش : 
لانُدخِلوا فيه من كسبكم إلا طيباء ولا تُدجِلوا فيه مهرّ بغٌّ» ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحدٍ من النّاس. 

قوله: «ليُدخلوا من شاءوا» زادَ مسلمٌ : «فكانَ الرّجلْ إذا أراد أن يدخلها 
يدعونة ليرتقي حنَّى إذا كاد أن يدخل دفعوهُ فسقط». قرله: «حديثٌ عهدٍ) فى 
لفظ للبخاريٌ”" : «(حديثٌ عهدهم» بتنوين «حديث». قرله: «بالجاهليّة) في 
رواية للبخاريٌ : «بجاهليّة) وفي أخرى له: البكفرا , ولأبي عوانة : «بشرك) . 

تولك: «فأخاف أن تنكرٌ قلوبهم» في رواية للبخاري : «١تنفرَاء‏ ونقل ابن بال 
عن بعض علمائهم أنَّ الَمْرةَ التي خشيها رسول الله ية أن ينسبوةُ إلى الفخر 
دونهم. وجوابٌ «لولا» محذوف» وقد روا مسلمٌ بلفظ : «فأخافٌ أن تنكرَ 
قلويهم لنظرث أن أدخل الحجرًاء ورواة الإسماعيليٌ بلفظ: «لنظرث 
فأدخلتٌ». وفيه دليل على أنه يجوز للعالم ترك التّعرِيفِ ببعض أمور الشريعة 
إذا خشيّ نفرةً قلوب العامة عن ذلك . 1 


(1) الراوي لهذه القصة عبد الله بن صفوان بن أمية. انظر «الفتح». 
(؟) أخرجه: البخاري (۲/ .)۱۸١‏ 
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بَابُ الطّهَارَةِ وَالسَنْرَة لِلطَوَافٍ 


5 25 ء ر # 2 5 سا اسر صمل ت و 1 
6- في حَدِيثٍ أبي بكر الصديق» عن النْبِي 4 قال: «لا طوف 
بالبَيتِ عُرْيَانُ)"" . 


RIG ر س لات ع‎ 8 0f Ff R7 o 
وَعَنّ عَائِشَةَ اَن اول شَيْءٍ بَدَأ به التب ئي جين قدِمَ آنه توضأ ثم‎ -5 


J. وس هه دع‎ 6 e 
. طَاف بِالْبَيتِ . ممق عليه‎ 
۷-وَعَنْ عَائشةء عَن النَبِيَ يا قال : الحَائْض تَقْضِي الماك‎ 
. كُلَّهَاء إلا الطَّوَافَ. رَوَاهُ خمد‎ 
وَهْوَ دلِيل عَلَى جَوَازٍ السَّعْي مَعَ الحَدَثِ.‎ 
وَعَنْ عَائْشَةَ نها قَاآثْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل لا تَذكرٌ إلا‎ - 
١ ال لخج حت جنا سَرف فطمثت»› فدخل علي رَسُول الله َيه وأنا أبكي‎ 
قَقَالَ: «مَا لَكِ لَعَلْكِ تفښت؟» فَمَالَت: نَعَمْ. قَالَ: «هذًا شَيْءٌ كتبَهُ الله عر‎ 
وجل عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيرَ أن لا تطوفي بالبيتِ حَتَى‎ 
)4( ,]2 لكوي‎ aa 
. تطهري» متفق عليه‎ 
ومسلم‎ 2)81١/5( )١١7/5( )١14/5( )۱۸۸/۲( )۱۰۳/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
واللفظ لهماء وأحمد (۲۹۹/۲)» من حديث أبي هريرة يه » أما‎ )٠١/:4( 
دون البخاري ومسلم.‎ )۳/١( حديث أبى بكر الصديق فقد أخرجه أحمد‎ 
.)٥٤/٤( ومسلم‎ 2)١97 2185 /7( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) «المسند» (5. ۱۴۷). 
2( أخر جه : البخاري م ومسلم 0/ °(« وأحمد ۳4/0 2060 ال 








مر هم om 40D‏ وكيش e‏ أمظ عر كم يديم ل اس 
وَلِمْسْلِم''' في روَاية : «فافضي ما يَقْضِي الْحَاحُ غَيِرَ أن لا تطوفِي بِالْبَتِ 


حديثٌ عائشة لاني أخرجة باللفظ المذكور ابن أبي شيبةً”' بإسنادٍ صحيح 


24 


من حديثٍ ابن عمرّء وأخرج نحوةٌ الطبراني”” عن بإسنادٍ فيه متروكُ» وقد 
تقدّمَ نحوهُ من حديثٍ ابن عباس في باب ما يصنعٌ من أرادً اللإحرام. 

قوله: ١لا‏ يطوف بالبيتٍِ عريانٌ» فيه دليلُ على أَنَّهُ يجبُ سترُ العورة في حال 
الطّوافٍء وقد اختّلفَ هل السَّتَرُ شرط لصِحَحةٍ الطّوافٍ أو لا؟ فذهبٌ الجمهود 
إلى أنه شرط. وذهبت الحنفيّةُ» والهادويّةُ إلى أله ليس بشرط. فمن طافٌ 
عريانًا عند الحنفيّة أعادّ ما دام بمكَة فإن خرج لزمهُ دمّ. وذكرٌ ابن إسحاقٌ في 
سبب طوافٍ الجاهليّة كذلك أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعدهُ أن لا يطوفٌ 
بالبيتِ أحدٌ ممّن يقدمٌ عليهم من غيرهم أوَّلَ ما يطوفٌ إلا في ثياب أحدهمء 
فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثمّ لم ينتفع 
بهاء فجاءَ الإسلامٌ فهدم ذلك . 

ترله: «توصًاً ثم طاف» لما كانَ هذا الفعلٌ بيانًا لقوله يي : «خذوا عني 
مناسككم» صلم للاستدلالٍ به على الوجوب» والخلاف في كونٍ الطهارة 
شرطا أو غير شرط كالخلافٍ في الستر. قوله: «تقضي المناسك كلها» أي : 
تفعل المناسكٌ كلّها. وفيه لیل عل أ الحائض تسعول» ويؤيّدهُ قوله في 
حديث عائشة المذكور في الباب : «افعلي ما يفعلٌ الحاحٌ» إلخ» ولكنّهُ قد زاد 


.)١57514( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )۲( .)۳۰ /٤( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)5079( الطبراني في «الکبير»‎ )( 
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ابن أبي شيبةً من حديث ابن عمرَ الذي أشرنا إليه بعد قوله: إلا الطَوافَ» ما 
لفظة : «وبينَ الصَّفا والمروة»» وكذلك زاد هذه الزيادة الطبرانيُ من حديثه» 
وقد قال الحافظ : إِنَّ إسناد ابن أبي شيبة صحيحٌ . 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الطّهارةَ غيرُ واجبة» ولا شرط في السّعيء ولم 
يحكِ ابنُ المنذرٍ القول بالوجوب إلاعن الحسنٍ البصريٌ » قالَ في «الفنتح»(9 : 
وقد حكيل المجد ابنٌ تيميّةَ من الحنابلة- يعنى : المصئّف- رواية عندهم مثله . 

قوله: «نفستٍ» بفتح النُونِ وكسر الفاء : اليش وبضمٌ النُونِ وفتحها: 
الولادةُ» والطّمتُ: الحيضُ أيضًا. ترله: «حنَى تَطَهّري» بفتح النَاءٍ والطاء 
المهملة وتشديدٍ الهاء أيضًاء وهوّ على حذف أحدٍ التاءين› وأصلهُ : تتطهري 
والمرادٌ بالطهارة الغسلٌ كما وقعَ في رواية مسلم المذكورة في الباب. 

والحديثُ ظاهرٌ في نبي الحائض عن الطُوافٍ حى ينقطعَ دمها » وتغتسل» 
لني يقتضي الفساد المرادف للبطلانٍ» فيكونُ طوافٌ الحائض باطلاء وهو 
قول الجمهور. وذهبّ جمعٌ من الكوفيّينَ ينّ إلى أنَّ الطهارةً غيرُ شرط . وروي عن 
عطاء إذا طافت المرأةٌ ثلاثة أطوافٌ فصاعدًا ثمّ حاضت أجزاً عنها. 


بَابُ ذِكْرٍ الله في الطوَافٍ 
۹- عَنْ عَبْدِ الله ِن السَّائِبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ لله د قول بَبْنَ 


الركن الْمَمَانِي وَالْحِجْر : (رَيُنَا آنا في الدُنْا حَسَئَة حَسَنة وفي الآخرَة حَسَنَةَ وق 
عَذَاتَ التار» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود '" وق قَال: ل: بي الرّكئيْن . 


)۱( «فتح الباري» )/00(. 
)۲( أخرجه : أحمد )411/۳( وأبو داود (؟1885). 
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- وَعَنْ اي هْرَئِرَةَ عن الي ڪي قال : «وُكُلَ به - يَعْني : الوْكُنَ 
لمان - سَبْعُونَ مَلَكاء فَمَنْ قَالَ: لهم ني أَسْأنْكَ لعفو العاف فى 
الدُنْيَا وَالْآَخْرَةْء رَيََا آنتا في الدَنْيَا حَسَئَة حَسَنَةَ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ انار 


1- وَعَنْ أبي هْرَيرَة نه سَمِعَ لنب كل يَقُولَ: (مَنْ طافٌ بالْبَتِ 
سَبْعَا وَلَا يتكلم إلا بسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا له إا الل وَاللَهُ كب 
ولا حول وَلَا فو إلا بالله. مُجيث عَنْهُ عَشْرٌ سَيئاتِ» وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ 
حَسَنَاتِء وَرُفِمَ له بها عَشْرُ دَرَجَاتِ) . رَوَاهُمَا اب ماج" . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ الله يل : «إِنَمَا جَعِلَ الطَوَافٌ 
بالبَيتِ وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيْ الْجِمَارٍ لإقَامَةِ كر الله تَعَالّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَيُو اود وَالتَرْمِذِيُ” " وَصْحَحَهُ فة إِنّمَا جْعِلَ رَمْىْ الْجمَارٍ وَالسَعىْ 
بَْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةٍ لإقَامَةِ ذكر الله تعَاَى . 

حديث عبد الله بن السَّائب أخرجة أيضًا النّسائنُ» وصححة ابن حبانَ» 
والحاكم” ' . 


. «إسناده ضعيف»‎ :)٤۷٤ /۲( أخرجه: ابن ماجه (/75451)» قال الحافظ فى «التلخيص»‎ )١( 

(۲) هو الحديث السابق» رواه ابن ماجه بنفس السند. 

(۳) أخرجه: أحمد (74/5.: 20705 وأبو داود (۱۸۸۸). والترمذي (407)», والحديث 
في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح» قال النسائي: ليس بالقوي. 
وراجع : «الكامل» (0/ 0۲۸( 

0) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۹۲۰)» وابن حبان (١۳۸۲)ء‏ الحاكم 
(1/ 00(. 
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وحديثٌ أبى هريرةً الأول فى إسناده إسماعيلٌ بن عيّاش» وفيه مقال» وفى 
إسناده أيضًا هشامُ بن عمّارِء وهو ثقةٌ تخيّرَ بأَخَرةِ. والحديثٌ قد ذكرهُ الحافظ 
فى «التا مخيص الا 

[ وحديثة اللّانى ساقةُ ابنُ ماجه هوّ وحديثة الأول المذكورٌ هنا بإسناد واحدٍء 
وفيه إسماعيلٌ بن عيّاش» وهشامٌ بِنُ عمّارٍ وقد ذكرهُ في «التلخيص» ]" أيضًا 
وقال: إسناده ضعيفٌ. 

وحديثٌ عائشة سكت عنهُ أبو داود. وذكرّ المنذريٌ أن الترمذيّ قال: إِنَّهُ 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن ماجه والحاكهم”": «أنَّ الي ية كال 
يدعو بهذا الذُعاءِ بين الُكنين : اللَّهمّ قتُعني بما رزقتني وبارك لي فيهء واخلف 
علي كل غائبة لي بخير». وعن أبي هريرةً عند البزّارٍ غيرَ ما ذكرهُ المصنّف : 
«أنّ الى کی كان يقول: الهم إِنى أعودُ بك من السك والشرك› والنفاق, 
والشقاق» وسوءٍ الأخلاق». وعن عبدٍ الله بن السّائب حديتٌ آخرُ عند ابن 
عساكرٌ من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف : «أنَّ النَبِىَ ية كان يقولٌ فى ابتداء 
طوافه : بسم اللّه واللّه أكب الله إيمانًا بك وتصديقًا بكتايبك» ووفاءً 
بعهدكَ, واتَباعًا لسنّةِ بيك محمَّد'. قال الحافظ : لم أجدهُ هكذا. وقد ذكرهُ 
)١(‏ «التلخيص الحبير» .)٤۷٤/۲(‏ 
(؟) ضرب عليه في الأصلح لكنه صحيح والأشبه إثباته. 


.)01١ /١( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 
.)٤۷١ /۲( «التلخيص»‎ )5( 


1" المجلد السادس 


صاحبٌ «المهذّب» من حديثِ جابر» وقد بِيّض له المنذري» والنُوويُء ورواة 
الشّافعيُ عن ابن أبي نجيح قال : الأخبرثُ أنَّ بعض أصحاب الَبِيّ يل قالّوا : 
يا رسو اللَّه كيف نقولٌ إذا استلمنا؟ قالَ: قولوا: بسم الله واللّه أكبرُ إيمانًا 
باللّه وتصديقًا لما جاءَ به محمّدٌ) قال في «التلخيص»290: وهوّ في «الأم» عن 
سعيدٍ بن سالمء عن أبن جريج . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرَ من حديئه'" ': «كان إذا استلم الحجرّ قال : 
بسم الله واللّه أكبرٌ؛ وسندةُ صحيحٌ . وروى العقيلئ”" أيضًا من حديثه: «كانَ 
ذا را أن يستلم يقول: الهم إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك» واتباعًا لسنّة 

نبيّك › ثم م يُصلْيٌ عل الى كلاق : ثم يستلمة؟» ورواة الواقدی ذ في «المغازي» 

مرفوعًا. وعن علي هد عند يفن والطبرانئ”؟؟ من طريق الحارث 
الأعور: أنه كان إذا مرّ بالحجر الأسودٍ فرأئ عليه زحامًا استقبلة وكبّرَ ثم 
قال : الهم إيمانًا باك» وتصديقًا بكتابك» وائباًا لس نيفَه. وعن عمرَ عند 
أحمدء وقد تقدّمَ في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

وأحاديتُ الباب تدلُ على مشروعيّةِ الدّعاءِ بما اشتملت عليه في الطوافِ. 
ش وقد حكى في «البحر» عن الأكثر أَنَّهُ لا دم على من ترك مسنونًا . وعن الحسن 
البصريٌّ» والنّوريٌ» وابن الماجشون أنه يلرم . 
)١(‏ «التلخيص» (۲/ .)٤۷١‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (/ ۷۹)» والطبراني في «الأوسط» -١1774(‏ مجمع البحرين). 


(۳) العقيلي (15/4). 
©( البيهقي )7/0 ۷۹( والطبراني في «الأوسط» 795 -1١‏ مجمع البحرين) . 


كتاب المناسنك 114 


بَابُ الطّوَافٍ رَاكبًا لِعُذْرِ 


-٣‏ عن آم سَلَمَةَ نَا قَدِمَثْ وهي مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلئْيئ يله 
فَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتَ رَاكِبَةٌ) رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إل التُرْمِذِيٌَ”"' . 
5- وَعَنْ جابر قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله يكل بالْبَيتِ وَبِالصّمًا وَالْمَرْوَة 
في حَجّة الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بمِحْجَنه لَأَنْ يَرَاهُ الاس 


وَلِيِشْرِفَ وَيَسْأَلوهُ فَإِنَ الاس عْشَوْه. رَوَاهُ أَحَْمَدء وَمُسْلِمْ وَأَيُو اود 
- كرض 
وَالنَّسَائيُ 


ص 


15 - وَعَنْ عائشة قَالَكْ: طافٌ لي يك في حَجَة الداع على بَمِيره 


ص 


يسْتَلِمُ الرْكنَ كَرَاهِيَةَ أن يُضْرَفَ عَنْهُ الاس . رَوَاهُ مَل . 
5- وَحَنِ ابْن َا س: أن ن الي كل قم مَك وَهُوَ يَشْتَكي قَطَافَ 
ى راجا كلما أى على الکن اتلم الرئمن بمخجن. لما َر بن 


ر 


طَوَافِه أَنَاحّ فَصَلَى رَكْعَتَين. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو 


/4( ومسلم‎ ۷/0 )15١ 4 (؟لحدك‎ )١1705/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأحمد (5/ 2590 ۳۱۹)ء وأبو داود (۱۸۸۲)» والنسائي (777/5)» وابن‎ )4 
ماجه (5951؟).‎ 

(۲) أخرجه: مسلم »)٦۷ /٤(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۱۷ 0077078 وأبو داود »)١1880(‏ والنسائي 
(5517/0). 


إفرة «(صحيح مسلم» (58/5). 
(4) أخرجه: أحمد 27١5 /1١(‏ ٤۳۰)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۱). 


40 المحلد السادس 


۷-وََنْ أي الطمَيل قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاس: أخبزني عَن الطَّوَافٍ 
ين الصّفًا وَالْمَرْوَة رَاكبًا أَسنَةٌ هوَ فلن قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أنه سْنَة؟ قَالَ: صَدَقُوا 
وَكَذَيُواء قُلْتٌ: وَمَا قَوْلّكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يله كَثْرَ 
ليه الاس يَقُولُونَ: هذا مُحَمّدُء هذا مُحَمَّدْ حَنَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ 
الوت قَالَ: وَكَانَ رَسُُوَلُ الله يكل لا يُضْرَبُ الاس بَيْنَ يَدَيْه فَلَمّا كَدْرُوا 
عليه ركب وَالْمَضْيْ وَالسّعْئْ أَفْضَلْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 

حديثٌ ابن عبّاس الأول في إسناده يزيد بنُ أبي زيادٍء ولا يُحتجٌ بهو» وقال 
البيهقيٌ : في حديث يزيد بن أبي زيادٍ لفظة لم يوافق عليها وهي قوله: «وهوّ 
يشتكي»» وقد أنكرُ الشَّافِعيٌ وقال: لا أعلمهُ اشتكئ في تلك الحبّةٍ . 

قوله: «طوفي من وراء النّاس) هذا يقتضي منعٌ طوافٍ الرّاكب في المطافٍ. 
قال في «الفتح”"©: لا دليلَ في طوافه ية راكبًا على جوازٍ الطوافٍ راكبًا لغير 
عذرء وكلامٌ الفقهاء يقتضي الجوارٌ إلا أنَّ المشيّ أولئ» والوكوبُ مكروة 
تنزيها قالَ: والّذي يترجّحُ المنمٌ؛ لأنّ طوافة ية وكذا أمّ سلمةً كان قبل أن 
يُحوّط المسجدهء فإذا حُوّط امتنمٌ داخلة؛ إذ لا يُوْمِنُ النَلَويتُ» فلا يجوز بعد 
التَحويطِء بخلافٍ ما قبلة فإنّهُ كانَ لا يحرم التَلويتُ كما في السّعي. 

قوله: «لأن يراه النّاسُ» إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها طاف ب راكبّاء 
وكذلك قول عائشةً: «كراهية أن يصرف النَّاسٌ عنهة»» وفي رواية لمسلم: 


( 


«اكراهية أن يضرب» بالباءِ الموحدةء قال النُوويُ"": وكلاهما صحيح. 


.)"54 ء”ل١‎ 5791//1١( وأحمد‎ »)٦٤/٤6( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۱۹/۹( «شرح مسلم»‎ )۳( .)٤۹۰ /۳( (؟) «فتح الباري»‎ 


كتاب المتاسك ۲۲۱ 


وكذلك قول ابن عباس : «( وهو يشتکي»» وقد ترجم عليه البخاري فقال"' : 
بابُ المريض يطوف راكبّاء وكأنّهُ أشارَ إلى هذا الحديث» وكذا قول ابن عبّاس 
في حديثه الآخر : «فلمًا كثروا عليه»» فإِنَّ هذه الألفاظ كلها مصرّحةٌ بأنّ طوافة 
اة كانَ لعذر فلا يُلحق به من لا عذرّ له 

وقد استدل أصحابٌ مالك وأحمد بطوافه َي راكبًا على طهارة بول ما يُؤكلٌ 
لحمهُ وروثه قالوا: لأنّهُ لا يُومنُ ذلك على البعير ولو كان نجسًا لما عرض 
المسجدَّ لهُ. ويُردُ ذلك بوجوو: أمّا أوّلا: فلأنّهُ لم يكن إذ ذاك قد حوّط 
المسجدُ كما تقدّمَ. وأمّا ثانها: فلأنهُ ليس من لازم الطوافٍ على البعير أن 
يبول . وأمًا ثالئًا: فلأنّهَ يطهرٌ منه المسجدٌ كما أنه لل قر إدخال الصّبِيانٍِ 
الأطفالٍ المسجد مع أَنَّهُ لا يُوْمنُ بولهم. وأما رابعًا: فلانّهُ يُحتملٌ أن تكونَ 
راحلتة عصمت من التّلويث حينئذ كرامة لهُ. 

ترله: «صدقوا وكذبوا» إلخ» لفظ أبي داود: «قالَ: صدقوا وكذبوا. قلت : 
ما صدقوا وكذبوا؟ قالَ: صدقوا قد طافٌ رسول اللّهِ ي بِينَ الصَّها والمروة 
عل بعير» وكذبوا ليست بسلَّدَا. 

وحديثٌ ابن عباس هذا يدل على جوازٍ الطوافٍ بِينَ الصا والمروةٍ للرّاكب 
لعذر» قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُنن» بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن عباس هذا ما 
لفظة : وهذا الّذي قال ابنُ عباس مجم عليه. انتهئ . يعني : نفيّ كونٍ الطّوافِ 
بصفة الوُكوب سنّةَ بل الطوافُ من الماشي أفضلٌ. 


(۱) البخاري (۳/ 440- فتح). 
(؟) أخرجه: مسلم (40/5)». وأحمد (3518/5)» والنسائي (585/0). 


۲۲ المجلد السادس 


بَابُ رَكْعَنّي الطوّافٍ والقَرَاءة فيهمًا وَاسْتلام الرّكن بَعْدَهُمَا 

رَوَاهُمَا ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عَبّاس وقد سَبَقَ . 

4- وَعَنْ جَاير : أن رَسُولَ الله كلما انتهى إلى مَقَامٍ | و 

ويدوا من مقار رر صل 4 [البقرة: 178] فَصَلّى ركعَئينِ : فَقَرَأ فا 
اتاب وهل ينا ا ا الكفررن» (الكائرون: ٠۲١‏ ومول ھ هو اله 2 
[الإخلاص c11:‏ ثم م عاد إلى الركن فَاسْتَلمَفُ ثم خَرَجَ إلى الصِّمًا . رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌء وَالنّسَائِيُ وَهَذَا لَفْظُه0" . 

وقيل لِلرْهْريّ: إِنَّ عَطَاءَ َقُول: تُجْرِئ الْمَكُنُوبَة من رَكُعَتي طوف 
َقَالَ: السُنَهُ أَفْضَلٌ. ٠‏ لم يَطفٍ الب بك أُسْبُوعًا إلا صَلّى رَكْعَتَين ٠‏ أ 
البْحاري . 

08 ابن عمرَ الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ تقدَّمَ في باب استلام الرُكن 
اليماني» وكذلك تقدَّمَ في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

وحديثٌ ابن عبّاس المشارٌ إليه تقدَّمَ في مواضمٌ منها بابُ استلام الحجرٍء 
وكذلك في باب استلام الركن اليماني» وفي باب الطوافِ راكبًا. 

توله : «واتخذوا» ذ في الرُواياتٍ بكسر الخاءِ على الأمرء وهي إحدى القراءتين» 
والأخرى بالفتح علن الخبر» والأمرُ دال على الوجوب . قال في «الفتح»”" : 
لكن انعقدٌ الإجماعٌ على جواز الصَّلاةٍ إلى جميع جهاتٍ الكعبةء فدل على عدم 


.)87١/5( «صحيح البخاري» (۲/ ۱۸۹). (۲) «المسند»‎ )١( 
.)٤۹۹/۱( «الفتح»‎ )9( 


كتاب المناسك YY‏ 





التعتخصيص» وهذا بناء على أنَّ المراد بمقام إبراهيمٌ الذي فيه أَثْرُ قدميه وهو 
موجودٌ الالء وقالَ مجاهدٌ: المرادُ بمقام إبراهيمَ يم الحرم كلهُ. والأوّل أصحٌ. 

توله : «فقراً فاتحة الكتاب» إلخ. فيه استحباث القراءة بماتین السورتين مع 
فاتحة الكتاب واستلام الکن بعد الفراغ . 

وقد اخثلف في وجوب هاتين الرّكعتين فذهبّ أبو حنيفة- وهو مرويٌ عن 
الشّافِعيٌ في أحدٍ قوليه- إلى أمّما واجبتان» وبه قال الهادي والقاسمُ» 
واستدلُوا بالآية المذكورةء وأجيبَ عن ذلك بأنَّ الأمرّ فيها إِنّما هو باذ 
المصلّى لا بالصلاة. وقد قال الحسنٌ البصريٌ وغيرة: إِنَّ قولة: سل 
أي : قبلة. وقال مجاهدٌ: أي : مدَّعَئ يُدعئ عندهُ. قال الحافظ : ولا يصحٌ 
حملهُ على مكانٍ الصّلاة؛ لأنَّهُ لا يُصلى فيه فيه بل عندهُ» قال: ويترجّح قول 
الحسن باه جار على المعنى الشَّرعىٌّ . 

واستدلوا ثانيّا بالأحاديث التي فيها أنَّ التي بيا صلّئ ركعتين بعد فراغه من 
الطّوافِ» ولازمٌ ذلكَ من جملتها ما ذكرة المصئّفٌ في الباب» قالوا: وهي بيا 
مجمل واجب» فيكونٌ ما اشتملت عليه واجبًا. وقال مالك» والشَّافِعيُ في 
أحدٍ قوليه والناصرٌ: مما سئَهُ لما ققدم في الصّلاةٍ من حديثِ ضمام بن ثعلبة 
لما قال لبي وَل بعد أن أخبرهٌ بالصَّلواتِ الخمس : هل علىٌ غيرها؟ قالّ: لا» 
إلا أن تطوّع وقد أسلفنا في الصَّلاةٍ الجوابٌ عن هذا الدليل. 

ترلد: «إلّا صلی ركعتينِ» استدل بو من قالَ إا لا تجزئ المكتوبة عن 
ركعتي الطوافٍ» وتُعقّبَ بأنَّ قولة : إلا صلّى ركعتين» أعمُ من أن يكونٌ ذلك 
نفلا أو فرضًاءٍ لأنَّ البح ركعتانٍ. 


000 «الفتح) (44/1)). 





باب السَّعْى بَئْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةٍ 
89- عَنُ حَبِيبَةَ بنْتِ أبى تِجْرَاة قالث: رَأَنْتُ رَسُولَ الله كلل يَطوف 
بينَ الصفا وَالمَرْوَةٍ وَالنئاس بَيْنَ يَدَيْهِ وهو وَرَاءَهُمء وهو يَسعَىء حت 
رکبتيه مِن شِدَةٍ السّعي دور به إزَارُهُ وَهْوَ يَقُولُ: «اسْعَواء فن الله كَنَبَ 
علي و ال 


6- وَعَنْ صَفْيَةٌ صَفِيةَ بنتِ شَيِبَةَ آنّ ار وَأ ا 


o2 


ت ت 


َخبَرَْهَا أنهَا سَمِعَتٍ النَىَ ييا 
ين الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ يَقُولَ: «كُتِبَ عَلَيكُمْ السّعْي فَاسْعَؤاك. رَوَاهُمَا 
امد . 

الحديثٌ الأول أخرجة الشافع”" أيضًا وغيرهُ من حديثِ صفيّةَ بنتِ شيبة 
عن حبيبةًء فلعل المرأةً المبهمة في حديث صفيّةَ هي حبيبة» وفي إسناده 
عبد الله بنُ المؤمّل » وهوّ ضعيفٌ» ولهُ طريقٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة» 
والطبرانة”*) عن ابن عباس . قال في «الفتح»" “: وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويت» قال : واختّلفَ على صفيّةٌ بنتِ شيبةً في اسم الصّحابيّة التي أخبرتها به 
ويجورٌ أن تكونٌ أخذتهُ عن جماعة» فقد وقعَ عند الدارقطنيّ" عنها: أخبرتني 
نسوةٌ من بني عبد الدَّارِه فلا يضِرَهُ الاختلاف . 
)١(‏ «المسند» .)57١7/5(‏ (۲) «المسند» .)٤۳۷ /١(‏ 
(۳) امسند الشافعي» (o-1 /١(‏ . 


.)٥۷۳ /۲٤( أخرجه: ابن خزيمة (77754)» الطبراني‎ )٤( 
.)1/۲( (ه) «الفتح» (۳/ 64۸(. (5) «سنن الدارقطني»‎ 


كتاب المناسك 0 





وحديثُ صفيّة بنتِ شيبةً قال في «مجمع الزّوائدِ»"'': في إسنادهِ موسئ بُ 


عبيدة» وهو ضعيف . 

والعمدةٌ في الوجوب قوله ئية: «خذوا علي مناسككم». 

ترله : نجرا قال في «الفتم»" : بكسر المثنّاة» وسكون الجيمء بعدها 
راء ثم ألفْ ساكنةٌ» ثمّ ها وهي إحدى نساء بني عبد الذَّارٍ. قولد: «يدورٌ به 
إزارة» في لفظ آخرّ: «وإنَّ مئزره ليدورٌ من شدَةٍ السّعي)» والضَّميرُ في قوله : 
ابها يرجم إلى الؤكبتين» أي تدورٌ إزارة بركبتيه. ٠‏ 

تولك: «فإنَّ الله كتبّ عليكم السعيّ» استدل به من قال بأنَّ السّعيَ فرض 
وهم الجمهورٌء وعندٌ الحنفيّة أنه واجبٌ يُجِبِرُ بالدّم» وحكاه في «البحر» عن 
العترة» وبه قالَ اوري في النّاسي خلاف العامديء وبه قال عطاء» وعنة أنه سك 
لا يجب بتركه شي*» وبه قال أن فيما نقلهُ عنهُ ابنُ المنذر» واختلف عن 
أحمد كهذه الأقوالٍ النّلاثة . 

وقد أغرب الطحاوي فقا" : قد أجمعَ العلماء على أَنّهُ لو حجّ ولم يطف 
بالصّفا والمروة أنَّ حجََهُ قد ت وعليه دم والّذي حكاة صاحبٌ «الفتح)”") 
وغيرهُ عن الجمهور أَنهُ ركنٌ لا يُجبرُ بالدّم ولا يتم الحج بدونه. وأغرب ابن 
العربي فحكئ أنَّ السّعيَ ركنٌ في العمرة بالإجماع» وإِنّما الخلاف في الحجٌ. 
وأغربّ أيضًا المهدي في «البحر» فحكئ الإجاعٌ على الوجوب. 
)١(‏ «مجمع الزوائد» (۳/ 5177 ؟). 


)۲( «الفتح» (8/9ة:). 
(۳) «شرح معاني الآثار» .)۲١۸/۲(‏ 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


قال ابن المنذر: إن ثبتَ- يعني حديتٌ حبيبةً- فهو حبََةٌ في الوجوب . قال 
في «الفتح»" : العمدةٌ في الوجوب قوله كَلْةِ: «خذوا عي مناسككم)”" . 
قلت : وأظهرُ من هذا في الدّلالةِ على الوجوب حديتُ مسلم : «ما اتب الله حجّ ٠‏ 
امرئ ولا عمرتةُ لم يطف بين الصّفا والمروة» . ١‏ 

-١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ: أن الي بل لَما فَرَعّ ِن طَوَافِهِ تى الصّمًا 


فَعَلّا عَلَيهِ حى نَظرَ إلى ١‏ بيت وَرَفعَ ده فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو ما شَاءَ 
أنْ يدعو . رَوَاهُ مشلم› وَأَبُو داو“ 
5- وَعَنْ جَابر: أن رَسُولَ الله ي طَافَ وَسَعَى» رَمَلَ اء 


رين 


وَمَشَى أَرْبَعَاء ٿم قَراً: وتښوا من مَقَامِ اھر مص 16 [البقرة : ۰ قَصَلَّى 
سجدتين» وَجَعَل امقام به وبين الْكفية ثم استلم الو كن» ثم خرج فقال: 
١ن‏ اصَمًا وَالْمَرْوَة ِن شَعَائر الله قَابدَءُوا بِما بَدَاَ الله بي راه الاي 


وَفى حَدِيث جابر: أن الي ئ لما دنا مِنْ الضّفَا قر اس 
ل ور ا ر م 
وَالْمَروَهَ من سعار أله 4 [البقرة: ]٠١۸‏ «أَيدَا بِمَا بدا الله به . بدا بالصّمًا فَرَقّى 


عَلَيِهِ حَنَّ رَأَى الْبَبتَء فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ وَكَالَ: : «لا إِله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ 


- 
7 ساس لس م ث” 


قَدِيرٌ لا إل إلا الله وخده» نخر وعده» وَنَصَرَ عبده» وَهَرّم الْأَخْوَابَ 


200 «الفتح» 1/9 :). 

(۲) أخرجه: مسلم (50/5)» أحمد (۳/ 20350 النسائي (75/0). 

(۳) کذاعزا الشارح هذا الحديث لمسلم موهمًا أنه مرفوع ؛ وليس كذلك» بل هو موقوف 
على عائشة وها 2 وهو في مسلم (18/5) موقومًا . وراجع : « الفتح » 28/5 :). 

(5) أخرجه: مسلم (/۱۷۲-۱۷۱). وأبو داود (۱۸۷۲). 

(0) وهو عند النسائي (ه/ 5" ؟). 


كتاب المناسك YY¥‏ 


وَحْدَةُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَقَالَ مثْلَ هَذَا تلات مَرَاتِء نُمّ نَرَلَ إلى الْمَرْوَةٍ 
َم الْصَبْثْ فما في بَطنٍ الوادي» حَتَئ إا صَهِدنَا مَقَىء حى أن 
الْمَرْوَة فمَعلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما فَعَلَ عَلَى الصّفًا. رَوَاُ مُسْلِمْ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ 
وَالنّسَائِيُ بِمَعْمَاة'" . 

توله: «فعلا عليه» استدل به من قال بان صعود الصّفا واجبٌء وهو 
أبو حفص بِنُ الوكيل من أصحاب الشَّافعيٌء وخالفة غير من الشَّافعيّة 
وغيرهم» فقالوا هو سنّةٌ. وقد تقدَّمَ أَنَّ فعلة بيه بيان لمجمل واجب . 

توله: «فجعلَ يحمد الله ويدعو ما شاءً» فيه استحبابٌُ الحمدٍ والدّعاءِ على 
الصَّفا. تولد: «طافٌ وسعئ رمل ثلانّا» فيه دليل على أنه يُسَحبُ أن يرملٌ في 
ثلاثة أشواط ويمشيّ في الباقي . 

تولد: ١مؤوَاجد‏ وأ اليه وقد تقدّمَ أَنَّ الرّواياتِ بكسر الخاء وهيّ إحدى 
القراءتين . قوله: إن ألصما وَالْمرْوَةَ من سعإرٍ 4 [البقرة: ]٠١۸‏ قال 
الجوهريٌ: الشَّعائرُ أعمالٌ الح وكلُ ما جُعل علمًا لطاعة اللّه. 

تول : «فابدءوا بما بدأ الله به» بصيغة الأمرء في رواية النّسائٌ» وصححةُ 
ابنُ حزم» والنّوويُ في «شرح مسلم»"» وله طرق عند الدارقطني» وروا 
مسل بلفظ : «أبدأ بصيغة الخبر كما في الرُواية المذكورة في الباب» ورواه 


.)۲٠١ /٥( وأحمد (۳/ ١۳۲)ء والنسائي‎ »)٤١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم» (۸/ ۱۷۷). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٠٤‏ 
)٤6(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


۲۸ المجلد السادس 


(o) 0 


¢ ومالك" » وان الجارود) وأبو داو » والتّرمذىٌ 2 وابن 


ماج4 وابنُ ا والساءة ٩‏ أيضًا : «نبدأ) بالَُونِ. قال أبو الفتح 


8 2 
أحمد 


القشيريٰ: مخرجٌ الحديث عندهم واحدٌ وقد اجتمعَ مالك وسفيادء 
وهم أحفظ من الباقينَ. 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ البداءة بالصَّفا والختم بالمروة شرط . وقالَ 
عطاءً: يُجزئ الجاهلَ العكسٌ. وذهبَ الأكثرُ إلى أنَّ من الصّفا إلى المروة 
شوط ومنها إليه شوط آخْرُ وقال الصَّيرفيُ» وابنُ خيرانَ» وابنُ جرير: بل من 
الصا إلى الصَّا شوط . ويدل على الأول ما في حديثٍ جابر : أنه ية فرع من 
آخر سعيه بالمروة. 

قوله: «لمّا دنا من الصَّفا قرأً» إلخ» فيه ليل على أمّا تستحبٌُ قراءةٌ هذه الآية 
والتَّهلِيلُ وتكريرٌ الدُعاءِ والذكر بِينَ ذلك ثلاث مرّاتِء وقالَ جماعةٌ من أصحاب 
الشَّافِعيٌ : يُكرَّرُ الذّكرُ ثلانًا والذُعاء مرّتين فقط . قال النُوويُ”" والصّوابُ الأوّلَ. 

ترلهے : «وهزم الأحزات وحدة) معناة: هزمهم بغير قتال من لادم 
ولااسبب من جهتهم» > والمرادُ بالأحزاب الّذِينَ تحزّبوا على رسول الله كَل لك يوم 
الخندقي» وكانٌ الخندق في شوّالٍ سنه أربع من الهجرةء وقيل : سنة خمس . 


.)۲٤۳( تقدم تخريجه. (۲) «موطأ مالك»‎ )١( 
.)۱۹۰۵( أبو داود‎ )٤( .)5504( ابن الجارود‎ )۳( 
.)۳۰۷٤( ابن ماجه‎ )١( .)857( الترمذي‎ )٥( 
. )3170 /0( النسائي‎ )8( .)۳۹٤٤( ابن حبان‎ )۷( 


(9) «شرح مسلم» )۸/ 1۷۷(. 


کتاب المناسك ۹ 








تولك: « حتى انصبت قدمل في بعلن الوادي» مكذا في یي سج ب » كما 
نقلهُ القاضي» قالَ: وفيه إسقاط لفظة لا بد منهاء وهيّ: حى انصبّت قدماه 
رَمَلَ في بطن الوادي» فسقطت لفظة «رمل»» ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه 
اللّفْظةٌ في غير رواية مسلمء وكذا ذكرها الحميديُّ في «الجمع بينَ 
الصحيحين». وفي «الموطم0 : ١حنَّى‏ انصبّت قدماهُ في بطن الوادي سعئ 
حت خرج منةا» وهو بمعنئ رمل قال النّوويٌ 0 وقد وقع في بعض نسخ 
الصحيح مسلم» : ) حت إذا انصبّت قدماهُ في بطن الوادي سعئ»)» كما وقع في 
«الموطإ» وغيره. 

وفي هذا الحديثِ استحبابُ السّعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشيّ 
باقيَ المسافة إلى المروة على عادةٍ مشيوء وهذا السَعنْ مستحبٌ في كل مرّةٍ من 
المرّاتٍ السّبع في هذا الموضعء والمشيُ مستحبٌ فيما قبل الوادي وبعدة» ولو 
مشئ في الجميع أو سعيئ في الجميع أجزأء وفاتت الفضيلةٌ» وبه قال الشّافعئ, 
ومن وافقة. وقالَ مالك فيمن تر السّعيٌ الشَّدِيدَ في موضعه: تَجِبُ عليه 
الإعادةُ. ولهُ روايةٌ أخرئ موافقةٌ لقولٍ الشَافعيٌ. 

تولك: (إذا صعدنا) بكسر العين. قوله: «ففعل على المروة كما فعل على 
الصّفا» فيه دليلٌ على أله يُستحبُ عليها ما يُستحبُ على الصا من الذّكرٍ 
والدّعاء والصعود. 


.)٠٤١( «الموطأ»‎ )١( 
.)۱۷۸/۸( شرح مسلم»‎ )۲( 


۳۰ المجلد السادس 


بُ التي عَنٍ المُحَللٍ بعد السعي إلا للمْتممع إا لَْ يس هذ 
وَبَيَانِ مت متا يَتَوَجّهُ الْمْتَمنَعْ إلى مئّل» ومتى بحرم بِالْحَجّ 

38- عَنْ عَايْضَةَ قَالَثْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك فَمنَا مَنْ آهل بِالْحَجّ 
وَمِنّا مَنْ أَهَلّ بِالْعْمْرَةٍء وَمِنَا مَنْ أَهَلّ بِالْحَج وَالْعْمْرَة وَأَمَلَ رَسُولَ الله كلا 
بالْحَج ٠‏ كما من َمل بالعمْرَةِ فَأحَلُوا جين طَاُوا بيت وبالصَمًا وَالْمَوَة 
وَأَمَا من أَمَلَ بالْحَج أو بالج وَالْعُمْرَةِ فَلَم يُجِلُوا إلى يوم النّخر”' . 

4 وعن اير ته ساق لبذ مه وقد ذ ألو 
َالو وَقَصٌرُواء 3 أتيئوا کاو > تی ذا اكاك يوم م الزوية اهلوا 
بِالْحَجٌّء وَاجْعَلُوا التي يم بها مُنْعَةَ» قَقالوا: كيف نَجْعَلْهَا مُنعَةَ وذ 
سَمَيئا احج فقال: نعلو ما زنک ولكن لا جل يئي حرام نى يلع 
لْهَدِيْ مَجِلَّهُا فَفَعَلُوا. ممق عَلَيِهمَا". 

وَهُوَ ديل عَلَى جَوَاز الْمَسْحْ وَعَلى وجوب السَعْي وَأخذ الشّعْرِ لِلتَحَلْلٍ 
في الْعُمْرَةِ. 

6- وَعَنْ جَابر قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ي لَما أَحْلَلَْا أن حرم إذَا 
يه وم( i‏ 7 0000 20 شيع دوعس 
تَوَجِهْنا إلى من » فأهللنًا مِنَ الابطح . رَوَاهُ مَل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ )۱۷٤‏ (5/ 22778 ومسلم /٤(‏ ۲۹)ء وأحمد (75/5. .)1١5‏ 


)۲( خر جه : البخاري 1۷1/1(« ومسلم (TA -Y/0‏ واللفظ لهماء وأحمد بنحوه 
اث الالال (TY‏ 


)۳( «(صحيح مسلم) 1/0(. 


كتاب المناسك شرف 


توله: «وأهلَ رسول الله يكل قد تقدَّمَ استدلال من استدل بهذا على أنَّ 
حبَهُ بي كان إفراداء وتقدَّمَ الجوابُ عن ذلك. ترله: «فأحلوا حينّ طافوا 
بالبيتِ» فيه دليل لمذهب الجمهور أنَّ المعتمرٌ لا يحل حنَّى يطوفٌ ويسعئ. 

قال ابن بطال : لا أعلمُ خلاقًا بِينَ أئمّةِ الفتوئ أنَّ المعتمرٌ لا يحل حى يطوفٌ 
ويسعيلء إلا ما شد به ابنُ عباس فقالَ: يحل من العمرة بِالطّوافٍ. ووافقة ابن 
راهويه. ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أنَّ بعض الاس ذهبٌ إلى 
أن المعتمرَ إذا دخلَ الحرم حل وإن لم يطف ولم يسمّء وله أن يفعلَ كل ما 
حرم على المحرم» ويكون الطواف والسَّعيُ في حقه كالرّمي والمبيت في حقٌّ 
الحاجٌّ. وهذا من شذوذ المذاهب وغريبهاء وغفلَ القطبُ الحلبيُ فقالَ فيمن 
استلمٌ الوكنّ في ابتداء الطّوافٍ وأحل حينذٍ أَنَّهُ لا يحصل له التَحلّلُ بالإجماع . 

ترله: «أجلوا من إحرامكم» أي: اجعلوا حبّّكم عمرةً وتحلّلوا منها 
بالطوافِ والسّعي. توله: «وقصّروا» أمرهم بالتقصير؛ لام لون بعد قليل 
قوله: «متعةً؛ أي : اجعلوا الحبَةَ المفردة التي أهللتم بها عمرةً تجلُون منها 
فتصيروا متمتّعينَ» فأطلقٌّ على العمرة أمّا متعدّ مجارّاء والعلاقةٌ بينهما ظاهرةٌ 
وفي رواية لمسلم: «فلمًا قدمنا مكةَ أمرنا أن نحل ونجعلها عمرةً» ونحوه فى 
رواية الباقر عن جابر في الحديثِ الطويل عند مسلم. 

توله : «فقال: افعلوا ما أمرتكم» فيه بيان ما کان عليه ية من لطفه بأصحابه 
وحلمه عنهم . ترله : «لا يحل منى حرام) بكسر الحاء من يحل والمعن 
لايحل ما حرم عليّ. ووقعَ في مسلم: ١لا‏ يحل مني حرامًا» بالنّصب على 


۳۲ المجلد السادس 


المفعوليّة.» .وعلئ هذا فقرأ «(يحل) بذ بضمٌ أوَّله والفاعل محذوف تقديرة : 
لاحل طول المكث أو تحر ذلك ملي شيك راما حل يلم المد مسلة أي ؛ 
إذا نحرتة يوم منّى . 

واستدل به على أَنَّ من اعتمرٌ فساق هديا لا يتحلّلُ من عمرته حٌى ينحرٌ 
هديهُ يوم النّحرِء ومثلهُ ما في «البخاريٌ)"' من حديث عائشةً بلفظ : «من أحرمَ 
بعمرة فأهدى فلا بُح حنَّ ينحرً» وتأوّلَ ذلك المالكيّةٌ والشَّافعيّةُ على أنَّ 
معناة: ومن أحرمً بعمرة» فأهدئء فأهلَ بالحجٌ؛ فلا بحل حت ينحر هدية . 
ولا يخفين ما فيه من التَّعسّفٍ. 

تولد: «أن نحرمٌ إذا توجّهنا إلى مئّئ» فيه دليلٌ على أنَّ من حل من إحرامه 
يحرم بالحج إذا توج إلى مئئ 

15- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَرْتُ مِنْ راس التي ي عِنْدَ المَرْوَةٍ 
ممص . مُتَقَنْ عَلَيها". وَلَفْظْ خمد : أَحَذْتُ ن أَْرَافٍ شغر اللبئ يله 
في أيَام العَشْرِ بِمِشْقّصٍ وَهُوَ مُخرم. 

ترله: «قصَّرتُ) أي : أخذتٌُ من شعر رأسبء وهوّ يُسْعِرُ بأنَّ ذلك کان في 
نسكِ إمّا في حجٌ أو عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حسّتهِ فتعيّنَ أن يكونّ في 
عمرةٍ ولا سيّما وقد روئ مسلم أن ذلك كان في المروة» وهذا يحتملٌ أن 
يكونَ في عمرة القضيَّة أو الجعرانة» ولكنَّ قولهُ في الرُواية الأخرى: «في أيَّام 
العشر» يدل على أن ذلك كاد في حَجََةِ الوداع؛ لاله لم يحجٌّ غيرهاء وفيه 


000( البخاري .(AV/۱)‏ 
(؟) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۱۳)» ومسلم /٤(‏ 0۸). وأحمد (4/ 298095590 .)1١7‏ 


كتاب المناسك ۳ 


نظرٌ؛ لأنَّ الب بلا لم يحل حى بلغ الهديّ محلَّهُ كما تقدَّمَ في الأحاديث 
العَابِتةَ في «الصحيحين» وغيرها. 

وقد بالغ النّووي”'' في الرَّدٌ على من زعم أنَّ ذلك كان في حَبَةٍ الوداع 
فقال : هذا الحديثُ محمولٌ على أنَّ معاويةً قصّرَ عن رسول الله ية في عمرة 
الجعرانة؛ لأنَّ الى ية في حبَةٍ الوداع كان قارئاء وثبتٌ أله حلق بم وفرَّقَ 
أبو طلحةً شعرهٌ بينَ النّاس» فلا يصح حمل تقصير معاويةً على حبةٍ الوداع: 
ولا يصح حملهُ أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنةٌ سبع ؛ لأنّ معاوية لم يكن 
حينئلٍ مسلمًا إِنّما أسلمَ يوم الفتح سنةٌ ثمانِ على الصحيح المشهورء ولا يصح 
قول من حمله على حجة الودای وزعمَ أن السيّ که كان متمتّعًا؛ لان هذا 
غلط فاحش فقد تضافرت الأحاديتُ في مسلم وغيرو أنَّ الي تكله قيل له : 
«ما شأنُ الاس حَلُوا من العمرة ولم تحل أن من عمرتكٌ؟ فقال: إِني لبّدث 
رأسيء وقلّدتُ هدي فلا أحلُ حى أنحرٌ. 

قال الحافظ”" متعقّبًا لقوله : «لا يصح حملهُ على عمرة القضاء»» ما لفظةُ : 
قلت : يُمكنُ الجمعٌ بينهما بأنّهُ كانَ أسلمَ خفيةَ وكانَ يكتمُ إسلامةُ ولم يتمكن 
من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرج ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» في ترجةٍ 
معاوية تصريا بِأنّهُ أسلم بِينَ الحديبية والقضيّة أنه كاد يُخفي إسلامة خوكًا 
من أبويه. ولا يُعارضهٌ قول سعدٍ المتقدّمُ: «فعلناها- يعني العمرةً- وهذا- 
يعني معاوية- كافرٌ بالعروش»؛ لأنّهُ أخبرَ بما استصحبة من حاله ولم يطلع 


(۱) «شرح مسلم» .(Y"۱/۸)‏ (1). أخرجه : مسلم .)0١/5(‏ 
(9) «فتح الباري» (۳/ )٥٦٦‏ . 


٤‏ المجلد السادس 


عل إسلامه لكونه كان يُخفيه. ولا يُنافيه أيضًا ما رواهُ الحاكمُ في «الإكليل» : 
أنّ الذي حلق رأس الى ية في عمرته التي اعتمرها من الجعرانةٍ أبو هند عبد 
بني بياضة؛ لأنَّهُ يُمكنُ الجممُ بأن يكونَ معاويةٌ قصّرٌ عنةُ اّلا وكانَ الحلاق 
غائبًا في بعض حاجاتو» ثمّ حضرٌ فأمرهُ أن يُكمل إزالة الشّعرٍ بالحلق؛ لاله 

ولا يُعكُرٌُ على كونٍ ذلك في عمرة الجعرانة إلا روايةٌ أحمد المذكورةٌ في 
الباب أن ذلك كان في أَيّام العشرء إلا نّا - كما قال ابن القيّم - معلولةٌ أو 
وهمٌ من معاويةء وقد قال قيس بنُ سعدٍ - راويها عن عطاءِ عن ابن عباس 
عنهُ -: والنَّاسٌُ يُتكرونٌ هذا على معاويةً. قال ابن القيّه”'2: وصدق قيسٌء 
فنحنٌ نحلف باللَّه أن هذا ما كان في العشر قط . وقالٌ في «الفتح»" : إا 
شادَّةٌ. قال : وأظنٌ بعض رواتها حدَّتٌ بها بالمعنئ فوقعَ لهُ ذلك . انتهن . 

وأيضًا قد ترك ابِنُ الجوزيٌ في «جامع المسانيدٍ» روايةَ أحمدَ هذهو وقد ذكر 
له لم يترك فيه من «مسندٍ أحمد إلا ما لم يصحٌّ. وقالَ بعضهم: يحتملٌ أن 
يكونَ في قول معاوية : «قصَّرتُ عن رسول الله لق حذفٌ تقديرهُ: قصَّرتُ أنا 
شعري عن أمرٍ رسول الله اة . وتُعقّبَ بِأنّهُ يرد ذلك قولهُ في رواية أحمدٌ: 
«قصَّرتُ عن رأس رسول الله اة عند المروة» . 

وقالَ ابنُ حزم: يُحتملٌ أن يكونّ معاويةٌ قصّرّ عن رسول الله كلا قي شعر 
لم یکن الحادق استوفاهُ يوم النّحرٍ. وتعقّبةُ صاحبُ «الهدي»”" أن الحالقّ 


.)057/7( «زاد المعاد» (؟5//ا71١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)١71ا/-1١757/؟( «زاد المعاد»‎ )۳( 


كتاب المناسك ro‏ 


لا يُبقي شعرًا يُقصّرٌ منهُء ولا سيّما وقد قسم النَّبِيْ كَل شعره بِينَ أصحابه 
الشّعرَةً والشّعرتين. وقد وافقّ التُوويّ على ترجيح كونٍ ذلك في عمرة الجعرانة 


عم 


المحبُ الطْبريّ وابنُ القيّم. قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ جاء أنه حل في 
الجعرانة . ويجاب عنهُ بأنَّ الجمعَ ممكنٌ كما سلف . 

توله: «١بمشقص»‏ بكسر الميم» وسكونٍ المعجمة» وفتح القافٍ. وآخره 
صادٌ مهملةٌ» قال القرّاذُ: هو نصلّ عريضٌ يُرمئ به الوحش. وقالَ صاحبُ 
«المحكم»: هر الطّويلٌ من النّصالٍ وليسّ بعريض» وكذا قال أبو عبيدٍ. 

۷-وَعَن ابن ُمَرَ أنه كَانَ بُحِبُ إِذَا استطاع أن ِصَلْيَ الظهرَ نى 
مِنْ يَوْم النَروِبَةِ وَذَلِكَ أ الي يل صَلَّى الظهْرَ بمئى. رَوَاهُ أَحْمَد0" . 

4- وَحَنٍ ابن عَبّاس قال : صَلَّى رَسُولُ الله يك الظَهْرَ يَوْم الَو 
وَالْمَحْرَ وم عَرَقَةَ بمنّى . . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد وان مَاجذ0 . 


وَلأَحْمَدَ في رِوَايَة : قَالَ: صلی الب يله بمنّى حَمْسَ صَلَوَان0؛ 


(۱) «فتح الباري» (055/5). () «المسند» .)١597/57(‏ 
)۳( أخر جه : أحمد (١1//ا9؟)2‏ وأبو داود (۱۹۱۱)» والترمذي .)۸۸٩(‏ من حديث 
الأعمش» عن الحكم» عن مقسم» عن آبن عباس» به. 
قال الترمذي : : «حديث مقسم عن ابن عباس» قال علي ب بن المديني : قال يحيى: قال 
شعبة : : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدّها. وليس هذا الحديث فيما 
عد شعبة) . 
وهو عند ابن ماجه »)۳۰١٤(‏ والترمذي «(AY۹)‏ من حديث عطاء» عن ابن عباس 
بلفظ : «أن رسول الله َة صلّى بمنى يوم التروية› الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر» ثم غدا إلى عرفة) . 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلمء قال الترمذي : «قل تكلموا فيه من قبل حفظه» . 
(5) «المسند» (۱/٦۲۹.ء‏ 3098 ), 
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8- وَعَنْ عَبْد العَزِيزِبْنِ رع َالَ: سَأَلْتُ أَنْسَا فَقُلْتُ: أخبزني 
بِشَيْءِ عَقِْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله بلا : أن صَلَى اله يوم الّزوية؟ قال : هنی . 

قُلْتُ: ين صَلَّى الْعَضْرَ يَْمَ التَفْر؟ قَالَ: بالأنطح. نَم قَالَ: افْعَل كما 
يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ . ممق عَلَيداة. 1 

حديتٌُ ابن عمرّ أخرجة أيضًا في «الموطلا”" لكن موقوفًا على ابن عمرٌ 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا التَّرَمذيُ والحاكة . وأخرج ابن خزيمة 
والحاكمٌُ““ عن ابن الزبير قال : «من سن الحجٌ أن يُصلْيَ الإمامُ الظهرٌ وما 
بعدها والفجرٌ بمنى ثمّ يغدونَ إلى عرفةً». 

توله: «يوم التزوية» بفتح المنثّاق» وسكون الرّاءء وكسرٍ الواو» وتخفيفٍ 
الحتانيةء وإلّما سمي ذلك لأنم كانوا يروو إبلهم فيه ويترؤٌونٌ من الماء؛ 
لأنّ تلك الأماكنّ لم يكن فيها إذ ذاك آبارٌ ولا عيُونَء وأمًا الآنَ فقد كثرت جدًا 
واستغنوا عن حمل الماء. ظ 

توله: (يوم م التّمْرِ) بف بفتح النُونٍ وسكون الفاء . و«الأبطخ» : البطحاءٌ التي بين 
مك ومنّْى » وهي ما البطخ من الوادي وانّسٌء وهي التي يُقَالُ لها المحصّبٌ 
والمعرّسُ» وحدّها ما بينَ الجبلين إلى المقبرة. 

ترلد: «افعل كما يفعلٌ أمراؤكٌ» لما بيّنَ لهُ المكانّ الذي صلى فيه اللي كلل 
خشيّ عليه أن يحرصٌ على ذلك فيسب إلى المخالفة» أو تفوتة الصَّلاةٌ مع 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2191//5 »)۲۲١‏ ومسلم (:/84). وأحمد (۳/ .)٠١٠١‏ 
(۲) «الموطأ» (569). 


(۳) أخرجه: الترمذي (۸۷۹4)ء الحاكم .)٤٦1/١(‏ 
)٤(‏ ابن خزيمة .)۲۸٠١(‏ والحاكم 41/۷). 


كتاب المناسك ۳۷ 


الجماعة» فأمرهٌ بأن يفعلَ كما يفعلَ أمراؤةٌ إذ كانوا لا يُواظبونَ على صلاةٍ الظهر 
ذلكَ الوم بمكانِ معيّن» فأشارَ إلى أنَّ الذي يفعلونة جائز» وأنَّ الاتَباعَ أفضل . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على أنَّ السْئَهَ أن يُصِلْيَ الحاح الظهرٌ يوم اللّروية بمئى» 
وهو قول الجمهُورء وروي الثوريُ في «جامعه» عن عمرو بن دينار قَالَ: 
«رأيتُ ابنّ الزبير صلَّى الظهرَ يوم التزويّة بمكة»» وقد تقدّمَ عن أن السُنَه أن 
يُصليها بمئى» فلعلّهُ صلّى بمكة للضّرورة أو لبيانِ الجواز. وروى ابن المنذر 
من طريتي ابن عباس قال : «إذا زاغت الشَّمِسُ فليرح إلى مئى» قال ابن المنذرٍ 
أيضًا بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن الرّبير السّابق: قال به علماء الأمصار. قال: 
ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أله وجب على من تلف عن مئى ليلل الّاسع 
شيئًا. ثمّ روى عن عائشة ة أا لم تخرج من مكة يوم التَّروية حتّى دخل الليل 
وذهب ثلثه. قالَ أيضًا: والخروج إلى مى في كل وقتٍ مباحٌ» إلا أنَّ الحسنّ 
وعطاء قالا: لا بأسّ أن تقد الحاج إلى مئى قبل يوم الروية بيوم أو يومين . 
وكرهة مالك وكرة الإقامة بمكة يوم التروية حى يُمسيّ إلا إن أدركة وقتٌ 
الجمعة فعليه أن يُصليها قبل أن يخر . 


وفي الحديث الآخر أيضًا متابعة أولي الأمر والاحترارٌ عن مخالفة الجماعة. 

- وَفِي حَدِيثِ جَابرِ قَالَ: لَمّا كان يوم الَروية تَوَجَهُوا إلى مِنى 
لوا بالْحَج» وَرَكَبَ رَسُولْ الله يك َصَلَى بها اهر وَالمَضْرَ وَالْمَْرِتَ 
وَالعِشَاء وَالَْجْرَ ثم مَك فلبلا حى طَلَعَتْ الشّمْسء وَأَمَرَ فة من شَغْرِ 
ُضْرَبُ لَهُ بتَهِرَة فَسَارَ رَسُولُ الله له وَلَا شك ربش نه وَاقِفٌ عِنْدَ 
المَشْعَرِ الْخَرَام كَمَا كَانَتْ ه قرش تطلغ في الْجَاهليةء فَأَجَارَ رَسُولُ الله يكل 
حَنَّى أتى عَرَقَةَ قَوَجَدَ اله قد ربث لَه بِتمِرَة رل بها حَتَّى إِذَا وَاغَتْ 


اسمس أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرْحَِتْ لَه فَأنَى بَطَنَ الْوَادِي فَخَطَبّ النّاسّء وَقَالَ: 
(إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
دكم هَذَا) مُحْنَصَرٌ من مُسْله"" . 

ترله: «لمّا كان يومُ التّروية» إلخ» قد تقدّمٌ الكلامٌ على هذا. قرله: 
«وركبّ» إلخ» قال النُوويُ”'': فيه بيان سنن : : أحدها: أنَّ الرُكوبّ في تلك 
المواضع أفضلٌْ من المشي› كما أنه في جملةٍ الطريتي أفضلٌ من المشي . هذا هوّ 
الصّحِيحُ في الصورتين أن الرُكوب أفضلٌ» وللشّافعيُ قول آخرُ ضعيفٌ أنَّ 
المشي أفضلْ» وقالَ بعض أصحاب الشَّافعي : الأفضلُ في جملةٍ الحجٌّ الرُكوبُ 
لا في مواطن المناسك. وهي مکة» ومنى» ومزدلفةً» وعرفاتٌ» والتَرَدُدُ 
بينها . السُنَةُ اللّانية : أن يُصِلَّيَ بمئى هذه الصَّلواتِ الخمس . السُّنّةُ االله : أن 
يبيتٌ بمئى هذه اللّيلة» وهيّ ليلةٌ اناسع من ذي الحببَة. وهذا المبيتٌ سِنّةٌ ليس 
بركن ولا واجب» فلو تركة فلا دم عليه بالإجماع. ١‏ 

تولد: «ثمّ مت قليلًا» إلخ» فيه دلي على أنَّ السُنَهَ أن لا يخرجوا من مى 
حى تطلعَ الشَّمسُ. وهذا منّمْقُ عليه. 

توله: «وأمرَ بقبّقه فيه استحبابٌُ التُرولٍ بنمرةً إذا ذهبوا من مئّى؛ لأنَّ السُنَة 
أن لا يدخلوا عرفا إلا بعدَ زوالٍ الشَّمس وبعدَ صلاتي الظْهِرٍ والعصر جميعًاء 
فإذا زالت الشَّمِسُ سار بهم الإمامُ إلى مسجدٍ إبراهيم وخطبٌ بهم خطبتينٍ 
خفيفتين ) يمف التانية جدّاء فإذا فرع منهما صلی بهم الظهرٌ والعصرٌ 


0غ( ااصحيح مسلم) 6/0(. (۲( «شرح مسلم» .)18١/0(‏ 


كتاب المناسك ۳۹ 


جامعًاء فإذا فرغوا من الصّلاةٍ ساروا إلى الموقف . توله: «بئمرة» بفتح النُونِء 
وكسر الميم» ويجورٌ إسكانٌ الميم» وهيّ موضعٌ بجنب عرفاتٍ وليس من 
عرفات . توله: «ولا تشك قريش» إلخ» يعني أنَّ قريشًا كانت تقفٌ في الجاهليّة 
بالمشعر الحرام» وهو جبلٌ المزدلفة يقال له قر » فظنُوا أن اللي ب سيوافقهم . 
ترله: «فأجارً؛ أي : جاورٌ المزدلفةً ولم يقف بها بل توجّة إلى عرفاتٍ. 

توله: «أمرّ بالقصوا» بفتح القافٍ والقصر ويجورٌُ المد. قال ابن الأعرابي: 
«القصوا» التي قطعٌ أذهاء والجدعٌ أكبرُ منهُ. وقال أبو عبيدٍ: «القصوا» 
المقطوعة الأذنٍ عرضًاء وهو اسمٌ لناقته بيا . قرله: «فرحلت» بتخفيفي الحاء 
المهملة» أي : جعل عليها الرَّحَلُ. قوله: «بطنّ الوادي» هرّ وادي عَرَنة» بض 
العين» وفتح الرَّاءِ بعدها نونٌ. 

قوله: «فخطبّ» إلخ» فيه استحبابٌ الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في 
هذا الموضع» وهو سنّةٌ باتفا جماهير العلماء» وخالف في ذلك المالكيّة . 
قرلك: (إِنَّ دماءكما إلخ» قد تَقدَّمَ شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم 


النّحر من أبواب العيد. 
باب الْمَسِيرٍ مِنْ مِئى إِلَى عَرَفَةَ وَالْوْقُوفٍ بها وَأَحْكامه 
-١‏ عَنْ مُحَمّدٍ ن ابي پر ِن عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتٌ أَنْسَا وَنَحنُ غَادِيَانٍ 
من مِئى إلى عَرَفَاتِ عَن الَلْبية : كيف كم تَضتغون مَعَ اللي يكله؟ قَالَ : 


)1( أخر جه : البخاري (۲/ 0« 154 ومسلم / ول" وأحمد (۳/ 11° )0 
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۲-وَعَن ابن عُمَرَ قَالَّ: عَدَا رَسول الله ي مِنْ مى حِينَ صَلّى 
البح في صَبِحَة ؤم عرف حَنَى ّى عَرَقَةَ َل مره وَهِي منز امام 
الْذِي يغزل په برق حَتَّى إِذا كَانَ عند صلا الظهر رَاحَ رَسول الله يلل 
مَهَجْرَاء فُجَمَعٌ ب بين الظهرٍ وَالْعَضْرِء م خطب الاس فم رح فوقف على 
مويف من درل رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 

4- وَعَنْ عُرْوَة بْنِ مرس بْنِ اوس بْنِ حَارلَة بْنِ لام الطائي قال : 
أَنَبتُ رَسُولَ الله يكل بالْمُرْدَلِفَةٍ جين خَرَج إِلَى الصَّلَاقٍء فَقْلْتُْ : يا رَسُوَلَ الله 
ني جنث يِن جلي طَبى أَكلَلت رَاِلتِي وَأَنْعَِتُ تَفْسِيء وَالله ما تَرَكتُ 
بن حبل الا وت عليه هن لي بن حج؟ فقال ر سول الله يك : «مَنْ شَهدَ 
صَلَاتَنَا هه وَوَنَْفَ مَعَنَا حَنَّى تی نَذْفْعَ وذ وَكَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَثَةَ ليلا أو 


س 


تَهَارًا؛ فَقَدْ تم حَجْهُ وَقَضَى تَفَنَهُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وصَخحهُ حه الترمذئ . 
وُو ْج في أن نهار عر كله وَفْتَ لِلْوْقُوفٍ. 
حديثٌ ابن عمرَ في إسنادهٍ محمد بن إسحاق وفيه كلام معروفٌ قد تقدّمَء 
ولكنّهُ قد صرح هنا بالتحديث وبقيّةُ رجالٍ إسناده ثقاث . 
وحديثٌ عروةً بن مضرّس أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ» والحاكم» والدّارقطنئ”", 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۲۹/۲)» وأبو داود (۱۹۱۳). 
(؟) أخرجه: أحمد 27351١ .١5/54(‏ 557)» وأبو داود »)١96٠0(‏ والترمذي (841)» 


والنسائي )0/ «(YT‏ وابن ماجه 15 "؟)., 
زفرق أخرجه : ابن حبان »)۳۸٥۰(‏ الحاكم )11/1( الدارقطني 1١/0‏ 5). 
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ترلد: «ونحنٌ غاديان» أي : ذاهبان غدوة. ترله: «كيف كنتم تصنعونً) 
أي : من الذّكرء وفي رواية لمسلم: «ما يقولٌ في التَّلبِيةٍ في هذا اليوم». قوله: 
«فلا نكر عليه» بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهولٍء وفي رواية للبخاري: 
«لا يعيب أحدنا على صاحبه». 

والحديثٌ يدل على الّخيير بينَ التكبير والتَّلبية لتقريره َيه لهم على ذلك . 

قرله: «غدا» بالغين المعجمة أي: سار غدوةً. قرله: «حينَ صلى الصُّبِحَ) 
ظاهرةٌ أنه توجُة من مئّى حينَ صلى الصّبعَ بها ولكن قد تقدمّ في حديثِ جابر 
المذكور فى الباب الذي قبل هذا أَنَّهُ كانَ بعد طلوع الشمس. قوله: وهي 
منزلٌ الإمام» إلخ» قال ابنُ الحاج المالكي: وهذا الموضمٌ يقال لهُ: الأراك. 
قال الماوردي : يُستحتٌ أن ينزل بنمرةً حيبت نزل رسول الله ڪي وهوّ عند 
الصخرة السّاقطةٍ بأصل الجبل على يمين الذَّاهبٍ إلى عرفاتٍ. 

قوله: «راخ» أي: بعد زوالٍ الشّمس. ترله: «مهجّرًا بتشديدٍ الجيم 
المكسورة. قال الجوهريّ : التَّهجِيرٌ والتهجر : السّيرُ في الهاجرة. والهاجرةٌ: 
نصفُ النّهار عند اشتدادٍ الحرّ والتَّوجُهُ وقتَ الهاجرة في ذلك اليوم سنّهٌ؛ لما 
يلزمُ من تعجيل الصّلاةٍ ذلك اليوم. وقد أشارٌ البخاريٌ إلى هذا الحديثِ في 
«صحيحه) فقال"'': باب التّهجير بالرّواح يوم عرفة. أي: من نمرة. 

توله: «فجمعَ بِينَ الظهر والعصر» قال ابنُ المنذر : أجمعَ أهلُ العلم على أن 
أصحابُ الشّافعيٌ أنه لا يجوز الجممٌ إلا لمن بينهُ وبِينَ وطنه سنّةَ عشرٌ فرسحًا 


)١(‏ البخاري (۳/ -01١‏ فتح). 








حضره من المكيّينَ وغيرهم» ولم يأمرهم بتر الجمع كما أمرهم بترك القصر 
فقال: «أتمُوا فإنّا سفرًا ولو حُرّمَ الجمعٌ لبيّنهُ لهم ؛ إذ لا يجورٌ تأخيرُ البيانِ عن 
وقتٍ الحاجة. قال: ولم يبلغنا عن أحدٍ من المتقدّمِينَ خلافٌ في الجمع بعرفةً 
والمزدلفة› بل وافقٌ عليه من لا یری الجمع في غيره. قوله: ثم خطب 
الاس» فيه دليلٌ على أنه كي خطبّ بعد الصلاة. 

قوله: «ابنُ مُضْرّس» بضمٌ الميم وفتح الضَّادٍ المعجمة وتشديدٍ الرَاء 
المكسورة ثم سين مهملة. توله: «ابنُ لام» هو بوزنٍ حام. قوله: «من جبلي 
طَيّئ) هما جبلٌ سلمى» وجبل أجاء قاله المنذري . وطيّئ بفتح الطاء وتشديد 
الياء بعدها همزةٌ. توله: «أكللث» أي : أعييثٌ . توله: «من حَبْلِ) بفتح الحاء 
المهملة» وإسكانٍ الموحدة: أحدٌ حبالٍ الرّمل» وهو ما اجتمعَ فاستطال 
وارتفع » قالة الجوهريٰ . ترله : «صلاتنا هذو) يعنى صلا الفجر. 

تولك: «ليلا أو نبارًا فقد تمّ حجُة) مسك بهذا أحمدُ بن حنبل فقالً : وقتٌ 
الوقوفٍ لا يختص بما بعد الزَّوالٍِ بل وقتهُ ما بينَ طلوع الفجر يوم عرفةً 
وطلوعه يوم العيدِ؛ لأنَّ لفظ اليل والنّهار مطلقانٍ. وأجابّ الجمهورُ عن 
الحديث بأنَّ المراد بِالنَّهار ما بعدّ الزّوالٍ؛ بدليل أنه ية والخلفاء الرّاشدينَ 
بعد لم يقفوا إلا بعدَ الزُوالِ ولم يُنقل عن أحدٍ أَنّهُ وقفٌ قبلهُ. فكأمّم جعلوا 
هذا الفعلَ مقيّدَا لذلك المطلق› ولا يخفى ما فيه. 

توله : «وقضى تفثة) قيلَ : المرادٌ به أَنّهُ أتى بما عليه من المناسك . والمشهورٌ 
أن المت ما يصنعهُ المحرمُ عند حلَهِ من تقصير شعر أو حلقهء وحلقٍ العانةٍ» 


كتاب المناسك Yer‏ 








ونتف الإبط» وغيره من خصال الفطرةء ويدخلٌ في ضمن ذلك نحرٌُ البدنٍ 
وقضاء جميع المناسك؛ لاله لا يقضي التَّفتَ إلا بعد ذلكَ» وأصل النّفثِ: 
الوسخ والقذر. 

15 َعَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ ن يَعْمْرَ: أن نَاسَا مِن أل نَجدٍ أتؤا 

سول الله يكل وه هُوَ وَاقفْ ِعَرَفَة ةَ فَسَأَلُوهُ َأَمَرَ مُنَادِيا يادي : احج عَرَفَةَ 
نن جاء لب جنع قل وع الفخر كذ أنزة. يام می نة أَامِ؛ فَمَنْ 
تَعَجَلَ في يَوْمَين فا إِنْم عَلَيهِ وَمَنْ تَأَخْرَ لا إن علي وَأَرْدَفَ رجلا ْنَادِي 
بِهنّ. رَوَاهُ الخمْسَة"'' . 

6- وَعَنْ جَابر : أَنّ رَسُولَ الله يك قال : انَحَرْتُ هَاهُتا وى كلها 
مََْرٌ فَانحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهتاء وَعَرََةُ كلها مَوْقِفٌء وَوَكَفْتُ 
هَاهْنَاء وَجَمْعٌ كُلْهَا مَوْقِفْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ. وَأَبُو داو 


00 


وَلِابْنِ مَاجَهُ وَأَحْمَدَ أَنِضًانَحْوُهُ وَفِيهِ : «وَكُلُْ فِجَاج مَكةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرّا . 


والدّارقطنئٌ» والبيهقة ^ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7094/5, .)٣٣‏ وأبو داود »)١944(‏ والترمذي (885)» والنسائي 
(555/4)» وابن ماجه .)70١6(‏ 
راجع «الإرواء» .)1١58(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم »)٤۳/٤(‏ وأحمد (2)757/7 وأبو داود (۱۹۳۷). 

.)١58( «السنن»‎ )۳( 

(:) أخرجه: ابن حبان (۳۸۹۲)ء الحاكم »)574/١(‏ الدارقطني (۲/ ۰٤۲-٠٤۲)ء‏ 
البيهقي .)۱11/٥(‏ 
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قولك: «فسألوهة» أي : قالوا: كيف حح من لم يدرك يوم عرفةً» كما بِوّبَ 
عليه البخاري. قوله: «الحجُ عرفة» أي : الحج الصَّحيحُ حح من أدرك يوم 
عرفةً. قال التّرمذيّ : قال سفيانُ النّوريٌ : والعملُ على حديثِ عبد الرّحمنٍ بن 
يعمرٌ عند آهل العلم من أصحاب التب بي وغيرهم أنَّ من لم يقف بعرفاتِ 
قبل الفجر فقد فاته الح ولا ُجزئ عنه إن جاءَ بعد طلوع الفجر ويجعلها 
عمرةٌ وعليه الحج من قابل» وهو قول أحمد والسَّافعيٌ وغيرهما . 

ترله: «من جاءَ ليلة جمع) أي : ليلة المبيتٍ بالمزدلفة» وظاهرة أنه يکفي 
الوقوف في جزءٍ من أرض عرفةٌ ولو في لحظةٍ لطيفةٍ في هذا الوقتء وبه قال 
الجمهورٌ؛ وحكى اللوي قولا أنه لا يكفي الوقوفٌ ليلاء ومن اقتصرٌ عليه فقد 
فاته الحجٌء والأحاديثٌ الصحيحة تردةُ. 

توله: «أَيَامُ منى) مرفوعٌ على الابتداء وخبرهُ قولة: «ثلاثة أيّام) وهيّ الأيّامُ 
المعدوداثء ويام النّمْرِيقِء وأَيّامُ رمي الجمارء وهيّ الاه الي بعد يوم 
النّحرِ؛ وليس يوم النّحرٍ منها؛ لإجماع الاس على أُنّهُ لا يجوز انر يوم ثاني 
النّحرِء ولو كان يوم النّحرٍ من الكّلاثِ لجار أن ينفرٌ من شاء في ثانيه. 

قوله: «فمن تعجّلَ في يومين» أي: من أيَّام التشريتي فنفرٌ في اليوم الثاني 
منها فلا إثمّ عليه في تعجيله» ومن تحر عن الَِّرٍ في اليوم الثاني من أيام 
التشريتي إلى اليوم النَّالثِ فلا إثم عليه في تأخيره. وقيلَ: المعنى: ومن تأخَرَ 
عن الثالث إلى الرَابع ولم ينفر مع العامة فلا إثمَ عليه» والتَّخْيِيرُ وقعَ هاهنا بين 
الفاضل والأفضل ؛ لأنَّ المتأخّرٌ أفضل . 

فإن قيلَ: إِنّما يخاف الإثمَ المتعجّلٌ» فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل 
ألحقّ به؟ فالجوابُ أن المراد: من عمل بالؤخصة وتعجلَ فلا إِثم عليه في 
العمل بالؤخصة» ومن ترك الرُخصة وتأخّرَ فلا إثمّ عليه في ترك الوّخصة. 


کتاب المناسك {o‏ 





وذهبّ بعضهم إلى أنَّ المراة وضع الإثم عن المتعجّل دونَ المتأخر» ولكن 
ذكرا معًا والمراد أحدهما. ۰ 

ترله: «يُنادي بنّ» أي: ذه الكلمات ترلةٌ: «نحرث هاهنا ومتّى كلها 
منحرً) يعني : كل بقعة منها يصح النّحرُ فيهاء وهو متمق عليهء لكنّ الأفضل 
التّحرُ في المكان الذي نحرٌ فيه بي كذا قال الشافعيٰ» ومنحرٌ ر الي اة هو عند 
الجمرة الأولى التي تلي مسجد منّىء كذا قالَ ابن النّين. وحد مئّى من وادي 
محسر إلى العقبة. قوله: «في رحالكم» المراد بالدّحال المنازل. قال أهلٌ 
للْغة: رحلٌ الرّجلٍ: منزلة» سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

توله: «ووقفتُ هاهنا» يعني : عند الصّخْراتء وعرفةٌ كلها موقفٌ يصح 
الوقوف فيها. وقد احم العلماءً على أن من وقف في أي جزءٍ كان من عرفاتِ 
صح وقوفة» ولها أربعةٌ حدودٍ: حد إلى جادَّةٍ طريقٍ المشرق» والاني إلى 
حافَّاتِ الجبل الذي وراء أرضهاء والئَّالثِ إلى البساتينَ التي تلي قرنيها على 
يسار مستقبل الكعبةٍ» والرّابع وادي غْرَنةَ- بضمٌ العين وبالنُونِ- وليست هي 
ولا نمرة من عرفات» ولا من الحرم. 

ترله : : دوج كلها موقف» جممْ- بإسكانٍ الميم- : 8 هيّ المزدلفةٌ» كما تقدّمَ. 
وفيه دليلٌ اما كلها موقفث» كما أنَّ عرفاتِ كلها موقفٌ. 

ترله: «وكلُ فجاج مک طريقٌ» الفجاح- بكسر الفاء-: جع فجٌ» وهو 
الطَرِيقٌ الواسعةٌ والمرادٌ مما طريقٌ من سائر الجهاتٍ والأقطار التي يقصدها 
الاس للزيارة والإتيانٍ إليها من كل طريق واسعء وهذا متَّفِقٌ عليهء ولكنّ 
الأفضل الخو إليها من كي العلا لي محل مها الي يك كما تق وهاه 


الرّيادةٌ رواها أبو داود كما رواها أحمدّ» وابن ˆ ماجه. 


3 المجلد السادس 


5- وَعَنْ أَسَامَةٌ بن رَيدٍ قَالَ: ؛ كنت رذف الي كل بِعَرَفَات فَرَفْعَ 
يبه يَدْعُوه فَمَالَكْ به نَاقَنُهُ فَسَقَط خطامَهاء فَتَتَاوَل الْخطام بإخدى يَذَيْهِ 
وَهُوَ رَافِعٌ يَذَهُ الْأخْرَى . رَوَاهُ النسَائك”'" . 

17- وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ أيه عَنْ جَذِ قَلَ: کان ار 
دُعَاءِ التب يكل يَوْمَ عَرَفَةَ «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وله 
الْحَمْدُء بيده الْخَيرُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ . رَوَاه خمد وَالمَرمِذِيُ”" 
وَلَفْظْهُ : أن ال ي قَالَ: «حَيرُ الدْعَاءِ دُعَاءِ يَوْم عَرَقَةَ وَحَيِرُ مَا قُلْتٌ أا 
وَالئيُونَ من قَبْلِي : لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ». 

حديثٌ أسامة إسنادهُ في «سنن النّسائيٌ» هكذا: أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم» 
عن هشيم» حدَّئنا عبد الملكِ. عن عطاءٍ قال: قال أسامة» فذكرةُ. وهؤلاء 
كلهم رجالُ الصّحيح» وعبدٌ الملكِ هو ابن عبدٍ العزيز المعروفٌ بابن جريج . 

وحديثُ عمرو بن شعيب في إسنادهِ حمَّاد بن أبي حميدٍ وهو ضعيف . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ بنحوهٍ عند العقيليٌ في «الضعفاء»"» وفي إسناده 
فرح بِنُ فضالة» وهرّ ضعيفء وقال البخاري : منكرٌ الحديث. وعن علي عند 
الطبرانيٌ في «المناسكِ» بنحووء وفي إسناده قيس بن الرّبيع» وأخرجة 
البيهقيغ”؟© عنهُ بزيادة «اللّهِمّ اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نورّاء اللّهمْ 
)١(‏ «السنن» (56:/60). 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي .)٥۸۵(‏ 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي 457/95 ). (6) أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۱1۷). 


كتاب المناسك 4۷ 


اشرح لي صدري »؛ ويسر لي أمري» وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذيٰ» وهو 
ضعيفٌ» وتفرّدٌ به» عن أخيه عبد اللّهء عن علي . قال البيهقيٌ : ولم يدرك 
عبد الله عليًا.. وعن طلحةً بن عبدٍ الله بن كريز- بفتح الكافٍ وآخرهُ زايّ- عند 
مالك في «الموطًا» مرسلا. ورواة البيهقيٰ عن مالك موصولا وضعَفهُ» وكذا 
ابن عبدٍ البرٌ في «التَّمِهِيلِ) . 

قرله: «فرفعَ يديه» فيه دليلٌ على أنَّ عرفةً من المواطن التي يُشرعٌ فيها رفعٌ 
اليدين عند الدّعا فيُخصّصٌُ به عمومٌ حديثٍ أنس المتقدّم في صلاةٍ 
الاستسقاء. قرله: «وهو رافغ يده الأخرى» فيه دليلْ على أنَّ رفعَ إحدى اليدين 
عند الدعاءِ إذا منعّ من رفع الأخرى عذرٌ لا بأسّ به. 

ترلد: «دعاءً يوم عرفة» رجح المرِّىُ جر «دعاء» ليكول قولة: «لا إِلة 
إلا اللّه» خبرًا (اخيز الدعاء» و«لخيرُ ما قلت أنا والنَِّيُونَ). ويُؤيّدهُ ما وقعَ في 
«الموطإ» من حديث طلحةً بلفظ : «أفضل الدُّعاءِ يوم عرفة» وأفضل ما قلتة أنا 
والنّيُونَ من قبلي : ل إله إلا اله»» وما وقعَ عند العقيليّ"'' من حديثٍ ابن عمرّ 
بلفظ : «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشيّة عرفة لا إله ة إلا اللّه) . 

وأحاديثٌ الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من هذا الذّعاءِ يوم عرفةً أنه 
خير ما يُقال في ذلك اليوم . 

- وَعَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ اء إلى الْحَجاج بن 
يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ جين رَالَثْ الشَّمْسٌ وَأَنَا مَعَهُ َقَالَ: الرّوَاحَ إِنْ كُنتَ تُرِيدٌ 
السّنَةَ. فَقَالَ: هَذه السَّاعَةَ؟ قَالَ: َعَم . قال سَالِم : قَقُلْتُ للحَجُاج: إن 


)١(‏ تقدم. 
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و 


كنت تريدٌ تصِيبٌ السُنَة افص ١ل‏ لخطبة لَحُطَبَةَ وَعَجَلْ الصَّلاة قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


2 


عُمَر: صَدَقَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ اتا 

4 وَعَنْ جاب قَالَ: رَاحَ النّئ كل إلى الْمَوْقِفٍ بِعَرَفَةَ فَخَطْبَ 
الاس الْحُْطْبَةَ الأولى, ؛ م فن لال ثم أَحَدَ التي يك في الحُطبة انيت 
فرع مِن الْحُطبة وَبلَالُ مِنْ الان َم أَنَامَ بال فَصَلَّى الظهرء ثُمّ ام 
نَصَلَّى الْعَضْرَ. رَوَاهُ الشَافِعِك”") 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقئ”" وقال: تفرد به إبراهيمٌ بن أبي يحيى . 
وفي حديثِ جابر الطّويلٍ الي أخرجة مسلمٌ ما يدل على آنه ية خطب ثم أذْنَ 
بلال» ليس فيه ذكرٌ أحذٍ الي بيا في الخطبة الثَانيةَ وهو أصحٌ» ويترجّح بأمر 
معقولٍ هو أنَّ المؤدّنَ قد أمرّ بالإنصاتٍ للخطبة فكيف يُوذْنُ ولا يستمعُ 
الخطبة . قال المحبُ الطّبريُ : وذكرٌ الملا في «سيرته» أنَّ النيَ يل لما فرع من 
خطبته ادن بلا وسكت رسول الله با فلمًا فرغ بال من الأذانٍ تكلم 
بكلماتء ثمٌ ناح راحلتة» وأقام بلالُ الصّلاهٌّ وهذا أولى مما ذكرةُ الشَّافعيُ 
إذ لا يفوتٌ به سماعٌ الخطبة من المؤدْنٍ. 


ف 


قوله: «فاقصر» إلخ» قال ابنُ عبد البرٌ: هذا الحديثُ يدخلُ عندهم في 
المسندِ؛ لأنَّ المراة بالسّتَةِ سه رسول الله بي إذا أطلقت ما لم تضف إلى 
صاحبها كسئّةَ العمرين. انتهى. والكلامُ على ذلك مستوفى في الأصولٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/18١).»‏ والنسائي (5/ ۲٥۲‏ 554). 


(۲) «مسند الشافعي» (۲/۱). 
(۳) أخرجه: البيهقي (5/ .)١١5‏ 
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وقد تقدَّمَ حديثٌُ ابن عمرّ: «أنَّ رسول اللّه يه كانَ يروځ عند صلاة 
الظهر»» وقد قذمنا أن ظاهرة يُخالف حديت جابر الطويل عند مسلم أن توجهة 
اة من نمرة ' کان حينَ زاغت السَّمسٌ . 

والمصئّفث رحمه الله تعالى اختصرَ هذه القصَّةً الواقعة بينَ ابن عمرَ 
والحجاج» وهيّ في «البخاريٌ» أطول من هذا المقدارء وكذلك في اسنن 
النّسائيٌ . 


بات الدفع إلى مُرْدَلِفَةَ د ثم م منهًا إلى منى وم تعلق بڌلك 

۰ عَنْ أَسَامَةٌ بن رَد : أ رَسُولَ الله ية جين أَاضٌ من عَرَفَاتِ 
کان يَسِيرُ الْعَنَقّه فَإِذًا وَجَدَ فَحْوَةَ ص . ممق عليه" . 

"١١‏ وَعَنِ الْمَضْلٍ بِنِ عَبّاسِ وَكَانَ رَدِيفٌ اللي يله : أن رَسُوَلَ الله 
5 قال في عشي عَرَقَةَوَعَدَاةٍ جَمْع لِلئّاسٍ جين دَقَمُوا : ليم اكيت 
وَهُوَ كاف نَاقَتَهُ حَنَّى دَخَلَ محَسُرًا وَهُْوَ من مِنَى وَقَالَ: «عَلَيَكُمْ بيحَصَى 
الْخَذْفِ الْذِي يُرْمَى به الْجَمْرَة) . رَوَهُ أَحْمَدُ ومنل . 


)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهم فالذي تقدم للشارح ما أشار إليه هو في غدوه ية من منى 
إلى عرفات عند صلاة الصبح في حديث ابن عمرء وأنه يخالف حديث جابر أنه غدا 
بعد طلوع الشمس » وهذا الذي هنا هو في رواحه من نمرة إلى الموقف وهما لا 
يتخالفان؛ لأن قوله : «زاغت الشمس وزالت ورواحه وقت الظهر» متفقة المعنى» ولم 
يذكره الشارح فيما مر فعرفت . . . لم يتخالفا إلا في وقت ذهابه من منى إلى نمرةء 
وهو الذي قدمه الشارح؛ لأن المخالفة في وقت توجهه من نمرة إلى عرفة» فافهم . 

.)۲٠١ .5١6/6( وأحمد‎ »)۷٤ /٤( ومسلم‎ »)۲٠١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

.)5١ 231٠١ /١( وأحمد‎ »)۷۱/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
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وَفِي حَدِيثِ جَابر: أن ابي لله أَنَى الْمُرْدَلفَةَ فَصَلّى بها 
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ دان ن اجا وإقامتينِ وَلَم بسب بخ بَيَِهُمَا شيئاء ثم اضطجع 
َنى طلع الف > فَصَلَّى الْفَجْرَ جين يِن أ له اصح دان وَإِقَامَةٍء ْم ركب 
الْقَصْوَاءَ حى آتى الْمَشْعَرَ ارام فَاسْتَفْبَلَ الْقْلَهَ فَدَعَا الله وَكَبّرَهُ وَعَلَلَه 
وَوَحَدَهُ َلَمْ رل وَاقِمَا حَنَّى أَسْفَرَ جداء فع قبل أَنْ تَطلْعَ الشّمْسُ حَنَّى 
ّى بَطن مُحَسْرٍ فرك قليلاء فم سَلَكَ الطريق الؤسطى الي تخرج عَلَى 
الْجَمْرَةِ اُْبرَى» حى أَنَى الْجَمْرَة اني عِنْدَ الشّجَرَةٍ قَرمَاهَا بسَبْع حَصَياتِ» 
كبر مع كل حَصَاةٍ مها [ مغل ] حَصّى الْحَذْفِء رَمَى يِن بَطْن الاي نم 

صرف إلى الْمَنْحَرِا . رَوَاهُ مُسْله1 . 

له: «العنق» بفتح المهملة والتُون» وهو السَيرُ الذي بِينَ الإبطاء 

ولرل وفي الشات نه سيرٌ سهلٌ في سرعة. وقال القرَّارٌ: هو سير 
سريعٌ . وفي «القاموس» : هو الخطو الفسيخ”" . وانتصبّ العنق على المصدر 
المؤكد للفظ”" الفعل. 

ترلد: (فُخوةً) بفتح الفاء وسكونٍ الجيم : المكالٌ المسّسعْ . ترله: «نصّ) 
بفتح النُونٍ وتشديدٍ الصَّادٍ المهملةء أي: أسرع. قال ابنُ عبد البرٌ: في 
الحديث كيفيّةُ السير في الدَّفع من عرفةً إلى مزدلفةَ لأجل الاستعجالٍ للصَّلاةٍ؛ 
لأنَّ المغرب لا تصلّى إل مع العشاء بالمزدلفة» فيُجمعٌ بِينَ المصلحتينٍ من 
الوقار والسّكينة عند الرّحمة» ومن الإسراع عند عدم الزّحام. 


)0( ااصحيح مسلم' (5/؟5). 
(۲) هذا ذكره في «الفتح» 2018/0 معزوًا للفائق» وفي «القاموس»: «سير مسبطرٌ للوبل 
والداية» . 


فر فى «الفتح» : امن لفظ) . 
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ترله: «وهو كاف ناقتة» إلخ» هذا محمولٌ على حال الرّحام دونٌ غيره 
بدليلٍ حديثِ أسامة المتقدّم» وكذلكَ يُحملُ حديث ابن عبّاس؛ عن أسامةٌ عند 
أبي داود”''» وغيرو «أنَّ لني ب أردفةُ حينَ أفاض من عرفةً وقال : أا الاس 
عليكم بالسّكينة إِنَّ البرّ ليس بالإيجافٍ. قال: فما رأيثٌ ناقتهُ رافعةً يدها حبّى 
أتى جمعًا» وقد حملهُ على مثل ما ذُكرّ ابن خزيمةً . 

ترله : «الحَذْفْ» بخاء معجمة مفتوحة» وذالٍ معجمة ساكنة ثم فاء. قال 
العلماء: حصى الخذفٍ كقدر حبَة الباقلى . 

توله: «فصلی بها المغربّ والعشاء» استدل به على جع التَأخيرٍ بمزدلفة . 
قال في «الفتح» : وهو إجماعٌء لكنّهُ عند الشَّافعية وطائفة بسبب السفر. 
انتهى. وقد قدّمنا الجوات عن هذا. تول : «ولم يُسبّح بينهما» أي : لم يتنفل 
وقد نقل ابنُ المنذرٍ الإجماعَ على ترك التطوّع بينَ الصلاتين بالمزدلفة. قال: 

نهم اتفقوا على أنَّ السُّنّةَ الجمعٌ بِينَ المغرب والعشاءٍ بالمزدلفة» ومن تنقّلٌ 

يتهما لم بصم اه جع انتهى . ويشكلٌ على ذلك ما : في «البخاريٌ» عن ابن 
مسعودٍأنُّ صلى بعد المغرب ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشّى» ثم صلى العشاء» . 

توله: «القصواء» قد تقَدَمَ م ضبطها. توله: «فاستقبل القبلة) إلخ» فيه 
استحبابٌ استقبال القبلةٍ بالمشعر الحرام والدعاء والتكبيرٍ والتهليل والنّوحيدٍء 
والوقوفٍ به إلى الإسفارء والدّفع من قبل طلوع الشّمس . وقد ذهب جماعةٌ من 
أهل العلم منهم مجاهدٌ» وقتادة والڙهريٰء والٌوري» إلى أن من لم يقف 
بالمشعر قد ضيّعَ سكا وعليه دم وهو قول أبي حنيفة» وأحمدّء وإسحاقّء 





.)077 /۳( أخرجه: أبو داود (۱۹۲۰). (؟) «الفتح»‎ )١( 
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وأبي ثورء وروي عن عطاءء والأوزاعيٌ أنه لا دم عليهء وإنّما هو منزل» من 
شاءَ نزلَ بهو» ومن شاء لم ينزل به. وذهبّ ابن بنتٍ الشَّافعيٌ» وابنُ خزيمة إلى 
أنَّ الوقوف به ركنٌ لا يتمُ الحجٌ إلا بهء وأشارٌ ابنُ المنذرٍ إلى ترجيحوء وروي 
عن علقمة» والنّخعيٌ . واحتج الطحاويّ بان الله عر وجل لم يذكر الوقوق 
وإلّما قال : «إنَادْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ اكرام [البقرة: 194]. وقد أجمعوا 
على أنَّ من وقفَ بها بغير ذكر أنَّ حسّهُ تام فإذا كان الذَّكرُ المذكورٌ في القرآنٍ 
ليس من تمام الحجٌ فالموطن الذي يكونٌ فيه الذكرٌ أحرى أن لا يكور فرضًا . 

قرله : «حنّى أسفرٌ جدًا) , بكسرٍ الجيم أي : إسفارًا بليعًا. وهذا يرذ على ما 
ذهب إليه مالك من أنَّ الذّفعٌ قبل الإسفار. قوله: «محسّر» إلخ» بكسر السَينِ 
المهملة قبلها حاءً مهملةٌ . ولي هو من مزدلفةً ولا مئى» بل هو مسيل بينهماء 
وقيل: إِنَّهُ من مئى. وفيه دليل على أنه يُستحبٌ لمن بلع واد محسّرٍ إن كان 
راكبًا أن يُحرّكُ دابّتهُ» وإن كان ماشيًا سرع في مشيه. قوله: «فرماها» إلخ»› 
سيأتي الكلامٌ على الرّمي . 

۳ - وَعَنْ عُمَرَ قال : كان آهل الْجَاهلية لا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَنَى 
َطلْعَ الشّمْسُ وَيَقُولُونَ : شرق بير» فَخَالَقَهُمْ الي يل قاض قَبْلَ طلوع 
الشّمْس. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا'"2» لكن في روَاية أَحْمَدَ وَابن مَاجَه : 





)١(‏ أخرجه: البخاري .)7١5/0(‏ وأحمد .2١5/١(‏ 2.54 4لاء. 57)ء وأبو داود 
»)١198(‏ والترمذي (897)» والنسائي (5/ 5765)» وابن ماجه (۳۰۲۲). 


كتاب المناسك Yor‏ 


ترلك: (لا بُفیضونً) بضم أوَّلْه أي : من المزدلفة. قرله: «أَشْرق)» بفتح 
الهمزة فعلٌ أمر من الإشراق» أي : أدخل في الشروق وظنّ بعضهم أنه ثلاث 
فضبطهُ بكسر الهمزةٍ من شرق» وليسّ بواضح. والمعنى لتطلع عليك 
اسمس . ترله: (, يرا بفتح المثلئقء وكسر الموحدة» وسكون التَّحتَيّة» بعدها 

ا مهملةٌ» وهو جبلُ معروفٌ بمكَة وهو أعظمٌ جبالها. 

توله: «فأفاض قبل طلوع الشمس» الإفاضة : الدفعةٌء كما قال الأصمعيُ . 
ولفظ أبي داو : «فدفعَ قبل طلوع الشمس». توله: ١كيما‏ نغيرٌ) قال الطبريٌ : 
معناة: كيما ندفعٌ» وهو من قولهم : أغارَ الفرس إذا أسرع . 

والحديثُ فيه مشروعيّة الذفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشَّمسٍ عند 
الإسفارء وقد نقلَ الطبريُ الإجماعَ على أنَّ من لم يقف فيها حى طلعت 
الشَّمِسٌ فاته الوقوف . قال ابن المنذر: وكانّ الشَافِعيُ» وجمهورٌ أهل العلم 
يقولونَ بظاهر هذا الحديث وما ورد في معنا وكانَ مالكُ يرى أن يدف قبلَ 
الإسفار» وهو مردودٌ بالنُصوص. 

4ت وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: كَانْث سَوْدَةٌ امرآةَ ضَحْْمَة تَِطَةٌ فَاسْتَأَدنَتْ 
سول الله ل أن تُفِيض مِن جَمْع َيل اَن لَهَا. مُتَمَنْ علي“ . 
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- وَعَنٍ ابن عَبّاس قال: أنا مِمّنْ قَدَمَ انب كه َيل الْمرْدلِفَةٍ في 
ضَعَفَةَ هله . رَوَاهُ الْجَمَاعَة . 


(۱) أخرجه: البخاري (؟/ 2.)5١*‏ ومسلم .)۷٦/٤(‏ وأحمد ۳۰/0 ٩٤‏ ۰۹۸ 
(E 1#“‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲٠۲/۲(‏ ومسلم (2)71/54» وأحمد (۲۲۲/۱)ء وأبو داود 
)1١99(‏ والترمذي «(A\Y)‏ والنسائي )0/ 71(« وابن ٠‏ ماجه (۰۲۵). 


Yof‏ المحلد السادس 








5 وَعَنِ ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله يكل أَذْنَ لِضَعَفَةِ الاس مِنْ 
الْمُْدَلِفَةٍ ليل . رَوَاهُ أَخْمدُ0" . 

37 وَعَنْ جَاير : أن الي ية أَوْضَعَْ في وَادِي مُحَسر وَأَمَرَهُمْ أَنْ 
يَرْمُوا بهل حَصَى الْحَذْفٍِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ". 

ترله: البطةه بفتح المثلتة» وكسر الموحدةٍء بعدها مهملةً خفيفةء أي: 
بطيئةٌ الحركة لعظم جسمها. قوله: في ضَعَفَةَ أهله» الضعفةٌ - بفتح الضَادٍ 
المعجمة والعين المهملة -: جع ضعيفٍ» وهم النّساءُ والصَّبِيانٌ والخدمُ. 
قوله: «أوضعَ» أي : أسرعٌ بالسَّيرٍ بإبله. يقال : وضع البعيرُ وأوضعهُ راكبة أي : 
أسرعٌ به السَّير. قوله: «بمثل حصى الخذفٍ» تقدّمَ ضبطة وتفسيرة. 

وحديتٌ عائشة ئشة» وابن عباس » وابن عمرٌ فيها دليل على جواز الإفاضة ة قبل 
طلوع الشمس» وفي بقيّةِ جزءٍ من اللْيل لمن كان من الضَّعفَةٍ . 

وحديثٌ جابر يدل على أنَّهُ يُشْرعٌ الإسراعٌ بالمشي في وادي محسّر. 
قال الأزرقئُ: وهو خمسمائة ذراع وخمسةٌ وأربعونَ ذراعًا. وإنّما شرع 
الإسراعٌ فيه؛ لأنَّ العربٌ كانوا قفون فيه ويذكرونٌ مفاخر آبائهم» فاستحبٌ 
الشَّارِعٌ مخالفتهم» وحكى الرَافعيُ وجهًا ضعيمًا أنه لا يُستحبٌ الإسراع 
للماشى . 





.)۳۳/۲( «المسند»‎ )١( 
.)۳۰۲۳( وابن ماجه‎ »)۲۹۷/۰( 


کتاب المناسك Yoo‏ 








بَابُ رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقَبَِّ يَومّ لخر وَأخكا 

۸ عَنْ جَابِر قال: رَمَى الئَِيْ لا الْجَمْرَةَ م للخو شت وَأ 
َعْدُ قدا الت الشّمْسٌ . أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة0" . 

Î‏ © لاس - وَعَنْ جَابرٍ قال : رََنْتُ التي لا يَرْمِي الْجَمْرةَ على راحلته يَؤْ بو م 
النَخْر ود يَقُولَ: ادوا عَني مَتَاسِكَكُمْ ؛ ني لا أذري لَملي لا أ بَعْدَ 
حَحَنَيْ هَذْو) . رَوَهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِم واللسائ 

30٠‏ وََنِ ان مَسْعُودٍ: أنه هى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكبْرَى» َجَعَلَ بيت 
عن يِسَارِِ ویتی عَنْ بجيو وَرَمَى بِسَبْع وَقَال : هَكَذًا رَمَى الَّذِي أَنْزلَث عَلَِ 
سُورَةٌ الْبَقَرَة. مُتَقَقْ عليه" . 

و o‏ 1 سارس. م هلي (Oar‏ 

ولمسام في رواية : جَمرَة العقبة ". 

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ : أنه انتهى إلى جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ قر رمحا مِن بَطن الوَادِي سنج 
خصّيَات وَهْوَرَاكتٌ» كَبرُ مَعَ كل حَصَاقٍ وَقَال: : الهم اجِعَلَهُ حجًا مَبْرُورًا 
ودنا مَْفُورًا. ثم قَالَ: هَاهُتا كان يَقُومُ الذي أَنِْلَثْ عَلَيهِ سُورَةُ الم . 
)١(‏ أخرجه: البخاري -تعليقًا - (/5107). ومسلم (80/4). وأحمد (۳۱۲/۳» 

۳۱1۹ ۹( وأبو داود (١1/ا691١2)1‏ والترمذي )£ «(A4‏ والنسائي )0/ ۷°(« وابن 

ماجه (۰0۳). 

(۲) أخرجه: مسلم »)۷۹/٤(‏ وأحمد (۳۰۱/۳» ۸ ۳۳۲ ۳۷)» والنسائي 

.)۷۰ /٥( 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۷/۲» 6) ومسلم ۸/0 4/4 وأحمد (۱/ ۳۷٤‏ 


مق وطاق (E7 EYY‏ 
)€( (صحيح مسلم) 1/5 . (6) «المسند» (١//7ا57).‏ 


ل٥۲‏ المحلد السادس 


تولك «الجمرة» يعني : جمرةً العقبة. توله: «يومٌ النّحر ضحجًّى» لا خلاف أنَّ 
هذا الوقت هوّ الأحسنٌ لرميهاء واختلفٌ فيمن رماها قبل الفجرء فقال 
الشَّافعيُ : يجوز تقديمهُ من نص اليل . وبهِ قال عطاء» وطاوسٌ» والسّعبىُ . 
وقالت الحنفيّةٌ» وأحمدُء وإسحاقٌ» والجمهورٌ: إِنَّهُ لا يرمي جرة العقبة إلا 
بعد طلوع الشمس»› ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جارٌء وإن 
رماها قبل الفجر أعاد. وحكى المهديُ في «البحر» عن العترة والشافعيّ اَن 
وقتٌ الرّمي من ضحى يوم النّحرٍ. 

واستدل القائلونَ بأل وقتٌ الرّمي من وقتّ الضحى بحديثِ الباب» 
وبحديث ابن عباس الآتي» قالوا: وإذا كانَ من رخص له النَِْ ية منعة أن 
يرميّ قبل طلوع الشّمسِء فمن لم يُرخص لهُ أولى. 

واحتحٌّ المجوّزونَ للرّمي من قبل الفجرٍ بحديثٍ أسماءَ الآتي» ولكنّهُ 
مختصٌ بالنْساءٍ كما سيأتي» ولا حاجة إلى الجمع بينة وبِينَ حديث ابن عباس 
بحمل حديث ابن عباس على النّدبٍ كما ذكرة صاحثُ «الفتح»'. قال ابنُ 
المنذر: إِنَّ اسه أن لا يرمي إا بعد طلوع الشَّمس كما فعل الي يل ولا 
يجوز الرَمنْ قبل طلوع الفجر ؛ لأنَّ فاعلهُ مخالفٌ للسُنَِ ومن رماها حيتئلٍ فلا 
إعادة عليه إذ لا أعلمُ أحدًا قال: لا پجزئه . انتهى . 

والأدلّةُ تدلُ على أنَّ وقتّ الرّمي من بعدٍ طلوع الشّمس لمن كان لا رخصة 
ل ومن كان له رخصة كالئّساءِ وغيرهنٌ من الضَّعَفَةٍ جارّ قبل ذلك ولكنَّدُ لا 


يُجزئ فى أوَّلِ ليلة النّحر إجماعًا. وسيأتي بقيّةٌ الكلام على هذا. 


)1( «الفتح» (04/۳(. 


كتاب المناسك Yo¥‏ 


واعلم أنه قد قيلَ إن الرّمِيَ واجبٌ بالإجماع كما حكى ذلك في «البحر». 
واقتصرّ صاحبُ «الفتح)”2 على حكاية الوجوب عن الجمهورء وقال: إِنَّهُ عند 
المالكيّة سء وحكى عنهم أن رمي جمرةٍ العقبة ركنْ يطل الح بتركه. 
وحكى ابن جرير عن عائشةً وغيرها أنَّ الرّميَ إنّما شرع حفظا للتكبيرء فإن 
تركة وكير أجزأة. والحق آله واجبٌ؛ لما قذمنا من أن أفعالة يك بين لمجملي 


- 


a و2‎ 


واجب» وهو قوله تعالى : مووي عل اله نين حح الْبَيَتِ [آل عمران: 97] وقول 
عله : «خذوا عي مناسککم». 

قولك: «على راحلته» استدل به على أنَّ رمي ي الرّاكب لجمرة العقبة ة أفضلٌ من 
رمي الرَاجل ؛ ونه قالت الشَّافعيّة والحنفيّةٌ وَالنّاصِرٌء والإمامُ يحيى. وقال 
الهادي والقاسم: إل رمي ي الرّاجل أفضلٌ. وأجابوا عن الحديث بِأنّهُ يل كانَ 

قوله: «لتأخذوا» بكسر اللّامء قال التوويُ”" : هِيَ لام الأمرء ومعناةُ: 
خذوا مناسككم. قال : وهكذا وقع في رواية غير مسلم . ود تقديرٌ الحديث أن 
هذه الأمورٌ التي أثبثُ بها في حجّتي من الأقوالٍ والأفعالٍ والهيئاتِ هيّ أمور 
الح وصفته. والمعنى: اقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا اء وعلّموها النّامن. 

قال النُوويُ”" وغيرةُ: هذا الحديثٌ أصلّ عظيمٌ في مناسك الح وهو نحو 
قوله اة في الصَّلاةٍ: «صلوا كما رأيتموني أصلّي»“ قال القرطبىٌ : ويلزمُ من 


.)45/9( «شرح مسلم»‎ )۲( .)٥۷۹/۳( «الفتح»‎ )١( 


(۳) «شرح مسلم» .)٤٥/٤(‏ 
)٤(‏ أحمد (5/ »)٥۳‏ والبخاري )١77/١(‏ وغيرهماء وقد تقدم. 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


مه" المحلد السادس 


هذين الأصلين أن الأصلَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ والحجٌّ الوجوبٌُ إلا ما حرج 
بدليل» كما ذهب إليه أهل الظاهر وحُكيّ عن الشَّافعيٌ . انتهى . 

وقد قدَّمنا في الصَّلاةٍ أن مرجم واجباتها إلى حديث المسيء فلا يجب غير 
ما اشتملّ عليه إلا بدليل يخصٌّةُ. وقد قدَّمنا أنَّ أفعالَ الح وأقوالهٌ الظَاهِرُ فيها 
لوجوب إلا ما خرج بدليلي كما قلت الشاهرية وهو السق. 

قال القرطبيٌ: روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة» والتُونٌ التي هي 
مع الألفٍ ضميرٌء أي: يقول لنا: خذوا مناسككم . فيكو قولة : «لنا» صله 
للقولٍء قال : وهو الأفصح› وقد روي : «لتأخذوا» بكسر الام للأمرء وبالتاء 
المثنّاة من فوق» وهيّ لخد شادةٌ قرأ بها رسولٌ الله ية في قوله تعالى : يكرك 
يفرحأ [يونس: 108]. انتهى . 

والأولى أن يُقالَ: ما قليلةٌ لا شادّةٌ؛ لورودها في كتاب الله تعالى» وفي 
كلام نيه ي وفي كلام فصحاءٍ العرب» وقد قراً بها عثمانُ بن عفان وأبِيْ» 
وأنسٌء والحسنٌ» وأبو رجاء» وابنُ هرمزء وابنُ سيرينّ ‏ وأبو جعفر المدنيٌ» 
والسّلمىُ؛ وقتادة» والجحدريٌ» وهلال بن يسافي. والأعمش» وعمرو بن 
فائدٍء والعبّاسٌ بنُ الفضل الأنصاري. قال صاحبٌُ «الأُوامح»: وقد جاء عن 
يعقوب كذلكٌ . قالَ ابن عطي : وق را بها ابن القعقاع» وابنُ عامر . وهيّ قراءةٌ جماعةٍ 
من المسلمينَ كثيرة . وما نقلهُ ابنُ عطيةٌ عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشهورة . 

ترلد: «لعلي لا أحج بعد حجّتي هذوا فيه إشارةٌ إلى توديعهم» وإعلامهم 
بقرب وفاته يله ولهذا سُمّيت حبَةٌ الوداع . قوله: «إلى الجمرة الكبرى» هي 
جرةٌ العقبة. قوله: «فجعل البِيتَ عن يساره» فيه أله يُستحتُ لمن وقفٌ عند 


كتاب المناسك 4 
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الجمرة أن يجعلّ مكة عن يسارو. قوله: «ومئّى عن يمينه» فيه أنه يُستحبٌ أن 
يجعلَ منّى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه. 

تولد: «ورمى بسبع) فيه دليل على أنَّ رميّ الجمرة يكونُ بسبع حصيات» 
وهو يرد قول ابن عمر”): «ما أبالي رميثٌُ الجمرةً بست أو بسبع 1 وسيأتي 
في باب المبيتٍ بمئى متمسّكٌ لقوله. وروي عن مجاهدٍ أله لا شيءَ على من 
رمى بست . وعن طاوس : يتصدّقٌ بشيءٍ. وعن مالك والأوزاعيٌ: من رمى 
بأقلَ من سبع وََاتَهُ التّداركُ يجبرهُ بدم. وعن الشَّافعيّةِ: في ترك حصاة مُه 
وفي تركِ حصاتين مذَّانِء وفي ثلاثِ فأكثر دمْ. وعن الحنفيّة: إن تر أقلٌ من 
نص الجمرات الئَّلاثِ فنصفٌ صاع» وإلا فدمٌّ. توله: «سورةٌ البقرة» خصّها 
بالذكر لان معظعَ أحكام الحجٌ فيها. 

توله : 'يُكبّرُ مع كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة. وقد استدل 
بهذا على اشتراط رمي الجمراتٍ بواحدةٍ بعد واحدةٍ من الحصى؛ لأنَّ التُكبيرَ 
مع كل حصاة يدل على ذلك. وروي عن عطاء أنه يُجزئ ويُكبّرٌُ لكلّ حصاةٍ 
تكبيرة. وقال الأصمٌ: يُجزئ مطلقًا. وقال الحسنٌ البصريٌ : يُجزئ الجاهلٌ 
فقط . وقال النَاصرُء والحنفيّة» والشَّافعيّةُ : يُجِرَئُ عن واحدة مطلقًا. وقالت 
الهادويّة : لا يُجزئ بل يستأنف . 

تولك: «وقالَ اللّهِمَ) إلخ» فيه استحبابٌ هذا الدعاء معَ التُكبير. قال في 
«الفتح»" : وأجمعوا على أنَّ من لم يُكبّر لا شيء عليه. انتهى. 


.)٥۸١ /۳( وراجع: «الفتح»‎ 2)١1"510( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
.(oAY /Y) افتح الباري»‎ (۲( 


۲ المجلد السادس 





, ۲۱- وَعَن ابن َباس قَالَ: قَدَمَتا رَسُولُ الله يل أَغَيلِمَة بني 
بد للب على خرات أنا بن جنم فجتل يلخ أنخاتا تبثم قول : 
بي لا تَرْمُوا حَنّى طلم الشَّمْسُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ الَرْمذِي“ 
وَلَفْظهُ : قَدَمَ ضَعَفَةَ أفله وَقَالَ : لا نوا از حلى تلع الفتسر». 

5 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: أَرْسَلَ ال كه بم سَلَمَةَ لَبلَةَ اللّخرء 
فْرَمَثْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْمَجْرِِ ثم نُمّ مَضْتْ نَأقَاضَتْء وَكَانَ ذَّلِكَ اليو الذي 
يَكونُ رَسُولُ الله كله يَعْنى : لتقا رَوَاهُ أَبُو دَاوُة9" . 

- وَعَنْ عَبدِ لله موی أسْمَاء عن أَسْمَاء نها َرَت ليله جَمْع عند 
الْمُردلفَة» فَقَامَتْ تُصَلَيء َصَلَتْ سا ٿم قَالَتْ: يا بي هَل غَابَ 
القَمَرْ؟ قُلْتُ: لاء مَصَلَّتْ سَاعَةَ تم قَالَتْ: يا بء هل عَابَ الْقَمَر قُلْتُ : 
لاء فَصَلَتْ سَاعَةَ تم قَالَتْ: بابي هَل غَابَ الْقَمَدُ؟ قُلْتُ: َعَم 
قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا . فَارْتَحَلْئَا وَمَضِينَا - حَنّى رَمَتْ الْجَهْرَةء نم رَجَعَتْ قَصَلْتْ 
الصبْحَ في مَنْرْلِهَا قلت لَهَا: يا هَئْتَاه. ما ما أَرَانا إل د قد غَلَّسْتَاء قَالَتْ : 


يا بيَّ» إنَّ رَسُولَ الله يل أَذِنَ لِلظعُن . ممق عليه" . 
65 وَعَنِ ابن عباس : : أن الي يل بَعَتَ به مَعْ أَهْلِه إِلَى مى يَوْمَ 
النَحْرِ فَرَمَْا الْجَمْرَةَ مَعَ الْمَجْر . رَوَاهُ أَخْمَرُ9 . 


6 $ عو 


»)895”( والترمذي‎ ».)١91550( أخرجه: أحمد (۱/ ٤۲۳۲ء ۳۱۱ ۳٤۳)ء وأبو داود‎ )١( 
.)١؟0( وابن ماجه‎ .)۲۷۰ /٥( والنسائى‎ 

.)۱۹٤۲( «السئن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲)» ومسلم »)۷۷/٤(‏ وأحمد .0701١ »۳٤۷/٩(‏ 

)٤(‏ «المسند» /١(‏ ۳۲۰۹ء 7ه3"0), 
وراجع : «التاريخ الصغير» للبخاري -۲۹٤/۱(‏ ۲۹۷). 


كتاب المناسك ۲٦1‏ 





حديثٌ ابن عبّاس الأول أخرجه أيضًا الطحاويٌ» وابنْ حًا وصحححةء 
وحسّنهُ الحافظ في «الفتح»» وله طرق. 
وحديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والبيهقيئ”": ورجالةٌ رجالٌ الصّحيح . 
وحديتٌُ ابن عبّاس الّاني أخرجةُ أيضًا النّسائيُ» والطحاوي ولفظةُ: 
«بعثني النَِْ كله مع أهله وأمرني أن أرميّ مع الفجراء وهو في «الصحيحين» 
بلفظ””' : «كنثٌ فيمن قَدَّمَ رسول الله ية في ضعفة أهله من مزدلفة إلى مئى» . 
قرله: «أغيلمة» منصوبٌ على الاختصاص أو على البدّلِ. قال فى 
«النهاية) : تصغيرٌ أغلمة» بسكون العّين» وكسر اللام: جمعٌ غلام» وهو جائرٌ 
في القياس» ولم يرد في جمع الغلام أغلمةء وإِنَّما ورد غلمة بكسر الغين. 
والمرادٌ بالأغيلمة الصّبيان» فلذلك صعّْرهم . قوله: «على خُمُرات» بضمٌ الحاء 
المهملة والميم: جمع إحمر» وحمرٌ: جمع لحمار. قرله: «فجعل يَلْطح) بفتح 
الياء التّحتيَّ والطاء المهملةء وبعدها حاء مهملةً. قالَ الجوهريٌُ: الأطح: 
الضّربُ اللَيّنُ على الظهر ببطن الكفٌ. انتهى . وإنّما فعلَ ذلك ملاطفةً لهم. 
تولك: «أَبِيْنِنْ» بضمٌ الهمزة» وفتح الباء الموخدة» وسكون ياء التّصغير» 
وبعدها نون مكسورةٌ» ثم ياء السب المشدّدةٌ» كذا قال ابنُ رسلانَ في #اشرح 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي (۲/ )۲١۷‏ في «شرح معاني الآثار»» وابن حبان (0785794. 
(۲) «الفتح» (/018). 
۳) أخرجه: الحاكم »)559/١(‏ والبيهقي (5/ .)١١۳‏ 
() أخرجه: النسائي (5/ ۲۷۲)» الطحاوي (5/ .)٠٠١‏ 


(4) أحمد (۰۰۲۲۱/۱٤۰۳١٤۳)ء‏ والبخاري (۲۰۲/۲) و(۲۳/۳)» ومسلم (4/لالاء 
(VA‏ . 








السّنن). وقال في «النّهاية) : «الأبِينِنٌ " بوزن «الأعيميٌ) : : تصغيرُ «الأبنا» بوزن 
«الأعمى»» وهو جم ابن . قولك: ١حنَّى‏ تطلعٌ الشّمسُ» استدل بهذا من قال: إِنَّ 
وقتَ رمي جمرة العقبة من بعدٍ طلوع الشّمس . وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك» 
وأا وقثُ رمي غيرها فسيأني في باپ المبيتٍ بمتى . 

ترله : «قبلَ الفجر» هذا مختص بالنّساء كما أسلفناء فلا يصلحٌ للتَّمسَّكِ به 
على جواز الرّمي لغيرهنّ من هذا الوقتٍِ؛ لورود الأدلَةِ القاضية بخلافٍ ذلك 
كما تقد ولكنّهُ يجوزُ لمن بعك معهنٌ من الضّعفةٍ كالعبيِ والصبيانِ أن يرم 
في وقتٍ رميهن» كما في حديث أسماء» وحديث ابن عبّاس الآخر. قوله: 


«فأفاضت» أي : ذهبت لطوافٍ الإفاضة ثم رجعت إلى مئى. 


توله: «يعني» هو من تفسير أبي داو . قوله: «عندها» يعني عند أمٌ سلمة 
أي : في نوبتها من القسم. 

قولك: «فارتحلوا» في رواية مسلم : «فارحل بي». تولك: «يا هَنّتاة» بفتح الهاء 
والنُوْنْء وقد تسكن النُونُ بعدها ماه فوقيّةٌ وآخرها هاءٌ ساكنةٌ : هذا اللّفظ 
كنايةٌ عن شيء لا يذكرهٌ باسمه» وهو بمعنى يا هذه . قوله :اما أرانا» رذ بِضِمٌ الهمزة 
بمعنى الظّنٌ» وفي رواية مسلم: «لقد غلّسنا» بالجزم . وفي رواية «الموطً) : 
«لقد جئنا بغلس»» وفي رواية أبي داود : (إنَا رمينا الجمرةً بليل وغلسنا» . 


تولد: «أذنّ للظعن» بض الطَّاءِ المعجمة: جع ظعينةء وهيّ المرأةٌ في 
الهودج» ثم أطلقّ على المرأةٍ مطلقًا. وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجورٌ 
للنْساءِ الرّمِىُ لجمرة العقبةٍ في الصف الأخير من اللّيل» وقد تقدّمَ الخلافُ في 


ذلك . واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة . ولا دلالةَ فيه على 


كتاب المناسك لطا 





ذلك ؟؛ لأنَّ غاية ما فيه السُكوتٌ عن المرور بالمشعرء وقد ثبت فى «البخاريٌ)27 


وغيره عن ابن عمرّ أن كان يقدم ضعفةً أهله فيقفونٌ عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» ثم يقدمون مى لصلاة الفجر ويرمون» . قولك: ( مع الفجر» فيه 
دليل على أَنَّهُ يجوز للنّساءِ ومن معهنٌّ من الصعفة الرّميُ وقتَ الفجر كما تقدَم. 
باب التخر وَالحلاق والتقصير وَمَا يُبَاحُ عِنْدَهُمَا 
6- عن أنْس: أنَّ رَسُولَ اللہ يل اتی مِتى فَأتَى الْجَمْرَةَ فرَمَاهَاء تم 
تی زل هی ونر ثم قال لِلْحَلّاقٍ : «حذ» وَأشَارَ إلى جَانِبِهِ الَْيمَنِء 
َم م الْأَيْسَر ثم م جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاود" . 
15 - وَعَنْ أبي هُرَبرة قال : قال رسو الله ل : «اللَهمَ افر لِلْمُحَلّقِينَ) 
الوا : يا رَسُولَ الله وَللمْعصْرِينَ. قال : «اللّهم اغْفِرْ لِلْمُحَلّْقِينَ) . قَالُوا: 
يارَسُولَ الله وَلِلْمُقَصَرِينَ. قَالَ: «اللّْهِمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلّقِينَ». قَالُوا 
يا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَصَرِينَ. قَالَ: «وَلِلْمَْصَرِينَ». ممق عليه" . 
ترله : «إلى جانبه الأيمن» فيه استحبابُ البداءة في حلت الرّأس بالشقّ الأيمن 
الأيسر؛ لأنّهُ على يمين الحالق. والحديتٌ يرد عليه» والظَّاهرُ أنَّ هذا الخلافٌ 
يأتي في قصل الشّارب. قرله: «ثمّ جعل يُعطيه اللاس» فيه مشروعيّةٌ البرك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲). 


(۲) أخرجه: مسلم (٤/۸۲)ء‏ وأحمد 2»)5١5 ۰۲۰۸ .1١١/8(‏ وأبو داود (۱۹۸۱). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲٠۳/۲(‏ ومسلم »)86١/5(‏ وأحمد (۲۳۱/۲). 


۲٦ 3‏ المحلد السادس 


بشعر آهل الفضل ونحووء وفيه دليل على طهارة شعر الآدميّ وبه قال 
الجمهورٌء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في أبواب الطهارة. 

تولك: «اللّهمَ اغفر للمحلَّقِينَ» لفظ أبي داو : «ارحم»» وكذا في رواية 
البخاريٌ. وفيه دليل على التَّرحُمِ على الحيّ وعدم اختصاصه بالميّتِ. قوله: 
«وللمقصّرينَ» هو عطفٌ على محذوفٍ تقديرة: قل وللمقصّرينَ. ويُسمّى 

والحديثُ يدل على أنَّ الحلق أفضلٌ من التّقصير؛ لتكريره بي الدُعاً 
للمحلّقِينَ وترك الدعاءً للمقصّرينَ في المرّةٍ الأولى والثَّانية مع سؤالهم له ذلك . 
وظاهرٌ صيغة المحلّقينَ أنه يُشرِعٌ حلق جميع الرّأس؛ لأنّهُ اْذي تقتضيه الصّيعْةُ إذ 
لا يقال لمن حلقٌ بعض رأسو إنَّهُ حلقةٌ إلا مجارًا. وقد قال بوجوب حلقٍ الجميع 
أحمدُء ومالك» واستحبّة الكوفيُونَء والشَّافعىُ» ويُجزئ» البعض عندهزم ٠‏ 

واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفيّة اربع إلا أن أبا يُوسف قال : التُصفٌ. 
وعن الشّافعيٌ : أقلُ ما يجبُ حلقٌ ثلاث شعراتٍ. وفي وجه لبعض أصحابه : 
شعرةٌ واحدةٌ. وهكذا الخلاف في التقصير. 

وقد اختلف أهلُ العلم في الحلتق هل هو نسكٌ أو تحليلٌ محظور فذهبّ إلى 
الأوّلِ الجمهورٌ. وإلى الثاني عطاء» وأبو يُوسفَء وفي رواية عن أحمدٌ وبعض 
المالكيّة والشّافعيٌ في رواية عنة ضعيفة» وخرّجة أبو طالب للهادي» والقاسم . 

وقد اختلف أيضًا في الوقتٍ الذي قالَ فيه رسول الله بي هذا القول فقيل : 
إِنهُ كان يومُ الحديبية. وقيلَ: في حبَةٍ الوداع . وقد دلت على الأوَّلٍ أحاديتُ» 


.)۱۹۷۹( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب المناسك 11o‏ 


وعلى الثاني أحاديثٌ أحرٌُء وقيل: إِنَهُ كان في الموضعين . أشارَ إلى ذلك 
التُووي"''» وبه قال ابن دقيق العيدٍ قالَ الحافظ”" : وهو المتعيّنُ لتضافر 
الرّواياتِ بذلك في الموضعين . 

وهذا هو الرّاجِح : لأنَ الرّواياتٍ القاضيةً بأنَّ ذلك كان في الحديبية لا تنافي 
الرّواياتٍ القاضية بان ذلك كانَ في حبَةٍ الوداع» وكذلك العكسٌء» فيتوجّهُ 
العمل بها جميعًاء والجزمُ بما دلت عليه» وقد أطالَ صاحبُ «الفتح» الكلامَ 
في تعيين وقتٍ هذا القولء فمن أحبٌ الإحاطة بجميع ذيُولٍ هذا البحث 
فليرجع إليه 

9- وَعَن ابن عُمَرَ 19 : أن التي ب لبد َأسَهُ وَأَهدَىء فما قم 
ذيي وَلَبَدْتُ رَأْسِيء فلا أخل حَنَّى أجل مِن حَجُتي» وَأَخْلِقَ رَأْسِي' روَا 


3 ا 


وَهُوَ َلِيل عَلّى وجُوبِ الحَلق. 
6ت وَعَن ابن عباس تال : قَالَ رَسُولُ الله لله : «لَيِسّ عَلَى النّسَاءِ 
حل ِنَّمَا عَلَى النْسَاءِ التَفَصيرً) . رَوَاهُ بُو داو وَالدَارَقطنِ”؟ . 


٠‏ )00 ااشرح مسلم) (9/ 6-۰). )۲( «الفتح» (۳/ € ه). 
(۳) «المسند» (5/ 5؟١).‏ 


(:) أخرجه: أبو داود (۱۹۸۲» 1980)» والدارقطني (۲۷۱/۲). 
وراجع : «العلل» للرازي (87”5) و «الصحيحة» .)٠٠٠١(‏ 


۲۹٦‏ المجلد السادس 


' عنهُ عن حفصةء ولكن ليس فيه: 


حديثٌ ابن عمرَ هو في «البخارىٌ)7 
«وأحلق رأسي». 

وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبراني””'2» وقد قوّى إسنادهُ البخاريٌ في 

Mr. 2‏ 5 8 : 2 اع 260 ع كع 0 
«التاريخ» 3 وأبو حاتم في «العلل» > وحسنه الحافظ ٠٠‏ وأعله ابن 
القطان» ورد عليه ابن الموّاق فأصابَ . 

وقد استدلَ بحديث ابن عمرّ على أنه يتعيّنُ الحلق على من لبَّدَ رأسة» وبه 
قال الجمهورٌ كما نقلهُ ابن بطَالٍِء وقالت الحنفيّةُ: لا يتعيّنُ بل إن شاءَ قصرَ . 
قال في «الفتح»": وهذا قول الشافعيّ في الجديدٍ. قال : وليس للأوَّلٍ دليل 
صريخ . انتهى . ولا یخفی أنَّ الحديت الذي ذکره المصِئّفث دليل صریخ› 
ويُؤْيّدهُ أن الحلق معه معلومٌ من حاله ية في حجهء كما في «صحيح 
البخارى»“ عن ابن عمرّ: «أنَّ الب ي حلقّ فى حجّتها . 

قرله: «ليس على النّساءٍ الحلق» إلخ» فيه دليل على أنَّ المشروعَ في حمَّهنّ 
الَقصيرٌ. وقد حكى الحافظ الإجماعَ على ذلك . قال جمهورٌ الشّافعيّة: فإن 
حلقتث أجزأها. وقال القاضي أبو الطَيّبء والقاضي حسينٌ : لا يجورٌ. وقد 
أخرجٌ الترمذيٰ“ من حديث علي عب : «مبى أن تحلق المرأةٌ رأسها». 
)١(‏ البخاري (۳/ 070- فتح). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١17018/11(‏ 


(۳) «التاريخ الكبير» (57/7)) ولكنه بلفظ : «ليس على الناس حلق . . .»» وليس فيه تقوية 
البخاري له» فالله أعلم. 


(5) «علل ابن أبي حاتم» )۸۳٤(‏ (۵) «التلخيص» .)٤۹۸/۲(‏ 
(5) «الفتح» (031/8). (۷) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۲). 


(۸) أخرجه: الترمذي (415). 


كتاب المناسك ¥ 


- 


9- وَعَنٍ ابن عَبّاس قال: قَالَ رَسُولُ الله كلل : إِذَا رمي ميتم الْجَمْرَة 
فَقَدُ د حل ل کل شَيْءِ إلا النْمَا لساءَ)»› فَقَال جل َاطي؟ فَقَال ان 


ا 
7 خمد . 


e. 
امد‎ 


3-0 وَعَنْ عَابْشَةَ قَالنْ : "كنث أطي رول الله كل قبل أن يخرم. 
وَيَوْمَ النّخرِ قَبْلَ ن يَطوف بِالبَّتِ بطيب فيه مِسْك. ممق عليه(" . 
وَلِلنّسَائِيَ : طَيْبِتُ رَسُولَ الله يكل لحُرمِهِ جين أَحْرَمَ وَلِجِلَّهِ بَعْدَ مَا رَمَى 
جَمْرَة العقَبَِ قبل أن يتطوف بالبيت”". 
حديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائُ » وابن ماج ' من حد يت 
الحسن العرنيٌ» عنهُ . قال فى «البدر المنير» : إسنادة حسنٌ كما قاله المنذريٌ» ! ِل 
أن یحیی بنّ معين وغيرة قالوا : الحسن العرنيُ لم يسمع من ابن عباس . انتهى . 
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أحمدٌ» وأبى داود» والدّارقطنيٌ» 
والبيهقيّ”*' مرفوعًا بلفظ : «إذا رميتم الجمرةً فقد حل لكم الطَيبٌ والَيابُ و كل 
شيءِ الا السا وفي إسناده الحجّاجُ بن أرطاةٌء وهو ضعيفٌ. وعن أمّ سلمة 
)١(‏ «المسند» (۱/ ۰۳٤٤ ۰۲۳٤‏ 207559 والنسائى (5/ ۲۷۷). 
(۲) أخرجه: البخاري 2251١ /۷( )5١9 .١8/5(‏ ومسلم »)١١ .٠١/4(‏ وأحمد 
)4/0 كحك (TIE IAT‏ 
(9) «السنن» /٥(‏ ۱۳۷). 
(5) آخرجه: أبو داود (۱۹۷۸) من طريق عائشة» والنسائي (0/ ۲۷۷), ابن ماجه .)۳۰٤۱(‏ 


(۵) أخرجه: أحمد 2)١5"/5(‏ أبو داود (۱۹۷۸). الدارقطني (۲/٣۲۷)ء‏ البيهقي 
(5/ ه1). ش 


۸ المجلد السادس 


عند أبي داودء والحاكم» والبيهقي“ نحوه وفي إسناده محمد ابن إسحاقٌ 
ولكنهُ صرّح بالفُحديث . 

قوله: «فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النّساء» استدلّت به العترةٌء والحنفيةً 
والسّافعية على أنه يحل بالرّمي لجمرة العقبة كل محظور من محظوراتِ 
الإحرام إلا الوطءَ للنّساء فاه لا يحل به بالإجماع . قال مالك : والطيبُ. وروي 
نحوةٌ عن عمرّء واين عم وغيرهما. وقالَ اللَّيثُ: إلا النّساء والصَّيدٌ. 
وأحاديثٌ البابُ ترد عليهم . 

وقد استدل المانعونَ من الطيب بعد الرّمي بما أخرجة الحاكُ'" عن 
الزبير أنّهُ قال : «إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيءِ حر حرم م عليه ِل النُساعً. 
والطيبَ حتّى يزور البيتَ»» وقال: (إِنَّ ذلك من سنَةٍ 5 وبما أخرجة 
الائ" عن ابن عمرَ أنه قالَ: «إذا رمى وحلق حل لهُ كك شيء إلا النّسا 
والطيبٌ». ظ 

ولا يخفى أنَّ هذين الأثرين لا يصلحانٍ لمعارضة أحاديثِ الباب» وعلى 
فرض أنَّ الأول منهما مرفوعٌ فهو أيضًا لا يُعتدٌ به بجنب الأحاديثِ المذكورةء 
ولا سيّما وهيّ مثبتةٌ لحل الطيب. 

تولك: «أفطيبٌ ذلك أم لا؟» هذا استفهام تقرير؟ لأ السّامعَ لا بدٌ أن يقول: 
نعم . وقد ثبت أنَّ المسك أطيبُ اليب كما سلف . قوله: «قبل أن يُحرمَ) قد 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١99494(‏ الحاكم »)540-589/١(‏ البيهقي .)١17/6(‏ 


(۲) «المستدرك» »)45١/١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛». 
ز[هرة النسائي «(YVY /o»‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب المناسك ۲۹ 


تقدّم الكلامُ على هذا مبسوطًا. قرله: «ويوم النّحرٍ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ» أي 
لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة» وذلك بعد أن رمى 


جمرةً العقبة كما وقعَ في الرّواية الأخرى. 


بَابُ الْإقَاضَةِ مِن مى لِلطَوَافٍ يوم النّخرِ 

0١‏ عن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ب قاض يوم الئخر ثم رَجَعَ 
َصَلَّى الظهر بوئى. مُتََنْ عليه" . 

5 وَفِي حَدِيثٍ جَابرٍ: أن الي كل الْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرِ فَُحَرَ نم 
َكب تقاض إلى الببتِ فَصَلَى بِمَكَةَ الظهر. مُحْمَصَرٌ ِن ملم" . 

تولد: «أفاض» أي : طاف بالبيت» وفيه دليل على أنه يُستحبُ فع طوافٍ 
الإفاضة يوم النّحرِ أوّل النّهار . قال التّوويُ”"': وقد أجمعَ العلماء على أنَّ هذا 
الطوافٌ - وهو طوافٌ الإفاضة - ركنٌ من أركانٍ الح لا يصح الحج إلا به. 
واتفقوا على أنه يُستحبٌ فعلةُ يوم النّحر بعد الرّمي والنّحرٍ والحلق» فإن أخَرهُ 
عنهُ وفعلهُ في يام النّريقٍ أجزأء ولا دم عليه بالإجماع» فإن أخَرُ إلى بعد يام 
التشريتي وأتى به بعدها أجزأة ولا شيءَ عليه عند الجمهور. وقال أبو حنيفةً 
ومالك: إذا تطاول لزم معهُ دم انتهى. وكذا حكى الإجماعَ على فرضيّة طوافٍ 
الزيارة» وأنَّهُ لا يجبرهُ الدَّمُ وأنَّ وقتهُ من يوم النّحرِ: الإمامٌ المهديُ في 


.)۳٤ /۲( ومسلم (85/5)» وأحمد‎ »)۲٠٤/۲( - أخرجه: البخاري - مختصرًا‎ )١( 


)( «(صحيح مسلم) 0/(. 
(۳) «شرح مسلم» (۱۹۲/۸). 


۷۰ المحلد السادس 


«البحراء وطواف الإفاضة هو المأمورٌ به في قوله تعالى : #وليطوفا بالسَيْتِ 
لْعتِيقٍ» [الحج: ۲۹] وهو الذي يقال لهُ: طواف الريارة . 

قولك: «فصلّى الظهرٌ بمئى)2. رتولة في الحديث الآخر: «فصلّى بمكة 
الظهرَ» ظاهرٌ هذا التّنافي. وقد جمع اللوي بِأنهُ يك أفاضٌ قبلَ الرّوال» وطاف 
وصلَّى الظهرٌ بمكةً في أوَّلٍ التّهارء ثمّ رجعَ إلى مئى وصلَّى بها الظهرٌ مره 
أخرى إمامًا بأصحابهء كما صلى بهم في بطن نخل مرّتين مرّةٌ بطائفة ومرّةٌ 
بأخرى» فروى ابن عمرٌ صلاتةُ بمئى» وجابرٌ صلاتة بمكةٌء وهما صادقانٍ. 
وذكرٌ ابنُ المنذر نحوةُ. ويُمكنُ الجمعٌ بأن يُقالَ: إِنّهُ صلّى بمكة ثمّ رجمٌ إلى 
منّى » فوجد أصحابهُ يُصِلُونَ الظهرٌ فدخلَ معهم متنقّلًا؛ لأمره كلا بذلك لمن 
وجدّ جماعة يُصِلُونَ وقد صلَّى. 

بَابُ ما جَاءَ فى تَقدِيم النَخر وَالحَلق وَالوَمَى 
وَالْإِقَاضَةَ بَعْضُهًا عَلى بَعْض 

-٠١7‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة وَأَنَاهُ رَجُلُ 

يوم الأخر وَهْوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» حَلَقْتُ ي 


ت 


أَرْمِيَ؟ قَالَ : «ازم ولا حَرَجَ2 وَأَنَاهُ آحَكُ قَقَالَ : إنْي دَبَحْتُ قَبْلَ أن أَرْمى 


َالَ: «ازم وَلَا حَرَجَ) ڌا ی آخَرُ فَقَالَ : إنْي فضت إِلَى ابت قَبْلَ أذ َم 
قَقَالَ: «ازم ولا حر 


ء۱٥۹/۲( ومسلم (/۸۳). وأحمد‎ »)۲٠١/۲( »)۳۱/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(TY 1° AY IT 


كتاب المناسك ۷1 


وَفِي روَاية عَنْهُ: أله ن شهد الي يك يطب يوم الأخر ام َيه رَجُل 
فَقَالَ: كنت أَسَبُ أنَّ كَذَا قبْلَ كَذَاء م فام خر قال كُنتُ أَخْسَبُ أنَّ 
كَذَا قبل كَذَاء حَلَقْتُ قبل أن أَنْحَىَ نَحَرْتٌ قَبْلَ اَن أَرْمِي» وَأَشْبَاهُ ذَلِكَء 


ت 


قال التي اة : «افْعَلْ وَلَا حَرَحَ» لَهْنّ كلّهِنٌ» فَمَا يِل يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيءِ إلا 
قال : «افْعَلُ وَلا حرج . ممق عَلَيهِمَا""' . 


و 


: لم في يوا E‏ 0 
لا : : نعلو ولا ج 

ا ل قال جَاءَ رَجُل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه» حَلَقْتٌ قَبْلَ أَنْ 
َنْحَرَ؟ قَالَ : «انْحَرْ وَلَا حرج ثُمَ ناه آخَرُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّى أَقَضْتٌُ 
قَبْلَ أَنْ أخلق قَالَ: «اخلق أو قَضرْ ولا حَرَجَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ9 . 

وني لَفْظ : قَالَ: إِنى أفضتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ قَالَ: «اخلق َو فصر 
احرج قَالَ: وَجَاءَ حر قََالَ: يا رَسُولَ الله إني دُبَحْتُ قَبْلَ أَنْ 


َزِْيَ؟ قَالَ: «ازم وَلَا حَرَج» رَوَاهُ الترِذِيْ وَصَحكة“ . 


“٥‏ وعَنِ ابن عب س: أن التي با قيل آ له في الح وَالحَلقِ وَالرَّمي 
والتقدِيم وَالتَأْخِير : 7 زلا حرج . . متمق عليه . 


.)۸۳/٤( ومسلم‎ ,»)١159/8( )۲۱١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

هع ااصحيح مسلم» )4 / .(AT‏ (۳) «المسند» /١(‏ هلل /ا6١).‏ 
0( «الجامع» (AA®)‏ . 

.)559 2708/١( ومسلم 0 ۸). وأحمد‎ »)۲۱٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )٥( 


۷۲ المجلد السادس 


وفي روَاية: سَأَلَهُ رَجْلُ قَقَالَ: حَلَفْتُ قَبِْلَ أن أذ ال: «اذْبخ 
وَلَاحَرَجَ» وََالَ: رَمَيِتُ بَعْدَمَا أَنْسَيتُ؟ ثَقَالَ: «فْعَلْ وَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ 
لْبْخَارِيُ وَأَبُو دَاودَء وابنْ ماجۀ» التائ .0 

وفي روايَةٍ ية قال: قال رَجْلَ لي لك : وُرْتُ قَبْلَ أَنْ أزمى ي؟ قال: 
ولا حَرج»» قال : حَلَقْتٌ قبل أَنْ أَذبْسَ؟ قال : «لا حرجا » قال : دحت قبل 
أَنْ رمي ؟ قَال: رلا حرج" رواه الْبْخَارِئ”"' . 


ترله : ايوم م النّحر) ذ في رواية للبخاري أن ذلك كاد في حسَةٍ الوداع . . وفي 


1 


¢ 


أخرى لهُ: «يخطبٌ يوم التحر» كما في الباب» وفي أخرى له أيضًا: «على 
راحلته». قال القاضي عياض : جمعٌ بعضهم بِينَ هذه الرّواياتٍ بِأنّهُ موقفٌ واحدٌ 
على أن معنى «خطبَ» أنه علّمَ الاس لا أا خطبةٌ من خطب الحجّ المشروعة. 
قال : ويُحتملُ أن يكونَ ذلك في موطنين: أحدهما: على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا: «خطبّ» . والثاني : يوم الئّحرٍ بعدَ صلاة الظهر» وذلك وقتّ 
الخطبة المشروعة من خطب الحجٌ يُعلّمُ الإمامُ فيها الئاس ما بقيّ عليهم من 
مناسكهم. وصرَّبَ النّوويٌ هذا الاحتمال الثاني . 

فان قيلَ: لا منافاةً بِينَ هذا الذي صوَّبهُ وبينَ ما قبلهُ؛ فإنّهُ ليس في شيءِ من 
طرق الأحاديث بيانُ الوقتِ الذي خطبَ فيه الاس . فيْجابُ بأنَّ في رواية 
حديث ابن عباس التي ذكرها المصئّف : («رميثُ بعد ما أمسيثُ»» وهي تدل 
)١(‏ أخرجه:. البخاري (؟/؟١5؟. »)5١5‏ وأبو داود (۱۹۸۳)» والنسائي (۵/ ۲۷۲)ء 


وابن ماجه (0ه١‏ ؟), 
(؟) «صحيح البخاري» .)١59/48(‏ 


كتاب المناسك رفن 








على أنَّ هذه القصّةً كانت بعد الزَّوالٍِ؛ لأنَّ المساءً إِنّما يُطلقُ على ما بعد 
الرّوالِء وكأ السَّائِلَ علمَ أنَّ السْنَهَ للحا أن يرميّ الجمرةً. أول ما يقدمُ 
ضحَىء فلمًا أخّرها إلى بعد الزّوالِ سأل عن ذلك. 

والحاصل أنه قد اجتمعَ من الرُواياتٍ أنَّ ذلك كان في حجََةٍ الوداع يوم الَنّحرٍ 
بعد الرّوال عند الجمرة. والرَّجِلٌ المذكورٌ في هذه الأحاديثِ قال الحافظ في 
«الفتى»*' : لم نقف بعد البحثٍ الشَّدِيدِ على اسم أحدٍ ممّن سأل في هذه القصّة . 

توله: «حلقتٌ قبل أن أرمي» في هذه الرّواية قدَّمَ السوال عن الحلقٍ قبل 
الرّميء وفي الرٌواية النّانية قدّمَ السّوْالَ عن الحلتي قبل النّحرِء وكذلك في 
حديث عليٌء وفي الرّواية الأخرى منه قدَّمَ الإفاضة قبلَ الحلق» وفي الرٌواية 
الّالثة منه قدّمَ البح قبل الرّمي» وفي رواية ابن عبّاس قدَّمَ الحلقّ قبل الذّبح» 
وفي الرٌواية الأخرى منه قدَمَّ الزيارة قبل الرّمي . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدلُ على جواز تقديم بعض الأمورٍ 
المذكورة فيها على بعض» وهيّ الرّميُ والحلق والتّقصيرٌُ والنّحرُ وطواف 
الإفاضةء وهر إجماعٌ كما قال ابن قدامةٌ في «المغني». قال في «الفتيم)9": إلا 
أنهم اختلفوا في وجوب الدّم في بعض المواضع . وقال القرطبيُ: روي عن 
ابن عباس - ولم يثبت عنهُ - أن من قدّمَ شيئًا على شيء فعليه دمّ. وبه قال 
سعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ» والحسنٌء والنَّخَعيُء وأصحابٌ الرَّأي.. وتعقبة 
الحافظ أن نسبةً ذلك إلى النّحَعيّ وأصحاب الرّأي فيها نظرٌء وقال: إِنّم 


)١(‏ «الفتح» (۳/ علاة). (؟) «الفتح» الاه). 








لايقولونَ بذلك إلا في بعض المواضع. وإنّما أوجبوا الدَّمَ لأنّ العلماء قد 
أجمعوا على تا مترتبة : أوّلها: رمي جرة العقبق» ثمّ نحرٌ الهدي أو ذبحة, ثمّ 
الحلق أو التّقصيرٌء ثمّ طوافٌ الإفاضة. ولم بُخالف في ذلك أحدٌ إلا اببنَ جهم 
المالكيّ؛ استثنى القارنَ فقال: لا يحلق حى يطوف. ورد عليه النُوويٌ 
بالإجماع . فالمرادُ بإيجابهم الدّمّ على من قدَّمَ شيئًا على شيءٍ يعنونٌ من الأشياء 
المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعلّ ما يُخالفَهُ . وقد رُويّ إيجابُ 
الدّم عن الهادي» والقاسم . 1 

وذهبٌ جمهورٌ العلماء من الفقهاء» وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدّم؛ قالوا: لأنّ قوله بيا : «ولا حرج يقتضي رفع الإثم والفدية معَاء 
لأنَّ المراد بتفي الحرج نف الضّيقء وإيجابُ أحدهما فيه ضيق . وأيضًا لو كان 
اذم واجًا له كل؛ لأنّ تأخير البيانٍ عن وقتٍ الحاجة لا يجودٌ» فبهذا يندفع 
ما قالهُ الطّحاويٌ من أنَّ الّخصةً مختصّةٌ بمن كان جاهلا أو ناسبّاء لا من كان 
عامدًا فعليه الفديةٌ . 

قال الطبريٌ: لم يُسقِطٍ اللي با الحرج إلا وقد أجزاً الفعلُ؛ إذ لو لم 
يُجزئ لأمرهٌ بالإعادة؛ لأنّ الجهل والنْسيانَ لا يُضْيّانِ غير إثم الحكم الذي 
يلزمةُ في الحيجٌّء كما لو ترك الرّمِيَ ونحوةٌ؛ فَإنّهُ لا يأثمُ بتركه ناسيًا أو جاهاد 
لكن يجب عليه الإعادة. قال : والعجبٌ ممّن يحمل قولهٌ: «ولا حرجّ» على 
نفي الإثم فقط ثم بخص ذلك ببعض ؛ الأمورٍ دونَ بعض ؛ فإن كان التّرتيبُ 
واجبًا يجبُ بتركه دم فليكن في الجميع: وإلّا فما وجه تخصيص بعض دون 
بعض مع تعميم الشّارع الجميعَ بنفي الحرج. انتهى . 


كتاب المناسك نكف 








وذهب بعضهم إلى تخصيص الرّخصة بالئّاسي والجاهلِ دون العام 
واستدلٌ على ذلك بقوله في حديث ابن عمرو: فما سمعتة يومئذٍ يُسألٌ عن 
أمر يُنسى أو يُجهل» إلخء وبقوله في رواية للشيخين من حديثه : «أنَّ رجلا قال 
له ا : لم أشعر فنحرت قبل أن أرميّ فقال: ارم ولا حر . 

وذهبَ أحمدُ إلى التخصيص المذكورٍ كما حكى ذلك عنهُ الأثرم. وقد قؤى 
ذلك ابن دقيق العيدٍ فقالَ: ما قالهُ أحمدُ قوي من جهة أن الذَّلِيلَ دل على 
وجوب اتباع الرسولٍ بي في الحج بقوله: «خذوا عنّي مناسككم» وهذه 
الأحاديثُ المرخصةٌ في تقديم ما وقعَ عنهُ تأخيرةُ قد قرنت بقول السّائل : «لم 
أشعر» فيختصٌ هذا الحكم 5 الحالة» وتبقى صورةٌ العمدٍ على أصل وجوب 
الانّباع في الحجٌ . وأيضًا الحكمُ إذا رُنَبَ على وصف يُمكنٌ أن يكو معتبرًا لم 
جز اطراحة ولا شك أنَّ عدم الشُعور مناسبٌ لعدم المؤاخذةء وقد علّقٌ به 
الحكمٌ فلا يجورٌ اطراحة بإلحاق العمد به إذ لا يُساويه. وأمّا النّمسَّكُْ بقول 
الرّاوي : «فما سئلَ عن شيء» إلخ» لإشعاره بأد الثَّرتِيبَ مطلقًا غير مراعى؛ 
فجوابة أنَّ هذا الإخبارٌ من الرّاوي يتعلّقُ بما وقعَ السَّؤالٌ عنهء وهو مطلقٌ 
بالنسبة إلى حال السّائل» والمطلق لا يدل على أحدٍ الخاصّين بعينهء فلا تبقى 
َة في حال العمد؛ كذا في «الفتح)""' . 

ولا يخفاك أنَّ السّؤَالَ له بي وقعَ من جاعة كما في حديث أسامة بن 


٠. ۲7 2 7 1‏ 08 ع و ع يع 0 3 1 


.)۲۳۸ /۲( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)٥۷۲ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 








أبي داو : «قالَ خرجتُ ممع الي يل حاجَاء فكان النَّاسُ يأتونة فمن قائل : 
يا رسول اللّى سعيتٌُ قبلَ أن أطوف أو قدَّمتُ شيئًا فكانَ يقولُ: لا حرج 
لاحرجَ». ويدل على تعدّدٍ السّائلٍ قول ابن عمرو في حديثه المذكورٍ في 
الباب: «وأتاهُ آخرُ فقال: إن أفضتٌ» إلخ. وقول علي في حديثه المذكور: 
«وأتاة آخراء كذلك قوله: «وجاءَ آخْرٌ) وتعليق سؤالٍ بعضهم بعدم الشعور 
لا يستلزم تعليقٌ سؤال غيره به حتّى يُقالَ: إِنَّهُ يختص الحكمْ بحالة عدم الشعور» 
ولا يجوز اطراحها بإلحاقٍ العمدٍ بهاء ولهذا يُعلمُ أن العويل في المتخصيص على 
وصفٍ عدم الشعور المذكورٍ في سؤالٍ بعض السَائلِينَ غيرٌ مفيدٍ للمطلوب . 

نعم؛ إخباز ابن عمرو عن أعمٌ العام وهو قولة: «فما سئلَ يومئذٍ عن شيء) 
مخصّصٌ بإخباره مره أخرى عن أخصٌ منهُ مطلقًا وهو قولهُ: «فما سمعتةٌ يومئذٍ 
يُسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهلٌ». ولكن عند من جور اللخصيص بمثل 
هذا المفهوم . 

توله: «رميتُ بعد ما أمسيثٌ» فيه دليل على أن من رمى بعد دخولٍ وقتٍ 


المساء - وهو الرّوال - صم رميْهُ» ولا حرج عليه في ذلك . 
بُ اشتخبّاب الْحطَبَةِ يم اللْخر 


5 عَن الْهِرْمَاس بن زَيَادٍ قَالَ: رَأَئْتٌ الى ية يَخْطبُ النأس عَلَى 
َاقَيهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الأضحى بِمِئى . رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَأَبُو دود" . 
)١(‏ أبو داود »)5١١6(‏ وابن خزيمة .)۲۷۷٤١۲۹٥٥۵(‏ 

)۲( أخرجه : أحمد (۳/ (Ao‏ )/ ¥(« وأبو داود .)١968(‏ 


كتاب المناسك يفف 








۷ -وَعَن أبى أَمَامَةَ قال : سَمِعْتُ خُطَبَةَ الى بيا بمِئّى يَوْمَ النّخْر . 
ر و ھ )1( 
رواه ابو داود © . 

6- وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن مَعَاذْ التَئِمِيَ قال: خَطَبَنَا رَسول الله ميا 
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ر < و ر اور 7 | و o a‏ 2 
قال بحصى الخذف» لم امز المهاجرينَ فتَرّلوا ِي معدم المسجد» وامر 

ل اس ل وعمس o‏ وه rl‏ نه رمت ه 7 ر راو تو سروه 
الأنْصَارَ فَتَوَلُوا من وَرَاءِ المَسْجِدِء ثم رل الاس بَعْدَ ذَلِكُ . رَوَاهُ بو دود 
وَالنَسَائِْ بِمَعْنَاه7'" . 

49- وَعَنْ أبي بَكرَةَ قال : خَطَبَئا الى كله يَوْمَ انحر فقال : «أْتَدْرُونَ 
كك عد ونام ا“ الى كحض أ اا کک وكا ا د 
أي يَوْم هذا؟2 قلتًا : الله وَرَسَولهَ أعلم. فسَّكت حتى ظئَنا أنه مُسَمِيهِ بغر 
o 25 25 2 553 .‏ ا َك 0000 6 - 0 
اسْمِهِ قال: اليس يَوْمَ الئّخر؟» قلئا: بَلى. قال: «أيُّ شهْر هَذا؟» 
ا رو اا جر ره ي و ر ري ي 
ر 3 م ر ره n‏ َه ر و ر عع 
«أليْس ذا الحجّة؟» قلتا: يَلى. قال: «أيُ بَلد هَذا؟» قلتا: الله وَرَسُولَهُ 
.م دس ا له a‏ 2 5 7 7 سے ص ذلك 6ه 
أَغْلمُ. فَسَكتَ حى ظتنًا أنه سَيِسَمْيهِ بِعَئِرٍ اشمهء قَالَ: «الَيِسَتٍ البَلْدَة؟) 
ا MH i‏ َي ر سه هر اسه ا سه 0 2 س مجه َه م 
قلا : بَلى . قال : «فإن دِمَاءَ كم وَأَمْوَالكمْ عليكمْ حَرَامٌ كحَرْمَةٍ يَوْمِكم هذاء 
5 و ه 0 اه 5 ل مه َه 7 ده اع ماج تس 1 موه رةه 
في شه رکم هَذاء في بلدكم هذا إلى يَوْم تلقؤنَ ربكمء ألا هَل بَلَعْتُ؟» 
LMS or e hS‏ 5 ر اه أ م كو 2 2 
قالوا: نَعَمْء قال: «اللهم اشهذ فليبلغ الشاهذ الغَائِبَء فَرْبٌ مبلغ أؤعى 


دق «(السنن» (هه9١).‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود »)١4651/(‏ والنسائى (597/6؟). 


۲۷۸ المجلد السادس 





من سَامِعء فلا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض . رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالبخَارئ(". 

الأحاديثُ المذكورةٌ في هذا الباب قد قدّمها المصنّفٌ رحمه الله تعالى في 
كتاب العيدين بألفاظها المذكورةٍ ها هنا من دونٍ زيادة ولا نقصانٍء ولم تجر له 
عادةٌ بمثل هذاء وقد شرحناها هنالكٌ وذكرنا ما في الباب من الأحاديث التي لم 
يذكرهاء وسنذكرٌ هنا فوائدٌ لم نتعرّض لذكرها هنالك تتعلّقُ بألفاظ هذه 
الأحاديث : 

نقرله : «العضباء» هيّ مقطوعةٌ الأذن. قال الأصمعيٌ : كل قطع في الأذن 
جد فإن جاور الُبعَ فهِيَ عضباء. وال أبوعبيدٍ: إن العضباء الي قطعَ 
نصفٌ أذنها فما فوقٌ. وقالَ الخليلٌ: هي مشقوقةٌ الأذن. قال الحربي: 
الحديثٌ يدل على أنَّ العضباء اسم لهاء وإن كانت عضباء الأذنٍ فقد جعلَ 
اسمها هذا. 

ترلد: يوم الأضحى بمئى» وهذهٍ هي الخطبةٌ الثَالئةُ بعد صلاة الظهرء فَعَلَّهَا 
ليُعلَم الاس بها المبيت والرّمِيَ في ايام التشريتي وغيرٌ ذلك مما بين أيديهم . 

قوله: «فقتحت» بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقيّة بعدها أي: اسع سمعُ 
أسماعنا وقويّء من قولهم: قارورةٌ قُنُْحْ - بضمٌ الفاء والنَّاءِ - أي: واسعة 
الرس . قال الكسائئٌ: ليس لها صمامٌ ولا غلاف. وهكذا صارت أسماعهم 
لما سمعوا صوتٌ الى ييه وهذا من بركاتٍ صوته إذا سمعه المؤمنٌ قوي 


(17۳ »1۳/۹( )۱۲۹/۷( )۲۲٤/٥( )۱۳۰ /٤( )۲۱٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤١ ۳۹ ۳۷ /٥( وأحمد‎ 


كتاب المناسك ۷۹ 


سمعة وانّسعَ مسلكة حتّى صارَ يسممٌ الصّوتَ من الأماكن البعيدة» ويسمع 
الأصواتٌ الخفيّة . 

توله: «ونحنٌ في منازلنا» فيه دليل على أمّّم لم يذهبوا لسماع الخطبةء بل 
وقفوا في رحالهم وهم يسمعونهاء ولعلَ هذا كانَ فيمن له عذرٌ منعه عن 
الحضور لاستماعهاء وهو اللّائق بحالٍ الصّحابة #6 . 

تولك: «فطفقٌ يُعلّمهم) هذا انتقال من التكلم إلى العَيبةِ وهوّ أسلوبٌ من 
أساليب البلاغة مستحسنّ . قوله : «حتى بلع الجمارً» يعني : المكانَ الذي ترمى 
فيه الجمارٌ. «والجمارٌ» هيّ الحصى الصغار التي يرم ما الجمراتٌ . 

تولد: «فوضعٌ أصبعيه السّبّابتين» زادَ في نسخة لأبي داودّ: «في أذنيه» وإِنّما 
فعلَ ذلك ليكو أجمع لصوته في إسماع خطبته» ولهذا كان بلال يضم أصبعيه 
في صماخ أذنيه في الأذان. وعلى هذا ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرة: 
فوضع أصبعيه السَبّابتين في أذنيه حى بلع الجمار. 

ترله: «ثم م قال» يحتملٌ أن يكونٌ المراذ اقوت القول النّفْسِيّ كما قال 
تعالى : وا د شي [المجادلة : ۸] تًا لا يدون ل [آل عمران: ]٠١١‏ 
ويكونٌ المرادٌ به هنا النيّهَ للرّمي. قال أبو حبَّانَ: وتراكيبٌ القولٍ الست تدل 
على معنى الخقَّة والسُرعة. فلهذا عبّرَ هنا بالقول. 

قوله: «بحصى الخذف» قد قَدّمنا في كتاب العيدين أنه بالخاء والذّالٍ 
المعجمتين. قال الأزهريٌ: حصى الخذفٍ صغارٌ مثلُ التّوى يُرمى بہا بين 
أصبعين . قال الشَّافعَيُ: حصى الخذفٍ أصغْرٌ من الأنملة طولًا وعرضًا ومنهم 
من قال بقدر الباقلاء. وقالٌ النُوويُ : بقدر اللّواة. وكلٌ هذه المقادير فتقاربةٌ ؛ 
لأنّ الخذف بالمعجمتين لا يكو إلا بالصَّغْيرٍ. 1 


۸۰ المجلد السادس 


توله: «في مقدّم المسجد» أي: مسجد الخيف الذي بمئى» ولعل المراد 
بالمقدّم الجهةٌ. قوله: «ثمّ نزل النّاسُ» برفع النّاس على أنه فاعلٌ» وفي نسخة 
من «سنن أبي داود»: «ثمٌّ نرّل النّاسّ» بتشديدٍ الرّاي ونصب «الئّاس». وقد 


- 


قدمنا شرح أاحاديث أبي بكرة في كتاب العيدين مستكملا . 
َابُ افا الْقَاِنِ لُِسكيه بطَوَافٍ وَاجِدٍ وَسَعْي وَاجِدٍ 


۰- عَن ابْن عُْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ قَرَنَ بين حه 


وَعَمْرَتِه أَجْرَهُ لَهُمَا واف وَاحَد) . رَوَأه أَحْمَدُ وَابِنُ ماجة . 
8 لَفْظ : «مَنْ أخرَمَ اڵ ِالْحَحْ وَالْعْمْرَةِ أَجْوَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعُْ وَاحَدٌ 


تى يحل مِنْهُمَا جَميعَا» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
و 


فيه َلِيلٌ عَلَى وُجُوب السّغْي وَوْقُوفٍ المَحَلُلٍ عَلَيِ. 

-0١‏ وَعَنْ عَرُوَّة) عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : حَرَجَْا مَعَ لني ييه في حَجَة 
لداع تفلا ُرَو كم قال ر سول الله يلل : امن گان مَعَهُ هذ قله 

ِالْحَجٌ مَعَ العُمْرَةِ ثم لا جل حم حَنَّى جل مِنْهُمَا جَمِيعًا»» فَقَدِمْتٌ وَأَنَا حَاِض 
َم ف بالْبَيتِ ولا بَبنَ الصّفًا وَالْمَرْوَق فَشَكُوْتٌ ذلك إِلَيِهء فَقَال: 
«أنْقْضِي راسك وَامْتَشِطِي » وَأَهِلَي بالج ودعي الْعْمْرَة) الث : فَفَعَلْتُ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (77//7)» والترمذي (448)» وابن ماجه (791/5)» من طريق عبد العزيز 


ابن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافعء عن ابن عمر» مرفوعاء به. 
قال الترمذي : «وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر› ولم يرفعوه» وهو أصح». 


كتاب المناسك ۲A1‏ 


لما قَضَينَا الْحَجّ أَزْسَلَنِي مَعَ عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بكر إلى التَنعِيم 
فَاغْتَمَرْتُء فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ) قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَمَلُوا 
بِالعُمْرَةٍ بِالبَبتِ وَبَينَ الضّمًا وَالْمَرْوَة ْم حَلُواء ثم طافُوا طوَافًا آحَرَ بَعْدَ أن 
رَجَعُوا مِنْ مِنى لِحَجُهِمْء وَأَمَا الَّذِينَ جَمَمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ فَإِنّمَا طَاقُوا 
طَوَافًا وَاحدًا. مم عليه . 

۲-وعَن طَاوْسء عَن عَائَْة: أَنّهَا أََلّتْ بالْعُمرَة فَقَدِمَتْ وَلَمْ 
نطف بالبَيتِ جين حَاضَتء فُنَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وذ أََلَّتْ بِالْحَج. 
قال لها النّيِ ئي يَوْمَ التفر: «يَسَعْكِ طَوَافْكِ لِحَجكِ وَعْمْرَتِكْ2 
بث قْبَعَتَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الّحْمَن إلى التَنعِيم فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجْ. رَوَاهُ 
خمد وَمُسْلِم". 

-٠*‏ وَعَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائِشَةَ : أَنّهَا حَاضَتْ بسَرفٍء قُتَطْهّرَتْ 
بره فَقَالَ لها رَسُولُ الله ية : «بُجَرِئ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ 
حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ". وفيه تنبية على وجوب السّعى. 

حديثٌ ابن عمرٌ أخرجةُ أيضًا سعيدٌ بِنُ منصور مرفوعًا بلفظ : «مَّن جمع بين 
الح والعمرة کفاه لهما طواف واحد وسعيٰ واحد)» وأعلّهُ الطحاويٌ بأنّ 
الراورديٌ أخطأ فيه» وأنَّ الصّوابَ أله موقوف» وتمسَّكٌ فى تخطتته بما روا 





)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۲١۱۷ء‏ ۱۹۲-۱) (۲۲۱/۵)» ومسلم (٤/۲۷)ء‏ وأحمد 
(VY «Fo»‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۳٤/6(‏ وأحمد .)١55/5(‏ 


)۳( الصحيح مسلم) (/7). 


۸۲ المجلد السادس 


أيُوبُ» واللْيتُء وموسى بن عقبةًء وغيرُ واحل» عن نافع نحو سياق ما في 
اباب من أن ذلك وق لابن عمرٌ وأنَّهُ قالَ: إِنَّ الي ية فعلَ ذلكٌ» لا أن 
روى هذا اللّفظَ عن الئَِ بي قال في «الفتح»: وهو تعليل مردودٌء 
فالدراورديٌ صدوقٌ» ولیس ما رواهُ مخالمًا لما روا غيرة» فلا مانعَ من أن 
يكونَ الحديثُ عن نافع على الوجهين . 

وفي الباب عن جابر عند مسلم وأبي داو" بلفظ : «لم يطف النَّبِيُ ككل 
ولا أصحابة بِينَ الصا والمروة إلا طوافًا واحدًا» وأخرج عبد الرّرّاقِ عن طاوس 
بإسنادٍ صحيح أنه حلفٌ ما طافٌ أحدٌ من أصحاب رسول الله كله لحه 
وعمرته إلا طوافًا واحدًا. وأخرح البخاري“ عن ابن عمرٌ: أله طافٌ لحجته 
وعمرته طوافًا واحدًا بعد أن قالَ إِنَّهُ سيفعلٌ كما فعلَ رسو الله يله . وأخرح 
عن من وجه آخْرّ «أَنَّهُ رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول 
يعني الذي طاق يوم النّحرِ للإفاضةء وقالَ: كذلك فعل رسول الله كَل . 

وبهذه الأدلّة تمسَّكَ من قالَ: إل يكفي القارنَ لحجته وعمرته طوافٌ واحدٌء 
وسعيٌ واحدٌّء وهو مالك والشَافعيُء وإسحاق» وداودٌء وهو محكىّ عن 
ابن عمرّء وجابر» وعائشةً» كذا قال التُووىُ. 


وقالَ زيدُ بن على » وأبو حنيفةً وأصحابه» والهادي» والنّاصِرٌء قال الئّووي” : 


وهو محكيٌ عن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء والشعبيٌ» والنَّحْعيٌ أنه يلرم 
القارنَ طوافان وسعيان. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفة منها ما 


)١(‏ ما ذكره هنا ساقه الحافظ في «الفتح» (۳/ )٤۹٤‏ على ما رواه البخاري. 

)( «الفتح» (۳/ 5546). 

[فوق أخرجه : مسلم 1/6(« أبو داود .)١4896(‏ 

(5) أخرجه: البخاري .)١١7/7(‏ (6) «شرح مسلم» (1572159.141/8). 


كتاب المناسك YAY‏ 


سلف عن الطّحاويٌ على حديث ابن عمرّء ومنها جوابة عن حديث عائشة بأما 
أرادت بقولها: «جمعوا بِينَ الحجّ والعمرة) جع متعة لا جم قرانٍ. 

وهذا مما يُتعجبُ منه؛ فان حديتٌ عائشةً مصرّحٌ بفصل من تمنّعَ ممّن قرنٌَ» 
وما يفعلة كل واحدٍ منهما كما في حديث الباب المذكورء فإنها قالت: «فطاف 
الّذِينَ كانوا أهلُوا بالعمرة» ثمّ قالت: «وأمًا الّذِينَ جمعوا» إلخ. 

واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجةٌ عبد الرَرَاقِء والدّارقطيةغ 7 
وغيرهما عن علي أنه جم بين الح والعمرة» وطافٌ لهما طوافين» وسعى 
لهما سعيين ثمّ قال : هكذا رأيتُ رسول الله يكل قال الحافظ : وطرقة 
ضعيفة . وكذا رويّ نحوهُ من حديث ابن مسعودا" بإسنادٍ ضعيفٍ» ومن 
حديث ابن عمر بإسنادٍ فيه الحسنٌ بن عمارةً» وهو متروك. قال ابن حزم : 
لا يصح عن الى ية ولا عن أحدٍ من الصحابة في ذلك شيء أصلا. وتعقّبة 
في «الفتح)”") نه قد روى المطحاويٌ» وغيره مرفوعًا عن عليٌ» وابن مسعود 
ذلك بأسانيدَ لا بأسّ بها. انتهى. فينبغي أن يُصارَ إلى الجمع كما قال 
البيهقث”* : إن ثبتت الرُوايةٌ أله طاف طوافين فيُحملٌ على طوافٍ القدوم 
وطوافٍ الإفاضة. وأمًا السَّعيُ مرّتين فلم يثبت. انتهى . ۰ 

على أنه يُضعف ما روي عن علي مَل ما في «الفتح» من أله قد روى آل 
بيته عنه مثلّ الجماعة . ۰ 


RAR 


اا 


.)٤٩٥ /۳( «الفتح»‎ )۲( .)۲٠۳ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)11١7/5( أخرجه: الدارقطني (555/5). (8) أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 
.) 3١ «السنن الكبرى» للبيهقي (ه/8‎ )6( 


۸٤4‏ المجلد السادس 








قال جعفرُ بن محمَّدٍ الصَّادقُ عن أبيه: إِنَّهُ كان يحفظ عن علي للقارنٍ طوافًا 
واحدّاء خلاف ما يقولٌ أهلُ العراق. وممًّا يُضعفٌ ما روي عنه من تكرار 
الطّوافٍ أنَّ أمثلٌ طرقه عنهُ روايةٌ عبد الرّحمن بن أذينة عنهُ» وقد ذكرّ فيها أله 
يمنع من ابتداء الإهلالٍ بالحجّ بأن يُدخْلَ عليه عمرةٌء وأنّ القارنَ يطوفٌ 
طوافين ويسعى سعيين» والّذِينَ احتجُوا بحديئه لا يقولونٌ بامتناع إدخال العمرة 
على الحجٌّء فإن كان الطّرِيقٌ صحيحةٌ عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه ولا 
فلا حيَةَ فيها. ويُضعفُ أيضًا ما رُويّ عن ابن عمرَّ من تكرارٍ الطوافِ أنه قد 
ثبت عنهُ في «الصحيحين»' وغيرهما من طرق كثيرةٍ الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ. 

وقد احتجٌ أبو ثور على الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ للقارنٍ بحجّةٍ نظريّةٍ فقال: قد 
أجزنا جميعًا للح والعمرة معًا سفرًا واحدًا وإحرامًا واحدّاء وتلبية واحدة 
فكذلك يُجزئ عنهما طوافٌ واحدٌ وسعىٌ واحدٌ. حكى هذا عنة ابنُ المنذر. 
ومن جملة ما يحت به على أَنَّهُ يكفي لهما طوافٌ واحدٌ حديثٌ: «دخلت العمرة 
في الحجٌ إلى يوم القيامة» وهو صحيحٌ وقد تقدّمَء وذلك لأمّا بعد دخولها فيه 
لا تحتاجُ إلى عمل خر غير عمل والسّنَهُ الصّحيحةٌ الصَّرِيحةٌ أحقٌ بالانّباع فلا 
لتت إلى ما خالفها. ٠٠٠‏ ۰ 

ترله: «وامتشطي» فيه دليلٌ على أله لا يكره الامتشاط للمحرم وقيل: ! 
مكروةٌ. قال التُوويُ”'': وقد تأوَّلَ العلماءُ فعلَ عائشة هذا على أا کانت 
معذورةً بأن كان برأسها اذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرةً 


eR 


.)0١/5( مسلم‎ »)٠١/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١6٠0/4( شرح مسلم»‎ (۲) 


كتاب المناسك YAo‏ 








الحلق للأذى. وقيلَ: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل 
تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام ال لا سيّما إن كانت لبّدت 
رأسهاء كما هوّ السّنةُّه وكما فعلهُ اللي كل فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء 
إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه توله: «يسعك» إلخ» المرادٌ بالوسع هنا 


الإجزاءُ كما في الرّواية الأخرى . 
بَابُ الْمَبِيتِ بمتى ليالي مى وَرَمي الجمّار فى أَيَامِهَا 
8*5- عن عَايْشَةَ قَالَتْ: : قاض رَسُول الله ول مِْ آخِرٍ يوم جِينَ 
صلی الظهر» م َع إلى ئی فكت بها الي أي الأشريق يزبي افر 


إذا الت الشَمْسُ. > کل جَمْرَةٍ بسَبْع حَصَبَاتٍ يِكَبْرُ مَعَ كُلّ حَصَاقٍ وَيَقَفْ 


عند الأولَى وعند الثَّانِيَةَ فَبِطيلٌ ليام وَيتَضَرع› ويرمي الَالِنَةَ لا يتقف 


عندمًا . رَوَاهُ خمد وأو دَاوُ و 


-٠‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: اسْتَأَدْنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ الله ية أن يَبِيتَ 
بمكة ليالي مِنَى مِنْ أجل سِقَاتِبه فََذْنَ لَهُ. مُتَمَقْ عَلَيها" . 


وَلْهُمْ مثْلهُ من حَديث ابن عَمَرَ. 





.)۱۹۷۳( وأبو داود‎ »)5١0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٠١87( وراجع: «زاد المعادا (؟/ ۲۸۳-۲۸۰). و «الإرواء»‎ 

(؟) حديث ابن عباس المذكور لم يخرج في «الصحيحين»» وهو عند ابن ماجه (2)55055, 
والمتفق عليه» وهو حديث ابن عمر المشار إليه» وقد أخرجه: البخاري (؟/ 2191١‏ 
۷) ومسلم (85/5). وأحمد (19/5 ۲۲ء ۲۸» ۸۸). 
وانظر: «الإرواء» .)١١9/9(‏ 








5 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قال: رَمَى رَسُولَ الله لاء الجمَارَ حِينَ رَالتِ 
الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنْ مَاجَف والتزمذئ . 


70 وَعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ : کا نحي فإِذا زات اسمس وَمَينا. رَوَاهُ 
5 
اود . 


ل عو 


البْځاريٰ» وآبو داو 

3-3 وَعَنِ ابن عُْمَرَ: أن لا إا رَمَى الْجمَارَ مَشَى إِلَيهَا 
اهبا وَرَاجِعًا. رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَصْحححَه . 

وفي لَفْظِ عَنهُ: ئ الْجَمْرَةَ يَوْمَ الئَخْرِ رَاكبًا وَسَائِرَ ذلك مَاشِيَاء 
وَيُخَبِرُهُمْ أن 1 أن النَّبِيّ جك کان يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاُ أَحَمَدُ©' . 

حديثٌ عائشة أخرجه أيضًا ابنٌ حبَّانَ والحاكة”” . 

0 و 5 ك0 ع # (Vad.‏ 9اى مام 0 ع«(97) . 

وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي 4 واخرج نحوه مسلم شي 
«صحيحه) من حديث جابر» ويُؤيّدهُ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ في الباب عند 
البخاري . 


وحديثٌ ابن عمرّ الثّانى باللفظ الآخر أخرجٌ نحوءٌ أبو داو“ عنهُ بلفظ : 





.)۳۰٥٤( أخرجه: أحمد (۳۲۸/۱ 558 ۲۹۰). والترمذي (898).» وابن ماجه‎ )١( 
. قال الترمذي : (الحسن)‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۱۷)» وأبو داود (۱۹۷۲). 

(۳( «الجامع» .)4۹۰٩(‏ (:) «المسند» (۲/ ٤۱١۱ء‏ ۱۳۸). 

.(VA-E۷V /1) أخرجه: ابن حبان (۸٦۳۸)ء الحاكم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (891) وقال حديث حسن صحيح. 

(۷) أخرجه: مسلم (85/5)» من حديث ابن عمر ولیس من حديث جابر. 

(۸) أخرجه: أبو داود .)١959(‏ 


كتاب المناسك AV‏ 


«أنهُ كان يأتي الجمارَ في الأيّام الللاثة بعد يوم الئّحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء 
ويُخْبرُ أن لني كلد كان يفعل ذلكَ». وقد أخرج التّرمذی نحوهُ عن ابن 
عبّاس» عن النّبيّ كيا بلفظ : أنه كان يمشي إلى الجمار». 

ترله: «فمكتٌ بها ليالي أَيَامَ التّشريق» هذا من جملةٍ ما استدل به الجمهورٌ 
على أنَّ المبيتَ بمئّى واجبٌ وأنَّهُ من جملةٍ مناسك الحجٌّ. ومن أدلّتهم على 
ذلك : حديث ابن عباس المذكورٌ في إذنه يي للعبّاس. ومنهًا: ما أخرجة 
أحمدء وأصحابُ «السنن»» وابنُ حبّانَ والحاكمٌ عن عاصم بن عديٌ: «أنَّ 
رسول الله يله رخص للرّعاءٍ أن يتركوا المبيت بمنّى»» وسيأتي . والتَعبيرُ 
بالرّخصة يقتضي أنَّ مقابلها عزيمةٌ» وأنَّ الإذنَ وقعَ للعلّة المذكورة» وإذا لم 
توجد أو ما في معناها لم يحصل . 

وقد اختُلفَ في وجوب الدَّم لتركه فقيلَ: يجب عن كل ليلةٍ دمُ» روي ذلك 
عن المالكيّة. وقيل: صدقةٌ بدرهم . وقيل : إطعام» وعن التّلاث دم هكذا 
روي عن الشَّافعيٌء وهر رواية عن أحمدّء والمشهورٌ عنهُ» وعن الحنفيّة : 
لا شيءَ عليه . 

قوله: ايُكبّرٌ مع كلّ حصاةٍ؛ حكى الماورديٌ عن الشَّافِعيَ أنَّ صفتة الله 
أكبرء الله أكبزء الله أكبنء لا إلهَ إلا الله واللّه أكبى الله أكبئء وللَّهِ الحمدٌ. 

ترله: «ويقفُ عند الأولى» إلخ» فيه استحبابٌ الوقوفٍ عند الجمرة الأولى 
والتّانية وهي الوسطى» والتُضرّع عندهاء وترك القيام عند الئَالئَةِ وهيّ جره 
العقبة. 


0 


.)849( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


۸۸ المجلد السادس 





قوله: «استأذنَ العبّاس» إلخ» قيلّ: إن جوازٌ ترك المبيتِ يختص بالعبّاس . 

وقيلَ: يدخل معهُ بنو هاشم. وقيلَ: كل من احتاجٌ إلى السّقايةِ. وهو جمود 
بره حديثُ عاصم بن عدي الآتي: وقيل : يجو الئّركُ لكل من له عذرٌ يُشابهُ 
الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله بيا وهو قول الجمهور. وقيلٌ: 
يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل» وبه قال أحمدء واختارة ابن المنذر. 
. قولد: «حينَ زالت الشمس»ء وكذا قوله في حديث عائشة: (إذا زالت 
الشّمسٌ)» وقوله في حديث ابن عمرّ: «فإذا زالت الشمس رمينا» هذه الرُواياتُ 
تدل على أنه لا ُجزئ رمي الجمارُ في غير يوم الأضحى قبل زوالٍ الشَّمسء 
بل وقتهُ بعد زوالها كما في «البخاري»» وغیره من حدیثِ جابر أنه اة رمى 
يوم النّحر ضحًّى ورمى بعد ذلك بعد الزّوالٍِ»» وإلى هذا ذهب الجمهور. 
وخالف في ذلك عطاء» وطاوسٌ فقالا: يجو الرَمي قبل الرّوال مطلقًا. ورخصٌ 
الحنفيّةٌ في الرّمي يوم التفر قبلَ الزَّوالٍِ. وقالَ إسحاقٌ: إن رمى قبل الزُوالٍ 
أعادّ إلا في اليوم القّالث فيُجزئهِ. والأحاديثُ المذكورةٌ ترد على الجميع . 

قرله : «نتحيّنُ) نتفكّلُ من الحين وهو الزَّمانُء أي : نراقبُ الوقتٌ المطلوبَ . 

قرلہ: «مشى إليها» أجمعوا على أنَّ إتيانَ الجمارٍ ماشيًا وراكبًا جائزء لكن 
اختلفوا في الأفضل . وقد تقدّمَ الخلافٌ في ذلك في رمي جرة العقبة» وفي 
غيرها. قال الجمهورٌ: المستحبُ المشئ. وذهبَ البعض إلى استحباب 
الركوب يوم النّحرِء والمشي في غيره. والّذي ثبت عنه َك الوُكوبُ لرمي جمرة 
العقبة يوم النّحرِء والمشئ بعد ذلك مطلقًا. 


.)۳۹۹۳۱۹ ۰۳۱۲ /۳( وأحمد‎ )۰ /٤( البخاري (/ 017/4- فتح) تعلیقاء ومسلم‎ )١( 


کتاب المناسك ۸٩‏ 


3٠089‏ وَعَنْ سَالِم» عَن ابن عْمَرَ أنه كان يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدنْيَا سبع 
حَصَيَاتٍ کر مع كل حصا 2 لم يِقدمْ يشل ٠‏ يوم مستفيل اليل 
طويلا وَيَدْعَو وَيَرْفُعُ يَذَيْهِ» ثم يَرْمِي الْؤْسْطى» ثم يَأَحْلْ ذَاتَ الشَّمَالٍ 
فیښهل› ُو عقيل اقات لم يذخو وركم بدن يشوم وباد م تزمي 
الْجَمْرَةَ دات الْعَقَبَةِ مِنْ يَطن الْوَادِي وَلَا يَقِفْ عِنْدَهَاء نُمَّ يَنصَرِفٌ وَيَقُولَ : 
هَكذًَا رَأَئِتُ رَسُولَ الله كل يَفْعَلّهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِئ0" . 


3 


f»‏ + وَعَنْ عاصم بن عدي : أن سول الله يك رخص لرعاء ابل 
في الْبَبنُونَةِ عَنْ مِنّى يَرْمُونَ يَوْمَ الٌخرء ثم يَرْمُونَ الْعَدَاةَ وَمِنْ بَعْدٍ الْعَد 

2 2 ره ¢ u o‏ ر ر سو 8 
ليَوْميْن › لم يرمون يوم النفر. روه الْحَمْسَةٌ و صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ 

في رِوَابَةِ: رَخصٌ لِلرَعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَا وَيَدَعُوا يَوْمًا. رَوَاهُ أَبُو اود 
وَالنّسَائِه 7 


.)٠١١ /۲( أخرجه: البخاري (۲/ ۰۲۱۸ ۲۱۹)» وأحمد‎ )١( 

)۲( أخر جه : أحمد (ه/ £0۰(« وأبو داود ›()1۹۷0٥(‏ والترمذي (400)› والنسائي (0/ 
37”)» وابن ماجه (۳۰۳۷)» من حديث مالك عن عبد الله ر بن أبي بكر عن أبيه 
عن أبي البداح ب بن عاصمء عن أبيه» به 

2 أخرجه : أبو داود (I40‏ والنسائي وهال من طريق سفيان بن عيينة » عن 
عبد الله ر بن أبي بكرء عن أبيه » عن أبي البداح ب بن عدي. عن أبيه . 
فلم يذكر سفيان في روايته «عاصمًا) كما ذكره مالك» وهذا خطأ والصواب ما رواه 
مالك؛ لأن عاصمًا هو والد أبي البداح . 
قال ابن معين كما في "تاريخ الدوري» (547): «وكلام سفيان هذا خطأء إنما هو كما 
قال مالك ر بن أنسء فكان سفيان لا يضبطه. كان إذا حدث به يقول: ذهب علي من 
هذا الحديث شيء) . 
ورجح رواية مالك أيضًا الترمذي» كما في «السنن» (404). 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


۳۹۰ المجلد السادس 


-١‏ وَعَنْ سَعْدِ بن مَالِكِ قال : رَجَعْنَا في الْحَجَة مَعَ التي كلل 
وَبَعْضْنًا يَقُولَ: رَمَيتْ بسَبْع حَصَياتِ» وَبَعْضتَا يَقُول: رَمَيِتُ بسِتٌ 
حَصَياتِ» وَلَمْ يِب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ . رَوَاه أَحْمَدُء وَالنَسَائكُ”" . 

حديثٌ عاصم بن عدي أخرجة أيضًا مالك» والشَّافعيُ» وابنُ حبَّانَ 
والحاكة”" . وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدّارقطنيٌ” " بإسنادٍ 
ضعيفب» ولفظه : «رخّصٌ رسول الله اة للرّعاء أن يرموا بالليل وأيّةِ ساعة شاءوا 
من النّهار؛. وعن ابن عمرٌ عند البزّارِء والحاكمء والبيهقت” بإسنادٍ حسن . 

وحديثُ سعدٍ بن مالك سياقة في «سنن النّسائيٌ» هكذا: أخبرني يحيى بن 
موسى البلخي» حدَّئنا سفيالٌ بِنُ عيينة» عن ابن أبي نجيح» قال مجاهدٌ: قال 
سعدٌء فذكرةٌ. ورجالهُ رجال الصحيح» وقد أخرجَ نحو اللائ من حديث 
ابن عبّاس» وأخرج أبو داود“ عن ابن عباس «أنَهُ سنل عن أمر الجمارٍ فقال : 
ما أدري رماها رسول الله يكل بست أو سبع) . 

توله: «الجمرة الدّنيا؛ بض الدَّالٍ وبكسرهاء أي: القريبةٌ إلى جهة مسجدٍ 
الخيفٍء وهيّ أولى الجمرات التي ثُرمى ثانيَ يوم النّحرٍ . توله: «فيسهل» بضمٌ 
لنّحيّةِ وسكون المهملةء أي: يقصدٌ السَّهلَ من الأرض» وهو المكان 
المستوي الذي لا ارتفاع فيه . 

. وإسناده منقطع‎ .)۲۷١ /٥( والنسائي‎ »2518/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
البيهقي في «معرفة السنن‎ »)٤۷۸/١( «الموطأ» (554)» ابن حبان (۳۸۸۸)ء الحاكم‎ )۲( 

والآثار» /٤(‏ ۱۳۷). 
(۳) «سنن الدارقطني» )۲۷٦/۲(‏ . 


.)١179( البزار «كشف الأستار»‎ »2١15١/60( البيهقي‎ »)578/١( الحاكم‎ )٤( 
.)۱۹۷۷( «سئن النسائى» (5/ 7726). (0) «اسئن أبي داود»‎ )٥( 


كتاب المناسك ۹۱ 





قوله: «ويرفعٌ يديه» فيه استحبابُ رفع اليدين في الدّعاء عند الجمرة. 
وروي عن مالك أنه مكروة. قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا أنكرٌ رفع اليدين في 
الدّعاءِ عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. ترله: «ثمّ يرمي الوسطى ثم يأخدٌ 
ذاتَ الشمال» أي : يمشي إلى جهة الشمالِ. . وفي رواية للبخاري : «ثم ينحدرٌ 
ذات الشمال مما يلي الوادي» . 

توله: «ويقومٌ طويلا» فيه مشروعيّة القيام عند الجمرتين» وتركه عند جمرة 
العقبة» ومشروعيَّةٌ الدّعاء عندهما. قال ابن قدامةً : لا نعلمٌ لما تضمّنهُ حديتٌُ 
ابن عمرّ هذا مخالفًا إلا ما روي عن مالكِ من ترك رفع اليدين عند الذّعاءِ . 


قولد: «ويدعوا يومًا» أي : يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من يام التشريق» 
ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم التفر الأوَّلِء ثم يأتوا في اليوم 
اللّالث»ء فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الَالثِ . وفيه تفسيرٌ ثان» 
وهو أنهم يرمونَ جمرةً العقبة ويدعونٌَ رمي ذلك اليوم ويذهبون» ثم يأتونَ في 
اليوم الثاني من التّشْريقٍ فيرمونَ ما فاتهم» ثم يرمونَ عن ذلك اليوم كما تقد 
وكلاهما جائرٌ . وإنَّما رخّصٌ للرّعاء لأنَّ عليهم رعيّ الإبل وحفظها لتشاغل 
النّاس بنسكهم عنهاء ولا يُمكنهم الجمع بينَ رعيها وبين الرّمي والمبيتٍ؛ 
فيجوزٌ لهم ترك المبيتٍ للعذرٍ والرّميُ على الصَّفَةٍ المذكورة. وقد تقدّمَ 
الخلاف في إلحاقي بقيّة المعذورينَ بهم في أَوَّلِ الباب. 

ترله: «ولم يعب بعضهم على بعض» استدل به من قال : إِنَهُ يجوز الاقتصارٌ 
على أقلّ من سبع حصياتٍ وقد تقدّمَ ذكرٌ القائلينَ بذلك في باب رمي جرة 
العقبةء ولكنٌ هذا الحديك لا يكونٌ دليلا بمجرَدٍ ترك إنكار الصحابة على 
بعضهم بعضّاء إلا أن يثبت أن الي 5 يك اطْلَ على شيءٍ من ذلك وقرّرة. 


4۲ المجلد السادس 


بَابُ الْحُطْبَةِ أَوْسَطَ أيَام التشريق 


۲ - عن سَرَاءَ ابنّة نَبْهَانَ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ الله يل يَوْمَ الرُءُوس» 
قَقَال: ١أَيْ‏ يوم هَذًا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُوَلَهُ َعْلَمْ. قال : «ألِيسَ أَوْسَط يام 
التشريق» . رَوَاهُ بو داو 2 وقّال : وَكَذَْلِكَ قَالَ عَم أبي حُرَةَ الرَّقَاشِىْ : 8 
خَطَبٌ أَوْسَطّ يام التشريق . 

“٣‏ وَعَنِ ابن أبي تُجبح» عَنْ أبيهء عَنْ رَجُلَينِ مِنْ بَنِي بر قَالَا: 
رايا رَسُولَ رَسُولٍ الله كلل يَخْطبُ بين أَوْسَطٍِ ام التشريق وَنَحْنْ عِنْدَ 
راحلته» وهي حطبة رَس سول الله كل الي خَطبَ منتى . رَوَاهُ أبُو دَاوُه(" . 


-٤‏ وَعَنْ أبِي نَضِرَةَ ال : حَدَئَنِي مَنْ سَمِعَ حُطبة الب كله في 
أَوْسَط ام ريق ؛ فَقَالَ: «ياأيها النّاسُء ألا 3 رَبَكُمْ واحد» وَإِنَ باک 
وَاحدء ألا / لا فَضْلَ لِعَرَبِيْ عَلَى عَجَمِىّ > ولا لِعَجَيِيٌ على عَرَبِيٌ ولا 
لِأَخَمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرَ إلا بالتفوى» آَبَلْفْتُ؟' قَالُوا: 
بَلّعَ رَسُولُ الله يلل. رَوَاهُ خمد . 


حديثٌ سرَاءَ بنتٍ نبهانٌ کت عنة ابو داود» والمنذريٌ» وقال في «مجمع 


الرّوائد» : رجالهُ ثقاتٌ . 


.)١967( والحديث؛ رواه أبو داود‎ )١( 
.)١967( «السنن»‎ )۲( 

.)٤١١./٥( «المسند»‎ )۳( 

(5) » مجمع الزوائد) )/ .(VT‏ 


كتاب المناسك 4۳ 








وحديثٌ الرّجلين من بنى بكر سكت عنة أيضًا أبو داودّء والمنذريٌ» 
والحافظ فى «التلخيص)0" . ورجالة رجال الصحيح . 

وحديثٌ أبي نضرةً قال في «مجمع الرّوائد»": رجالهُ رجالٌ الصحيح . 

توله: اسَرَّاءَ) - بفتح السين المهملة» وتشديد الرّاءِء والمد. وقيل : القصرُ - 
بنتُ نبهانَ الغنويّةٌ صحابيّةٌ لها حديثٌ واحدٌء قالهُ صاحبٌُ «التّقريب». قوله: «يوم 
الرُءوس» بضمٌ الرّاء والهمزة بعدهاء وهو اليومُ النّاني من النّشريق» سمي بذلك 
لأسّم كانوا يأكلونَ فيه رءوسٌ الأضاحيّ . 

توله: «أيّ يوم هذا» سأل عنهُ وهوّ عالمٌ به لتكونّ الخطبة أوقعٌ في قلوبهم 
وأثبتَ. قرله: «اللَّه ورسولة أعلمٌُ» هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر 
والاعترافٍ بالجهل» ولعلّهِم قالوا ذلكَ؛ لأ 
وقع في حديث أبي بكرةً | لمتقدم . 


َم ظَنُوا أنه سيُسمُيه بغير اسمه كما 


توله: اعم أبي خْرّة) بضمٌ الحاء المهملة وتشديدٍ الرَّاءِ. واسمُ أبي خْرّةٌ 
حنيفةٌ» وقيلَ: حكيمٌ. و«الرّقاشيٌ» بفتح الرّاءء وتخفيفٍ القافِ» وبعدّ الألفٍ 
شين معجمةٌ. قرله: «أوسط أَيّام التُريق) هر اليومُ الثاني من أَيّام النّشريق . 

توله: «ألا إِنَّ ربكم واحدًا إلخ» هذه مقدّمةٌ لنفي فضل البعض على البعض 
بالحَسّب والتسب كما كان في زمن الجاهليّة ؛ ل إذا كانَ الرَبُ واحدًا وأبو 
الكل واحذا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجبٌ . 


.)٤۸۳ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
.)515/7( (؟) «مجمع الزوائد»‎ 


44 المجلد السادس 


وفي هذا الحديث حصرٌ الفضل في التّقوى» ونفيّهُ عن غيرهاء وأنَّهُ لا فضلٌ 
لعربي على عجميٌ» ولا أسود على أحمرّ إلا بها ولكنّهُ قد ثبت في 
١الصّحيح70'"‏ «أنَّ الاس معادنُ كمعادنٍ الذُهب» خيارهم في الجاهليةِ خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا». ففيهِ إثباتُ الخيار في الجاهليّة» ولا تقوى هناك 
وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين» وليسّ مجرّدٌ الفقه في الدين 
سيا لكونهم خيارًا في الإسلام» وإلّا لما كان لاعتبار كونهم خيارًا في الجاهكة 
معتّى» ولكانَ كل فقيو في الدّين من الخيارٍ وإن لم يكن من الخيارٍ في 
الجاهليّة» وليس أيضًا سببُ كونهم خيارًا في الإسلام مجرَّدَ التّقوى وإِلّا لما 
كان لذكرٍ كونهم خيارًا في الجاهليّة معئى» ولكانَ كل مت من الخيارٍ من غير 
نظر إلى كونه من خيارٍ الجاهليّة . 

فلا شك أن هذا الحديت يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار“ 
مدخلا في كونٍ أهلها خيارًاء وخيار القوم أفاضلهم» وإن لم يكن لذلك مدخلٌ 
باعتبارٍ أمر الدين والجزاء الأخرويٌ. فينبخي أن يُحملَ حديتٌُ الباب على 
الفضل الأخرويٌ. 

وأحاديثُ الباب تدل على مشروعيّة الخطبة في أواسط أيّام النَّشْرِيقِ. وقد 
قدّمنا في كتاب العيدين أنَا من الخطب المستحبة في الح وبا هنالك كم 
يُستحبٌ من الخطب في الحجٌ. 
(۱) مسلم .)٤۱/۸(‏ 


(9) التجار: الأصل والحسب. 


كتاب المناسك ٥‏ 








باب نزول الف لمْحَصَّبٍ إِذا تفر مِنْ مِتّى 
٥‏ عن أنّس: أن ال بي صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَغْْتَ 
وَالْعشَاءَ م رَقَدَ ده بالْمُحصّب» € رَكبّ إِلَى الْبَيتِ فَطاف به. رَوَاهُ 
اناري . 


55 وعن ابْنِ عُمَرَ: أن لبي يل صل الظهر وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ 


وَالْعِشَاءَ بالْبَطحَاءٍء تم هبجَعٌّ هَجْعَة م دحل مةه وَكانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلَهُ. 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُ وَالْبْخَارِيُ بمَعْنَاه '' . 

۷-وَعَن الزُهْرِيّ» عَنْ سَالِم أَنّ أبَا بكر وَعْمَرَ وَانْنَ عُمَرَ كَانُوا 
َنْزلُونَ الأنطح. قال الرُهْرِيُ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةء عَنْ عَائْشَةَ آنها لم تكن 
تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: إِنمَا نَرَلَهُ رَسُولَ الله كله؛ لاله كان مَنْزْلَا أسْمحَ 
و ل عابر ا شرم 
لخروجه. رواه مسلم . 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رول الأبطح ليس بِسْنَةَء إِنّمَا نَزَلَهُ 
رَسُولُ الله يكِ؛ لِأنَهُ كان أَسْمَحَ لِخُرُوجِهٍ إِذَا خَرَح“ . 

9 وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: النَخْصِيبٌ ليس بِشَيْءء نما هو مَنزِلَ 
لَه رَسول الله ل . 2 متف عل يھ r‏ 


)001 ااصحيح البخاري» (۲/ 257١‏ ۲۲۱). 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۲۲)» وأحمد(؟/ »)١١١ 2٠٠١‏ وأبو داود(۲۰۱۲» .)5١1‏ 
)۳( ااصحيح مسلم» /٤(‏ 86). 

.)۲۳۰ ۲۰۷ ۱۹۰ ۰٤۱ /50( وأحمد‎ ۰)۸٩ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم‎ )٤( 
.)۲۲۱/۱( وأحمد‎ .)۸٥ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم‎ )0( 





ترله: «بالمحصّب» بمهملتين وموحدةٍ على وزنٍ محمَّدٍء وهو اسمٌ لمان 
مع بِينَ جبلينٍ» وهو إلى مى أقربُ من مكةَء سمي بذلكَ لكثرةٍ ما به من 
الحصا من - جر السَّيُولٍء ويُسمّى بالأبطح» وخيف بني كنانة . توله: (ثمّ هجعٌ 
هجعةً) أى ي: اضطجمٌ ونام يسيرًا. قرلك: «أسمح لخروجه» أي : أسهلَ لتوجهه 
إلى المدينة ليستويّ البطيءٌ والمقتدرٌء ويكون مبيتهم وقيامهم في السشحر» 
ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . 

تولد: «ليس التَحصِيبُ بشيء» أي : من المناسك التي يلزمٌ فعلها. وقد نقلَ 
ابنُ المنذرٍ الخلاف في استحباب نزول المحصّب مع الاتفاق أنه ليس من 
المناسك. وقد روى أحمدُ”'" عن عائشة أا قالت: «واللّه ما نزلها - تعني 
الحصبةً - إلا من آجلي»» وروی مسلمٌء وأبو داود"» وغيرهماء عن 
أبي رافع قال : «لم يأمزْني رسول الله ية أن أنزلَ الأبطيح حينَ خر من مى 
ولكن جنتُ فضربتُ قيّنَهُ فجاء فنزلٌ». انتهى . 

ولاشك أنَّ النُزولَ مستحتٌ لتقريره بي على ذلك وفعلهُء وقد فعله 
الخلفاء بعدهُ كما رواه مسل عن ابن عمرّ. وممًا يدل على استحباب 
التحصيب ما أخرجة البخاريٌ» ومسلمٌ» وأبو داودء والنّسائيُ» وابنُ ماجه“ من 
حديث أسامة بن زيدٍ أن الي بيا قال : «نحنُ نازلونَ بخيفٍ بني كنانة حيتُ 
قاسمت قريشًا على الكفر» يعني المحصّبَّ. وذلك أن بني كنانةٌ حالفت قريضًا 


.)٠٤١ /١( «مسند أحمد»‎ )١( 

)۲( الصحيح مسلم) (/ »)۸-۸٩‏ وأبو داود (۲۰۰۹). . 

)۳( ااصحيح مسلم) .(A0/0‏ 

»)۲۰٠٠۰( أبو داود‎ »)۱۰۸/٤( البخاري (5/ 85)» مسلم‎ 2)5١7/05( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۲۹٤۲( ابن ماجه‎ 


كتاب المناسك 4۷ 


على بني هاشم أن لا يُناکحوهم» ولا يُتووهمء ولا يُبايعوهم. قال الزُهريٌ : 
والخيف الوادي . وأخرجٌ البخاريٌ» ومسلمٌ» وأبو داود» والنّسائين”'' من حديث 
أبي هريرة «أنَّ النَىّ ب قال حينَ أراد أن ينفرَ من مى : نحن نازلونَ غدّاك. 
فذكرٌَ نحوةُ. وحكى النَّوويٌ عن القاضي عياض أنه مستحبٌ عند جميع العلماء . 

قال في «الفتح)”"' : والحاصلٌ أن من نفى أَنَّهُ سه كعائشةً وابن عبّاس أراد أله 
لیس من المناسكِ فلا يلرم بتركه شية؛ ومن أثبتة كابنٍ عمرّ أراد دخولهُ في عموم 
التأسّي بأفعاله بي لا الإلزام بذلك» ويُستحبُ أن يُصِلَّيَ به الظهرٌ والعصرٌ 


L1 


والمغربّ والعشاءَ ويبيتَ به بعض اللّيلء كما دل عليه حد يثُ أنس» وابنِ عمرَ . 
اب ما جَاءَ في دول الْكَغبة وَالتبدْكِ بها 


۰- عن عَائشَةَ قَالّت: حرج رَسُول الله ي مِن عِنڍي وَهُوَ ريز 
العَينِ طَيْبُ النّفْسء ثم رَجََ إِلَيَ وَهُو حَرِينْء فَفُلْتُ لَه فَقَالَ: «إنْي 
َكَل الكعْبةوَوَِثُ أي َم أن فَعَلثء إني حاف أن أكون ثعبت أي 
مِنْ بَعْدِي) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل النّسَائْيَ » ٠‏ وَصْححَهُ التَرْمِذِيْ7" . 

١‏ وَعَنْ سام بن رَد قَالَ: دَخَلْتُ 3 رَسُولٍ الله ل بيت 
نَجَلْسَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلبه عَلَيِهِ وَكَبَّرَ هلل 5 ثم قَامَ إلى ما بَيْنَ يَذَيْهِ مِنْ 


)١(‏ البخاري »)١8١/5(‏ مسلم .)۸٦/٤(‏ أبو داود »)۲١٠١(‏ النسائي في «الكبرى» 
(84١غة).‏ 

(۲) «فتح الباري» (۳/ 091). 

(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ ۱۳۷)» وأبو داود (25074» والترمذي (۸۷۳)ء وابن ماجه 
(۰74). 


۲۹۸ المجلد السادس 


97 كرك ماه كسمه يي ع LR o‏ ممه مدي U FR‏ 
المَببت» فوّصع صَدرَهُ عليه وَحَدهُ وَيَذَيْى ثم هلل وكبرَ ودعاء ثم فَعَلَ ذلك 
ok‏ كر و ر ر ر 2 ر 0 رر ت 
بالأزكان كلهَاء ثم خَرَجَ فَأقَبَلَ على القبلة وَهْوَ على الباب» فقال: «هَذِهِ 
ام اه a” ont‏ 1 2 م 0 e~‏ 

القبلة» هذه القبلة» مرّنين أو ثلاثّة. رَوَاهُ خمد وَالنّسَائه 7" . 


37ح وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن صَفْوَانَ قال : لَمَا فَنَحَ رَسُولُ الله يك مَكةَ 
انْطلَفتُ فَوَاَفتهُ كذ حَرَجَ من الْكَعْبةِ وَأَصْحَابْة قَدْ اسْتَلَمُوا اْبَيتَ مِنَ الْبَّاب 
ّى الْحَطِيمٍء وَكَذ وَضْعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى البَيتِ وَرَسُولْ الله 84 وَسْطَهُمْ . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو اود . 

: ؟- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أي خََالِدٍ قَالَ: قُلْتٌ لِعَبْدِ الله بن أبي أَوْفَى‎ ١0# 
. أَدَخَلَ ان يا الْبَيتَ في عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لا. متمق عَلَيِه‎ 


حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا وصحّحة: ابنُ خزيمة والحاكة”؟ . 


وحديثٌ أسامةً رجالهُ رجالٌ 1 3 يح وأصلة في (صحيح مسل بلفظ : 
أن الي ية لم يُصلّ في البيتٍ ولكنُ كبر في نواحيو؟. 


وو 3 


وحديثُ عبد الرّحمِنٍ بنِ صفوانَ في إسناده يزيد بن أبي زيادء ولا يُحتجٌ 
بحديثه» وقد ذكرٌ الدّارقطنئُ أن يزيد بنَ أبي زياد تفرد به عن مجاهدٍء ولكنّهُ 


.)5١١ .؟١9/5( والنسائى‎ 25٠١ .7١94/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۸۹۸( وأبو داود‎ »)٤۳١ ء٤١‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۲٤۷/٥(‏ «لا يصح . 
(۳) أخرجه: البخاري (؟/ 2)١185‏ ومسلم (5//ا9)» وأحمد (7”08/5). 
0( الصحيح ابن خزيمة» »)٠٠٠١(‏ وامستدرك الحاكم» (64/1). 


)0( مسلم (://اة). 


کتاب المناسك 1۹۹ 





ذكرٌ الذّهبِي أنه صدوقٌ من ذوي الحفظ. وذكرٌ في «الخلاصة» أنه كان من 
الأئمّةِ الكبار. وقد تقدّمَ الكلامُ فيه في غير موضع . 

قول : «ووددثٌ أن لم أكن فعلتُ» فيه دليل على أنَّ اللي وَل دخل الكعبة 
في غير عام الفتح؛ لأنَّ عائشة لم تكن معهُ فيهء إِنّما كانت معهُ في غيره. وقد 
جزم جممٌ من هل العلم أله لم يدخل إلا في عام الفتح» وهذا الحديثٌ يرد 
عليهمء وقد تقرّرَ أن ابي بي لم يدخل البيتَ في عمرته كما في حديث ابن 
أبي أوفى المذكور في الباب» فتعيّنَ أن يكونٌ دخلهُ في حجته» وبذلك جزم 
البيهقيُ. وقد أجابَ البعض عن هذا الحديث بِأنَّهُ يُحتملُ أن يكونَّ يي قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوةٍ الفتح» وهو بعيدٌ جدًا. 

وفيه أيضًا دليل على أنَّ دخول الكعبة ليس من مناسك الحجٌ» وهو مذهبٌ 
الجمهورء وحكى القرطبيُ عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك. وقد 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحبٌ» ويدلُ عليه ما أخرجٌ ابن 
خزيمةً» والبيهقيُ من حديثِ ابن عباس : «من دخلّ البيت دخلّ في جِنّةٍ 
وخرج مغفورًا لهُ») وفي إسنادهٍ عبد اللّه بنُ المؤمّل» وهر ضعيفٌ. ومحل 
استحبابه ما لم يُوْذِ أحدًا بدخوله. ويدل على الاستحباب أيضًا حديتٌ أسامةً 
وعبدٍ الرّحمِنٍ بن صفوان المذكورانٍ في الباب. 

تولد: (وخدَهُ ويديه» فيه استحبابُ وضع الخد والصدر على البيت وهو ما 
بِينَ الرُكن والباب» ويُقال لهُ: الملتزمُ كما روى الطبرانيٌ» عن مجاهدٍ. عن 
ابن عباس أنه قال: «الملتزمٌ ما بِينَ الرُكن والباب». وأخرجة البيهقيُ في 


)2000 ااصحيح ابن خزيمة» »)٠١٠۳(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )١68/6(‏ بلفظ : «دخل 


فى حسلة) . 


۳.۰ المجلد السادس 





«شعب الإيمان»"“ من طريقٍ أبي الزبير» عن ابن عباس مرفوعًاء وروا 
عبد الرّرَّاقِ”"2 بإسنادٍ أصمّ منه موقوفًاء وسمّيّ بذلكَ؛ لأنَّ الاس يلتزمونة . 

توله: «ثمّ فعلَ ذلك بالأركانٍ كلّها» فيه دليل على مشروعيّةٍ وضع الصَّدرٍ 
والخدٌ على جميع الأركانٍ معَ التّهليل والتُكبيرٍ والذعاء. ۰ 

توله: «من الباب إلى الحطيم» هذا تفسيرٌ للمكانٍ الذي استلموهُ من البيت. 
والحطيم: هو ما بِينَ الرُكن والباب» كما ذكرهُ محبٌ الذْينٍ الطّبريُ» وغيرة. 
وقالَ مالك في «المدونة»: الحطيمٌ: ما بِينَ الباب إلى المقام. وقالَ ابن 
حبيب: هو ما بينَ الحجرٍ الأسودٍ إلى الباب إلى المقام. وقيلَ: هو الشَّاذروانٌ. 
وقيلَ: هو الحجئُ السود كما يُشْعرُ به سياق هذا الحديث» وسمّيّ حطيمًا لأنَّ 
الاس كانوا يُحطّمونٌ هنالك بالأيمانِء ويُستجابُ فيه الذعاء للمظلوم على 
الطّالمء وقلَ من حلف هناك كاذبًا إلا جلت له العقوبةً. وفي كتب الحنفيّة أن 
الحطيمَ هو الموضعُ اأذي فيه الميزاب. 

قوله: «وسطهم» قال الجوهريٌّ: تقول : جلست وط القوم بالنُسكين؛ 
لأنّهُ ظرفٌ» وجلستٌ وسّط الذّار بالفتح لأنَّهُ اسم . قال : وکل وسط يصلحٌ فيه 
بين فهر وسْطّ بالإسكان» وإن لم يصلح بين فهو وسَط بالفتح. قال الأزهري : 
كل ما يبينْ بعضهُ من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الاس 
فهو بالإسكان» وما کان منضبًا لا يبِينُ بعضة من بعض كالسّاحة والدار 
والرّحبة فهو وسّطْ بالفتح . قالَ: وقد أجازوا في المفتوح الإسكانٌ ولم يُجيزوا 
في التاكن الفتخ. - ش 


.)5١5١( اشعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)۱۳۷۷۸( و«مصنف ابن أبى شيبة»‎ »)۹۰٤۷( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۳۹١‏ 


قول : «أدخل النَِّيْ بيا البيت في عمرته» ببمزة الاستفهام . قال النُوويُ""' : 
قال العلماء: سببُ ترك دخوله ما كان في البيتِ من الأصنام والصُورِء ولم 
يكن المشركونٌ يتركونة ليُغيّرهاء فلمًا كان في الفتح أمرَ بإزالة الصُورِء ثم 
دخلهاء يعني كما ثبت في حديثٍ ابن عباس عند البخاريٰ وغيره. ويُحتملُ أن 
يکود دخولة البيتَ لم يقع في الشَّرطِء فلو أرادَ دخولة لمنعوةٌ كما منعوهُ من 
الإقامة بمكة فوق ثلاث. 


5 59 
2 4 


عَنْ جابر قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله علا : «مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا شرب لَه . 


00 وَعَنْ عَائشة : نها كانت تحمل من مَاءِ رَمْرَمَ وَتَخَبرْ 200 
رَسُولَ الله کل گان يَخيلة . رَو ِي وال : حَدِيتُ حَمَنْ رين . 


5- وَعَن ابن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله يل جَاءَ إِلَى السَمَاية 
َاسْتَسْقَىء فال الْعَبّاسُ: يا قَضْلُ» اذْهَبْ إِلَى أَمَكَ فَائتِ رَسُولَ الله يله 


.)88/9( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ لاه ”. ۳۷۲)» وابن ماجه (7077)» وإسناده ضعيف. 
وراجع : «الإرشادات» (ص‌۲۲۹-۲۲۷). 

)۳( «الجامع» ۳7 /) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي » عن زهير بن معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه » عن عائشة به. 
وكذا؛ أخرجه: البيهقى .)۲٠۲ /٥(‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 184): «لا يتابع عليه» - يعني : خلاد بن يزيد. 
وراجع : «الصحيحة» (887). 


۲ المحلد السادس 


بشرَاب من عِنْدِمَاء قَقَال: «(اسقنِي» . قَقَال: يارَسُولَ اللّه ا يَجْعَلُونَ 


أَدَِهُمْ فيه » قال : «(اسقنِي» . فَشَرِبَ ثم أنَى رمرم وهم يَسْتَقُونَ نَّ وَيَعْمَلُونَ 
فيهاء فَقَال : «اعمَلُوا تكم على عَمَلٍ صَالِح' كم م قَالَ : «لَوْلَا أَنْ تُغْلَيُوا لَتَوَلْتُ 
حى أَضَعَ الْحَبْلَ) يَعْنِي : : عَلَى عاتقه» وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”" . 


2 
2 


۷ 0 - وَعَنِ ابن عَيّاسِ : أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «إِنَّ آيَةَ ما بَبِئََا وَبَيْنَ 
لْمَُافقينَ لا يََصَلْعُونَ مِنْ مَاءِ رَمْرَم». رَوَاهُ ائ ماج 22 

- وعَن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 25 همَاءُ زَمْرَمَ لِمَا 
شرب لَهُ إن شرب نَسْتَشْفِي به شَفَاكَ الله وَإِنْ شربتهُ َه يُضِْعُكَ أَشْبَعَكٌ اللَّه 
به وَإِنْ شَرِبَئهُ لقطع َك قطعة الله وهي كز جبريل وشي 
إِسْمَاعِيل». رَوَاهُ الدَارَفْطيك 9 . 


والحاكة”؟»» وصحححهُ المنذريُ والدّمياطيُء وحسّنهُ الحافظء وفي إسناده 


)01( ااصحيح البخاري» (۹1/۲). 

(۲) «السنن» .)١51(‏ 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري »)١58 ء٠١٥۷ /١(‏ وكذا «الصغير» -۱۷١/۲(‏ 
۷)». و «الإرواء»:(56؟١١).‏ 

(۳) «السنن» (۲۸۹/۲) وهو حديث ضعيف» والصواب أنه عن مجاهد من قوله. 
راجع : «التلخيص» )١١١/۲(‏ و «الإرواء» »)١١۲١(‏ و «جزء حديث ماء زمزم» لابن 
حجر» وكذا ما علقته على كتاب ابن الصلاح مع نكت العراقي وابن حجر. 

›)۱٤۸/١( واسنن البيهقي»‎ 2)١51717( أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 
من حديث‎ »)41/7/1١( من حديث جابر» وأخرجه: الدارقطني (۲/ ۲۸۹)ء الحاكم‎ 
. ابن عباس‎ 


كتاب المناسك ۳۳ 





عبد اللّهِ بن المؤمّل» وقد تفرَّدَ به كما قال البيهقي؛ وهو ضعيفٌء وأعلَّهُ ابن 
القطانٍ بهء وقد رواهُ البيهقيُ من طريق أخرى عن جابر» وفيها سويد بن سعيدٍ» 
وهو ضعيفٌ جدّاء وإن كان مسلمٌ قد أخرج لهُ فإنّما أخرج لهُ في المتابعات» 
قال الحافظٌ2©0: وأيضًا فكانَ أخذهُ عنهُ قبل أن يعمى ويفسدّ حديثة . وكذلك 
أمرُ أحمد بن حنبل ابنَهُ بالأخذٍ عنهُ كان قبل عمام ولمّا عَمِيَ صارَ يُلقَنُ 
فيتلفَنُ . وقال يحيى بُ معين: لو كان لي فرسٌ ورمحٌ لغزوثٌ سويدّاء من شد 
ما كان يُذْكرُ له عنهُ من المناكير. وأخرجة الطبرانك9) من طريق ثالثة”" . 
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وحديثٌ عائشة أخرجة البيهقيُ؛ والحاكم”؟' وصحّحة. 

وحديثٌ ابن عباس الأول أخرجة أيضًا الدّارقطنيئ» والحائ ° من طريق 
ابن أبي مليكة قال : «جاءَ رجل إلى ابن عبّاس فقالٌ: من أينَ جتتٌ؟ قالّ: 
شربتُ من ماءِ زمزمً» قال ابنُ عبّاس: أشربت منها كما ينبغي؟ قالَ: وكيفٌ 
ذاك يا ابنَ عبّاس؟ قالَ: إذا شربت منها فاستقبل القبلةً واذكر اسم الله وتنفّسَ 
ثلانّاء وتضلّع منهاء فإذا فرغتَ فاحمد الله فَإنَّ رسول الله اة قالَ: آيةٌ ما 
بيننا وبين المنافقينَ أن هم لا يتضلّعونَ من زمزمً). 


.)٥٠١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 

(؟) «الأوسط) (9:7074160859). 

(۳) حاشية بالأصل : ليست ثالثة بل أخرى؛ فإنها عن أبي الزبير عن جابر» كالأولى إلا أا 
من رواية الطبراني كما في «التلخيص»»› والثالثة هي التي عن محمد بن سعيد 
الجارودي من حديث ابن عباس كما يأتى. 

)0 اببهقي (9/ 22507 والحاكم (۱/ 486). 

)0( » سنن الدارقطني» 68/0 >») و«المستدرك» .)٤۷۲(‏ 


00 المحلد السادس 





وحديثة الثاني أخرجة أيضًا الحاكم'" 2 وزادَ الدارقطن”» على ما ذكرةُ 
المصئّفُ: «وإن شربتةُ مستعيدًا أعاذكَ اللّه» قالَ: «فكانٌ ابنُ عباس إذا 
شرب ماءَ زمزم قالَ: الهم إن أسألكَ علمًا نافعاء ورزقًا واسعًاء وشفاءً 
من كل داءِ»» وهذا الحديثُ هو من طريتي محمَّدٍ بن ( سعيدٍ )" الجاروديٌّ» عن 
سفيانَ بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍء عن ابن عبَّاس. قال في 
«اللخيص» : والجاروديٌ صدوقٌ إلا أنَّ روايتهُ شاد فقد رواء حمَّاظ 
أصحاب ابن عيينةٌ كالحميديٌ» وابن أبي عمرَ» وغيرهماء عن ابن عبينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ من قول ابن عبّاس. وممًا يموي الرّفمَ ما أخرجة 
الدينوريٌ في «المجالسة» قالَ: كنا عند ابن عبينةَ فجاءَ رجلّ فقال: 
يا أبا محمَّدٍ الحديثٌ الّذي حدَّثتنا به عن ماءِ زمزم صحيحٌ؟ قال: نعم قال: 
فإنّي شربتة الان لتحدّثني مائة حديث. قال: اجلس . فحدّئهُ مائة حديث. 

وفي الباب عن أبي ذرٌ مرفوعًا عند أبي داود الطيالسيٌّ في «مسنده)”'" قال : 
زمزم مباركة» إا طعام طعم وشفاءٌ سقم». وهوّ هذا اللّفْظ في ااصحيح 
مسلم)”" . وعن جابر غير حديثِ الباب عند مسل : «أنَّ التي ية شرب 


0 


منة) . 

)١(‏ «المستدرك) .)٤۷۳/١(‏ (۲) «سئن الدارقطني» (؟/584). 
(۳) الصواب: «حبيب» كما في مصادر التخريج» و«التلخيص» .)١١١/۲(‏ 
(5) «التلخيص الحبير» .)١١١/۲(‏ (5) «المجالسة» (5:09). 


(1) «مسند الطيالسى» (509). 

372( ااصحيح مسلم» (۷/ .)١060-1١67”‏ لکن بدون قوله: «وشفاء سقم)» وكذا عزاه 
الحافظ في «التلخيص» (؟/١١01)‏ لمسلم بدون هذه الزيادة. 

.)۳۸/٤( مسلم‎ )۸( 


كتاب المناسك ۳.6 








قوله: «ماءُ زمزم لما شربّ لهُ» فيه دليلٌ على أنَّ ما زمزم ينفعٌ الشَّارتَ لاي 
أمر شرب لأجلهء سواء كانّ من أمور الدّنيا أو الآخرة؛ لأنَّ «ما» في قوله: «لِما 
شرب لَه من صيغ العموم . تولك: «كان يحملة» فيه لیل على أنه لا بأسن 
بحم ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكحة. 

ترلد: «لولا أن تُفْلَبُوا؛ وذلكٌ بأن يظنّ النّاسُ أن النّرَعَ سن فينزجٌ كل رجلٍ 
لنفسهء فيلت أهلٌ السّقاية عليها. وفي الحديث استحبابٌُ الشرب من ماء 
زمزم . وما قيلَ من أنَّ الشّربَ جلي فلا يدل على الاستحباب؛ إذ لا تأسّيّ في 
الجبلَيٌ : مدفوحٌ بان القصدّ إلى ذلك المح والأمرٌ بالتّرع» وإعطاء أسامة 
لفَضْلةَ ليشربها من غير أن يستدعيّ الماء كما في «صحيح مسلم» مما يدل على 
أنَّ اشرب للفضيلة لا للحاجة. 0 

ترله: (لا يتضلّعونَ) أي : لا يُرووَ من ماء زمزم . قال في «القاموس»: 
وتضِلَّمَ : امتلاً شِبَعَا أو رِيّا حى بلع الماء أضلاعة. انتهى . 

قول : «هزمة» بالرّاي أي : حفرةٌ جبريل ؛ لأنَّهُ ضربها برجله فنع الماء. قال 
في «القاموس»: هزمه هزمه : غمزهٌ بيده فصارت فيه حفرةٌ. ثم قال : 
والهزائم : اليئارٌ الكبيرةٌ الغزرٌُ الماء. قرله: «وسقيا إسماعيل» أي : أظهرةُ الله 
ليسقيّ به إسماعيل في أوَّلٍ الأمر. 


بَابُ طَوَافٍ الْوَدَاع 


۹- عَن ان عباس قَالَ: كَانَ النّاسُ يَنْصَرفُونَ في كل وجه فَقَالَ 
رَسُولُ الله 4 : لا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يكونّ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالبَتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


۳۰٦‏ ا المجلد السادس 








وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنْ ماج . 


وفي روايَة : مر الاس أَنْ یکول آخر عَهْدِهِمْ ب بالْبَيت إلا أ أنه خُففٌ عن 


لْمَرْأَةٍ ة الحائض . متمق عَلَيه0" . 

3-0 وَحَنٍ ابن مَبّاس: أ اللي ية رخص ِلْحَائْضِ اَن تَصِدرَ قبل 
ن طوف بالبَيتِ إِذَا كائث قذ طافث في الإئَاضة. رَوَاهُ أَحَمَدُ0 . 

٠ ۰‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَةُ بنتُ حُييٰ بَعْدَمَا أَنَاضَتْء 
قالث: فمَذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِرَسُوَلٍ الله يك قَمَالَ: «أَحَابِسَئُنَا هي؟». فلْتُ: 
يارَسُولَ الله نها قَد 
قال: «مَلْتَنْفِرُ إِذّنْ). متمق علي . 

توله: «لا ينفرٌُ أحدٌ» إلخ. فيه دليل على وجوب طوافِ الوداع. قال 
النّوويُ””': وهو قول أكثر العلماء» ويلزمٌ بتركه دم . وقال مالك» وداودٌء وابنُ 
المنذر: هوّ سئَةٌ لا شيءَ في تركه. قال الحافظٌ : والّذي رأيته لابن المنذر 


r 07 


قد أفاضت وَطَاقْتْ بِالبَتِ م خاضت بعد الْإِقَاضَةَ 


في «الأوسط» أنه واجبٌ للأمرٍ بوء إلا أَنَهُ لا یجب بترکه شيء. انتهى. وقد 


اجتمعَ في طوافي الوداع أمْرُ كل بوه وني عن تركدء وفعلة الذي هو بيان 





)١(‏ أخرجه: مسلم »)4۳/٤(‏ وأحمد (557/1)» وأبو داود (۲۰۰۲)» وابن ماجه 
اي 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)۲۲١‏ ومسلم (97/4). 

.)۳۷١ /١( «المسند»‎ )۳( 

(5) أخرجه: البخاري (۲۲۳/۵)» ومسلم (47/4)؛ وأحمد .)۸۲/١(‏ 

(ه) شرح مسلم) (4/۹⁄). 0( «الفتح» (ارمله). 








للمجمل الواجب . ولا شك أنَّ ذلك بيد الوجوب. قرله: «أمرَ الاس بالبناء 
على ما لم يُسمٌ فاعله» وكذا قوله: «حُفُْفَ). 

ترله: «إذا كانت قد طافت طوافٌ الإفاضة» قال ابنُ المنذر: قال عامّةُ 
الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طوافٌ وداع. ورُوينا عن 
عمرٌ بن الخطَّابء وابن عمرّء وزيدٍ بن ثابتٍ أنهم أمروها بالمقام إذا كانت 
حائضًا لطوافي الودا > فكأمهُم أوجبوةُ عليها كما يجت عليها طوافٌ الإفاضةء 
إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. قال: وقد ثبتَ رجوع ابن عمرّء وزيدٍ بن 
ثابت عن ذلك وبقي عمرُ فخالفناة؛ لثبوتٍ حديثِ عائشة. وروى ابن 
أبي شيبةً”“ من طريقٍ القاسم بن محمد : كان الصحابة يقولونَ: إذا أفاضت قبلَ 
أن تحيض فقد فرغتء إلا عمرٌ. وقد روى أحمدء وأبو داودّء واللسائ» 
والطحاويُ”"”2 عن عمرّ أنه قال: «ليكن آخرُ عهدها بالبيتِ»» وفي رواية: 
«كذلك حدّئني رسول الله اا . 

واستدل الطحاويُ بحديث عائشةً على نسخ حديثٍ عمر في حن الحائض» 
وكذلكٌ استدلَ على نسخه بحديث آم سليم عند أبي داود الطيالسيئ””© ما 
قالت: «حضتُ بعدما طفتُ بالبيت فأمرني رسولٌ الله يك أن أنفرَ وحاضت 
صفيّةٌ فقالت لها عائشةٌ: حبستناء فأمرها النَِّنْ يك أن تنفرً؟. ورواهُ سعيد بُ 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (1711/5). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/٦۱٤)ء‏ أبو داود (225044 النسائي في 


«الكبرى» (511/1)» الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (۲/ ۲۳۲). 
(۳) «مسند الطيالسى» .)۱۷١١(‏ 


۳۰۸ المجلد السادس 








منصور في «كتاب المناسكِ». وإسحاق في «مسندو)» والطّحاويٌ» وأصلهُ في 
«البخارى» ‏ ويُؤيّدُ ذلك ما أخرجة النّسائيُ» والترمذي» وصسّحة الحاكه”) 1 
عن ابن عمرٌ قال: «من حجٌ فليكن آخْرُ عهده بالبيتٍ إلا الحيّض رخص لهنّ 
رسول الله كله . 

تولد: «فلتنفر إذن» أي : فلا حبس علينا حينئذ؛ لأا قد أفاضت» فلا مانعَ 
من النّوجُوِء والّذي يجب عليها قد فعلته» وفي رواية للبخاريّ: «فلا بأ 
انفري» وفي رواية لهُ: «اخرجي» وفي رواية: «فلتنفر» ومعانيها متقاربةٌ 
والمراد بها الرّحِيلٌ من مئى إلى جهة المدينة. 

واستدل بقوله: «أحابستنا» على أنَّ أمير الحاجٌ يلزمةُ أن يُوْخرَ الرّحيلَ لأجل 
من تحيض ممّن لم تطف للإفاضة. وتعقَبَ باحتمالٍ أن يکود ا أراد بتأخير 
الرّحِيلٍ إكرام صفيةٌ كما احتبس بالئّاس على عقب عائشة» وأا ما أخرجة 
رار" من حديث جابر» والتّقفيُ في «فوائده» من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : 
«أميرانٍ وليسا بأميرين: من تبعَ جنازة فليس له أن ينصرف حى تدفن أو يأذنّ 
أهلهاء والمرأة تحجٌ أو تعتمرُ مع قوم فتحيضٌ قبلَ طواف الرُكن فليس لهم أن 
ينصرفوا حنَّى تطهرَ أو تأذنَّ لهم ففي إسنادٍ كل واحدٍ منها ضعيفٌ شدي 
الضعفب كما قال الحافظ © . 





)00( «صحیح البخاري» (۳/ ۲۲۰)» و«شرح معاني الآثار» (؟/ ۲۳۳). 

() «سنن النسائي الكبرى» (5185)؛ الترمذي (555)., الحاكم .)579/١(‏ 
(9) «كشف الأستار» .)١١55(‏ 

.)095 ١0/9 «الفتح»‎ 62 


كتاب المناسك ۹ 








بَابُ ما يفول إا قدِمَ من حَحجٌ أو غير ٠‏ 

7 عن ابْن عُمَرَ: أن الي تكله کا إا قَقَلَ مِن غَرْوٍ أو حَجْ أو 

عُمْرَةِ يك / کنر علي كل شري من از لات تكبيرَاتِ ) م يول دلا إل 
الله وده لا ضَرِيكَ لَه لَه الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْكُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ 
قَدِيرٌء آيبُونَ تابون عَابدُونَ سَاجِدُونٍ لرا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَمُ 
وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الْأَخْوَاتِ وَحْدَهُ. ممق عليه" . 

تولك: «(شرف» هو المكان العالي» كما في «القاموس» وغيروء وفي رواية 
لمسلم : كان إذا أوفى على ثنيّة أو فدفدٍ كبّرًا. قوله: «آيبونَ» أي : راجعونٌ» 
وهوّ وما بعدهُ إخبارٌ لمبتدأ مقدّرِ أي : نحن آيبونَ» إلخ. قرله: «صدق اللّه 
وعدة» أي: في إظهار الدين» وكونٍ العاقبة للمتّقِينَء وغير ذلك مما وعد به 


ر هك 


سبحانةٌ ۆگ له كا يلت السيحاد» [آل عمران: 94]. 

تولد: «وهزم الأحزات وحدة» أي: من غير قتال من الآدميِّينَ. والمرادٌ 
بالأحزاب: الّذِينَ اجتمعوا يوم الخندق وتحرّبوا على رسول الله يكو كما 
تقدَّمَء فأرسل الله عليهم ريحًا وجنوداء وهذا هوّ المشهورٌ أن المراد بالأحزاب 
أحزابٌ يوم الخندق . قَالَ القاضي عياض : ويُحتملُ أن المراد أحزابٌ الكفر في 
جنيع الأيّامِ والمواطن. 

والحديثٌ فيه استحباتُ التُكبيرٍ والتّهليل والدّعاء المذكور عندٌ كل شرف من 
الأرض يعلوه الراجع م إلى وطنه من ححٌء أو عمرة» أو غزو. 
)١(‏ فى «المنتقيل»: (أو عمرة». 


(0) أخرجه: البخاري (۸/۳)ء (97/4)., (۲/۸١۱)ء‏ ومسلم »)٠٠١/٤(‏ وأحمد 
(/ه عل YY‏ لنت (YT‏ 








باب الْقَوَاتِ وَالْإِخصَارٍ 


۳ عَنْ عِكَرمَةَ عن الْحَجَاجٍ بْنِ عَمْرِو قال : . سَمِعْت رَسُولَ الله 
كله يَقُولٌ: : من کسر أو عَرَجَ فَقَد حَلَ وَعَلَيِ جج حخة غرى؛ ال : فَذَعَدتُ 
ذَلِكَ لابن عَبَاس وَأَبِي هُرَيرةً قَقَالا: صَدَقَ . روا زر 

وَفِي روَاتَةٍ لأبي دَاوْدَ واب مَاجَه: «مَن َرَج او كُسِرَ أَوْ مَرِضَ» َر 
مَعْنَاك0"؟ . 

وَفِي رِوَاية ذكَرَهَا أَحْمَدُ في رواية الْمَرْوَرِيٌ : انن غيل بكر أو رضٍ؛. 

4 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ أنه کان يَقُولُ: ليس حَسْبْكُمْ سُئَهَ رَسُولِ الله 
5" إن خيس أحَذكُم ء ناليغ اف بابي وبلضا والمزوة» لم يجا 
من کل شَيْءٍ حَنَّى ْح عَامَا قابا فَيهدِي أَوْ يَصُومَ إن لَمْ يَجِدْ هَذيًا. 
رَوَاُ البْخَارِيٰ» وَالنَسَائِئن”" . 

64 وَعَنْ عُْمَرَبْن الْخَطَاب : أَنَّهُ أَمَرَ آبا أَيُوبَ صَاحِبَ رَسُولٍ الله 
4 عبار بن الأسودِ جين فَائَهُمَا احج أتيا ؤم الخر أن يجلا بِعْمْرَة كم 
يَرْجِعًا حَلالاء ثُمّ يَحُجَا عَامًا ابلا وَيُهَدِيَاء فمن لَمْ يجذ فَصِيام َة ام 

في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ م إلى آله“ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)45٠/9(‏ وأبو داود .42١877(‏ والترمذي (450)» والنسائي 
(/۱۹۸). وابن ماجه (۳۰۷۷). 

)۲( أخرنجه : أبو داود »)١1855(‏ وابن ماجه (۳۰۷۸). 

() أخرجه: البخاري (۱۱/۳)» والنسائى (6/ 159). 

() «الموطأ» (ص ۲۳۷). ْ 


كتاب المناسك م 








7 1- وَعَْ سُلهِمَانَ بن يَسَارٍ: أن ابن حُرَابَةَ الْمَحْرُومِيَ ضرع ببَعْض 
طريقٍ مَكة ةَ وَهُوَ مخرم م اء ٠‏ سال عَلَى الْمَاءِ الَنِي کان عَلَئْه فُوَجَدَ 
َد الله ب عْمَرَ وَعَبْدَ الله ِن الور وَمَرْوَانَ ب الْحَكم فَذَكَرَ لَهُمْ الذِي 
عَرَض لَه وَكُلْهمْ مر أن يَعَدَاوَى بنا لَا ُد من ويفئي ذا صح اغثَمرَ 
قح من إخرامه َم عَلَبهِ أن يَحُْج ابلا و وَيُهَدِقٍَ”"' . 

۷- وَعَن ابْن عْمَرَ انه قال : مَنْ حبس دُونَ البيْتِ بِمَرَض فَإِنَهُ 


5 


ا يَحِل حَبَّى يطوق بِالبَيتِ. وَهَذِهِ الَلَانَهُ لِمَالِكِ في «الْمُوَطإه" . 


4 - وَعَنْ ابن عَبَّاس قَالَ: لا حَضْرَ إلا حَضرٌُ الْعَدُو. رَوَاهُ الشَافِعِيُ 


في «مُسْئده70 . 


حديثٌ الحجاج بن عمرو سكت عنه ابو داودّء والمنذريٌ» وحسنه 
التَرمِدْيُء وأخرجة أيضًا ابن خزيمةً؛ والحاكمء والبيهقئ . 
وأئرُ عمرّ بن الخطاب أخرجة أيضًا | لبيهقئ"2. وأخرج”*' عن عمرّ «أَنَهُ أمرَ 
(o)‏ . 
من فاته الحج أن يل بعمرة وعليه الحج من قابل»» وأخرجٌ أيضًا عن زيدٍ بن 
ثابت مثله. وأخرج نحوهُ عن عمرٌ من طريق أخرى . 
كدر ل و ۾ و (CVD,‏ و 8 
والاثرٌ الذي رواه سليمان بن يسار عن عمر' رواه مالك› عن يحيى بن 
سعيك » عنة» ولكنّ سليمانٌ بنّ يسار لم يدرك القصّة . 


.)۳۸١/١( «ترتيب المسند»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» »)87١/١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/ )۲۲١‏ . 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)۱۷٤‏ (1) «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ 070( 
(5) المصدر السابق. 

(5) الذي في القصة هنا ابن عمر كما بالمتن» وفي «التلخيص» (۲/ 205) ذكر هذا = 








وأئد ابن عمرّ رواه مالك في «الموط) من طريق ابن شهاب» عن سالمء 


عنهُ. وأثرُ ابن عباس صح الحافظ“ إسنادة. 


تولد: «من كر بضمٌ الكافٍ وكسر السّينِ. قوله: «أو َرَج بفتح المهملة 
والرّاءِ أي: أصابة شيءٌ في رجله وليسّ بخلقةء فإذا كان خلقةً قيل : عر 
بكسر الرَّاءِ. قوله: «فقد حل» تمسَّكَ بظاهر هذا أبو ثور» وداود فقالا: إِله 
يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج . وأجمعٌ بقيّهُ العلماء على أَنَّهُ يحل من كسرٌ 
أو عرجٌء ولكن اختلفوا فيما به یح وعلامً يُحملٌ هذا الحديثٌُ. فقالَ 
أصحابُ الشّافعيّ : إِنَّهُ يُحملٌ على ما إذا شرط التّحلّلُ به فإذا وجد الشّرطٌ 
صارَ حلالاء ولا يلزمٌ الدّمُ. وقالَ مالكُ» وغيرةٌُ: يحل بالطّوافٍ بالبيتٍ لا 
يحل غيرة. ومن خالفةٌ من الكوفيِينَ يقول: يحل باليّة والذّبح والحلق. 
وسيأتي الكلامُ على ذلك. ۰ 

توله: «أو. مَرض» الإحصارٌ لا يختص بالأعذار المذكورة» بل كل عذر 
حكمهُ حكمهاء كإعواز التّفقةِ» والصّلالٍ في الطريق» وبقاء السفينة في البحر . 
وبهذا قال كثيرٌ من الصّحابةِ. وقال النّحْعَيُ والكوفيُونَ: الحصرٌ بالكسر 
والمرض والخوفي. وقالَ آخرونَ منهم مالك» والشَّافعيُء وأحمدُ: لا حصرٌ 
إلا بالعدو. وتمشّكوا بقولٍ ابن عبّاس المذكورٍ في الباب. وحكى ابن جرير 


- 


قولا أنه لا حصرّ بعد الئّيّ ية . والسَّببُ في هذا الاختلافٍ أَسَّم اختلفوا في 


= الكلام المذكور في الشرح على أثر عمر في قصة أبي أيوب لأنه من طريق سليمان بن 
يسار أيضّاء لكن لم يذكر المصنف سليمان بن يسار ولا نبه عليه الشارح . ملخص من 
حاشية الأصل . 

)١(‏ «التلخيص» (؟/058). 


كتاب المناسك ۳1۳ 


تفسير الإحصارء فالمشهورٌ عن أكثر أهل الل منهم الأخفش» والكسائيٰ» 
والفرّاءُ» وأبو عبيدٍء وأبو عبيدة» وابنُ السكيت» وثعلبٌ» وابنُ قتيبة» وغيرهم 
أن الإحصارٌ إِنّما يكونُ بالمرض» وأما بالعدرٌ فهو الحصرٌ. وقال بعضهم: إِنَّ 
أحصر وحصرّ بمعئى واحلٍ. 

توله: «سنَّةَ نبيكم» قال عياض : ضبطناة «سنّة؛ بالأصب على الاختصاص 
وعلى إضمارٍ فعل» أي: تمسّكوا وشبهة. وخبرُ «حسبكم»: «طاف بالبيت»» 
ویصح الرَفع على أنَّ (سِئَةً) حبر 8 بكماء أو الفاعلٌ واحسبكم) : بمعنى 
الفعل» ويكونٌ ما بعدهما تفسيرًا للسَّنّة. وقال السُهيلى: من نصبّ «سنَةً فهو 
بإضمار الأمر» كأنَّهُ قال : الزموا سنَّةَ نيكم . 

تول : «طاف بالبيتِ» أي : إذا أمكنة ذلك. ووقعٌ في رواية عبد الرَرّاتي: «إن 
حبس أحدًا منكم حابس عن البيتٍ فإذا وصلَ طاف». ترله: «حتّى يحجٌ عامًا 
قابا استدل به على وجوب الحجٌ من القابل على من أحصرٌ. وسيأتي 

توله: «فیهدي» فيه دليل على وجوب الهدي على المحصرء ولكن 
الإحصارٌ الذي وقعَ في عهد اللي بي إِنّما وقعّ في العمرةء فقاس العلماء 
الحجّ على ذلك» وهو من الإلحاق بنفي الفارق. وإلى وجوب الهدي ذهب 
الجمهورٌء وهوّ ظاهدُ الأحاديث لكاب عة كه أنه فعلَ ذلك في الحديبيةء 
ويدل عليه قولهُ تعالى: من حيرم فا ايسر من هذى [البقرة: ]۱۹١‏ وذكر 
الشافعيٌ أله لا خلا في ذلك في تفسير الآية . وخالف في ذلك مالك فقالّ: 
نهُ لا يجبُ الهديٰ على المحصر. وعوّلَ على قياس الإحصارٍ على الخروج 


1٤‏ المجلد السادس 


من الصّوم للعذرِ» والتَّمسّكْ بمثل هذا القياس في مقابل ما يُخالفةُ من القرآنٍ 
الل من الغرائب التي يتب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. 

قرله: «ابنَ حُرَابةَه بضعْ الحاء المهملةء وبعدها زايٌء ثمّ بعد الألفٍ 
موحّدةٌ. قوله: «فسأل على الماءِ؛ هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب» وفي 
بعضها: «عن الماع وفي نسخة صحيحة من «الموطًإ»: «على الماء)» ونسخ 


هه 


ثابتةٌ 


باعن). قوله: «فوجد)» هذه اللّفظةٌ ثابتة فى نسخة من هذا الكتاب» وهي 
فى «الموطإ». 

وقد استدل بالآثارٍ المذكورة في الباب على وجوب الهدي» وأنّ الإحصارَ 
القضاء» وسيأتى . 


ب تح الفخصر عن الغدرة باحر كم الْحَلْقٍ 
حَِتُ أَخَصِرٌ من جل أو حرم وَأ َه لا قَضَاءَ عَلَيْه 


8 - عَنٍ الْمِسْوَرٍ وَمَرْوَانَ في حَدِيثِ عُمْرَة الْحْدَبِبية والح : 320 
لني بي لما فْرَعَ مِن قَضِيَةِ الكتاب ال لِأَضْحَابهِ: «ثُومُوا كَانْحَرُوا م 


08 ا + 


اخْلِقُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيُ وأو داو“ . 
وَلِلْبُخَارِيٌ عن امسو : أن اين يكل تحر بل أن يَخلِق وَأمْرَ أضحابة 


٩ رژلری‎ 


.)7755( وأبو داود‎ »)۳۳۱ »۳۲۹/٤( أخرجه: البخاري (۳/ ۲۵۷). وأحمد‎ )١( 
.)١١/۳( ااصحييح البخاري»‎ (۲) 


كتاب المناسك ۳\0 








3-0 وَعَنِ الْمِسْوَرٍ وَمَرْوَانَ الا : فَلَدَ رَسُولُ الله ييا الذي وَأَشْعَرَهُ 


بذي لايق ق ينها بالشئرة. حل بالخديية فى عُمرته» وَأَمَرَ 


اوليك 


ام 


0١‏ وَحَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: إِنّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ تقض حَجه دلُو 
ما م حَبَسَهُ عَدُوٌ أو غَيرُ ذلك يإ له جل وَلَا يرجم وَإِنْ كانَ مَعَهُ هذ 
وهو مُحْصرٌ حر إن كان لا سقطيغ أن ينقت به وَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَبْعَتَ به 
لم جل بل حت حَنَى يلع الذي مَحِلَهُ. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ وَقَالَ مَالِكُ وَغَيرُهُ: يَنْحَرٌ 
هَذَيَهُ وَيَحْلِقٌ في أي مَوْضِع كَانَء وَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّ الت يكل وَأَضْحَابَهُ 
بِالْحدَِبٍَ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا من كل شَيء بل الطَوَافٍ وبل أن يَصِلَ 
هذى إلى الْبَتِء ثم لَمْ يَذْكُرُوا أن الي کل َمَرَ أَحَذًا أَنْ يَقْضوا شيا 
وَل يَعُودُوا لَهُء وَالْحَدَيْبِية حارج الْحَرّم. كل هَذَا كلام الْبْخَارِيّ في 


ااصَحبحه) 277 . 


قولك: «فانحروا د ثم احلقوا» فيه دليل على أنَّ المحصرَ يدم النّحرّ على 
الحلق» ولا يُعارض هذا ما وق في رواية للبخاريٌ””" «أنَّ لني كك حل 
وجامعَ نساءهٌ ونحرٌ هديةُ» لأنَّ العطف بالواو إِنّما هو لمطلق الجمع ولا يدل 
على التّرتيب» فان قم الحلق على النّحرٍ فروى ابن أبي شيب“ عن علقمة أنَّ 
عليه دمّاء وعن ابن عباس مثله. والظاهِرُ عدم وجوب لدم لعدم الدّليل. 





.)١١ /۳( (صحیح البخاري»‎ (۲) .)۳۲۷ /٤( «المسند»‎ )١( 
.)٠٤١٩۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )4( .)١١/7( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


تولد: (إِنّما البدل» إلخ»ء بفتح الباء الموحّدةٍ والمهملة أي: القضاء لما 
أحصرٌ فيه من حجٌ أو عمرةٍء وهذا قول الجمهور كما في «الفتح)"''. وقال في 
«البحر) : ِنَّ على المحصر القضاءَ إجماعًا في الفرض: العترة وأبو حنيفة 
وأصحابة» وكذا في التفل . انتهى. وعن أحمدٌ روايتان. 

واحتجٌ الموجبونَ للقضاء بحديثٍ الحجًاج بن عمرو السّالف» وهو نص في 

محل الراع» وبحديث ابن عمرٌ المتقدم لقوله فيه: «حنَّى يح عامًا قابا 
فيُهدي» بعد قوله: «حسبكم سه رسول الله ية » وبما تقد من الآثار. 

وقال الْذِينَ لم يُوجبوا القضاء : لم يذكر الله تعالى القضاءء ولو كان واجبًا 
لذكره. وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ عدم الذكر لا يستلزمٌ العدمّ. 

قالوا ثانيًا: قول ابن عباس يدل على عدم الوجوب. ويُجابُ بأنّ قول 
الصّحابيٌ ليس بحجََةٍ إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 

قالوا ثالًا: لم يأمر النَّبِيُ ية أحدًا ممّن أحصرّ معهُ في الحديبية بأن يقضيّ» 
ولو لزمهم القضاء لأمرهم. قال الشَّافعيُ: إِنّما سُمْيت عمرةً القضاء والقضبَّةٍ 
للمقاضاة التي وقعت بِينَ النِيْ مَل وبين قريش» لا على أله أوجبٌ عليهم 

ءَ تلك العمرة. 

وهذا الدَّلِيلٌ الذي ينبغي التّعويلٌ عليه» ولكنَّهُ يُعارضهُ ما رواهُ الواقديٌ في 
«المغازي» من طريق الزُهريٌ ) ومن طريق أبي معشر » وغيرهماء قالوا: «أمرّ 
اَن اة أصحابةُ أن يعتمروا فلم يتخلّف منهم إلا من قُتلَ بخيبرَ أو ماك 
وخر جماعةٌ معهُ معتمرينَ ممّن لم يشهد الحديبيةٌ فكانت عتم ألفين» . 


.)١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك ۴1%۷ 





قال في «الفتح''': ويُمكن الجممٌ بينَ هذا- إن صمّ- وبين الذي قبلة بأ 
الأمرّ كان على طريق الاستحباب ؛ لان الشَافعيّ جازم بأل جماعةً تلّفوا لغير 
عذر» وقد روى الواقديٌ أيضًا من حديث ابن عمرّ» قال: «لم تكن هذه العمرهٌ 
قضاءًء ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمرٌ المسلمونَ من قابل في الشَّهرِ 
الذي صدَّهم المشركونٌ فيه»). انتهى . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّ ترك أمره ي لا ينتهض لمعارضة ما تقدَّمَ مما يدل على 
وجوب القضاء؛ لأنْ ترك الأمر ربّما كانَ لعلمهم بوجوب القضاءٍ على من 
أحصرٌ بدليل آخرٌ كحديث الحجًاح بن عمرو؛ لأنّ حكم الح والعمرة واحدٌ. 

بقيَ ها هنا شيءٌ» هوّ أن قولهٌ: «وعليه الح من قابل»» وقولةٌ: «وعليه 
حبَةٌ أخرى' يُمكنٌ أن يكونّ المرادُ به تأديةَ الح المفروضء أو ما كان يريد 
أداءه في عام الإحصار لا أنه القضاءً المصطلحٌ عليه؛ لاه لم يسبق ما يُوجبهُء 
بل غايةُ ما هنا أله منعة عن تأدية ما أرادَ فعلهُ مانم فعليه فعلة ولا يسقط 
بمجرّدٍ عروض المانع» وتعيينٌ العام القابل يدل على أن ذلك على الفور. 

ترله: «بالئَلذُدِ) بمعجمتين وهو الجماعٌ . توله: «فأمًا من حبسة عَدُوٌ؛ هكذا 
في نسخ الكتاب: «عَدُوٌ) بفتح العين المهملة» وضمٌ الدَالٍ المهملة أيضًاء 
والواوء وهي رواية أبي ذرٌ في اصحيح البخاريٌ»» ورواه الأكثرٌ بضم العين» 
وسكون الذَّالِ المعجمة»ء والرَاءِ مكانَ الواو. 

توله: «نحرة» قد وقَعَ الخلاف بِينَ الصحابة فمن بعدهم في محل نحر 
الهدي للمحصرء فقال الجمهورٌ: يذبحٌ المحصرٌ الهديّ حت يحل سواء كان 


)۱( «فتح الباري» (5/ ؟١).‏ 








في الحلّ أو الحرم . وقالَ أبو حنيفةً: لا يذبحة إلا في الحرم. وبه قال جماعةٌ 
من أهل البيتٍ منهم الهادي» وفصَّلَ آخرونّ كما قله ابن عباس . قال في 
«الفتح”'2: وهو المعتمدٌ. قال : وسببُ اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحرَ 
الب يكل في الحديبية في الح أو في الحرم» وكانّ عطاءٌ يقول: لم ينحر يوم 
الحديبية إا في الحرم» ووافقة ابن إسحاق» وقالَ غيرهُ من أهل المغازي : إِنّما 
نحرّ في الحل . 

فائدةٌ: لم يذكر المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا زيارةً قبرٍ الي 
يإ وكانٌ الموطنٌ الذي يحسنٌ ذكرها فيه كتابَ الجنائزء ولكنّها لما كانت 
تفعلُ في سفر الح في الغالب ذَكَرَهَا جماعة من أهل العلم في كتاب الحج 
فأحببنا ذكرها ها هنا تكميلا للفائدة. ۰ 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم» فذهبّ الجمهورٌ إلى أا مندوبة. 
وذهبَ بعضٌ المالكيّة» وبعضٌ الظَّاهِريّةِ إلى أا واجبةٌ. وقالت الحتفيّةٌ: إِمّا 
قريبةٌ من الواجبات. وذهبّ ابن تيميّةَ الحنبليُ حفيدُ المصئّفٍ المعروف بشيخ 
الإسلام إلى أا غيرٌُ مشروعةء وتبعة على ذلك بعضٌ الحنابلة وروي ذلك 
عن مالك والجوينيٌ » والقاضي عياض كما سيأتي”" . 


.)١١/٤( «الفتح»‎ )١( 
لم يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم مشروعية زيارة قبر النبي ييا أو زيارة قبر‎ )۲( 
غيره» بل إنه يرنه كان يستحبها ويحض عليهاء وكلامه في ذلك واضح في مناسكه‎ 
. ومصنفاته الكثيرة‎ 
وإنما تكلم شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبورء‎ 
وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين.‎ 
أحدهما: القولُ بإباحة ذلك» كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.‎ 


كتاب المناسك ۳۹ 





احتجّ القائلون با مندوبة بقوله تعالى: ولو امم إذ كما شه 
اء وك فاستعقروا الله و وأستعفر لهم الرسول [الساء: 14] الآيةَء ووجه 
ادال پا ا اسي في تر بمرت اتی ديج «الأنبياءُ أحياءٌ في 
قبورهم)"! ' وقد صحححهُ البيهقيُ والب في ذلك جزءًا. قال الأستادٌ أبو منصور 
البغدادي : قال المتكلّمونَ المحقّقونَ من أصحابنا: إِنَّ نبيّنا ية حي بعد وفاته . 
انتهى. ويُؤيّدُ ذلك ما ثبت أنَّ الشهداء أحياء يُرزقونَ في قبورهم وال كلل 
منهمء وإذا ثبت أنه حي في قبرهٍ كان المجيء إليهِ بعد الموتِ كالمجيء إليه 
قبله» ولكنَّهُ قد ورد أن الأنبياة لا يتركونَ في قبورهم فوقّ ثلاث» ورُويّ فوقٌ 
أربعينَ» فإن صح ذلك قدح في الاستدلالٍ بالآية. ويُعارضٌ القولَ بدوام 

حياتهم في قبورهم ما سيأتي من أنه كله كل ثُردُ عليه روحة عند التّسلِيم عليه. 
نعم ؟؛ حديثٌ: لمن زارني بعد موتي فکأنّما زارني في حياتي» الذي سيأتي إن 
صح فهو الحبََةُ في المقام. 

واستدنُوا ثانيًا بقوله تعالى: ووس ج من ينيد مهاج إل الله ورسولو.» 
[الساء: »]٠٠١‏ والهجرةٌ إليهِ في حياته الوصول إلى حضرتهء كذلكٌ الوصولٌ 


= والثاني: : أنه منهي عنهء كما نص عليه إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس» ولم ينقل عن 
أحد من الأئمة الثلاثة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبورء ولم يذكره في 
الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي» والسفر إلى زيارة القبور مسألة» وزيارتها 
من غير سفر مسألة أخرئ» ومن خلط هذه المسألة ذه المسألة وجعلهما مسألة 
واحدة» وحكم عليهما بحكم واحد» فقد أخطأ. 
وراجع: «الصارم المنكي» بتحقيقي . 

(۱) «كشف الأستار» (۳/ .)٠٠١‏ 


۳۲۰ المجلد السادس 


بعدَ موته. ولكنّهُ لا يخفى أنَّ الوصول إلى حضرته في حياته فيه فوائد لا توجد 

في الوصول إلى حضرته بعد موته منها النّظرُ إلى ذاته السّريفةء وتعلم أحكام 

الشّريعة منهُ» والجهادٌ بِينَ يديه» وغيرُ ذلك . ' 
واستدلوا ثالكًا بالأحاديث الواردة فى ذلك» منها: الأحاديثٌ الواردةٌ فى 

مشروعيّة زيارة القبور على العمومء الى عط داخلٌ فی ذلك دخولا أؤَليّاء 

وقد تقدّمَ ذكرها في الجنائز. وكذلك الأحاديثٌ الابتة من فعله ا فى زيارتهاء 
ومنها أحاديتُ خاصّةٌ بزيارة قبرهِ الشَّرِيفٍ لل خر الدارقطنث ”© عن رجل من 
آل حاطب» عن حاطب قال : قال یی : «من زارنى بعد موتى فكأنّما زارنی فى 
حياتي) وفي إسناده الرجل المجهول. وعن ابن عمرّ عند الدّارقطنت”"© أيضًا 
قال : قال» فذكرّ نحوة. ورواه أبو يعلى فى ا(مسئدة) » وابنٌ عدي فى 
«كامله)”” وفى إسناده حفص بن أبى داودٌّ» وهر ضعيفٌ الحديث» وقال أحمد 
فيه: إِنَّهُ صالخ . وعن عائشة عند الطبرانيٌ في «الأوسط»”*' عن الي كَل 
مثلهُ. قال الحافظٌ9؟ : وفي طريقه من لا يُعرفُ. وعن ابن عباس عند 

| لعقبل» ۷© مثله» وفى إسناده فضالة بن سعد المازنيٌ» وهو - ضعيفٌ . 

)١(‏ «سنن الدارقطني» .(TVA/Y)‏ (۲) المصدر السابق. 

(*) «الكامل لابن عدي» (59/8). 

(5) قوله: «عن عائشة» يوهم أنه عن عائشة بنت الصديق #4 ٠‏ والصواب ما قاله الحافظ 
فى «التلخيص» (008/7): «ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث ابن بنت 
الليث بن أبي سليم» عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم» عن ليث بن أبي 
سليم) ١.ه‏ فتنبه . 


(0) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (۲۸۷) عن ابن عمر. 
0) «التلخيص» (608/7). (۷) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (9/ .(f0V‏ 


كتاب المناسك ۳۲۱ 





وعن ابن عمرّ حديتٌ آخْرُ عندٌ الدّارقطنئ”'" بلفظ : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» وفي إسناده موسى بن هلال العبدي» قال أبو حاتم : مجهول العدالة . 
ورواة ابِنُ خزيمة في «صحيحه» من طريقه وقال: إن صم الخبرُ فاد في القلب 
من إسناده. وأخرجة أيضًا البيهقيٌ» وقال العقيلئ” : لا يصح حديثٌ موسى 
ولا يتابع عليه» ولا يصح في هذا الباب شيءَ . وقال أحمدٌ: لا بأسّ ر . 
وأيضًا قد تابعُ عليه مسلمةٌ بِنُ سالم كما رواهُ الطبرانئ“ من طريقه. 
وموسى بنْ هلال المذكورٌ رواه عن عبيدٍ الله بن عمرَ» عن نافع » وهو ثقة من 
رجالٍ الصحيح» وجزم الضَّياءُ المقدسيّ» والبيهقيُ» وابنُ عدي وابنُ عساكر 
بأل موسى رواهُ عن عبدٍ الله بن عمرٌ المكبّر وهوّ ضعيفٌ» ولكنّهُ قد ونّقَهُ ابن 
عدي وقال ابن معين : لا بأسّ به. وروی له مسلمٌ مقرونًا بآخرٌ. وقد صحَحّ 
هذا الحديتٌ ابن السّكن» وعبدٌ الحقٌء وتقىٌ الدّين السّكث 27 . 

وعن ابن عمرَ عند ابن عديٌ» والدَّارقطنيٌ» وابن حبَّانَ”'' فى ترجمة التُعمانٍ 
بلفظ : «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» وفي إسناده النُعمانُ بن شبل» وهو 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷۸) . (۲) العقيلي .)۱۷١ /٤(‏ 
(۳) لا يعرف هذا القول عن الإمام أحمد في «موسى بن هلال العبدي». 
)٤(‏ «المعجم الكبير» للطبراني »)١۳٠١۹(‏ وهي متابعة ساقطة . 
(٥)‏ وخالفهم من هم أقعد بالعلم وأعلم» كما بينته في مقدمتى على «الصارم المنكى» 

وتعليقي عليه. 
() «الكامل لابن عدي» »)۲٤۸/۸(‏ و«المجروحین» لابن حبان »)٤۱٤/۲(‏ ولم يروه 


الدارقطني» وإنما ذكر في تعليقه على «المجروحين» لابن حبان أن العلة من ابن النعمان . 
ولذلك لم يعزه الحافظ في «التلخيص») (20947/7) إلا لابن حبان وابن عدي فقط . 


والله أعلم . 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۲۲ المجلد السادس 


ضعيفٌ جدَّاء وونَّقَهُ عمرانُ بنُ موسى. وقال الدّارقطنيئُ: الطَعنُ في هذا 
الحديث على ابن التعمان لا عليه. ورواه أيضًا البداه0) وفي إسنادهٍ إبراهِيمُ 
الغفاريُء وهرّ ضعيفٌ. ورواهُ البيهقئن”" عن عمرّ قالَ: وإسنادهُ مجهول. 
وعن أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ : «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا 
وشهيدًا يوم القيامة» وفي إسناده سليمانٌ بن يزيد الكعبيُ» ضعَفَهُ ابن حبّانَ» 
والدّارقطنيُ» وذكرةُ ابن حبَّانَ في «الثّقاتِ) . 


وعن عمر عند أبى داود الطيالست © بنحوه» وفي إسناده مجهولٌ. وعن 
عبد الله بن مسعودٍ عند أبي الفتح الأزديٌ بلفظ : «من حج ححّة الإسلام وزار 
قبري» وغزا غزوةً» وصلى في بيتِ المقدس؛ لم يسألة الله فيما افترض 
عليه) . وعن أبي هريره بلحو حديث حاطب المتقدم . وعن ابن عباس عند 
العقيلىٌ نحو و7 كك وعنة فى «مسند الفردوس» بلفظ : «من حح إلى مكة ثم 
قصدني في مسجدي كتبت له حجّتان مبرورتان» . وعن علي بن أبي طالب عند 
ابن عساكرٌ: «من زار قبرَ رسول الله يي کان في جواره» وفي إسناده 
عبد الملك بن هارونَ بن عنترة وفيه مقال . 

قال الحافظ : وأصحٌ ما ورد في ذلك ما رواهٌ أحمدُء وأبو داو" عن 
(۱) البزار (۱۱۹۸- كشف)» وقال: 

«عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإنما يكتب ما يتفرد به ِ 

وقول الشارح: «في إسناده إبراهيم الغفاري» وهم؛ إنما هو عبد الله بن إبراهيم 

الغفاري» وانظر «التلخيص» :)0١097/5(‏ 
(۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (0/ .)۲٤٠١‏ (") «مسند الطيالسى» (50). 


2 تقدم قريبًا. )٥(‏ «التلخيص» (؟0:09/5). 
(0) امسند الإمام أحمد» )۲/ «(oY‏ سنن أبي داود) .)5١1(‏ 


كتاب المناسك يفف 








أبي هريرةً مرفوعًا: «ما من أحدٍ يُسَلمْ علي إلا رد الله علي روحي حتى رذ عليه 
السلام» . وهذا الحديث صدَّرَ البيهقئنُ البات» ولكن ليس فيه ما يدل على 
اعتبار كونٍ المسلّم عليه على قبروء بل ظاهرهُ أعمٌ من ذلكٌء وقالَ الحافظ 
أيضًا: أكثر متول هذه الأحاديث موضوعة”" . 

وقد رُويت زيارتة كلك عن جاعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكرٌ 
بسند جيل وابنُ عمرَّ عند مالك في «الموطإ»» وأبو أيُوبَ عند أحمد. وأنسٌّ 
ذكرهُ عياض فى «الشفاء»» وعمرٌ عند البرّار» وعلىّ عند الدارقطني» وغيرُ 
هولاءء ولكنّهُ لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه شد الرّحلَ لذلك» إلا عن بلال!" ؛ 
لأنّهُ رُويَ عنة أَنَّهُ رأى لَب ية وهو بداريًا يقول لهُ: ما هذه الجفوةٌ يا بلال؟ ! 


أما آنَ لك أن تزورنى. روى ذلك ابنٌ عساكرٌ. 


واستدل القائلونَ بالوجوب بحديث: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»" 
وقد تقدّمَ» قالوا: والجفاء للِيّ يل محرّمٌ. فتجبٌُ الزيارةٌ لملا يقعَ في 
المحرّم. وأجابَ عن ذلك الجمهورٌ بأنَّ الجفاء يقال على ترك المندوب» كما 
في ترك البرٌ والصلةء وعلى غاظ الطّبع كما في حديث: «من بدا فقد جفا»9©» 
وأيضًا الحديتٌ على انفراده ممًا لا تقوم به الحسّة) لما سلف . 


)١(‏ وهذا هو الحقٌء الذي لا يشك فيه عالم محقق مدقق» وراجع: «الصارم المنكي» 
لابن عبد الهادي » بتحقيقي » مع مقدمتي عليه . 

(0) ما رُوي عن بلال في هذا ضعيف منكر. 
وراجع: «الصارم المنكي» وتعليقي عليه . 

(۳) تقدم. وهو ضعيف جدًا. 

(4) أخرجه: أحمد في «مسنده» (۲/ *55)» أبو داود (5870). 


۳۲4 المجلد السادس 





واحتجٌ من قالَ بِأنًا غيرُ مشروعة بحديث: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وهو في الصحيح وقد تقدّمَ» وحديثٌ: «لا تنَّخَذَوا قبري عيدًا» رواهُ 
عبد الرراي ٠.‏ 

قال التوويُ في «شرح مسلم»: اختلفٌ العلماء في شد الرّحل لغير 
الللاثةء كالذّماب إلى قبور الصًالحينَ وإلى المواضع الفاضلة» فذهبٌ الشّيحُ 
أبو محمد الجويننُ إلى حرمته» وأشار عياض إلى اختيارو. والصحيح عند 
أصحابنا أَنّهُ لا يحرم ولا يُكرةُ؛ قالوا: والمرادٌ أن الفضيلة الثَابتة إنّما هي شد 
الوّحل إلى هذه الثلاثة خاصّةً . انتهى. 

وقد أجابَ الجمهورٌ عن حديث شد الرّحلٍ بأنّ القصرّ فيه إضافىّ باعتبارٍ 
المساجدٍ لا حقيقيٌ» قالوا: والدَّلِيلُ على ذلك أنه قد ثبت بإسنادٍ حسن في 
بعض ألفاظ الحديث : الا ينبغي للمطي أن يُشْدٌ رحالها إلى مسجدٍ تبتغى فيه 
الصّلاة غير مسجدي هذاء والمسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى»”" فالرّيارة 
وغيرها خارجةٌ عن النّهي . 

وأجابوا ثانيّا بالإجماع على جواز شد الرّحالٍ للتّجارةٍ وسائر مطالب الدنياء 
وعلى وجوبه إلى عرفةً للوقوفٍ. وإلى مئى للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفة 
وإلى الجهادٍء والهجرةٍ من دار الكفرء وعلى استحبابه لطلب العلم. وأجابوا 
عن حديث : «لا تتُخذوا قبري عيدًا» بِأنهُ يدل على الحتٌ على كثرة الريارةٍ لا 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (5157)» والحديث في «مسند أحمد» (7717/5), و«ستن أبي 


.)۲۰٤۲( داود)‎ 


(۲) اشرح مسلم» .)0١57/9(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد في المسئده» (47/7. ۷۳). 


كتاب المناسك خض 





على منعهاء وان لا ْمل حنّى لا يُرَارَ إلا في بعض الأوقاتِ كالعيدين» ويُؤيْده 
قولهُ: «لا تجعلوا بوتكم قبورًا» أي : لا تتركوا الصّلاةٌ فيهاء كذا قالَ الحافظ 
المنذري. وقالَ السّبكيُ: معنا أَنَّهُ لا تنّخذوا لها وقنًا مخصوصًا لا تكونٌ 
الريارةٌ إلا فيه أو لا تتَّخذوهُ كالعيدٍ في العكوفٍ عليهء وإظهارٍ الزينَة 
والاجتماع للّهو وغيره كما يُفْعلُ في الأعيادٍء بل لا يُؤتى إلا للزيارةٍ والدّعاء 
والسّلام والصلاق ث يُنصرفٌ عة . 

وأجيبَ عمًا روي عن مالكِ من القولٍ بكراهة زيارة قبره بي بِأنّهُ نما قال 
بكراهة زيارة قبره بي قطعًا للذريعة . وقيلَ: إِنّما كرة إطلاق لفظ الرّيارة؛ لأَنَّ 
الزيارةَ من شاءَ فعلها ومن شاءَ تركهاء وزيارةٌ قبره اة من السنن الواجبة» كذا 
قال عبد الحقّ. 

واحتجٌ أيضًا من قال بالمشروعيّة بأنّهُ لم يزل دأبُ المسلمينَ القاصدينَ 
للحجّ من جميع الأزمانٍ على تبايْنِ الدذيار واختلافٍ المذاهب الوصول إلى 
المدينة المشرّفةٍ لقصدٍ زيارته» ويعدُونَ ذلكَ من أفضل الأعمال» ولم يُنقل أنَّ 
أحدًا أنكرٌ ذلك عليهم. فكانَ إجماعًا"" . 


لد لل الث 


اح 6نم 5ه 


)01 وهذه التاويلات من أبعد ما يكون عن فهم الحديث وعن مراد النبي بي كما بين ذلك 
ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»» فراجعه. 

() لبيان بطلان ما زعمه السبكي ومن معه من استحباب شد الرحال إلى القبور وغير ذلك» 
راجع : «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي بتحقيقي». فقد شفى وكفى. 








أَنْوَابُ الْهَدَايَا وَالضَحَايَا 
َاب في إِشْعَار الْبّذنِ وَتَْلِيدٍ الهَذي كَل 


۲ - - عن ابن عباس : : أن َسُولَ الله يكل صَلَّى الظَهْرٌ بذِي الْحُلَيفَةِ كم 


دَعَا نَاقَتَهُ فَأشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سََامِها الْأَيِمَنْء وَسَلَّتَ الد عَنْهَاء وَكَلَدَهَا 
َعْلَينَء ثُمَّ ركب رَاحِلَتَُ فَلَمَا اتر په على البِيدَاءِ أل بِالْحَج. رَوَاهُ 


م 


أَحْمَدُ: تنل وَأَيُو دَاوُد وَالنّسَائْيْ” 


۳ وعن الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةً دمزوان قَالا : خَرَجَ ج التب كلد مِنْ 
لمَدِيَة في بضع عَشَرَةَ مائة مِن أَضْحَابهِ حى 4 إِذَا كَانُوا بي الْحَلَيمَة قَلدَ 


لاه لل 


لني يك الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ ِالْعْمْرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ 
واب داو . 

-وَعَن عَائْشَةَ قَالَث: قَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولٍ الله ي ثم 
َشْعَرَهَا وَكَلَدَهَاء تم بَعَتَ بها إِلَى الْبَبتِء کنا حزم ليه شی کان له جد 
ممق علي" . 


e 


)١(‏ أخرجه: مسلم (2)208-51//5 وأحمد »© وأبو داود .)۱۷٣۲(‏ والنسائي 
.)١ 76/0١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (؟5/1١7-/7١٠7)»‏ وأحمد (4/ ۳۲۳)» وأبو داود (19/05). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ 227١7‏ ومسلم (89/5))» وأحمد (7/8/5). 


كتاب المناسك ¥ 








ه- وَعَنْ عَائْسَةَ : أن النِيَ بك أَهدَى مَرَهَ إِلَى الْبَيتِ عَنَمَا فََلَدَهَا . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة0' . 

قوله: «فأشعرها» الإشعارٌ هو أن يُكشط جلد البدنة حنَّى سيل دم ثمّ يسلتة» 
فيكونٌ ذلك علامة على كوا هديّاء ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن. 
وقد ذهب إلى مشروعيّتهِ الجمهورٌُ من السّلفٍ والخلفي. وروى الطحاوي عن 
أبي حنيفة كراهتة والأحاديثٌ ترد عليه» وقد خالفٌ الاس في ذلك حى 
خالفهُ صاحباه أبويُوسفَ ومحمّدٌ. واحتجٌ على الكراهة بِأنَّهُ من المُثلقء 
وأجاب الخطابيٰ بمنع كونه منهاء بل هو بابٌ آخْرٌ كالكيّ وشقٌ أذنٍ الحيوانٍ 
فيصيرُ علامةً) وغير ذلكَ من الوسم» وكالختانٍ والحجامة. انتهى . 

على أنه لو كان من المُثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصّصًا له من عموم 
النّهي عنهاء وقد روى التّرمذي”"' عن النّسَعيٌ أنّهُ قال بكراهة الإشعارٍء ومبذا 
يتعدَّبُ على الخْطَّابِيٌ وابن حزم في جزمهما بِأنّهُ لم يقل بالكراهة أحدٌّ غير 

ترله: «وقلّدها نعلين» فيه دلي على مشروعيّة تقليدٍ الهدي. وبه قال 
الجمهورٌ. قال ابن المنذر: أنكرٌ مالك» وأصحابُ الرّأي التّقَليدَ للغنم» زا 
غيرة: وكألهُ لم يبلغهم الحديت. انتهى . ۰ 

واحتجوا على عدم المشروعيّة بأمّا تضعف عن التَقليدِء وهيّ حجْة أوهى 
من بوت العنكبوت؛ فإنَّ مجر تعليق القلادة مما لا يضعفٌ به الهديُء وأيضًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٠۸/۲(‏ ومسلم (5/ 2240 وأحمد »4١/5(‏ 2»)57 وأبو داود 


.)5095( وابن ماجه‎ .)١0777/5( والنسائي‎ »)۱۷٥١( 
.)۲٤۱/۳( «سنن الترمذي»‎ )۲( 








إن فرض ضعفها عن بعض القلائلٍ قلّدت بما لا يُضعفهاء وأيضًا قد وردت 
اله بالإشعارء وهو لا يُتركُ لكونه مظن للضّعفٍء فكيف يُتركُ ما ليس بمظةٍ 
لذلك معَ ورود السَّة به؟ 

قيل : الحكمةٌ في تقليدٍ الهدي النَّعلَ أنَّ فيه إشارةٌ إلى السفر والجد فيهء 
وقال ابن المنّر : الحكمةٌ فيه أنَّ العربٌ تعد التعلَ مركوبةً لكونها تقي صاحبها 
وتحمل عنهُ وعرّ الطريق» فكأن الذي أهدى خرجٌ عن مركوبه للَّهِ تعالى حيوانًا 
وغيرة» كما خرجٌ حينَ أحرمٌ عن ملبوسه» ومن ثم استحبٌ تقليدٌ نعلين لا 
واحدة» وقد اشترط النَّوريُ ذلك . وقالٌ غيرهُ: تجزئ الواحدةٌ. وقالَ آخرونٌ: 
لا تتعيّنُ النّعلُ بل كل ما قامَ مقامها أجراً. 

قول : «فتلت قلائدَ بدن رسول الله يها زاد البخاريُ في رواية: «من عهن 
کان عندي» وفيه رذ على من كرة القلائد من الأوبار واختارٌ أن تكونٌ من نباتِ 
الأرض» وهو منقول عن ربيعةً» ومالك» وقد ترج البخاري على هذا 
الحديث : بابُ القلائدٍ من العهن وهو الصّوف. 

توله: «ثمَّ بعت بها إلى البيتِ» المُهدِي له حالان: إِمّا أن يقصدّ السك 
ويسوق الهديّ معهُ» فيكو التَّقلِيدٌ والإشعارُ عند الإحرام. وإمّا أن يبعت بها 
ويُقِيمَ» فيكونانٍ عند البعثِ بها من المكان الذي هو مقيمٌ به كما في هذا 
الحديث» ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرمٌ على المحرم؛ لقولها: «فما 
حرم عليه شية کان له حلا». ۰ 

قوله: «غنمًا فقلّدها» فيه دليلُ على جوازٍ أن يكونٌ الهديُّ من الغنم» وهو 
يرذ على الحنفيّة ومّن وافقهم أنَّ الهديّ لا يُجزئ من الغنم. ويرد على مالك 
ومّن وافقةٌ حي قالَ: لاء إِنَّ الخ لا تقلّدُ. ٠‏ 


كتاب المناسك 4 


باب الي عَنْ إندال الذي الْمُعهِن 

-١ 5‏ عَن ابن عْمَرَ قَالَ : أَهدَى عُمَرُ جیا فَأَعطِيَ بها نامائ يئار 
اتی التب يك َال : يا رَسُولَ الله إِنْي أَهدَنْت تيبا تَأغطِيت بها وة 
ديتار فَأَبِيعْهَا وَأَشْتَرِي بتَمَبِهَا بُدنَاء قَالَ: «لاء انْحَرْهَا إِيَاهَا . رَوَاهُ امد 
وَأَبُو دَاوه» وَالْبخَارِيُ في «تاریخه»' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ» وابنُ خزيمةً في «صحيحيهما». 

توله: «نجيبًا» التَجِيبُ والنَّجِيبةٌ : النَاقَةٌ والجمعٌ نجائبُ. وفي «النهاية» : 
النّجيبُ: الفاضلٌ من كل حيوانٍ ثم قال: وقد تكرّرَ في الحديثِ ذكرٌ النُجيب 
من الإبلٍ مفردًا ومجموعًاء وهو القوي منها الخفيف السَّريعٌ . 

والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدالٍ مثله أو أفضلَ» وقد 
جوزت الهادويّةُ ذلك . وأجابَ صاحبٌ «البحر» على حديث الباب بِأنّهُ حكاية 
فعل لا يُعلمٌ وجههاء فيحتمل أنه كَل رأى نجيبة أفضل . 

ولا يخفى أنَّ رد السُنن الفعليّة بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله ويستلزم رذ 
ما لا يُعلمُ وجهة من أقواله» فيّفضي ذلك إلى رد أكثر السَُهِه وذلك باطل 
مخالف للآياتٍ القرآنيّة القاضية باتباع الرّسولٍء والتَّأسّي بهء والأخذٍ بما أتى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ١٤٠)ء‏ وأبو داود (1755)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 

(IY‏ من حديث جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. 


قال البخاري : «ولا يعرف لجهم سماع من سالم». 
(۲) «صحيح ابن خزيمة» (۲۹۱۱). ١‏ 


r‏ المجلد السادس 





به؛ لأنها لم تفرّق بِينَ ما عُلِمّ وجههُ وما جهِلَ» فمن ادّعى اعتبارٌ العلم فعليه 
الدّليل. ٠‏ 

على أنَّ هذه المقالةَ قد صارت عضا يتوأ بها من رام صيانةً مذهبه إذا خالفَ 
ابت من فعله ول وإن كان له وجه أوضحٌ من الشّمسٍِء ثم نّم يحتشون 
بأفعاله إذا وافقت المذهبّء ولا يُقيّدونَ الاحتجاجٌ بمثل هذا القيدِ. وما أكثرٌ 
هذا الصّنعّ في تصرّفاتهم لمن تتبّعَ . فليأخذِ المُنصِفٌ من ذلك جِذْرهُ؛ فإنَّ 
المعذرة الباردةً في طرح سند صحيحة مما لا ينفقُ عند الله ولا سيّما إذا كان 
ذلك القصدُ الذَّبّ عن محض الرَّأي . 

وأمّا الاحتجالح على الجواز بإشراكه ئي علا في هديه وتصرّفهِ عن العمرة 
إلى الإحصارٍ فخارجٌ عن محل النّزاع؛ لأنَّ ذلك تصرف لا يُخرح العينَ عن 
كونها هديّاء ولا يُبِطلٌ به الحق الذي قد تعلق بها للمصرّفٍ. وأيضًا صِحَدُ 
الاحتجاج بالإشراك متوقفةٌ على معرفة أنه ية ساق جميعَ الهدي الذي أشرك 
علي فيه عن نفسه. وهو ممنوعٌ» والسَّندُ أنّهُ لم يُقلَدْ شع من ذلك الهدي 
الذي وقعَ فيه الإشراك إلا ناقةٌ واحدة. وأيضًا ثبت أنه كانَ يسوق عن أهله 
جميعا وعليّ منهم . 

نعم؛ إن صح ما اذاه صاحبُ «ضوء النّهارٍ؛ من الإجماع على جوازٍ إبدالٍ 
الأدونٍ بأفضل كان حبَةَ عند من يرى حجيّةَ الإجماع على جواز مجرّدٍ الإبدالٍ 
بالأفضل . ولكنّهُ ينبغي أن يبحت عن صحَحةٍ ذلكَ؛ فإنَّ الشّافِعيٌ وبعض الحنفيّة 
قد احتجُوا بالحديثٍ على المنع من مطل النَصِرّفٍِ ولو كان للإبدالٍ بأفضل كما 
حكاء صاحبُ «البحر». وأما دعوى أن الواحدة اللجيبة أظهرٌ في تعظيم الشعائر 
من غيرها وإن كان كثيرًا فممنوعٌ» والسند ظاهرٌ. 1 ٠‏ 


كتاب المناسك ۳۳١‏ 


4 
لَك 


ِ ب أنَّ ال بَدَنَهَ مِنَ الإبل وَالبَقَرِ عَنْ سبع : م شِيَاءٍ وَبالمَكس 


5 


۷- عن ابن عباس : أنّ الي كل تاه رَجُلْ تقال : إنَّ عَلَيِ بَدَنهَ ونا 


م 


ص 


مُوسِرٌ ولا أَجِدُهَا فأ شْترِيهَاء كم مره يه اَن بتاع سَبْعَ شِيَاه فَيذْبَحَهُنٌ . رَوَاهُ 


أَحْمَّدُء وَائْنُ مَاجَوا' . 


300070 - عن جاب قال: أَمَوَنَا رَسُولُ الله كله أَنْ رَد شرك في الإبل وَالْبََر 

وَفي لَفْظِ : ال لََا رَسُولُ الله كله : اد شتركوا في الإبل وَالْبَقَرِ كل سَبْعَةٍ سَبْعَةِ 
فى بَذَنَةِ) روَا الْمَرْكَانِيَ عَلَى شَرْط «الصحيحين»» 

وَفِي رِوَايَةٍ قال : اث شْتَرَكنًا مَعْ النّ ي في الْحَج وَالْعْمْرَةٍ كل سَبْعَةِ مِنَا 
في بَدََِ فَقَالَ رَجُل لِجَابر : أن شرك في الْبَقَرمَا يَشْتَرِكُ في الْجَرُور؟ فَقَالَ : 
مَا هي إلا مِنَ الْبْدْنِ. رَوَاهُ 07 

489- وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: شرك رَسُولُ الله كلل فى حجته بَينَ 
الْمُسْلِمِيهً فى الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَة. روه 0 
)١(‏ أخرجه: أحمد .1١/١(‏ ۳۱۲)ء وابن ماجه .)۳۱۳١‏ 


وراجع : «الإرواء» .)1١151(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (٤/٦۳)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۲ ۳۸۸). 


)۳( ااصحيح مسلم» (AAD‏ . 
(5) «المسند» .)5٠١٠57/6(‏ 


۳۳۲ المجلد السادس 


لاذ ذختا َء د ع سَبْعَة ا عن عَشْرَة. رو الْحَمْسَةِ 0 
5 
ابا داو . 


3 
ھم 


حديثٌ ابن عبّاس الأول سياقٌ إسناده فى «سئن ابن ماجه» هكذا: حدٌ 
محمد بن معمرء حدثنا محمد بن بكر البرسانيٌ قال: أخبرنا ابن جريج» قال: 
قال عطاءٌ الخراسانيُ؛ عن ابن عبّاس» فذكرةٌ. ورجالهُ رجال الصحيح» ولكن 
عطاءٌ لم يسمع من ابن عبّاس . ويشهذ لمځتو ما في اصحيج ملم من 
حديث جابر قال : انحرنا مع رسول الله 6 كه عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرةً عن سبعة» وهو يشهد أيضًا لحديث حذيفةً المذكور» وقد أوردهٌ الحافظ 
في «التلخيص”" وسكت عنه» وقال في «مجمع الرّوائ»: رواهُ أحمدء 
ورجالة ثقاثٌ . 


ع 2 ٤‏ اع مه 05 5 2# ود ٠.‏ 3 )€( 
وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي› ويشهد له ما في الصحيحين» 
من حديث رافع بن خديج : (أنه ية قسمّ فعدل عشرًا من الغنم ببعيرا . 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ١۲۷)ء‏ والترمذي (9405, ».)١5١١‏ والنسائي (۷/ ۲۲۲)» وابن 
ماجه (۳۱۳۱)» من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء عن علباء بن 
أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
قال البيهقى فى «السنن» (5/ 171-15175؟): «حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد» 
عن علباء بن أحمرء وحديث جابر أصح». 
ويعني بحديث جابر: ما رواه مسلم (810/5)) بلفظ : «نحرنا مع رسول الله ي عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». 

(۲) «(صحیح مسلم) /٤(‏ ۸۷). (۳) «التلخيص الحبير» .)۲١۷ /٤(‏ 

(5) «البخاري» (۱۱۸/۷)» مسلم (0794/5. 


كتاب المناسك r‏ 


تولد: «سبعٌ شياء»» وكذا قولد: كل سبعة ما في بدنة» استدلٌ به من قال : 
عدل البدنة سبع شياو» وهو قول الجمهور. وادّعى الطحاويء وابنُ رشب أنه 
إجماعٌ» ويُجابُ عنهما بأنَّ الخلاف في ذلك مشهورٌء حكاه الترمذي في «سننه» 
عن إسحاق بِنّ راهويه» وكذا في (الفتم)7") وقال: هو إحدى الرُوايتينِ عن 
سعيدٍ بن المسيّب. وإليه ذهب ابن خزيمةً واحتجٌٌ له في «صحيحه» وقواة. 

واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم . وحكاه ذ في «البحر» عن العترةء 
وزفْرٌَ. واحتجُوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب . ويجاب عنه بأنّهُ 
خارج عن محل التزاع؛ لاله في الأضحيّة فإن قالوا: يقاس الهدي عليها. 
قلنا: هو قياس فاسدٌ الاعتبار لمصادمته الأصوص . 

واحتجُوا أيضًا بحديث رافع» ويُجابٌ عنه أيضا بمثل هذا الجواب؛ لذن 
ذلك التّعدِيلَ كان في القسمة وهي غير محا" التراع» 08 كو البدنة عن 
سبعة فقط أمُره بيه لمن لم يجد البدنة أن يث يشتري سبعًا فقط» ولو كانت تعدلَ 
عشرًا لامَره بإخراج عشر؛ لأنّ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوزٌ. 


وظاهِرٌ أحاديثٍ الباب جوا الاشتراكِ في الهدي» وهو قول الجمهورٍ من 
غير فرق بِينَ أن یکو المشتركونَ مفترضينَ أو متطوعِين ٠‏ أو بعضهم مفترضًا 
وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم . وقال أبو حنيفة : يُشترطٌ في الاشتر تراك أن 
يكونوا كلهم متقرّبِينَ . ومثلة عن زفرٌ بزيادة أن تكو أسباهم واحدة. وعن 
الهادويّة بشرط أن يكونوا مفترضينَ. وعن داودّ» وبعض المالكيّة: يجوز في 
هدي التطوع دونَ الواجب . وعن مالك : لا يجوز مطلقّاء ورويّ عن ابن عمرَ 
نحوٌ ذلكَ» ولكنّهُ روى عنهُ أحمدٌ ما يدل على الجوع . ١‏ 


)1( «فتح الباري» (۳/ 010). 


۳٤‏ المجلد السادس 


قوله: «ما هي إلا من البدن» يعني البقرةً. فيه دليل على أنه يُطلق على البقر 
أا من البدنٍ. وفي «التّهاية» : البدنة تقعُْ على الجمل والاقة والبقرة وهي 
بالوبل أشبه . وفى «القاموس»: والبَدَنةُ- محركةٌ- من الإبل والبقر. وفى 
«الفتح)""؟ : إن أصلّ البدن من الإبل وألحقت ہا البقرُ شرعًا. وحكى فى 
«البحر» عن الهادي»› والشّافعىٌ» والمؤيّد باللّه أنَّ البدنة تختص بالإبل. وعن 
أبي حنيفة وأصحابف والنّاصر أا تطلقٌ على البقر» وعن بعضص أصحاب 
الشّافِعيٌ أمَا تطلق على الشَّاوٍء قال: ولا وجة لهُ. وخكيّ فيه أيضًا أن البقرةً 
عن سبعة والشَّاةَ عن واحدٍ إجماعًا. 
توله: «والبعيرٌ عن عشرة) فيه دليل على أنَّ البدنة تجزئ في الأضحيّةِ عن 
عشرة. وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 
َابُ رُكُوب الْهَذْ 
-0١‏ عن أنّس قَالَ: رَأى رَسول الله كله رَجُلا يَسُوقٌ بَدَنَهَ فَقَالَ: 
«ارْكَبْهَاا . فَقَالَ : إِنَهَا بَدََة. قَالَ: «ازكبها» ثَلانًا. ممق عَلَيهِ" . وَلَهُمْ من 


ءَ وم 2ه 97 
حديث أبي هرَيْرَة خو 0 


A 


01 ع 


۲ - وَعَنْ أنّس : أنَّ لنب ب رَأى رَجُلا يَسُوق بَدَنَهَ قد أَجْهَدَهُ 


(۱) «الفتح» (6/ > ؟ه). 

/۳( وأحمد‎ »)4١/5( ومسلم‎ ›)٤1/۸( )8/5( )0٥ أخرجه: البخاري (؟/‎ )۲( 
(AI cYVo ادق‎ TTY "الاك‎ AMY 

(۳) أخرجه: البخاري »)٤1/۸( )۸/٤( »)5١8 2,7١0 /١(‏ ومسلم (٤/41)ء‏ وأحمد 
.(EAV EA! «10€ /۲)‏ 


كتاب المناسك باينا 


امش ٠»‏ قَقَالَ: «ارْكَبْهَا» . قال: إِنْهَا بَدَد 


OT 


. قال : «ارْكبْهَا وَإِنْ كانت بَذَنَة) . 


3 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائَيُ 


7 
أنه 


11 وَعَنْ 2 َه سيل عَنْ ركوب الذي فَقَالَ: سَمِعْت 
رَسُولَ الله كله يقول: «ارَكبْهًَا ِالْمَعْرُوفٍ إِذَا ألجنت د إليقاء حتّی تجد 
ظَهْرًاا. رَوَاهُ ل وَمُسْلِمُ» وَأَبُو دَاوْه وَالتَسَائئ' 

65 "- وَعَنْ علي أنه سْيلَ : ركب لجل هذية؟ ققال: ا باس پء 
قذ كانَ النَبئْ يا يَمْرْ بِالرّجَالٍ يَمْشُونَ ن مهم بركوب هَذِيهء قال: ولا 
عون شیا فصل من شْئة بيك كلة. رَوَاهُ أَحْمَدُ ا 

حديثٌ أنس الثاني أخرجة أيضًا الجوزقيٌ من طريقٍ حميدٍء عن ثابتِ» عن 
أنس . وأبو بعل © من طريق الحسن» عن أنس وزادً: «حافيًا». وهو عند 
اسائ من طريقٍ شعبةٌ» عن قتادة عن أنس. وضعُفٌ هذه الطّرقٌ الحافظ 
في «الفتح» . ْ 

وحديثٌ علي قال في «الفتح» أيضًا: إسناده صالخ . وقال في «مجمع 
الروائد» : في إسناده محمد بن عبيدٍ الله , بن أبي رافع وة بن حبَانَ» وضكفة 
جماعةٌ . 


.)175/0( والنسائى‎ »)۱۰۷-۱۰٦/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)١7/71( وأحمد (۳/ ۰۳۱۷ 2073754 وأبو داود‎ »)۹۲ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


. (VY /0( 

(۳) «المسند» (1/١؟١).‏ (6) المسئد أبي يعلى) .)۲۷٦۳(‏ 

)0( » سنن النسائي» )1۷7/0( من طريق أبي سعيد ابن أبي عروبة ؛ وهو في «الفتح) 
وعنه نقل المصنف . 


69 «فتح الباري» (۳/ .)٥۳۷‏ )¥( » مجمع الزوائد» (Y/Y)‏ 


۳۳٦‏ المجلد السادس 


وحديثٌ أبي هريره الذي أشار إليه المصدّفٌ لفظهُ لفظ حديث أنس ولككّهُ 
زاة في آخره: «اركبها ويلك». ۰ 

قوله: «رأى رجلا قال الحافظ”؟: لم أقف على اسمه بعد طول البحث. 
تولك: ليسوقٌ بدنة» في رواية لمسلم : ١مقلّدة)‏ وكذا في رواية للبخاريٌ» وله 
أيضًا من طريتي أبي هريرة: «فلقد رأيته راكبها يُسايرُ اللي بلا والنّعلُ في 
عنقها». توله: (إِمَّا بدنة» أراد أمّا بدنةٌ مهداةٌ إلى البيت الحرام» ولو كان مراده 
الإخبار عن كونها بدن لم يكن الجوابُ مفيدًا؛ لأنَّ كونها من الإبل معلوم ؛ 
فالظاهِرُ أن الرّجلَ ظنّ أله خفى على الي ء اة كونها هديا فقال : «إِمّا بدنة» قال 
في «الفتح»”' : والحقٌ أَنَّهُ لم يخفٌ ذلك على الس ئة لكونها كانت مقَلّدمٌ 
ولهذا قال لما زادَ في مراجعته : «ويلك» . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على جواز ركوب الهدي من غيرٍ فرق بين ما كان من 
واجبًا أو تطوعًا؛ لتركه ية للاستفصالٍ» وبه قال عروةٌ , بن الزبير» ونسبة ابن 
المنذر إلى أحمدّء وإسحاق» وبه قال اهل الظاهرء وجزمٌ به النُّوويٌ» وجماعةٌ 
من أصحاب الشَّافعيٌ كالقفّالِء والماورديٌ. وحكى ابن عبد الب عن الشَّافعيّ 
ومالك» وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجةء وحكاة الترمذی 
أيضًا عن أحمدّ» وإسحاق . وقيِّدَ الجوازٌ بعض الحنفيّة بالاضطرارء ونقلهُ ابن 
أبي شيبةَ عن الشَّعبِيٌ . وحكى ابنٌ المنذر عن الشّافعيٌ أنه يركبُ إذا اضطرٌ 
ركوبًا غير فادح . يحكى لبن لعي عن مالك أ يركب الشرورة فا استراع 
نزل» يعني إذا انتهت نتهت ضرورتة. والدَلِيلُ على اعتبار الصرورة ما في حد 
جابر المذكورٍ في الباب من قوله بيا : «اركبها بالمعروفٍ إذا ألجئت إليها». 


.)٥۳۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك اانا 








ونقل ابنُ العربئّ عن أبي حنيفةً أنّهُ لا يجورُ ركوبُ الهدي مطلمّاء وكذا نقلة 
المهديُ في «البحر» عن ولكن نقلَّ عنهُ الصّحاويُ الجوازٌ معّ الحاجة ويضمنٌ 
ما نقصّ منها بالؤكوب. والطحاويٌ أقعدُ بمعرفة مذهب إماموء وقد وافق 
أبا حنيفةً الشّافِعيُ على ضمانٍ التّقص في الهدي الواجب . ونقل ابن عبد البر 
عن بعض أهل الظَّاهِرٍ وجوب الرُكوب تمسُّكا بظاهرٍ الأمر » ولمخالفةٍ ما كانوا 
عليه في الجاهليّة من البّحيرة والسَّائبة. وردَهُ بأ الْذِينَ ساقوا الهديّ في عه 
ابن كل كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك. انتهى. وتعقَّبِهُ الحافظ“ 
بحديث علي المذكور في الباب» قال: وله شاهدٌ مرسل عند سعيدٍ بن منصور 
باسناو صحيح رواة أبو داودٌ في «المراسيل)”") عن عطاء قالَ: «كان الى كاز 
أمرْ بالهدية إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها». 

واختلفٌ من أجارٌ الذكوت هل يجورٌ أن يجعلّ عليها مَنَاعَهُ؟ فمنعةٌ مالك» 
وأجازهُ الجمهورٌ. وهل يحمِلٌ عليها غيرة؟ أجازهُ الجمهورٌ أيضًا على التّفصيل 
المتقدّم» ونقلَ عياض الإجماعٌ على أنه لا يُوجَرها. واختلفوا أيضًا في اللْبِن إذا 
احتلب منهُ شيئًا؛ فعند العترة» والَّافعيّةء والحنفيّة: يتصدَّقٌ بو فإن أكله 


تصدَّقَ بثمنه. وقالَ مالك: لا يشربُ من لبنهِ فإن شرب لم يغرم. 
بَابُ الْهَدي يَعْطَبٌ قَبْلَ الْمَحَلَ 


٠ gta fo‏ د اك وم م 2 ت اا“ 
6- عَنْ أبى فَبِيصَةً ذُوّبْب بْن حَلْحَلَةَ قال : كان الل بل يَبْعَثُ مَعَهُ 
اه وه رخ ع ۾ 2 20 7 2 مد تا عع م وي) oT‏ 22 
بالبدنِ ثم يَقول: «إِنْ عطبّ منها شئءٌ فخشيت علبهًا متا فانحزقاء ثم 


.)٠١١۳( «المراسيل» لأبى داود‎ )۲( .)٥۳۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۳۸ المجلد السادس 








اغوس نَعْلَهَا في دَمِهَاء نْمَّ اضرب به صَفْحَتَهَاء وَلَا نَطْعَمْهَا أَنَتَء وَلَا أَحَدٌ 
من أَهل رُفْقَيكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وَابْنُ مَاجَة1'' . 

5- وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخرَاعِيّ- وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولٍ الله يلل - 
قَالَ: قُلت: : كيف أَضَْعُ ما عَطِب مِن الْبُدْنِ؟ قال : اأنْحَرْهُ وَاغْمِس نَعْلَهُ 
في دمه» وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ وَخَلَ بين الئاس وَبَيتَهُ يكلو . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إلا الائ . 

1 - وَعَنْ هِشَام بن عُرْوَة عن أبيه: أن صَاحِبَ هَذي رَسُولٍ الله 
كله قَالَ: يا رَسُولَ اللّهء كيف ضع , با عَطِبَ مِنْ الهڏي؟ فَقَالَ: «كلكه 
شون مي هني نر م آي فَلَائِدَهَا في دَمِهاء ثم حل بَيْنَ 
الاس بها يَأَكُلُوهَا) . رَوَاهُ مَالِكْ في «الْمُوَطَإ) نه . 

حديتثٌ ناجيةً قال التَرمذيُ: حسنٌ صحيحٌ. قال: والعملٌ على هذا عند 
أهل العلم في هدي التَطوْعٍ إذا عطبّ لا يأكلُ هو ولا أحدٌّ من أهل رفقتوء 
ويُخْلَي بينهُ وبين الاس يأكلونة» وقد أجزاً عنهُ. . وهو قول الشَّافعيّ» وأحمدّء 

وإسحاقٌ» وقالوا: إن أكل منهُ شيئًا غرم بقدر ما أكلٌ منة . انتهى . 





)١(‏ أخرجه: مسلم (4۲/6)ء وأحمد (5/54؟4)5: وابن ماجه (۳۱۰۵)» من حديث 
قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس» عن ذؤيب بن حلحلة» مرفوعًاء به. 
قال ابن عمار الشهيد في كتاب «العلل» (ص 84- :)۹١‏ «هذا حديث لم يسمعه قتادة 
من سنان بن سلمة» وسمعه من سنان أبو التياح الضبعي». 
ونقل عن يحيى القطان» وابن معين قولهما: «لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة 
حديث البدن؛ إنما هو مرسل». 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/٤۳۳)ء‏ وأبو داود »)١9/57(‏ والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه 
(FD‏ 

.)۲٤۸( «الموطأ»‎ )*( 
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قرله: ١نم‏ اغمس نعلها» إلخ» إِنّما يفعلٌ ذلك لأجل أن يعلمَ من مر به باه 
هدي فيأكلهُ. ترلد: «من أهل رفقتك» قال النُوويُ'': وفي المرادٍ بالرُفقةٍ 
وجهانٍ لأصحابنا؛ أحدهما: أمَّم الَّذينَ يُخَالطونَ المُهدي في الأكل وغيره 
دود باقي القافلة . والنَّانني وهو الأصحٌ الذي يقتضيه ظاهرٌُ نص الشَّافعيٌّ» 
وجمهور أصحابه : أنَّ المرادّ بالرٌفقة جميعٌ القافلة؛ لأنَّ السَّببَ الذي منعت به 
الوُفقةٌ هوَ خوفٌ تعطيبهم إِيَّاهُ وهذا موجودٌ في جميع القافلة. فإن قيلَ: إذا لم 
تجوّزوا لأهلٍ القافلة أَكُلَهُ وقلتم بتركه في البريّة كان طعمةً للسّباع وهذا إضاعةٌ 
مال ؛ قلنا: ليس فيه إضاعةٌ» بل العادة الغالبةٌ أن سكَانَ البوادي يتبّعونَ منازلَ 
الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلكٌء وقد تأتي قافلةٌ في إثر قافلة. «والرفقة» 
بضم الرَاء وكسرها لغتانٍ مشهورتانٍ. 

ترلك: «وخل بِينَ النئّاس وبينهُ» هذا مقيِّدٌ بمن عدا المالك والرّفقةِ» كما في 
الحديث الأَوَّلِ. قرله: «إنَّ صاحبّ هدي رسول الله يله هو ناجيه الخزاعي 
المذكورٌ سابقًا. 1 

وظاهرٌ أحاديث الباب أن الهديّ إذا عطبّ جار نحرهُ والنّخْليةٌ بينهُ وبينَ 
الاس يأكلونهُ غيرٌ الوّفقَةِ قطعًا للذّرِيعة وهيّ أن توصل بعضهم إلى نحره قبل 
أوانه. والظَّاهِرُ عدمُ الفرقٍ بين هدي التّطوّع والفرض. وخصّصةٌ من تقدَّمَ 
هدي التطوع» ولعل الوجة في ذلك أن الهدى الذي هو السب هو هدي المي 
َك الذي بعت بوء وهو هدي تطوع . قال التُوويُ''': ولا يجوز للأغنياء الأكل 
منهُ مطلقًا؛ لأنَّ الهديّ مستحقٌ للمساكين فلا يجوز لغيرهم . انتهى . 


)۱( شرح مسلم» (۷/۹/). 
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وقد اختلفت الرُواياتُ في مقدارٍ البدنٍ التي بعت بها رسول الله ية ففي 
رواية من حديث ابن عباس عند مسلم اتا ست عشرةً بدنةٌ» وفي رواية أخرى 
أا ثماني عشرةً. ويُمكنُ الجمع تعد القصةء أو يُصَارٌ إلى ترجيح الرّواية 
المشتملة على الرّيادة إن كانت القصّةٌ واحدةٌ. ۰ 


بَابُ الكل مِنْ دم التَمَتْع وَالْقِرَانٍ وَالتَطوُع 

۸- في صِفَةٍ حَدِيثٍ جابرٍ: ڪچ الي ل قَالَ: كم اصرف إلى 
الْمَئْحَرِ فَنَحَرَ َر تلاا وَسِنَينَ بدن ِو فم أغطى عَلِيَا فَحَرَ مَا عَبَرَ وَأْرَكَُ 
في هَذِيه) م مر من كل بدن بيَضْعَةٍ فُجعِلث في قذر مُطبحثء اكلا ِن 
لَحِْهَا وَشَرِيَا مِنْ مَرَقِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل . 

5 "- وَعَنْ جَابر : ئ ئي يي حي ثلاث ججج : حَجمَنِ قَبْلَ أَنْ 
يُهَاجِرَ وَحَجَةَ يَعْدَمَا ھا جر وَمَعَهَا عَمْرَةٌ فْسَاقٌ نا ا يدنه وَجَاءَ 
علي من امن بها فيها مَل لأبي لهبٍ في أنه رة ِن فضةٍ راء 
وَأمَرَ وَسُولُ الله بل من كل بَدَنَه , عة ِبَضْعَة فَطبِحَتْ وَشَرِب مِنْ مَرَقِهَا. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ . وَانْقُ مَاجَه! “ وَقالَ: فيه َمل لأبي جهر. 

3 وَعَنْ عَائِشَةَ ت الّث: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك لحَمْس 
يِن من ذي دة ولا رى إلا احج ٠‏ نا كوا ين تک أت وشو الله 
ا م مَن لَمْ يكن مَعَهُ مذي إا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة أَنْ يحل 


۹1 
0 
1١ 


(۱) أخرجه: مسلم (5/؟5). وأحمد (/ 9١‏ 351). 
(۲) أخرجه: الترمذي »)۸٠١(‏ وابن ماجه (2)7075 وستأتي علته في الشرح . 
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رَسُولُ الله كله عن أَرْوَاجِه . مت ی 

وهو دليلُ على الأكل من دم القران؛ لأنَّ عائشة كانت قارنة . 

حديثٌ جابر الثاني روا التَرَمذَيُ من طريقٍ عبد الله بن أبي زيادٍ الكوفي» 
عن زيدٍ بن حباب» عن سفيانَ» عن جعفر بن محمّدِء عن أبيه» عن جابر» 
وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيانَ لا نعرفة إلا من حديثِ زيدٍ بن 
حباب» ورأيت عبد اللّهِ بِنَ عبد الّحمن روى هذا الحديتٌ في كتبه عن 
عبدٍ الله بن بي زياد قال: وسألت محمّدًا عن هذا فلم يعرفة من حديثٍ 
التّوريّء عن جعفر» عن أبيه» عن جابرء عن الى با ورأيته لا يعد هذا 
الحديتٌ محفوظاء وقال: إِنَّما يُروى عن التّورىّ» عن أبي إسحاق» عن 
مجاهد مرسلاء ثم قال : حدّثنا إسحاق بن منصور» حدّثنا حبّانُ بن هلالٍء 
حدّئنا همَّامٌء حدّثنا قتادةٌ قال : «قلت لأنس: كم حح الى ككهِ؟ قال : حجَة 
واحدةً واعتمرٌ أربعَ عمرً) ثمّ قالّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وحبّانٌ بن هلال 
هو أبو حبيب البصري» ونَّقَهٌ يحيى بن سعيد القطانُ. 

تولك: «فنحرٌ ٹلاثا وستينَ بدنة بيده في (مسئدٍ أحمد» و«اسنن ¿ ابي داو 
«أنَهُ يه نحرٌ ثلاثينَ بيده وأمرَ عليًا فنحرٌ سائرها» وقد قدّمنا التَرَجِيحَ بين 
الرّوايتين . قوله: «وأشركة» ظاهره أَنّهُ أشركهُ في نفس الهدي» قال القاضي 
عياض : وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقةٌء بل أعطاهٌ قدرا يذبحة. قال: 
والظاهرٌ أنَّ الى ية نحرٌ البدنَّ التي جاءت معهُ من المدينة وكانت ثلانّا وسين 


.)١195/5(دمحأو‎ »)۳۲/٤( أخرجه: البخاري )۰۲۰۹/۲ ۲۱۱) (04/4)» ومسلم‎ )١( 
.) ١ (؟) امسند الإمام أحمد» )ل سنن ابي داود) 550ل‎ 





كما جاءً في رواية الترمذيٰ» وأعطى عليًا التي جاءت معهُ من اليمن وهيّ تمامُ 
المائة . قوله: «ببضعة» بفتح الباء لا غير : وهي القطعة من اللّحم . ترله: ١يرَة)‏ 
بض الباءء وفتح الرَّاءِ مَحْفَّفَةً : وهي حلقةٌ تجعل فى أنف البعير . قولكه: 
«ولا ثرى إلا الحجّ؟ بضعٌ م النُونِ أي: نظن . 

قوله: ٠‏ بلحم 00 قد استدل e‏ الأحاديث على أنه يجوز د الال للمهدي 

تادز ا يجوز انكل من ادي من غير فرق ين ما كان من تاو وه 

- كارأ 

كانَ فرضًا؛ لعموم قوله تعالى: لتلا ينها [الحج: 18] ولم يُفصّل 
والنّمسّكُ بالقياس على الرّكاة فى عدم جواز الأكل من الهدي الواجب له 
ينتهض لتخصيص هذا العموم؛ لان شرع الرّكاةٍ لمواساة الفقراء» فصرفها إلى 
المالك إخراجٌ لها عن موضوعهاء وليس شرعٌ الدّماء كذلك؛ لأا إِمّا لجبر 
نقص أو لمجرّد التَبرّع » فلا قياس مع الفارق› فلا تخصيص . 

توله: «لأنَّ عائشة كانت قارنة» قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أوّلا فقيل : 
إا عمرةٌ مفردةٌ لما ثبت عنها في الصّحيح أنها قالت: «فكنت ممّن أهل 
بعمرة»» وقيلَ: إِما أحرمت بالحجٌ أوَّلا وكانت مفردةٌ؛ لما ثبت عنها في 
الصحيح : «خرجنا نا مع رسول الله يكل لا نرى إلا أله الح وثبت عنها في 
حديث آخرّ: لينا مع رسول الله اة بالحجٌ» وقد أطالَ ابن الق الكلام على 
هذا وبيّنَ الرّاجِحَ من القولين. 

ودليل من قال أا كانت قارنة الحديثٌ المتقدّمٌ «أنَّ النَِىَ كه قال لها: 
يسعك طوافك لحجّك وعمرتك» وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ. وذهب الكوفيُونَ 


كتاب المناسك 4 





إلى انها كانت غيرٌ قارنة؛ لما ثبت في «الصّحيحين"'؟: «أنَّ الَبىَ حي قال لها 
وأهلّى بالحجٌ ودعي العمرة» . وأجابّ الجمهورٌ بأّا لم ترفض العمرةً لما في 
اصحیح مسلم)””' عن جابر أن الى يا قال لها بعد أن أمرها أن تل بالحج. 
ففعلت ووقفت المواقفٌ كلّهاء حى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصّفا 
والمروة» وكذلك قولهُ: «يسعك طوافك لحك وعمرتك»» وقد قدَّمنا تأويل 
قوله: «دعي العمرة». 

وقد استدل بقولٍ عائشةً المذكور: «نحرّ رسول الله ية عن أزواجه» أنَّ 
البقرة تجزئ عن أكثرٌ من سبعة. وقد ثبت في رواية «أنَْ اللي كله نحرَ عن 
أزواجه بقرة» أخرجها النّسائيُ وأبو داود"» وغيرهماء وكذا في «صحيح 
مسل“ » والظاهِرٌ أنه لم يتخلّف أحد من زوجاته يومئِ» وهنّ تسعٌ › ولكن 
لا يخفى أنَّ مجود هذا الظاهر لا تعارض به الأحاديثٌ الصريحة الصحيحة 
السّالفةٌ المجمعٌ على مدلولها 


1 عن عابتة الث : كان رول الله يك مهدي من المي ية فَأَفيِلٌ 
تلائ هَذِيه» ما تَجْتَدِبُ شَيْنَا مما يَحْتَدبُ الْمُحْرِمْ . روه الجمَاعَة0 . 


.)۲۷/6( و«صحيح مسلم»‎ »)۸٦ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.(0/0 اصحيح مسلم»‎ (١ 
و( سنن النسائي الكبرى» (؟١١5)» واسنن ابن ماجه»‎ »)۱۷٥۰١( سنن أبي داود»‎ » (۳) 
مسلم (59/5- نووي).‎ )٤( .)"16( 
۲۰۰ 4۸0/7 ومسلم (6/ ۰)۸۹ وأحمد‎ (YA «TV /) أخر جه : البخاري‎ (2) 
.)۳۰۹٤( وابن ماجه‎ »)١/١/0( والنسائي‎ »)١1/58( وأبو داود‎ »)555 ۰ 
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وَفِي رِواية : أَنَّ زياد بُ ابي سُفْيَانَ كَنَبَ إِلَى عَائْسَةَ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس 
قال : مَنْ أَهْدَى هَذْيَا حَرْمَ عَلَيِهِ مَا يَخْرْمُ عَلَى الْحَاجّ ِ حَتّى يَنْحَرَ هَذَيَهُ 


2 


فَقَالَتْ عَابشَةٌ : : لیس كما قال ابْنُ عَبّاسء آنا ملت تائ َذي رَسُولٍ الله 
مو وا ُلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله 
يا شَيْءٌ َحَلَّهُ الله لَهُ حى نَحَرَ ر الذي . أخرّجَاة”" . 

قوله: (إِنَّ زياد بنَ أبي سفيانَ» وقعَ التّحدِيتُ بهذا في زمن بني أميّةَ وأمًا 
بعدهم فما كان يُقَالُ له إلا زياد ابن أبيه» وقبل استلحاق معاوية لهُ كان يُقالُ ل 
زياد بن عبيد» وكانت أُمّهُ سميّةَ مولاة الحارث بن كلدة النَّقَفىٌ وهىّ تحت عبيد 
المذكور فولدت زيادًا على فراشه فكانّ يُنسبٌ إليهء فلمًا كان في أيَّام معاوية 
شهدَ جماعةٌ على إقرار أبى سفيانَ بأنَّ زيادًا ولدهُ فاستلحقة معاويةٌ بذلك» 
وخالفٌ الحديتٌ الصَّحِيحَ «أنَّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجِرَ)”'. وذلك 
لغرض «نيويٌ» وقد أنكرٌ هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها 
الأشعارٌء منها قول القائل : 

أتغضبٌ أن يُقالَ أبوك عف وترضى أن يُقالَ أبوك زان 

وقد أجمع آهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيانَء» وما وقعَ من آهل 
العلم في زمانٍ بني أميّة فإنْما هو تق . وذكرٌ هل الأمَّهاتٍِ نسبتَةُ إلى أبي سفيانَ 
في كتبهم مح كونهم لم يُوْلّفوها إلا بعد انقراض عصر بني أميّةَ محافظةً منهم 
)۱( أخرجه : البخاري 5 ومسلم (:/ .)9١‏ 


000 أخرجه : أحمد لضفه البخاري )¥/ ¥۰(« مسلم /٤(‏ ۱۷۱) من حديث عائشة وله 
طرق أخر عن غيرها. ٠‏ 
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على الألفاظ التي وقعت من الرُواةٍ في ذلك الرّمانِ كما هو دأبهم . وقد وق في 
ااصحيح مسلم»: ابن زيادٍ مكانَ زیاډ» وهو وهم نيه عليه الغسّانيُ ومن تبعه» 
والصَّواتُ : زيادٌ. وكذا قال التّووىُ وجي من تكلم على «صحيح مسلم». 

توله: «بيدي» فيه دفعٌ النَّجِوّزِ بأن يْظنّ أن الفتلَ وقعّ بإذنها لو قالت فتلت 
فقط . توله: «محَ أبي» بفتح الهمزة وكسر الموحّدةٍ الخفيفة» يعني أبا بكر 
الصَدَيقٌ» واستفيد من ذلك أن وقتٌ البعث كان في سنةٍ تسع عام حجّةِ أبي بكر 
بالئّاس. ا 


وقد استدل بالحديثين على أنه لا يحرم على من بعت بدي شيءٌ من الأمور 
التي تحل لهُ. وبهِ قال الجمهورٌ. قالَ ابن التين : خالف ابنْ عبّاس في هذا جميمَ 
الفقهاء . وتُعقّبَ بأنّهُ قد قال بمقالته جماعةٌ من الصَّحابَةَ كابن عمرَّ؛ رواهُ عن ابن 
أبي شيبة» وابنُ المنذر. وقيس بن سعدٍ؛ رواهُ عن سعيدٌ بِنُ منصورء وابنُ 
المنذر أيضًا. وعليٌ وعمرٌ؛ رواه عنهما ابنُ أبي شيبة» وابنٌ المنذر أيضًا. ومن 
غير الصحابة : النّخَعِي؛ وعطاءً؛ وابنُ سيرينَ» وآخرونَء كما قال ابنُ المنذر. 
ونقل الخطَابيٌ عن أصحاب الرّأي مثلَ قول ابن عباس» وهو خطأ عنهم» كما 
قال الحافظ . وإلى مثل قول ابن عبّاس ذهبت الهادويّة. 

وليس في قول ابن عبّاس ولا قول غيره من الصّحابةٍ حبَةٌء ولا سيّما إذا 
عارضٌ الاب عنهُ كَلِ. نعم؛ احتجُوا بما أخرجة أحمدُء والطّحاويٌ» 


وال من حديث جابر قال : «كنت جالسًا عند الى عرد فقدٌ قميصه من 





)١(‏ أحمد (/ ۹ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 2427574 والبزار «كشف 
الأستار» .)١١١9/(‏ 





جيبه حنَّى أخرجةٌ من رجليه» وقال: ني أمرت ببدني التي بَعَثكُ يَعَثْتُ بها أن تقلّدَ 
ايوم وتشعرٌ على مكانِ كذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرجَ 
قميصي من رأسي» قال في الفتح»''' : وهذا لا حبَّةً فيه لضعف إسناده. 
ويُّجابُ عنه بِأنّهُ قال في «مجمع الرّوائدِ»”"' بعد أن ذكرةُ: رجالٌَ أحمد ثقاتٌ 
وذكرهُ من طريق أخرى وقال: روا أحمدٌ ورجالهُ رجالٌ الصّحبح . وَإِنّما قال 
هكذا لأنّ أحمدّ روا عن عبد الرّحمنٍ بن عطاء آنه سمع ابني جابر يُحدئانٍ عن 
أبيهماء فذكرُ. وعبد الرّحمن وثقةُ النّسائيُ» وقوه أبو حاتم. وقال البخاري 
فيه نظن" . وبهذا يُرِدُ على المقبلي حيبت قال: إِنَّ هذا الحديتٌ أخرجة ابن 
انبا وغالتُ أحاديثه الضَّعفُء والظَّاهِرُ أنه لا أصلّ لهذا الحديث . انتهى . 
وقد أخرجٌ النّسائِئ؟» من حديثٍ جابر انم كانوا إذا كانوا حاضرينَ مع 
رسول الله ية بالمدينة بعت الهديّ فمن شاءَ أحرمً ومن شاء ترك» هكذا في 
الجامع الأصولٍ» وبه يحصل الجمع بِينَ الأحاديث . 
بَابُ الْحَتُْ عَلَى الْأأضجيّة 

0- عَنْ عَايْمَةَ : أن النَِّيَ يا قَالَ: «مَا عَمِلَ ابن آدَمَ يَوْمَ النّخْرِ 
عَمَلّا أَحَبٌّ إِلَى الله مِن هِرَاقَةِ دم وَإِنّهُ َي يَْمَ الْقِامَة قُرُونهَا وَأَظْلَانهَا 
وَأَشْعَارِمَاء وَإِنَّ الدّم لَمَعُ مِنْ الله عر وجل بِمَكَانِ قَبْلَ ن يَمَعَ عَلَى الْأأرْضٍ 
)١(‏ «فتح الباري» (7/7 17 6). 
(؟) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۷)» لكن هذا لا ينافي ضعف السند؛ لما سيأتي . 


(۳) ثم إنه م إنه اختلف عليه في إسناده» انظر التعليق على «المسند» (078/11. 
(5) «سئن النسائي» (0/ 7 .)١‏ 


كتاب المناسك ۳4۷ 





َطِيبُوا بها َفْسَا» . رَوَاهُ اب مَاجَه» وَالتَرْمِذِي وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَرُ 
MDs f‏ 


0 
ص 


٣‏ وَعَنْ ريد بن أَرْقَمَ قَالَ: قُلت- أو قَانُوا- : يا رَسُولَ الله مَا 
مله و الْأَضَاحِن؟ قال : «سَنَّة یک إِبْرَاهِيمَ) . قالوا: ما لَنا مِنْهَا؟ قَالَ: کل 
شَغْرَة حَسََةً) . قَالُوا: فَالصُوفٌ؟ قَالَ: َكل شَعْرَة مِنَ الصّوفٍ حَسَنَةً) . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنُ مجه . 

65 وَعَنْ أب هر قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : : من وَجَدَ سَعَةَ فلم 
يُضَحْ فَلَا يَقْربَنَ مُصَلَانَاه . رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماج" . 

06- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: ال رَسُولُ الله ية : «مَا أَنْفِفّتِ الْوَرِقُ 
في شَيْءٍ فصل مِنْ نَحِيرَةٍ في يَوْم عِيدٍ). رَوَاهُ الدَّارَقْطين ° . 

حديثٌ عائشة رواهُ الترمذيٰ عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذّاء المدينيّ ء 
عن عبد الله بن نافع الصّائغْ ‏ عن ابن المثنّى» > عن هشام بن عروةٌ» عن أبيه» 
عنها . وقال بعد أن ذكرّ أنَّ هذا الحديتٌ حسنٌ غريب : إن لا يُعرفٌ من حديث 
هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. 

.)١597( أخرجه: ابن ماجه (07177», والترمذي‎ )١( 

وفي إسناده ضعف . 
(۲) أخرجه: أحمد (778/5)» وابن ماجه (۳۱۲۷)ء وإسناده ضعيف . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳۲۱/۲)ء وابن ماجه (۳۱۲۳). 


وفي إسناده عبد الله بن عياش › وفيه ضعف . 
(:) الدارقطنی (5/ ۲۸۲). 








وحديثٌ زيدٍ بن أرق أخرجة أيضًا الترمذی" فقال: ويُروى عن الي كلل 
نه قال في الأضحيّة : «لصاحبها بك شعرة حسنة»» ويُروى: «بقرونها». 
انتهى . 

وحديثٌ أبي هريرة صححهُ الحاكمُ . قال الحافظ في «بلوغ المرام» : لكن 
رجح الأئمّةُ غيرُهُ وقفّهُ. وقالَ في «الفعح»" : رجالهُ ثقاتٌ لکن اختُلفتَ في 
رفعه ووقفهء والموقوف أشبة بالصواب. قاله المحاويٌُ وغيرة. 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند د الحاكم ٠‏ «أنّ الئبَىّ بيا قال لفاطمة : قومي 
إلى ضحيّتكِ فاشهديها؛ فإِنَّهُ بول قطرةٍ منها يُغفْرٌ لكِ ما قد سلف من ذنوبك» 
وفي إسناده عطيَةٌ. وقال ابنُ أبي حاتم في «العلل»*“ عن أبيه: إِنَّهُّ حديتٌ 
منكرٌ. وعن عمرانٍ بن حصين عند الحا © أيضًا مثلٌُ حديث أبي سعيدء 
وفي إسناده أبو حمزةً التُمالُ» وهو ضعيفٌ جدًا. وعن علىٌ عند الحاكم أيضًا 
والبيهقي”"' مثلةُ» وفي إسناده عمرو بن خالبٍ الواسطي» وهو متروڭ. وعن 
على أيضًا من طريقٍ أبي داود الع عن عبدٍ الله بن حسن» عن أبيه» عن 
جه عند اراي" بلفظ : «من ضحّى طب بها نفسة محسبًا بأضحيته كانت 
لهُ حجابًا من التار» وأبو داو النّخْعيُ كذَّابٌُء قال أحمدٌ: كان يضم الحديتٌ. 

ترله: «ما هذه الأضاحئ» هي جمعُ أضحيّة» قال الجوهريّ : قال الأصمعي : 
فيه أرب غات : أُضحيّةٌ وإضحيّةٌ بضمْ الهمزة وكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديدٍ 
)١(‏ «سنن الترمذي» (87/54). (۲) «بلوغ المرام» .)۱١١۷(‏ 
)۳( «افتح الباري» )٤( . )۳/۱١(‏ «مستدرك الحاكم» (5:/؟7؟5). 


)0( العلل لابن أبي حاتم (1597). (5) «المستدرك» (5/؟؟5). 
(۷) «سنن البيهقي» (9/ ۲۸۳) . (۸) «المعجم الكبير» .)۲۷۳١(‏ 


كتاب المناسك ۲4۹ 





الياء وتخفيفها . واللّغْةٌ الثَالئة : ضحيّة. وجمعها أضاحيٌ . والرابعةٌ : أضحاةٌ بفتح 
الهمزةء والجمعٌ أضحى كأرطاةً وأرطى» وا سمي يوم الأضحى. قال 
القاضي : وقيلَ: سمّيت بذلك لأمّا تفعلُ في الضحى» وهو ارتفاعٌ النّهار . قال 
التّوويٌُ: وفي الأضحى لغتان: التَّذكيرُ لغهُ قيس » وَالتَأَنِيتُ لغةٌ تميم. 

ترله: «فلا يقربنٌ مصلانا) هذا الحديثٌ من جملة ما استدل به القائلونَ 
بوجوب التضحية . وسيأتي الكلامُ على ذلك . 

وأحاديثُ الباب تدل على مشروعيّة الصَّحيِّدَ ولا خلافٌ في ذلك كما في 
«البحرا» وأا أحبُ الأعمالٍ إلى اللّه يوم النّحرء وأنها تأتي يوم القيامة على 
الصفة التي دُبحت عليهاء ويقعُ دمها بمكانٍ من القبولٍ قبلَ أن يقعَ على 
الأرض» وأا سنه إبراهيمٌ ؛ لقوله تعالى: وديك بع عطي [الصافات: 
۷ وأنَّ للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنةء وأنَّهُ يُكرهُ لمن 
كاد ذا سعة تركهاء وأنَّ الذراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحيّة 
ولكن إذا وقعت لقصدٍ النَّسنْنِ وتجرّدت عن المقاصد الفاسدة وكانت على 
الوجه المطابتي للحكمة في شرعها. وسيأتي . 


کب تسج بد في شام مويه يغضجعة ول الل ل عن أن 
اصرف ني بنش ؛ ذه فَقَالَ: : ابش الله الل د اله عد هذا عَنى 


وَعَمَنْ لم يضح من متي . روه أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيُ”'' . 





(۱)( أخرجه : أحمد (TY ta‏ وأبو داود ( (YA‏ والترمذي (١؟67١),‏ وستأتي 


o0»‏ المحلد السادس 


10 وَعَنْ عَلِيَ بن الْحُسَيْنِء > عَنْ أبي رَافع: أنّ رَسُولَ الله ل كَانَ 
ا ضځی اشتری شین سَمِيئِينٍ أ نين أمَلَحَينِء ذا صَلَّى وَخَطْبَ 
الاس ني بأَحَدِهِمَا وَهُوَ ائم في مُصَلَاهُ َذَبَحَهُ بِتَفْسِهِ بِالْمُذْبَة ثم يَقُول: 
0 
يو تی بالآخَر قَيَلْبَحَهُ تفه وَيَقُولٌ: «هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِا . 
ما جا التتاكي: وَيأَكُلُ هُوَ َال مِنْهْمَاء فمَكَنَْا سنِينَ ليس 
لِرَجُلٍ مِنْ بي اشم صخي كذ كاه الله امو ِرَسُولٍ الله كلل وَالْغرْم. 


رَوَاكُ خمد . 


الحديثٌ الأول قال التّرمذى: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقال: 
المطّلبُ بن عبد الله بن حنطب يقال: إِنَّهُ لم يسمع من جابر. وقال أبو حاتم 
الرَّازيٌ : يُشبه أن يكو أدركة. 

والحديثٌ الثاني سكت عنهٌ الحافظ فى «اللخيص»". وأخرجة أيضًا 
الطبرانيُ في «الكبيرا» والبرَّاُ7" . قال في المجمع الرّوائد»“ : وإسنادٌ أحمدٌ 
والبرّار حسنٌ. وأخرجٌ نحوهٌ أحمدٌ أيضًاء وابنٌ ماجه» والحاكمٌ والبيهقيُ من 
حديث أبي هريرةً» وسيأتي في باب التضحية بالخصيّ. 

توله: «أملحين» الأملح هو الأبيض الخالصٌ» قالهُ ابن الأعرابيّء وقال 
الأصمعيُ : هر الأبيض المشوبٌُ بشيء من السّوادِء وقالَ أبو حاتم: هو الذي 
)١(‏ أخرجه: أحمد (48/5. ۳۹۱). (؟) «التلخيص الحبير» (9/ 4-507 .)5١‏ 


0 البزار -۱۲٠۸(‏ كشف)» والطبراني في «الكبير») (۹۲۰- وما بعده) . 
)€( » مجمع الزوائد» (T/0‏ 


كتاب المناسك اهم 








ىه 


يُخالط بِياضَهُ حمرةٌء وقيلَ: هو الأسودٌ الذي يعلوهُ حمرةٌ. وقالَ الكسائئ : 
هو الذي فيه بياض وسوادٌ والبياض أكثرُ. وقالَ الخْطَّابِيُ : هو الأبيضٌ الذي 
في خلل صوفه طبقاتٌ سودٌّ. قوله: «أقرنين» قال النّوويُ”'؟2: أي لكل واحد 
منهما قرنانٍ حسنان. وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرنٍ. قال 
التوويُ”1" : وأجمع العلماءُ على جواز التَضْحيةٌ بالأجمء وهو الذي لم 
يخلق الله له قرنين» وأمّا المكسورٌ فسيأتي الكلامٌُ فيه. 
ويُشركهم معهُ في الثواب» وبه قال الجمهورٌء وكرهة اللّوريّ» وأبو حنيفةً 
وأصحابة. والحديثان يردَّانٍ عليهم . 

وقد أخرجَ مسلم من حديث أنس أنَّ لني يا كانَ يقول: «اللهمٌ تقبّل 
من محمَّدٍ وآلٍ محمَّدٍ ومن أمّةِ محمَّدِا وسيأتي في باب البح بالمصلّى. 
وأخرجَ أيضًا ابن ماجه» والترمذئ“ وصححة من حديث أبي أيُوبَ «أنَّ 
الرَجلَ كان يُضخي بالشَّاةٍ عنهُ وعن أهل بيته في عهدٍ الي يكل وسيأتي في 
باب الاجتزاءٍ بالشّاة. 

وقد تمسَّكُ بحديثى الباب وما ورد في معناهما من قال: إِنَّ الأضحيّة غيد 

e Me 0 n‏ )2 2 0030 اع 
واجبة بل سن وهم الجمهورٌ. قال النُوويُ”*': وممّن قال ذا أبو بكرء 
وعمرٌ» وبلال» وأبو مسعودء البدريٌ» وسعيد بن المسبّب» وعلقمةٌء والأسود 


وعطاءًء ومالك» وأحمد» وأبو يُوسفَء وإسحاق» وأبو ثورء والمزنيٌ» وابنُ 





.)۷۸ /5( «شرح مسلم» (۱۳/ ۱۲۰). (؟) (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)۱۱١/۱۳( اشرح مسلم»‎ )٤( . سيأتي‎ )۳( 


٠ YoY‏ المجلد السادس 


المنذرء وداود» وغيرهم. انتهى . وحكاه فى «البحر» أيضا عمّن ذكرّ من 
الصحابة» وعن ابن مسعودٍء وابن عباس . وحكاه أيضًا عن العترةء 
والشّافعٌ» وأبى يُوسفَء ومحمّد. 

وقالَ ربيعةٌء والأوزاعيُ» وأبو حنيفةً» واللَّيتُء وبعضٌ المالكيّة: إا 
واجبةٌ على الموسر. وحكاهُ في «البحر» عن مالكِ. وقال النّحَعيُ : واجبةٌ على 
الموسر إلا الحاجٌ بمئى. وقالَ محمّدُ بِنُ الحسن: واجبةٌ على المقيم بالأمصار . 
والمشهورٌ عن أبي حنيفة أنه قال : إِنّما نوجبها على مقيم يملك نصابًا. كذا قال 
ا غيرُ واجبة عن الجمهور» ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. 

ووجهُ دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أنَّ الظاهرَ أنَّ 
تضحيتة ية عن أُمّتهِ وعن أهلهٍ تجزئ كل من لم يُضحٌء سواءٌ كان متمكنًا من 
الأضحيّة أو غير متمكن. ويُمكنٌ أن يُجابَ عن ذلك [ بحديث ] ": «على 
أهل كل بيتِ أضحية»» وسيأتي في باب ما جاء في الفرع والعتيرة ما يدل على 
وجوہا على أهل كل بيتِ يجدونهاء فيكونٌ قرينة على أن تضحية رسول الله 
كه عن غير الواجدينَ من أمَتهِ. ولو سل الظهورٌ المدعى فلا دلالة له على 
عدم الوجوب؛ لأنّ محل التزاع من لم بُح عن نفسه ولا ضحًّى عنهُ غيرةُ» فلا 
يكونٌ عدمُ وجوبها على من كان في عصره من الأمّةِ مستلزمًا لعدم وجوبها على من 
كان في غير عصره منهم» فإن قيلَ: هذا يستلزمُ أن تجزيءَ الشَّاةُ الواحدةٌ عن 
جميع الأمّةِ. قلنا: هذه مسألةٌ أخرى خارجة عن محل التزاع سيأتي بيانها. 


)١(‏ «شرح مسلم» (۱۱۰/۱۳). (۲) في الأصل : «بأن حديث»؛ خطأ. 


كتاب المناسك Yor‏ 





«أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهاء وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم» . 
وأخرجة أيضًا البزّارُء وابنُ عدي والحاك'" عنهُ بلفظ : «ثلاثٌ هنّ علي 
فرائض ولكم تطوعٌ : لحر والوترٌء وركعتا الضحى» وأخرجة أيضًا أبو يعلى 
عنهُ بلفظ : «كتبّ علي النّحرٌ ولم يُكتب عليكم» وأمرت بصلاةٍ الصحى ولم 
تؤمروا بها" . 
ويجاب عنه بان في إسنادٍ أحمدَ وأبي يعلى: جابرٌ الجعفيّ» وهو ضعيف 
جدًا. وفي إسنادٍ البزّارِهِ وابن عديٌ» والحاكم: ابن جناب الكلبُ. وقد صرح 
الحافظ بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ من جميع طرقه. وقد أخرجة الذّارقطني”“ بلفظ : 
«ثلاثٌ هنَّ علي فريضة وهنّ لكم تطوُعٌ: الوترُّء وركعتا الفجرء وركعتا 
الضحى»ء وأخرجة البرّارُ بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليسّ عليكم» . 
وروا الدّارقطني”” أيضًاء وابنُ شاهينَ في «ناسخه» عن أنس مرفوعًا: «أمرت 
بالوتر والأضحى ولم يُعرْم عليّ' وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. 
واستدلوا أيضًا بما أخرجةٌ البيهقُ'' عن أبى بكر وعمرّ اّما كانا لا يُضخيان 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد) .377/١(‏ 7"11). 
(؟) «المستدرك» (1/ ١٠۴)ء‏ «الكامل لابن عدي» »)0١/94(‏ وأخرجه: البزار -۲٤۳۳(‏ 
كشف) وقال: «لا نعلم رواه عن عكرمة إلا جابر» وأبو جناب روى عنه الثوري 
وغيره» ولم يكن بالقوي» واسمه يحيى بن أبي حية». 
وراجع : ١مجمع‏ الزوائد» (555/48). 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۱۷). والدارقطنى /٤(‏ ۲۸۲)» والبيهقى (555/9). 


(4) «سنن الدارقطني» (1/۳(. (0) «سئن الدارقطني» (1/۲(. 
(5) «السنن الكبرى» (۹/ 550-1555). 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


م المجلد السادس 


كراهة أن يَظنَّ من رآهما أا واجبة. وكذلك أخرج عن ابن عبّاس» وبلالٍ» 
وأبي مسعودء وابن عمرّ)» ولا حبَّةَ في شيءِ من ذلك . 

واستدل من قال بالوجوب بقول الله تعالى : فصل ريك وار [الكوثر : 
۲ والأمرُ للوجوب . وأجِيبَ بأنَّ المرادٌ تخصيصٌ الرَّبٌ باحر له لا للأصنام» 
فالأمرُ متوجّةٌ إلى ذلك؛ لأنّهُ القيدُ الذي يتوجَّة إليه الكلامٌ» ولا شك في 
وجوب تخصيص الله بالصَّلاةٍ والنّحرِء على أَنّهُ قد روي أن المرادّ بالنْحرٍ وضعٌ 
اليدين حال الصَّلاةٍ على الصدر كما سلف في الصّلاة. 

واستدلُوا أيضًا بحديث : امن وجدّ سعةً فلم يْضحٌ فلا يقربنَ مصلانا وقد 
تقدّمَ. ووجةُ الاستدلالٍ به أنه لما هى مَن كان ذا سعةٍ عن قربانٍ المصلى إذا لم 
يضح دل على أنه قد ترك واجبّاء فكأنهُ لا فائدة في التَّعَرْبٍ مع ترك هذا 
الواجب . قال في «الفتح»': ولیس صريحًا في الإيجاب. 

واستدلُوا أيضًا بحديثٍ مخنف بن سليم أنه يك قال بعرفاتٍ: «ياأيها النَّاسُء 
على أهل كل بي أضحيةٌ في كل عام وعتيرة» أخرجة أبو داو وأحمدء واب 
ماجه» والتٌرمذيُ”"' وحسّنهُ وسيأتي ما عليه من الكلام. وجيب عنه بأنَهُ 
منسوحٌ؛ لقوله يلِ: «لا فرع ولاعتيرةة”” ولا يخفى أنَّ نسح العتيرة على 
فرض صحّحتهِ لا يستلزمٌ نسح الأضحيّة . 
)١(‏ «الفتح» .07/1١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)١١190/5(‏ أبو داود (۲۷۸۸)ء الترمذي »)٠١۱۸(‏ النسائي (۷/ 


۷)» ابن ماجه (۳۱۲۵). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ 22١١١‏ مسلم (87/5). 


كتاب المناسك o0‏ 





ومن لم يكن ذبح حنَّى صلّينا فليذبح باسم الله“ وهو متمق عليه من حديثِ 
جندب بن سفيان البجليٌ . وبما روي من حديث جابر أن الى كل قال : «مَن كانّ 
ذبح قبل الصَّلاةٍ فليعد»» وسيأتي هر وحديثُ جندب في باب وقتٍ الذّبح . 

والأمرُ ظاهرٌ في الوجوب» ولم يأتِ من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصَّرفٍ 
كما عرفت نعم؛ حديثٌ أمّ سلمة الآتي قريبًا ربّما كان صالحًا للصَّرفٍ؛ لقوله : 
«وأراد أحدكم أن يُضحَي» لأنَّ التفويض إلى الإرادة يُشْعرُ بعدم الوجوب. 

بَابُ ما يَجْتَِبْهُ في الْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ اللَضْحِيَة 

4 عَنْ آم سَلَمَةَ: أَنّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «إذا رَأَينُمْ هال ذي 
الججّةٍ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضَحَيَ فَلْيِمْسِك عَن شَغْرِهِ وَأَظْمَارِه. روَا 
اْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيَ”". وَلَفْظَ آي دَاوْدَ وَهُوَ لِمُسْلِم وَالنّسَائِيَ أَنِضًا: ١مَنْ‏ 
کان لَه دح يَذْبَحَُء دا أل هال ِي الْجِجّة فلا يَأُخْذَنَ ِن شَعْرِ وَأَظْفَارِه 

قوله: ذب بكسر الذَّالٍ أي : حيوانٌ يُرِيدٌ ذبحةُ» فهر فِعْلْ بمعنى مفعول 
کجمل بمعنى محمولٍ» ومنة قوله تعالى : #وفديتة يذِبّم عَظيمٍه [الصافات : .]٠١١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد 7 ۳۰۱ ۳۱۱)» ومسلم (5/ ۰)۸۳ وأبو داود (۲۷۹۱)ء 


والترمذي 2)١5571(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛. والنسائي (۷/ »)5١1‏ وابن 
ماجه .)5١6٠١0(‏ 


۳٦‏ المجلد السادس 





الحديثٌ استدل به على مشروعيّة تركِ أَحَذٍ الشعر والأظفارٍ بعدَ دخولٍ عشر 
ذي الحجُة لمن أراد أن يُضْحَيَ» وقد اختلف العلماءُ في ذلك فذهبّ سعيد بن 
المسيّب» وربيعةٌ» وأحمدُء وإسحاق» وداود» وبعض أصحاب الشّافعيٌ إلى 
أنّهُ يحرمُ عليه خد شيء من شعرهٍ وأظفاره حى ضحي في وقتٍ الأضحيّة. 
وقال الشَّافِعيُ وأصحابة : هوّ مكروءٌ كراهة تنزيه وليسٌ بحرام. وحكى الإمامُ 
المهديٌ في «البحر» عن الإمام يحيى» والهادويّة: والشّافعيّ أن ترك الحلق 
والَقصير لمن أراد الَصْحيةً متحت . وقال أبو حنيفة: لا يُكرهُ. والحديثٌ 
يرد عليه» وقال مالك في رواية: لا يُكرهُ. وفي رواية: يُكرهُ. وفي رواية: 
يحرم في التطوع دون الواجب. 

واحتجّ من قال بالتّحريم بحديث الباب؛ لأ النّهِيَ ظاهرٌ في ذلك . واحتح 
الشَّافِعِيُ بحديثٍ عائشةً المتقدّم «أنَّ ال وك كان يبعت بهديه ولا يحرم عليه شي 
أحلَهُ لله له حى ينحر هدية فجعل هذا الحديتٌ مقتضيًا لحمل حديث الباب على 
كراهة التنزيهء ولا يخفى أن حديتٌ الباب أخص منهُ مطلقّاء فيبنى العام على 
الخاصٌ» ويكونٌ الظَاهِرُ مع من قالَ بالنّحريم» ولكن على من راد النضحيةٌ . 

قال أصحابُ الشّافعيّ: والمرادُ بالئّمي عن أخَذٍ الظفر والشّعرِ النّهيْ عن 
إزالة افر بقلم أو كسرٍ أو غيروء والمنم من إزالة المّعرِ بحلتي» أو تقصيرء أو 
نتفبء أو إحراق» أو أخذهٍ بنورة» أو غير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم 
المروزيٰ» وغيرةٌ من أصحاب الشّافعيٌ : حكمُ أجزاءً البدنِ كلها حكمُ الشَّعرِ 
والظفر . ودليله ما ثبت في رواية لمل : «فلا يمسّنَّ من شعره وبشره 


(۱) مسلم 7 . 


كتاب المناسك o۷‏ 


شيئًا»» والحكمةٌ في النّهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النَّار. وقيل : 
أنَّ الوجة النَّاننَ غلط ؛ لأنّهُ لا يعتزلٌ النّساءء ولا يترك اليب واللْباسّ وغيرٌ 
بَابُ السّنّ الذي بُجزئ في الآضجيّة وَمَا لا يُجزئ 
8- عَنْ جابر قَالَ: قال رَسُوَلُ الله ل : « لا تَدْبَحُوا إلا مُسِنَةَ إلا 
أن يَعْسْرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الضَّأَنِ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُء إلا الْبْخَارِيٌ 


وَالتُرْمذِيَ'''. 


- وَعَن الْبَرَاءِ ن عَازب قَالَ: ضَحَى حال لي يقال لَه بُو بره َل 
الصااةء ََالَ لَهُ رَسُولُ الله تكله : « شاك شَاة لخم » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللّه 
ِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَدَعَةَ مِنَ المَعْزء قال : «اذبَخها ولا مَصْلّحُ لعبرك» كُمّ 
قال : ١‏ مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصّلَاةٍ فَإِنمَا يَذْبَحُ لِتَفْسِهء وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَقَد تم 
سك وَأَصَابَ سُنَةَ الْمُسْلِمِينَ ». ممق علي . 


توله : « إلا مسد ) قال العلماء : المسنّهُ هيّ النّيّهُ من كل شيءٍ من الإبل» 


والبقر» والغنم فما فوقها. وهذا تصريحٌ بِأنّهُ لا يجورُ الجذعٌ ولا يُجزئ إلا إذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (6/ 217 ۳۲۷)» ومسلم (919/5)ء وأبو داود (۲۷۹۷)» وابن 
ماجه .)۳۱٤١(‏ 
وراجع: «الإرواء» ».)١١55(‏ و (الضعيفة» .)41١/1١(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (/*)» والبخاري .)١11/19(‏ ومسلم (0757/5. 


عسرّ على المضحًّي وجودٌ المسئّة . وقد قال ابن عمرّء والزُهري : إِنَهُ لا يُجزئ 
الجذعٌ من الضَّأنِ ولا من غيره مطلقًا. 

قال النُوويٌ”'': ومذهبٌ العلماءِ كافةَ أنه يُجزئ سواءٌ وجدّ غيره أم لا. 
وحملوا هذا الحديتٌ على الاستحباب والأفضل» وتقديرة: يُستحبُ لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسل فإن عجزتم فجذعةً ضأنٍ. ولي فيه تصريحٌ بمنع جذعة 
الضَّأنِ وأا لا تجزئ بحالٍ. وقد أجمعت الأمَّهُ على أَنَّهُ ليس على ظاهره؛ لأنَّ 
الجمهورَ يُجوّزونَ الجذعَ من الضّأنٍ مع وجودٍ غيره وعدمهء وابنُ عمر 
والڙهريٰ يمنعانه مع وجودٍ غيره وعدمه. فيتعيّنُ تأويلٌ الحديثٍ على ما ذكرنا 
من الاستحباب؛ كذا قال النُوويٌ ‏ 

ولا يخفى أن قولهُ: « لا تذبحوا» ى عن التََضْحيةٍ بما عدا المسئّةٍ مما 
دونهاء وذبحُ الجذعة مقيِّدُ بتعسّر المسنّةِ فلا يُجزئ مع عدمهء ولابدٌ من 
مقتض للتّأويل المذكور. وحديتٌ أبى هريرةً وما بعدهٌ من الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب تصلحٌ لجعلها قرينة مقتضية للتّأويل» فيتعيّنُ المصيرٌ إليه لذلك . 

قوله: ١‏ جذعة من الضَّأنِ » الجذعٌ من الضَّأنٍ ما لهُ سنةٌ تام . هذا هو الأشهرُ 
عن أهل اللغة وجمهورٍ أهل العلم من غيرهم. وقيل: ما له سنه أشهر . وقيل : 
سبعةٌ. وقيلَ: ثمانية . وقيلَ: عشرةٌ. وقيلَ: إن كان متولّدًا بِينَ شاتين فسن 

قوله: « شاتك شاةً لحم » أي: ليست أضحيَةًء ولا ثوابَ فيها بل هو لحم 
لك تنتفع به. قوله: « إنَّ عندي داجنًا » إلخ. الدَّاجِنُ: ما يُعلفٌ فى البيتِ من 


.)۱۱۷/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳۹ 


الغنم والمعز. وفي رواية لمسلم: إنَّ عندي جذعًا » وفيه دليل على أنَّ جذعة 
المعز له تجزئ فى الأضحيّة . قال التَووضُ”" : وهذا متّفقٌ عليه . قوله: «( من 


ذب قبا الصّلاة » يأتى شرح هذا إن شا اللّه فى باب بيان وقت الأب . 
بح قي 8 ياتي شرح هذا | في باب بيانٍ وقتٍ الذبج 


- غم‎ ١ وَعَنْ أبي هريره قال : سمغت سول الله كل : يَقُول:‎ 5١ 


أو نِعْمَتْ - الْأَضْحِيَةُ اع ين الشأن».. روه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ”" . 


5 وَعَنْ م بل بنتٍ هلال عَنْ أبيها: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 


« يحور الْجَدَّعُ من الضَّأَنِ ضَحِيَةٌ ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابنٌ ۶ مَاحجَة ان 


۴ .ون مُجَاشِع بن سيم : « أن الى ياء كان يَقُولَ : « إِنَّ الجَذعَ 
وفی مما ثُوفى مِنْهُ اليه ؛. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَائْنُ ماج . 


. (T/7) «(شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 454)» والترمذي »)١544(‏ من طريق عثمان بن واقد» عن كدام 
بن عبد الرحمن عن أبي كباش» عنه» به. 
وقال الترمذي: (احديث أبى هريرة حديث حسن غريب»» وفى «تحفة الأشراف» 
(١١6/1م):‏ ١غريب»‏ - فقط بدون لاحسن) . ١‏ 
وأشار إلى أنه روي عن أبي هريرة موقوفا. 
وقال فى «العلل الكبير» (ص۸٤۲):‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال: روى 
هذا الحديث عثمان بن واقدء فرفعه إلى النبي بلا . 
وروی عنه غير عثمان بن واقد» عن أبي هريرة موقوفا. قلت له: ما اسم أبي كباش ؟ 
قال: لا أعرف اسمه». 

(۳) أخرجه: أحمد (778/5)» وابن ماجه »)7١74(‏ من طريق محمد بن أبى يحيى - 
مولى الأسلميين - عن أمهء عن أم بلال بنت هلال» عن أبيهاء مرفوتًا. 
وراجع : «الضعيفة» .)٠١(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود (۲۷۹۹)» وابن ماجه .)۳۱٤١(‏ 


ام المحلد السادس 


4- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ فال : ضَحَينَا مَعَ رَسُولٍ الله ل بالْجَدّع مِنْ 
الضأن. رَوَاهُ النّسَائِن”'" . 


6- وَعَنْ عُفبة بن عَامِرٍ قَالَ: قسَمْ ر سول الله يلل بَيْنَ َضْحَابه 
ضَحَابَا فَصَارَتْ لِعُْقْبَةَ جَلَعَة فَقُلْت : يا رَسُولَ الله أَصَابَنِي جَدَعْ؟ فَقَالَ : 
« ضح به). متمق عَلَيِه. 

وَفِي روَاية لِلْجَمَاعَة إلا أبا داد : أَنَّ الى كل أَعْطَاهُ غَتَمَا يَقْسِمُهَا 
عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَاَاء فَبَقِي عَنُودْ فَذَكَرَهُ لني كل فَقَالَ: « ضح به أَنْتَ ». 

قلث: وَالْعَتُودُ مِنْ ولد المَعْز: ما رَعَىء وَقَوِيَء وَأتَى عَلَيهِ خؤل. 

حديثُ أبي هريرةً رواهُ الترمذيٰ من طريقٍ يُوسفٌ بن عيسى» > عن وک ۽ عن 
عثمان بن واقد» عن كُدام بن عبد الرّحمنِء عن أبي كباش قال : «جلبت غتنمًا 
جذعانًا إلى المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرةً فسألتهُ.» فقال: سمعت 
رسول الله تله ؛ الحديتٌ. وقالَ: غريبٌ» وقد رُويّ موقوقًاء وذكرهُ الحافظ 
فى ١‏ التلخيص )0 ولم يزد على هذا. 

ويشهد له حديثٌ عبادةً بن الصامت عند أبى داودٌ» وابن ماجه» والحاكمء 
والبيهقت”*' مرفوعًا بلفظ: ١‏ خيرُ الصَحيَة الكبش الأقرن ». وأخرجة أيضًا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۲۱۹/۷). 


(۲) أخرجه: أحمد (54/5١ء‏ 65٠)»ء‏ والبخاري (۱۲۹/۷)» ومسلم (010/5). 
والترمذي »)١6٠١(‏ والنسائى (لاء ۲۱۸)» وابن ماجه (۳۱۳۸). 

(۳) «التلخيص الحبير» (4/ 1057). 

(5) أبو داود (7197)» ابن ماجه .)۱٤۷۳(‏ الحاكم /٤(‏ 2277/8 البيهقي في «السنن» /٩(‏ 
. 


كتاب المناسك 5١‏ 





التُرمِذَيُ”'' وزاد: « وخيرُ الكفن الحلَّةٌ ؛ وأخرجة بنحو اللّفظٍِ الأول أيضًا ابن 
ماجه» والبيهقئ”؟ من حديث أبي أمامدٌ» وفي إسناده عفيرُ بِنُ معدانَ» وهو 
ضعيفٌ. قال التَرَمِذَيُ : وفي الباب عن أمٌ بلالٍ بنتِ هلالٍ» عن أبيهاء وجابرء 
وعقبة بن عامرء ورجل من أصحاب اللَبِيّ ية . انتهى . 

وحديثُ آم بلالٍ أخرجة أيضًا ابنُ جرير الطبريٌ» والبيهقئُ”"» وأشار إليه 
النْرْمِذيُ كما سلفٌء. ورجالٌ إسناده كلهم بعضهم ثقةً» وبعضهم صدوقٌ» 
وبعضهم مقبول. 

وحديثٌ مجاشع بن سليم في إسناده عاصمٌ بن كليب» قال ابن المدينيّ : 
لا يُحتحٌ به إذا انفرد . وقالَ الإماءُ أحمدٌ: لا بأسّ به. وقال أبو حاتم الرَّازْيٌ : 
صالحٌ. وأخرج له مسلم. 

وحديثٌ عقبةً الأول أخرجة أيضًا ابِنُ وهبء وذكرهُ الحافظ في 
) التلخيص ۲“ وسكت عنهُ» ورجال إسناده ثقاثٌ . 

توله: « نِعْمَتِ الأضحيّةٌ الجذعُ من الضَّأنِ » فيه دليل على أنَّ الضحية 
بِالمَّأنِ أفضلٌء وبه قال مالك. وعلَّلَ ذلك بأمّا أطيبٌُ لحمًا. وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أن أفضل الأنواع للمنفردٍ البدنةء ثم البقرة» ثم الصَّأنُء ثم 
المعرٌ. واحتجُوا بأنَّ البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلافٍ» والبقرةً 
تجزئ عن سبعة . وأمًا السَّاةُ فلا تجزئ إلا عن واحدٍ بالاتفاق» وما كان يُجزئ 
)١(‏ «سنن الترمذي» .»٠١١۷(‏ 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۱۳۰)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ ۲۷۳). 
(۳) «السنن الكبرى» (۲۷۱/۹). (5) «التلخيص الحبير» .)۲٠١۳ /٤(‏ 


۳۹۲ المجلد السادس 


عن الجماعة إذا ضحى به الواحدٌ كان أفضل مما يُجزئ عن الواحدٍ فقط . 

هكذا حكى النّوويٌ الاتفاقَ على أنَّ الشَّاةَ لا تجزئ إلا عن واحد. وحكى 
المهديٌّ في « البحر » عن الهادي, والقاسم أا تجزئ عن ثلاثة. واحنّجّ لهما 
بتضحيته ل بالشَّاةٍ عن محمَّدٍ وال محمّدِء وأورة عليه أله يلرم أن تجزئ عن 
أكثرٌ من ثلاثة. وأجاب بِأنّهُ منع من ذلك الإجماعٌ» وحكى الترمذي في ١‏ سننه » 
عن بعض أهل العلم ما تجزئ الشَّاةُ عن أهل البيت» وقال: وهو قول أحمدء 
وإسحاق. واختلفٌ أصحاتُ مالك فيما بعد الغنم فقيلَ: الإبلٌ أفضلٌ . وقيل : 
البقرٌء وهو الأشهرٌ عندهم. 1 

قوله: «يُوفي » إلخ» أي: يُجزئ كما تجزئ الّيّةُ. قوله: «عتودٌ» بفتح 
المهملة» وضمٌ الفوقيّة وسكون الواوء وقد فسَّرهُ أهلٌ اللّةِ بما فسّرهُ به 
المصنّفٌ كما نقله النُوويٌ''' عنهم . قال الجوهريٌ: وخيرهُ ما بلع سئةً . وجمعة 
أعتدةٌ وعدَانٌ بإدغام النّاءِ في الدَّالٍ. 

قال البيهقيٰ» وغيرهُ من أصحاب الشّافعيٌ» وغيرهم: كانت هذه رخصة 
لعقبة بن عامر» كما كانَ مثلها رخصة لأبي بردةً بن نيار في الحديثٍ المتقدّم» 
ثمّ رَوى ذلك بإسنادٍ صحيح عن عقبةً قال: « أعطاني رسول الله كل غنبًا 
أقسمها ضحايا بِينَ أصحابي فبقيَ عتودٌ منها فقال: ضح بها أنتَ ولا رخصة 
لأحدٍ فيها بعدك )”© قال: وعلى هذا يُحملُ أيضًا ما رويناة عن زيدٍ بن خالدٍ 
)0غ( ااشرح مسلم) 18/1١‏ 1). 


(۲( أخرجه : البيهقى فی «السنن الكبرى» (4/ ۷۰( وأصله في البخاري 2/7 
مسلم (5/لالا)» بدون زيادة «ولا رخصة لأحد فيما بعدك». 


كتاب المناسك ۳Y‏ 


قال : ( قسم رسول الله ية في أصحابه غنمّاء فأعطاني عتودًا جذعًا فقال: 
ضح به . فقلت : إِنَّهُ من المعز أضحّي به؟ قال: نعم ضح به. فضِححيت به 
وقد أخرجَ هذا الحديتٌ أيضًا أبو داوة' '' بإسنادٍ حسن وليس فيه : ١‏ من المعز » . 

والتَأويل الذي قالهُ البيهقيُ وغيرهُ متعيّنُ. وإلى لمنع من الُضحية بالج 
من المعز ذهب الجمهورٌ. وعن عطءٍ والأوزاعيّ تجوز مطلقّاء وهر وجه 
لبعض الشَّافعيّةِ حكاهُ الرّافعيٌ» وقالَ النُوويٌ: هو شاد أو غلط. وأغربت 
عياض فحكى الإجماعَ على عدم الإجزاء . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنا تجوز اللَضحيةُ بالجذع من الضَّأَنٍ كما ذهبَ 
إليه الجمهورٌ» فيد مها على ابن عمرّ والزُهريٌ حيبت قالا: إِنَّهُ لا يُجرَئُ. وقد 
تَقدَّمَ الكلامٌ في ذلك . 


بَابُ ما لا يُضَحَى به لِعَيْبِهِ وَمَا يُكَرَهُ وَيُسْتَحَبُ 
5- عَنْ عَلِىُ قال: نَهَى رَسُولَ الله ئ أن يُضَحَى بأغضب الْقَرْنِ 
وَالْأَدذْنَه قال قَتَادَةٌ : دكت ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بن الْمْسَيْبِ فَقَالَ: الْعَضْبٌ: 
الْضف تعر من ذَِكَ. رَو احَمْسةُ وَصَححَ الِْذِي””" لَك ابن ما 
لم ذز قول فاده إلى آخره. 
001 م سنن الببيهقي الکبری» (9/١177؟).‏ 


)۲( سنن ابي داود» (۲۷۹۸). 

(۳) أخرجه: أحمد (۸۳/۱۔ ۱١۱۰ء‏ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۷)ء وأبو داود (۲۸۰۵)ء 
والنسائي (۷/ ۲۱۷). والترمذي »)۱٥۰٤(‏ وابن ماجه .)۳۱٤١(‏ 
وراجع : «الإرواء» (1158). 


- وَعَن الْبَرَاءِ بْن ازب قَالَ: قال رَسُول الله تكلله: ١‏ أَرْبَمْ 
لا تَجُورٌ في الْأضَاحِئ: الْعَوْرَاءُ ابن عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَةٌ اين مَرَضْهَاء 
وَالْعَرَجًاء اَن ضَلْعْهَاء وَالكَسِيرَةٌ التي لا قي ». رَوَاهُ اْحَمْسَةُ وَصَحَحَةُ 


- - وَرَوَى يَزِيدُ ذو مِضْرٌ قَالَ : نبت ةن عبد اللي > قَقْلت: 
يا آنا الْوَلِيدِء إِني خَرَجْتٌ لتم الضَّحَايَاء َنم أجذ شَيعًا د د يجبي عير 
تَرْمَاءَ قَمَا تَقُولَ؟ قال : ألا جتني صخي 00 قال : شخان اللا تحور 
عَنْكَ ولا تجوز عَنْي؟ قال : تم نك تشك وَلَا اسك إِنَّمَا نَهَى 


سول الله يا عن المُصَفْرَة وَالْمْسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيِعَةِ وَالْكَسْرَاءٍ 


فاا م التي ُسْتَأْصَلْ دنا 6 حَتَّى يبدو صَمَاخُْهَاء وَالْمُسْتَأْصَلَةٌ التَى 
ذَهَبَ”" قَرْنْهَا مِنْ أضلهء وَالْبَحْقَاءُ : التي تُبْحَقُ عَينهاء وَالْمُشَيِعَةُ: التي لا 


تع يع العَتَمَ عَجْمًا وَضَعْفّاء وَالْكَسْرَاءُ : التي لا ثنقي . روه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوه» 
وَالبْخَارِيُ في « تاريخه)”". 
ویزید ذو مِصَرٌ بكسر الميم وبالصَادٍ المهملة السّاكنة . 


›)۱٤۹۷( وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي‎ »)۳۰۰ 23589 ۰۲۸٤/٤ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۱٤٤( وابن ماجه‎ »)5١6 ۰۲۱٤ /۷( والنسائى‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح).‎ 
.)517 -۲٤٦ص( وراجع : «العلل الكبير»‎ 

(۲) كذا هنا «ذهب»ء وفي «المنتقئ» والروايات: ايستأصل» . 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ 186)» وأبو داود (۲۸۰۳)» والبخاري في «التاريخ خ الكبير» (۸/ 
). وفي إسناده نظر. 


كتاب المناسك م 


حديثٌ على صحًّحةُ التَّرمذيُ كما ذكرٌ المصتّف»› وسكت عنه أبو داودء 
والمنذري . 


5 و 


وحديثٌ البراء أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاكمء والبيهقئ» وصححةُ 
التُوويُ» وادّعى الحاكمُ في كتاب الضّحايا أنَّ مسلمًا أخرجةء وأنّهُ مما أذ 
عليه ؛ لأنّهُ من رواية سليمانٌ بن عبد الرّحمن» عن عبِيدٍ بن فيروزٌ» وقد اختلف 
التاقلونَ عنهُ فيه. انتهى . وهذا خطأ منهُ فال مسلمًا لم يُخْرجهُ في ( صحيحو )» 
وقد ذكرهُ على الصَّوابٍ في أواخر كتاب الحجٌّء فقال: صحيحٌ ولم يُخْرّجا. 

وحديتُ عتبةً بن عبدٍ السّلمِيّ أخرجة أيضًا الحاكم””'» وسكت عنهُ أبو داود 
والمنذري . 

توله: « نبى رسول الله كله أن يُضحَّى بأعضب القرنِ » إلخ» فيه دليل على 
أا لا تجزئ التُصحيةٌ بأعضب القرنٍ والأذنِء وهوّ ما ذهب نصفٌ قرنه أو 
أذنه. وذهبٌ أبو حنيفةً» والشَّافِيُء والجمهورٌ إلى أا تجزئ الأضحيةُ 
بمكسور القرنٍ مطلقاء وكرهة مالك إذا كانَ يدمي وجعلهُ عيبًا. وقال في 
« البحر»: إن أعضبَ القرن المنهىّ عنهُ هو الذي كسرٌ قرن أو عضبٌ من 
أصله حنّى يُرى الدّماغٌ لا دود ذلك فيُكرهُ فقطء ولا يُعتبِرُ اتلك فيه بخلافِ 
الأذنِ. وفي « القاموس» أن العضباءً: الشَّاةٌ المكسورةٌ القرنٍ الدّاخل. 

فالظاهرٌ أنَّ مكسورةً القرنٍ لا تجوز التتضحيةٌ بها إلا أن يكونّ الذَّاهتُ من 
القرنِ مقدارًا يسيرًا بحيثٌ لا يُقَالٌ لها عضباءٌ لأجلهء أو يكونّ دون الصف إن 


)١(‏ (صحيح ابن حبان» (2»)59419 وامستدرك الحاكم» (5757/5). و«السئن الكبرى 


للبيهقي» (۹/ ٤‏ ۲۷). 
(۲) «مستدرك الحاكم» 0/0(. 


صم أن التّقدِيرَ بالنُصفٍ المرويٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ لغويٌّ أو شرعيٌ» 
ولا يلرم تقييدٌ هذا الحديث بما في حديث عتبةً من الي عن المستأصلة» وهيّ 
ذاهبةٌ القرن من أصله؛ لأنَّ المستأصلةً عضباء وزيادةٌ. 

وكذلكٌ لا تجزئ التّضحيةٌ بأعضب الأذن» وهو ما صدق عليه اسم العضب 
لغ أو شرعًا. ولكن تفسيرٌ المصفَرة المذكورة في حديث عتبة بالتي تستأصلٌ 
أذنها كما ذكرهُ المصئّفٌ - ومثلهُ ذكرٌّ صاحبُ « النّهاية » - يدل على أنَّ عضب 
الأذنِ المانع من الإجزاءِ هو ذلك لا دونة» وهذا بعد ثبوتٍ اتحادٍ مدلولٍ عضباء 
الأذنٍ والمصفرة» والظَاهرٌ أممّما مختلفان» فلا تجزئ عضباء الأذن» وهي ذاهبة 
نصف الأذن» أو مشقوقتهاء أو التي جاورٌ القطمّ ربعها على حسب الخلافٍ 
فيها بِينَ أهل اللغةِ» ولا المصمَّرةٌ وهي ذاهبةٌ جميع الأذن؛ لأا عضباء وزيادة . 

وقد قيلَ: إل المصمَّرة هيّ المهزولة» حكى ذلك صاحبٌُ ١‏ النّهاية ») 
واقتصرَ عليه صاحبُ « التلخيص )0 . ووجة التّمْسِيرِ الأول أن صماخها صارَ 
صفرًا من الأذنِ. ووجة الثاني أا صارت صفرًا من السَّمنء أي خالية منه. 

ترله : « أرب لا تجوز » إلخء فيه دليل على أن متبيّنة العور والعرج والمرض 
لا يجوز التُضحيةٌ بها إلا ما كان ِن ذلك يسيرًا غير بيْنِء وكذلك الكسيرٌ التي 
لا قي - بضمٌ الّاءِ الفوقيّة» وإسكان النُونِء وكسرّ القافٍ - أي : التي لا قي 
لها - بكسر النُونِ وإسكانٍ القافٍ - وهو المخ. وفي رواية التُرمذي والنّسائي : 
« والعجفاءٌ ») بدل ) الكسير 2 . قال التوويُ”" : وأجمعوا على أنَّ العيّوت الأربعة 
المذكورةً في حديث البراءء وهيّ المرض» والعجف» والعورٌء والعرجٌ 


(۱) «التلخيص» (5557/5). (۲) «شرح مسلم) (۱۲۰/۱۳). 


كتاب المناسك ۳Y‏ 


اينات لا تجزئ التضْحيةٌ بباء وكذا ما كان في معناهاء أو أَقبحَ منها كالعمى» 
وقطع الرّجل» وشبهه. انتهى . 

ترله: « عن المصفرة » بِضمٌ الميم» وإسكانٍ الصَّادٍ المهملةء وفتح الفاءء 
وقد تقدّمَ تفسيرها. قوله: ٠‏ والبَحقاء » بفتح الموحّدةٍء وسكون الخاءٍ المعجمة» 
بعدها قات قال في الثهاية »: البخق: أن يذهب البصر وتبقى العين قائ وفي 
« القاموس ): البَخَنُ - محرّكة - : أقبحُ العور وأكثرهُ عَمَصَاء أو أن لا يلتقي شَفْرْ 
عينه على حدقته» بَحْقَ كفرح وكنصّرّء والعينُ البخقاء» والباحقةٌء والبخيقٌ» 
والبخيقة : العورا»ء ورجل بخيقٌ كأمير» وباخق العين ومبخوقها: أبخقٌء 
وبَحْقَ عينهُ - كمنع - وأبخقها: فقأهاء والعينُ نَدَرَتْ. انتهى. 

قوله: ١‏ والمشيّعةٌ » قال في « القاموس »: ونهى رسول الله كل عن المشيّعةٍ 
في الأضاحيّ بالفتح أي : التي تحتاجُ إلى من يُشيّعها أي يتبعها الغنم لضعفهاء 
وبالكسر وهيّ التي تشيّعُ الغنمَ أي : تتبعها لعجفها. ان 

وهذه الأحاديثُ تدلَ على أنه لا يُجزئ في الأضحيَّةِ ما كان فيه أحدٌ العيُوب 
المذكورة» ومن ادّعى أنه يُجزئ مطلقًا أو بُجزئ مع الكراهة احتاجٌ إلى إقامةٍ 
دليلٍ يصرف النَّهِيَ عن معناه الحقيقي» وهو التَّحرِيمٌ المستلزمٌ لعدم الإجزاءء 
ولا سيّما بعد التصريح في حديث البراء بعدم الجواز. ۰ 

۹-وعَڻ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: اشْتَرَْت کشا أَضَحَي بدء قَعَدَا الَئْبُ 
َأْخَلَ لالد َالَ: فَسَألْت الي كلل فَمَالَ: « صح به». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 


وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيبَ الْحَادِتَ بَعْدَ اين لا يَضُرٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۲ »٤۳‏ ۰۷۸ 87)»من طريقين ضعيفين. 


۰- وَعَنْ عَلِىَ قَالَ: آَمَوَنَا رَسُولُ الله ككل أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَينَ 
وَالْأَذُمَ را لا نضحي بِمَقَابلَة وَلَا مُدَابَرَةء وَلَا شرا ولا خَرْقَاءَ . رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ7" . 

1 - وَعَنْ ابي أمَامَةَ بن سَهْلٍ ال : كا نُسَمْنُْ الأضجية بالْمَدِيَة 
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمْنُونَ. أخْرَجَه ځار . 


0-5" وَعَن أبِي هُرَيرَةَ: ن اللي صلى الله عليه وسلم قال : ١م‏ 
عَفْرَاءَ أَحَبُ إِلَى الله مِنْ دم سَوْدَاوَئِن ». رَوَاهُ أَحَمَدُ0” . 

وَالْعَفْرَاءُ : الي بَيَاضُهَا ليس بئاصع . 

۳-وَعَن أي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
کش أَثْرَنَ جيل اكل في سَوَاد وَيَمْشِي في سََادِ وَينظرُ في سَوَادِ. 


روه أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ الترْمِذِی“ . 


»)۱٤۹۸( وأبو داود (75805)» والترمذي‎ »)١54 »۱۰۸/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن‎ »)۳۱٤۲( وابن ماجه‎ 2»)75١7/1( والنسائي‎ 
شريح بن النعمان» عن علي» به.‎ 
وقال الدارقطني في «العلل» (۲۳۸/۳): «ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من‎ 
شريح).‎ 
. )757/5( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: البخاري تعليقًا .)۱۳١/۷(‏ (7) أخرجه: أحمد .)51١79/5(‏ 
ورجح البخاري في «التاريخ م الكبير» ٠۹۷ /٤(‏ -1948) أنه موقوف على أبي هريرة» 
وقال: «يرفعه بعضهم» ولا يصح". 

() أخرجه: أبو داود (77457)», والنسائي (۷/ 225١١‏ والترمذي »2١597(‏ وابن ماجه 
(۳۱۲۸). 3 


كتاب المناسك ۳۹ 








حديثٌ ابي سعيدٍ الأوّلُ أخرجة أيضًا ابن ماجهء والبيهقئ”» وفي إسناده 
جابرٌ الجعفيٌ» وهو ضعيفٌ جدّاء وفيه أيضًا محمد بنُ قَرَطَةَّ بفتح القافٍ 
والرَاهِ. قال في «التلخيص : غير معروفء وقال في « التقريبٍ»: 
مجهولٌ. وقد قيل: إِنَّهُ ونه ابنُ حبّانَ. ويُقال: إِنَّهُ لم يسمع من أبي سعيدٍء 
قال البيهقيٌ : ورواهٌ حماد بن سلمة» عن الحجّاج بن أرطاةً» عن عطيّة عن 
أبي سعيدٍ « أن رجلا سألّ التب ية عن شاةٍ فطع ذنبها يُضحّي بها؟ قال: ضح 
بها » والحجَاجُ ضعيف . 


وحديثُ عليٌ أخرجةُ أيضًا البرّارُء وابنُ حبَّانَء والحاكمٌء والبيهقئ"", 
وأعلّه الدَّارقَطنيٌ . 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجةٌ أيضًا الحاكم» والبيهقث”*'» وروا الطبراني في 
« الكبير ۲“ من حديث ابن عباس بلفظ : « دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من 


دم السوداوين »» وفيه حمزةٌ النّصيبىُ قد ام هم بوضع الحديث . ورواهُ الطبرانيُ 


= وأخرجه: أحمد (۳/ ۸) بلفظ : «أن رسول الله ية ضحى بكبش أقرن» وقال: «هذ 
عئي» وعمن لم يُضَحْ من أمْتي». 
وقال الترمذي في «العلل» (ص 7555): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا 
حديث حفص بن غياث؛ لا أعلم أحدًا رواه غير حفص » وحفص هو من أصحهم كناب . 

.)589/9( «سنن ابن ماجه» (07155)» البيهقي‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير) (5/ ”5507). 

(۳) «مسند البزار» «البحر الزخار» »)۷١۳(‏ «صحيح ابن حبان» (25970» «المستدرك» 
(458/1») «السنن الكبرى» للبيهقى (۹/ .)۲۷١‏ 

(4) «المستدرك» (77177/4): «السنن الكبرى» للبيهقى (9/ ۲۷۳). 

(45) «المعجم الكبير» .)١١١١١(‏ ْ 


دام المجلد السادس 








أيضاء وأبو نعي من حديث كبيرةً بنتٍ سفيان نحو الأوَّلِء ورواهُ البيهقث”") 
موقوفًا على أبي هريرةً» ونقلَ عن البخاريٌ أن رفعة لا يصحٌ. 

وحديثٌ أبي سعيدٍ النّانئي صحّحهُ ابن حبّانَ» وهو على شرط مسلم» » قالة 
صاحتُ ١‏ الاقتراح '. وأخرج مسل من حديث عائشة: أن الى بي أمرّ 
بكبش أقرنَ يطأ في سواډ» وينظرٌ في سوادٍء ويبرك في سوادء فاي به ضحي 


بهء فقالَ: ياعائشةٌء هلمّي المدية. ثم قال : اشحذيها بحجر. ففعلت» ثمّ 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعة ثم ذبحة ») الحديثٌ . 

ترله: « فقال: ضح به » فيه دليل على أن ذهابٌ الألية ليس عيبا في الضَّحيِ 
من غيرٍ فرق بِينَ أن يكونَ ذلك بعد النّعيينَ أو قبلهُ» كما يدل على ذلكٌ روايةٌ 
البيهقيّ التي ذكرناهاء وقالت الهادويّةُ والإمامُ يحيى : إِنَّ ذهابٌ الألية عيب 
وتمسّكوا 0 على ذهاب الأذنٍ»ء والقرنٍ. وهو فاسدٌ الاعتبار. 

توله: ١‏ أن نستشرف العين والأذنَ » أي : نشرف عليهما ونتأئلهما كي 

لا يقعَ فيهما نقص وعيبٌ ٠‏ وقيل : إل ذلك مأخودٌ من الشّرفٍ - بضمٌ الشّين - 
وهو خيارٌ المالٍ» أي : أمرنا أن نتخيّرهما. وقال السّافعيُ : معناة ا أن نضكي 
بواسع العينين طويل الأذنين. 

تولك: ١‏ بمقابلة) بفتح الموحّدة» قال في ١‏ القاموس »: هيّ شاةٌ طعت 
ذا من قدَّامٍ وتركت معلقةٌ . . ومثلة في « التهاية » إلا أله لم بقيد بقدَام . توله: 
« ولا مدايرة » بفتح الموحّدة أيضا: هي التي قطعت أذنها من جانب . وفي 





.)١77 /۷( «المعجم الكبير» (١٠/١١)ء و«حلية الأولياء»‎ )١( 
(VAD ااصحيح مسلم)‎ (۳) .(TY/۹) «السنن الكبرى») للبيهقي‎ (١ 


كتاب المناسك ۳۷1 








« القاموس » ما لفظه : وهو مقابَلُ ومدابرٌ محض من أبويه. وأصلة من الإقبالة 
والإدبارة» وهوّ شق في الأذنٍ ثم يُفتلُ ذلك» فإن أقبلَ به فهو إقبالة» وإن أدبرَ 
به فهر إدبارةٌ» والجلدةٌ المعلّقَةُ من الأذن هي الإقبالةٌ والإدبارةٌ كأما زَنَمَهٌ 
والشَّاةٌ مدابَرةٌ ومقائلةٌ» وقد دابرها وقابلها. انتهى. 


قولد: ١‏ ولا شرقاء » هيّ مشقوقة الأذنٍ طولا كما في ١‏ القاموس ». قوله: 
١‏ ولا خرقاء » قال في ؛ النّهاية »: الخرقاة: الي في أذنها خرقٌ مستديرٌ . قوله: 
١‏ كنا نسمّنُ » إلخ» فيه استحبابُ تسمين الأضحيّة؛ لأنّ الظاهرٌ اطلاعٌ الي يك 
على ذلك . وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالكِ كراهة ذلك؛ لتلا 
يُتشبّة باليهود. قالَ النُوويُ”'2: وهذا قول باطل. 

قوله: ١‏ دم عفراء » إلخ» فيه استحبابٌُ التضحية بالأعفر من الأنعام» وأنه 
أحبُ إلى الله من أسودين. و« العفراء » على ما في ١‏ القاموس »: البيضا 
قالّ أيضًا: والأعفدُ من الظباء ما يعلو بياضَهُ حمرةٌ وأقرانة بيضٌ» والأبيض 
لیس بالشَّديدٍ البياض . انتهى . وحكى في « البحر » عن الإمام يحيى أنه قال : 
الأفضلٌ الأبيضٌ» ثم الأعفرُء ثم الأملح. والأسمنٌ الأطيتُ إجماعًا؛ لقوله 
تعالى: لوس بم سكير أ [الحج: ؟"] وما غلا لنفاسته أفضلٌ مما 
رخص . انتهى . 

توله : « بكبش أقرنَ » قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . قرله: « فحيل » فيه أنَّ 
لبي يك ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصيّ. قرله: «يأكلٌ في سواد إلخ 
معنا أنَّ فمهُ أسودٌء وقوائمةُ» وحول عينيه. وفيه دليل على أمّا تستحبٌ 
النُضْحيةُ بما كانَ على هذه الصّفة. 


.)۱۱۸/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 








بَابُ التَضجية باحص 
~٤4‏ - عن أي رانء قال : ١‏ ضَحَى رَسُول الله ل شين ملين 


مَوْجُوءَيْن › حصي ٩۲‏ . 

6- وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَتْ: ضَحَى رَسُولُ الله يك بِكبْشَيْنِ سيير 
عَظيمَين» أُمْلَحَيْنِء أُقَرْنِين مَوْجُوءَيْن". رَوَاهُمَا أَحْمَد. 

- وَعَنْ يسلا عَنْ عَايْشَةَ وَعَنْ آي خرن | ل ؛ وول اله 
مَوْجوَين › قلح تما عن أنه لمن فهة بلزجيد: شد له بلاغ 
وَدْبْحَ الْآخَرَ عن محمد وَآَلِ محمد . روه ابن مَاجَهُ 00 

حديثٌ أبى رافع أخرجة أيضًا الحاکة) قال فى (١‏ مجمع الرّوائدِ 66 
وإسنادة حسنٌ . 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقيٌ. والحاكة'" من حديثها 


وحديث أبي هريرة» ومدارٌ طرقه كلها على عبدٍ الله بن محمد بن عقيل» وفيه 





.)۲۲١/١( أخرجه: أحمد (8/5). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 575)» وابن ماجه (۳۱۲۲)ء وفى إسناده نظر. 
راجع: «العلل» للرازي 2)١517( )١599(‏ و«التلخيص» (555/5). .و«الإرواء» 
.(oY-۳01/)‏ 

جع (مستدرك الحاكم» (۳۹۱/۲). (5) «مجمع الزوائد» .)5١/5(‏ 

(5) «سنن ابن ماجه» (۳۱۲۲)ء «سنن البيهقي الكبرى» (VD‏ مستدرك الحاكم (4/ 
1۸-۷( . 


كتاب المناسك VY‏ 








مقالٌ. وفي إسناد حديث أبي هريرةً وعائشةً: عيسى بن عبدٍ الرّحمن بن فروةًء 
وهو ضعيفٌ . 

وفي الباب عن جابر عند الحا ك من طريتي ابن عقيل» وله شاهدٌ من 
حديث جابر يشا من طربق أخرى عند أبي داوة» وابيهقي "1 وعن أبي ارد 
عند أحمرٌ” " والطبرانىٌ . 

توله: ١‏ أملحين » قد تقدّمّ تفسيرُ الأملح والأقرنٍ. ١‏ والموجوة »: منزوح 
الأنثيين» كما ذكرهُ الجوهريٰ وغيرة» وقيلَ: هو المشقوق عرق الأنثيين 
والخصيتانٍ بحالهما. قرله: « سمينين » فيه استحبابٌ التضحية بِالسَّمِينِ. 

واستدلٌ بأحاديث الباب على استحباب التّضحية بالأقرنٍ الأملح. وقد حكى 
التوويٌ”؟ الاتّفَاقَ على ذلك . وتقدَّمَ حديثٌ : ١دم‏ عفراء أحبُ عند الله من دم 
سوداوين » وتقدّمَ أنَّ الأملحَ خالص البياض أو المشوبٌ بحمرةٍ والأعفة 
كذلك. وتقدّمَ أن مسلوب القرنٍ لا تجوز النَصْحيةٌ به. 

واستدلَ بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالموجوء» وبه قالت 
الهادويّةٌ والطَّاهءُ أله لا مقتضى للاستحباب؛ لأنَّهُ قد ثبت عنة بيا النَضحيةُ 
بالفحيل كما مرّ في حديث أبي سعيدٍ فيكونٌ الكل سواءً. 

واستدلَ بحديث أبي هريرةً على أمّا تجزئ الشَّاةٌ عن العددٍ الكثير. وسيأتي 
الخلاف في ذلك . 
)١(‏ «المستدرك» (9/5؟5). 


(۲) «سنن أبي داود» (۲۷۹)» «السنن الكبرى» للبيهقي (7717/9). 
(۳) «مسند الإمام أحمد») .)١1957/60(‏ (:) «شرح مسلم» 7١/17‏ 1). 


VE‏ المحلد السادس 





بَابُ الِاجْتِرَاءٍ بالشَاةٍ لأهل الْبَتِ الْوَاحِدٍ 

۷- عَنْ عَطَاءِ ِن يَسَارٍ كَالَ: سَأَلْت إا أَُوبَ الْأَنَصَارِيّ : كيف 
كَانّتِ الضّحَايَا فيكم عَلَى عَهْدٍ رَد لا 0 
الي يل يُضَحَي بِالشَاةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيتهء يلون وَيُطْهِمُونَ حَنّى 
الاس فْصَارَ كما تَرَى. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ وک 

۸- و عَنِ الشَعْبِيّء عَنْ أي سَرِيحَة قَالَ: حَمَلَِي هلي عَلَى الْجَفَاء 
بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السَُدَ كَانَ آهل الْبَيتِ يُضْحُونَ بالشَّاةٍ وَالشَانَينِ وَالْآنَ 
خلا جيرَاثنا. رَوَاهُ ابن ماه" . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا مالك في « الموطًا ”". وأخرجة التّرمذىٰ من 
طريق يحيى بن موسى» عن أبي بكر الحنفيء عن الضَّحَاكِ بنِ عثمانَ» عن 
عمارةً بن عبد الله قال : سمعت عطاء بن يسار يقولٌُ: سألت أبا أيُوبَ فذكرةء 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وعمارة بن عبد الله هو مدينيٌ» وقد رواة 
عنهُ مالك بن أنس» والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمدَ 
وإسحاقٌ» واحتجًا بحدیت° ٠‏ أنَّ الي يل ضحّى بكبش فقالَ : هذا عمّن لم 
يضح من أمّتي » وقالَ بعضٌ أهل العلم: لا تجزئ الشَّاةٌ إلا عن نفس واحدةء 
وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. انت 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .»)١5١0(‏ وابن ماجه .)۳۱٤١۷(‏ 

وراجع: «الإرواء» .)۱۱٤۲(‏ 
(؟) «السنن» .)۳۱٤۸(‏ (۳) «الموطأ» .)7٠١(‏ 


هع أخر جه : أحمد ا تدخا الل وأبو داود م (A1‏ والترمذي (1 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 


کتاب المناسك Vo‏ 








وحديثٌ أبي سريحة إسناده في « سنن ابن ماجه » إسناد صحيحٌ . 

ترله: « يُضحْي بالشَّاةٍ عنةُ وعن أهل بيته » فيه دليل على أنَّ الشَّاةَ تجزئ عن 
أهل البيت؛ لأنَّ الصحابة كانوا يفعلونٌ ذلك في عهده َيِل والظَّاهرُ اطلاعةُ 
فلا نکر عليهم» ودل على ذلك أيضًا حديتثُ: «على كل أهل ببتٍ في كل 
عام أضحيَةٌ »» وسيأتي في باب ما جاءَ في الفرع والعتيرة. وبه قال من تقدّمَ 
ذكرة. وقالَ الهادي» والقاسمٌ : تجزئ الَا عن ثلاثة . وقيل: تجزئ عن واحدٍ 
فقط . وبه قال من سلف . وقد زعم التُوويُ أنَّهُ مسفن عليه. وهو غلط» وقد 
وافقهُ على دعوى الإجاع ابنُ رشدٍء وكذلك زعم المهديّ في « البحر » أنه 
لا قائلَ بأنَّ الَّاةَ تجرئ عن أكثر من ثلاثة» وهو أيضًا غلط . 

والحق أا تجزئ عن أهل البيتٍ وإن كانوا مائ نفس أو أكثرَء كما قضت 
بذلك السُِّنَةٌّء ولعلَ متمسَّكَ من قال: إِمّا تجزئ عن واحدٍ فقط القياس على 
الهدي» وهوّ فاسدٌ الاعتبار. وأمّا مَن قالَ: إا تجرئ عن ثلاثة فقط فقد استدلٌ 
لهم صاحبُ ١‏ البحر » بقوله 6ه: «عن محمد وآلٍ محمد » ثمٌّ قال: ولا قائل 
بأكثرٌ من اللَلاثة فاقتصرٌ عليهم. انتهى. ولا يخفاك أنّ الحديتٌ حجَةٌ عليه 
لاله وأنْ نفيَ القائل بأكثرٌ من الئَّلائةِ ممنوعٌ» والسَّندٌ ما سلف . 

وقد اختلف في البدنة فقالت الشَّافعيّةُ والحنفيّةٌ. والجمهورٌ: إا تجرئ 
عن سبعة. وقالت العترةٌء وإسحاق بنُ راهويه» وابنُ خزيمة: إا تجزئ عن 
عشرة. وهذا هوّ الحقٌ هنا؛ لحديث ابن عباس المتقدّم في باب إن البدنة من 
الإبل والبقر عن سبع شياء. والأوّلُ هو الحنُ في الهدي للأحاديث المتقدّمة 
هنالك . وأمًا البقرةٌ فتجزئ عن سبعة فقط اتَفاقًا في الهدي والأضحيّة ١‏ 

تول : « فصارٌ كما ترى » في نسخة من هذا الكتاب : « فصاروا كما ترى ٠»‏ 
ولفظ التّرمذيٌ: « فصارت كما ترى ». 





باب الأنح ِالْمُصَلَى وَالتَسْمِيَةَ وَالتَكبير عَلَى الح وَالْمْبَاشَرَ 3 لَه 


۹- عن تافع» ء عن ابْنِ عْمَرَ ڪن التب يل أله كَانَ يبح وَيَنْحَرْ 
ِالْمُصَلّى . رَوَاهُ ځار وَالنسَائيُ » وَائْنُ مَاجَهْء وَأَبُو داو . 
- وَعَنْ عَائِمَةَ: أن الي يله أَمْرَ بكَبْش أَقْرَنَ يَأ في سَوَادِ 
يبك في سَوَادِء بطر في ساد أن به لصي به فَقَالَ لَّهَا: « يا اسه 
هلي الْمُذيَةَ ». ُمّ قَالَ: PI‏ ل 
وَأَخَذَّ الكش اذ 9 م ذَبَحَهُ م قال : « بشم الله الهم تقب 
محمد وال محمد وَمِنْ َم محمد ) م ضحَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وشن 


لع ام O‏ 
وأبو داود . 


-١‏ وَعَنْ انس قَالَ: ضَحَّى رَسول الله كه بكبشين أَمْلْحَينِ 
رين ريه وَاضِعًا قَدَمَه عَلَى صِفَاجِهِمًا يسمي وَيُكَبْ فُذْبَحَهُمَا بِيَدِهِ. 


رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 
2-7 وَعَنْ جَابِر قال : ضحَى رَسُول الله كَل يَوْمَ عِيدٍ بِكبْشَينِ فَقَال 
حِين وَجهَهُمَا: « وَجَهْتْ وَجهي للذي فطرّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفا وما 


»)۲۱۳/۷( أخرجه: البخاري (۲۸/۲) (۷/ ۱۳۰)» وأبو داود (5811)» والنسائي‎ )١( 
.)9151( وابن ماجه‎ 

,(؟) أخرجه: مسلم (۷۸/7)» وأحمد (78/7)». وأبو داود (۲۷۹۲). 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۰۱۳۰ 1731 ۱۳۳) »)۱٤۹/۹(‏ ومسلم (5/لالاء ۷۸)» 
وأحمد c۹۹4/۳(‏ هلك ۱۱۸ "الال ۲۲۲ .)۲٥١‏ وأبو داود (45/!ا١).‏ 
والترمذي (595١).؛‏ والنسائي (۷/ ۲۲۰)» وابن ماجه (۳۱۲۰» .)5١9060‏ 


كتاب المناسك ۳V‏ 





بن الم ركين؛ ن صلاي کي خاي وتاي | لله لله رب ب العالجين؛ 


أنه » . روه اند مَاحَهُ 20 


حديثٌ جابر أخرجة أيضًا أبو داود» والبيهقث”. وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال تقدّمٌء وفى إسناده أيضًا أبو عيّاش قال في 
«التلخيص » : لا يعرف . 

ترلہ: « كانَ يذبحٌ وينحرٌ بالمصلَّى » فيه استحبابُ أن يكونّ الذّبحُ والنّحرُ 
بالمصلى» وهوّ الجبّانةُ. والحكمةٌ في ذلك أن يكو بمرأى من الفقراء 

قوله: « يطأ في سواد » إلخ» أي : بطنة وقوائمةُ وما حول عينيه سودٌء كما 
تقدم. ترله: «هلمي المدية » أي هاتيها. والمدية بِضِمٌ الميم وكسرها 
وفتحهاء وهي السكينٌ . ترله: ( اشحذما » بالشين المعجمة»› والحاء المهملة 
المفتوحةء وبالذّالِ المعجمة أي: حدّديها. وفيه استحبابُ إحسانٍ الذّبح 
وكراهة النَعذيب» كأن يذبح بما في حذدَّه ضعفٌ. 

قوله: ١‏ وأخد الكبش » إلخ. هذا الكلامٌ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وتقديرة: 
فأضجعهٌ ثم أخلّ في ذبحه قائلا: بسم الله إلخ» مضحيًا به. وفيه استحبابُ 


¢ Ais 


إضجاع الغنم في الذّبح» وأمّا لا تذبحُ قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لانه أرفقٌ 


(WD‏ «السنن' »)۳۱۲۱١(‏ وإسناده ضعيف. 
)۲( » سنن أبي داود» »)۲۷۹٥(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ )۲۸١‏ . 
(۳) «التلخيص الحبير» (5/ 557). 


۴۷۸ المجلد السادس 


بباء وبهذا جاءت الأحاديثٌ وأجمعَ عليه المسلمودً كما قال النُوويُ"'"'. واتفقَ 
العلماء على أنَّ إِضْجَاعَها يكونُ على جانبها الأيسر» حكى ذلك التووي“ 
أيضًاء لاله أسهل على الذابح في أخلٍ السكين باليمين راسا رأسها باليسار. 
وفيه استحبابٌُ قول المضحًي : بسم الله وكذلكٌ تستحبُ النَّسمِيةُ في سائر 
الذبائحء وهو مجمعٌ عليه» ولكن وقعٌ الخلاف في وجويا. 

تولد: ١‏ ويُكبرُ » فيه ديل على استحباب التّكبير مع السمية فيقول: بسم الله 
واللّه أكبد . والصفحةٌ: جانبٌ العنق . الما فل ذلك يكوة نيت لا وتن 
للا تضطربَ الذبيحةُ برأسها فتمنعةٌ من إكمالٍ البح أو تؤذ قال النّوو 
وهذا اصح من الحديث الذي جاءَ بالئّهي عن ذلك. 


8 وه 5 ل ٠.‏ فلع ساك 3 
له: ( فل سده ») فه استحات الانسان ذنح أضحيته بنفسه» فان 
فور ٍِ بيده 5 فيه باب نولي ال سال ديح يله بنفسة) فم 


2 


استناب قال النُوويُ”'2: جار بلا خلافٍ» وإن استنابٌ كتابيًا كر كراهة تنزيه 
وأجزأه ووقعت التضحيةٌ عن الموكل» هذا مذهبنا ومذهبُ العلماء كاقَةَ إلا 


O11 


مالکا في إحدى الرّوايتين عن فل لم يُجوّزها. ويجورُ أن يستنيت صبيًا وامرأ 
حائضًاء لكن يكرهُ توكيلٌ الصَّبِيّ » وفي كراهة توكيل الحائض وجهانٍ. انتهى 
ومذهبُ الهادويّة اشتراطً أن يكونّ الذَّابحُ مسلمًا فلا تحلُ عندهم ذبيحةٌ الكافر» 
ولا يجوز توكيلة بالذّبح . 

تولد: « فقالَ حینَ وجّههما: وجّهت ) إلخ» فيه استحبابُ تلاوة هذه الآية 
عند توجيه الذّبيحةٍ للذّبح. وقد تقدَّمَ ذكرها في دعاء الاستفتاح.. 


.)۱۲۲/۱۳( «شرح مسلم)‎ )١( 
.)١1١/١( «شرح مسلم»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۳۷۹ 


بَابُ تخر الإبل قَائِمَةَ مَعْقُو مع ة يَدْهَا الْيِسْرَى 


قال الله تَعَالَى: ندرا اسم 1 ل علا وك 4 [الحج : “0 قال الْبْخَاريُ : 
قال ابْنُ عباس : صَوَافٌ : قيامًا7'' . 

۳- - وَعَنِ ابن عم ل ئی على رَجلٍ فذ لح ةير زَهَاء فَقَالَ: 
ابعَنْها قِيَامًا مُقَيَدَةَ سُنَهَ مُحَمَّد يي . متمق عليه . 

-وَعَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ ن سَابط: أَنَّ الي يكل وَأضحابة كَانُوا 
يَنْحَرُونَ الْبَدَنَهَ مَعْقُولَةَ الْيِسْرَى قَائِمَةٌ مه عَلَى ما بَقَيَ من قَوَائِمِهَا . رَوَاهُ أَبُو داو 
دعر فل( 
وَهْوَ مرْسَل ". 

حديثُ عبل الرّحمنٍ بن سابطٍ هو في « سنن أبي داود » من حديث جابر بن 
عبد اللّه» فلا فلا إرسال» وهكذا ذكرة الحافظ في « الفتح “ من حديثِ جابر 
وعرّاهُ إلى أبي داود. وقد سكت عنه هو والمنذريٌ» ورجالهُ رجال الصّحيح. 

وتفسيرٌ ابن عبّاس الذي ذكرهُ البخاريُ معلًّا قد وصله سعيدٌ بن منصور» 


وعبد بن حميلك. 


1 


و 


68 


قولك: ١‏ صوافٌ ) بالشديدِ جمعُ صافة» أي: مصطفَةٍ في قيامها. ووقع 
في « مستدرك الحاكم ٠‏ من وجه آخرّ عن ابن عباس في قوله: 
صَوَتٌ 4 [الحج : ۳١‏ صوافنٌ أي : قيامًا على ثلاث قوائمَ معقولةء وهيّ قراءةٌ 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)۲٠١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (؟/ ,.)5١١‏ ومسلم (894/5). وأحمد (5/ 245 ۱۳۹). 


(۳) «السنن» .)۱۷١۷(‏ (:) «فتح الباري» (۳/ "061). 
)٥(‏ «المستدرك» .)۲۳۳/٤(‏ 


ابن مسعود. و« الصوافنْ » جمعٌ صافنة» وهيّ التي رفعت إحدى يديا بالعقلِ 

قولد: « ابعثها » أي : أثرهاء يقال : بعثت النَّاقَةَ أي : أثرتها. قرله: ١‏ قيامًا » 
مصدرٌ بمعنى قائمة» ووقمَ في رواية الإسماعيلئ: « انحرها قائمةً »". ترلد: 
١‏ مقيّدة » أي : معقولة الرّجل قائمة على ما بة بقيَ من قوائمهاء كما في الحديثِ 
الآخر. 

تولد: « سنَّةَ محمد » بنصب ١‏ سنّةَ » بعامل مضمر كالاختصاص › أو التَّقَدِيرُ : 
متبعّا سنه محمّدء ويجورٌ الرّفْعٌ» وفي رواية الحربيٌ : فال سنه محمّدٍ. وفي 
هذا الحديث والّذي بعدهُ استحبابٌ نحر الإبل على الصفة المذكورة. وعن 
الحنفيّة : يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة . وفي الباب عن أنس عند 
البخاری « آذ الي ية نحرٌ بيده سبع بدن قيامًا». ۰ 


بُ بيان وَفْتِ الذَبْح 


6 - عَنْ جُندُب بن سُفيان جلي أله صلَى مَعْ رَسول الله ل يم 
أضحى› قال : فَانْصَرَفَ دا هو باللخم وَدْبَائْحُ الْأَضْحَى نُعْرَفْي فَعَرَفَ 

رَسُول الله يك نها دحت قبل أنْ بُصَلْي فقال: من کان بح قبل أن 
يُصَلّْي فَلْيذْبَحْ مَكَانَهَا أخْرَى, وَمَنْ لَمْ يكن ذَبَحَ حَتَّى صَلَينَا فَليذْبَخ 
باسم الله ». ممق عليه" . 


ا 
اد 


.)51١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١١( 
,)94/5( ومسلم‎ ,.)١57/94( )۱۷۱/۸( )۱۳۲ /۷( )۲۹/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳۱۳ 17لا‎ /٤( وأحمد‎ 


كتاب المناسك ۴۸۱ 


1175- وَعَنْ جَابرِ قال : صَلَّى بنَا رَسُولُ الله ي يوم الٌخر بالْمَيِيئةء 

تَقَدَمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَطَنُوا أ الي يله ذ َحرَء نامر التب ب مَنْ كان 
َحَرَ قَبْلَهُ أن يُعِيدَ بئخر آخَرَ ولا يَنْحَرُوا حَنَّى بَنْحَرَ الت ب . رَوَاه 
أَخْمَدُ ومنل . 

۷“ وَعَن أ فال ال الي تل يَوْمَ الأخر : « مَنْ كان ذْبَحَ قَبْلَ 
الصَّلاةٍ فَلْئِعِدْ 0 ممق عله" . 

بحاي : من يخ قبل الضلدة كَإْمَا ذخ لتيب ومن بخ بغ 
الصَّلّاةٍ فَقَدْ تم ند كه وَأصَابَ سه الْمُسْلِمِينَ » . 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ : « من ذبح قبل الصلاةٍ فإنما 
هو لحم قدمهُ لأهله ليس من النْسْكِ في شيءٍ » وقد تقدمٌ بنحو هذا اللفظ . 

تولد: ١‏ من ذب قبلَ أن نصلَيَ » في « مسلم »: « قبل أن يُصِلْيَ - أو نصلّي » 
الأولى بالياء التَّحتيّة والئَانِيةٌ بالنُونِء وهو شك من الرّاوي. ورواية النُونٍ 
موافقة لقوله في أوَّلِ الحديث أا ذبحت قبل أن يُصِلَّيّ» فإِنَّ المراد صلاه اللي 
يا وموافقةٌ أيضًا لقوله في آخر الحديث : ومن لم يكن ذب حنَّى صِلّينا ». 

وهذا يدل على أنَّ وقتٌ الأضحيّة بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيروء 
فيكونُ المرادٌ بقوله في حديث أنس : « من كان ذبح قبل الصّلاةٍ » الصلاة 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5//الا)» وأحمد »۲۹٤/۳(‏ 0975). 
(۲) أخرجه: البخاري (؟/١27 .١19/7(4‏ 157).؛ ومسلم (77/5). وأحمد (۳/ 


. (1¥ A1۳ 
.(IA/Y) فرق ااصحيح البخاري»‎ 


۸۲ المجلد السادس 


المعهودةًء وهيّ صلاةٌ الي بيا وصلاةٌ الأئمّةِ بعد انقضاء عصر التُبِوَّق 
ويُؤيّدُ هذا ما أخرجة الطحاويٌ من حديث جابر» وصحَحةُ ابنٌ حبًانَ“ ١‏ أن 
رجلا ذبح قبل أن يُصِلْيَ رسول الله كل فنهى أن يذبح أحدٌ قبل الصَّلاةٍ». 

وظاهرٌ قوله في حديث جابر: « فنحروا وظنُوا أن الي بل قد نحرٌ» إلخ» 
أن الاعتبارٌ بنحر الإمام» وأنّهُ لا يدخلٌ وقتُ النضحية إلا بعد نحرو» ومن فعلٌ 
قبل ذلكَ أعاد كما هو صريحُ الحديث . 

ويجمع بِينَ الحديثين بأنَّ وقتَ النّحرٍ يكونُ لمجموع صلاة الإمام ونحروء 
وقد ذهبّ إلى هذا مالك فقال: لا يجورُ ذبحها قل صلاة الإمام وخطبته 
وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبلَ صلاةٍ الإمام» ويجورُ بعدها قبل ذبح 
الإمام» وسواءٌ عنده أهلٌ القرى والأمصار. ونحوة عن الحسن والأوزاعئ» 
وإسحاقً . وقالَ النُوريُ: يجورُ بعد صلاة الإمام قبل خطبتهء وفي أثناتها . 
وقال الشَّافْعىُ» وداودٌء وآخرودً: إن وقتّ الضحية من طلوع الشمس» فإذا 
طلعت ومضى قدرٌ صلاةٍ العيدٍ وخطبته أجزاأ البح بعدَ ذلك سوا صلَّى الإمامُ 
أم لاء وسواءٌ صلى المضحي أم لاء وسواء كان من أهل القرى والبوادي» أو 
من أهل الأمصارء أو من المسافرينَ. وقال أبو حنيفة : يدخلٌ وقتها في حقٌّ 
أهل القرى والبوادي إذا طلعَ الفجرٌء ولا يدخلٌ في حقٌ أهل الأمصارٍ حنّى 
يُصِلّْيَ الإمامُ ويخطب» فإن ذبحٌ قبل ذلك لم يجَْزْهِ. وقالت الهادويّةُ : إِنَّ وقتها 
يدخلٌ بعد صلاة المضحّي سواءً صلَّى الإمام أم لاء فإذا لم يُصلٌ المضححي 
وكانت الصّلاةٌ واجبةً عليه كانَ وقتها من الزّوالٍِء وإن كانت الصَّلاةٌ غير واجبة 


.)۱۷۲/٤( «(صحیح ابن حبان» (2)0404 واشرح معانى الآثار»‎ )١( 


كتاب المناسك ۸۲ 


عليه لعذر من الأعذار» أو كانَ من لا تلزمهُ صلاهٌ العيدِ» فوقتها من فجر 

ولا يخفى أن مذهبّ مالكِ هو الموافق لأحاديث الباب» وبقية هذه 
المذاهب بعضها مردودٌ بجميع أحاديث الباب» وبعضها يردُ عليه بعضها. قال 
ابنُ المنذر: وأجمعوا على أا لا تجوز التُصحيةُ قبل طلوع الفجرء وأمًا إذا لم 
يكن نَم إمامٌ فالطَاهرُ أله يعبر لكل مضع بصلاته . وقالَ ربيعة فيمن لا إمامَ لهُ: 
إن ذبحَ قبل طلوع الشَّمس لا تجزئه» وبع طلوعها تجزتة. وأمّا آخْرٌُ وقتٍ 
الضحية فسيأتي بيانة. 

وقد تأوّل أحاديتٌ الباب من لم يعتبر صلاةً الإمام وَدَبِحَهُ بأنَّ المرادٌ بها 
الجر عن التُعجيل الذي يودي إلى فعلها قبلَ وقتهاء بِأَنّهُ لم يكن في عصره 
ية من يُصلي قبلَ صلاتهء فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المرادٌ به 
إلا التعليق بصلاة المضحّي نفسه» لكئّها لما كانت تقعٌ صلاتهم مع النئْ مَل 
غير متقدّمةٍ ولا متأخَرةٍ وق التّليقُ بصلاته بل بخلافٍ العصر الّذي بعد 
عصره؛ فإما تُصلّي صلاةً العيدٍ في المصر الواحدٍ جماعاتٌ متعدّدةٌ . 

ولا يخفى بعد هذا؛ فإنَّهُ لم يثبت أنَّ أهلَ المدينة ومّن حولهم كانوا 
لا يْصلُونَ العيدّ إلا مع الي يك ولا يصلح للتّمسْكِ لمن جور الأب من 
طلوع الشَّمِسٍ أو من طلوع الفجرٍ ما ورد من أن يوم النّحرِ يوم ذبح؛ لاله 
كالعام» وأحاديثٌ الباب خاصّةٌ فيُبنى العام على الخاص . ا 

ترله: ١‏ فليذبح باسم الله » الجا والمجرورٌ متعلّقُ بمحذوفء أي: قائلًا 
باسم اللَّه. ا 


۸٤‏ المجلد السادس 





4 ون سلما بن موسی» عَن بير نمطي عن الي كه 
قال ` ا يام التشريق ذب ). رَوَاهُ ار" وَهْوَ لِلدَارَقْطنءِ ٩‏ من 

ليث يثِ سُلَيِمَانَ بن مُوسَّىء عَنْ عَمْرِو بن دِيئارء وَعَنْ نَافْع بْنِ جبير» عَنْ 

برء عن النَبِيَ يا نَحوةُ. 

حديثٌ جُبير بن مُطعم أخرجه ابن حبانَ في ( صحيحه »)» والبيهقيخ7" و 


الاختلاف فی إسناده» وروأه ابن عدي 


من حديث أبي هريرةً» وفي إسناده 
معاويةٌ بن يحيى الصّدفيُ وهو ضعيفٌء وذكره ابن أبي حاتم“ من حديء 
أبي سعيدء وذكرّ عن أبيه أله موضوعٌ. َال ابن القيمٌ في الهدي »0 : إنَّ 
حديث جُبَير بن مطعم منقطعٌ لا يثبتُ وصله. ويجابُ عنه بأنَّ ابن حبّان 
وصله» وذكره في (اصحيحه) كما سلف. 

وقد استدلٌ بالحديثِ على أنَّ أيَامَ الشريتي كلّها يام ذبح» وهيّ يوم النّحرٍ 
ولا 
« الهدي )" ' عن علي أَنّهُ قال: « أيّامُ النّحرِ يومُ الأضحى وثلاثة أ 


يام بعدة. وقد تقدّمَ الخلاف فيها في كتاب العيدين› وكذلك روي فى 


عه 
3 

١ 
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.)87/5( «المسند»‎ )١١( 
قال البيهقي في «(السنن» (5/ 7406): وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم».‎ 
بزيادة: «عبد الرحمن بن أبى حسين» .بين سليمان وجبير‎ )۳۸١٤( ورواه ابن حبان‎ 
۰ وابن أبي حسين هذا أيضًا لم يدرك جبيرًا.‎ 
«حديث منقطع لا يثبت وصله)».‎ :)۳١۸/۲( وقال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 

(۲) «السئن» للدارقطني (:/584). 

)۳( ااصحيح ابن حبان» ٤(‏ 20786 و«سئن البيهقي» (946/9؟-5؟59). 

(5) «الكامل» لابن عدي .)١5:0-1١79/8(‏ (0) «العلل» .)۸٥۲(‏ 

0) «زاد المعاد» (۱۸/۲). (۷) «زاد المعاد» .)7١97/5(‏ 


كتاب المناسك ۸٥‏ 


وكذا حكاة النّوويٌ عنه في « شرح مسلم )”0 وحكاة أيضًا عن جُبير بن 
مطعم» وابنِ عباس» وعطاءء والحسن البصريٌ» وعمرّ بن عبد العزيزء 
وسليمانَ بن موسى الأسديٌ فقيه أهلٍ الشام» ومكحول» والشَّافعيٌ» وداود 
الظاهريّء وحكاهٌ صاحتُ ١‏ الهدي » عن عطاءء والأوزاعيٌ» وابن المنذر» ثم 
قال : وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخرّ عن الى كَل أنّهُ قال : 
« كل مئّى منحرٌء وکل أيّام التّشریق ذبخ »٠‏ ورويّ من حديث جبير بن مطعم 
وفيه انقطاع . ومن حديثٍ أسامةً بن زيدِء عن عطاءِ» عن جابر. قال يعقوبُ بن 
سفيانَ: أسامةٌ بن زيدٍ عند أهل المدينة ثقةٌ مأمونٌ. انتهى . 

وقالَ أبو حنيفة» ومالك وأحمدٌ: إِنَّ وقتَ البح يوم النّحرِ ويومانٍ بعدة. 
قال الٽوويٰ: وروي هذا عن عمرّ بن الخطاب» وعليٌ» وابن عمرّء وأنس . 
وحكى ابن القيّم عن أحمدٌ أنه قال : هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول اللّه 
يا . ورواه الأثرمُ عن ابن عباس » وكذا حكاة عنه في « البحر »» وإليه ذهيت 
الهادويّةُ. والنّاصرٌُ. وقال ابن سيرينَ: إل وقتهُ يوم النّحرِ خاصّةً. وقال 
سعيد بن جبير» وجابرٌ بِنُ زيدٍ: إِنْ وقتهُ يوم الحرٍ فقط لأهل الأمصارء وأيَامُ 
الشريتي لأهل القرى. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أ وقتهُ في 
جميع ذي الحببةِ. فهذو خمسةٌ مذاهبَ أرجحها المذهبُ الأوَّلُء للأحاديث 
المذكورة في الباب» وهي يُقَوّي بعضها بعضا. 

وقد أجابَ عن ذلك صاحبٌُ « البحر » بجواب في غاية السّقوطٍ فقال: قلنا: 


لم يعمل به - يعني: حديتٌ جبير - أحدٌ من الصحابة. وقد عرفت أنه قول 





)000 شرح مسلم) 11١/8‏ 1). (؟) «زاد المعاد» (519/75). 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۳۸٦‏ المجلد السادس 


جماعةٍ من الصحابة» على أن مجرّدَ ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم 
بعدم الجواز لا يُعد قادحًا. 
رات ما جا ۾ تن مع من اليج في بع لا اديت لني ني المي 
عن اذّْخارٍ لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث قالوا : فيه دلي على أنَّ ايام 
فقطء [ لأنّهُ لا يجورٌ الذّبحُ في وقتٍ لا يجوز فيه الأكلٌ» نے ري لخر 
لا يستلزمٌ نسح وقتٍ البح ] » وقد أجابَ عنةُ ابن الق '" باه لا يدل على 
أذ يام الأبح ثلائةٌ فقط ؛ لان الحديك دليلٌ على نبي الذَابح أن يُوحْرَ شيا فوق 
ثلاثة يام من يوم ذبحوء فلو أَخْرَ الدب إلى اليوم الثَالثِ لجار لهُ الادّخارُ ما بين 
وبين ثلا ثلاث يام وسيأني بقيةُ الكلام على الحديثِ. 
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ووقعَ الخلافٌ في جواز الضحية في ليالي أَيّامِ الذّبح فقالَ أبو حنيفةً 
والشّافعيٰ» وأحمدُء وإسحاق» وأبو ثورء والجمهورٌ: إل يجورٌ مع كراهة. 
وقالَ مالك في المشهور عنةُ وعامّةُ أصحابهء وروايةٌ عن أحمدّ: إِنَّهُ لا يُجرئ 
بل يكونٌ شاةً لحم . 

ولا يخفى أن القولٌ بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاجُ إلى دليل» ومجرّدُ ذكر 
لأَّامِ في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم الق لكي لبي 
الأئام عن مجموع الأيّام والليالي والعكسُ مشهورٌ متداولٌ بين أهلٍ اللّحْدَ لا 
يكادٌ يتبادرٌ غير عند الإطلاقي . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
.)۳١۱۸/۲( «زاد المعاد»‎ )۲( 


کتاب المناسك FAV‏ 








وأمّا ما أخرجة الطبراني"“ عن ابن عباس « أنه و ل بى عن الذّبح ليلا » ففي 
إسناده سليمانٌ بِنُ سلمةً الخبائريٰ وهو متروك» وذكرة عب الح من حديه 
عطاء بن يسار مرسلاء وفيه مبِشّرُ بن عبيدٍ وهو أيضًا متروك» وفي « البيهقيٌ » 
عن الحسن: «نبى عن جذاذٍ اللَّيلِ وحصاده والأضحى بالليل »» وهو - 
وإن كانت الصَّيعةٌ مقتضية للرّفع - مرسل . 


بَابُ الأأكل 7 من الأضحِيّة وَجَوَارُ ادَخَار لَحْمِهَا 
نشخ النهي عَنْه عله 


۹- عَنْ عَابَشَةَ قَالَتْ: 8 هل بيات مِنْ آهل الْبَادِيَةِ حَضرَةَ 
الْأَضْحَى رَمَانَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: ‏ ادّخِرُوا تنا ثم تَصَدَّقُوا ما بَقِي »» 
ّما كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ الاس بَتَخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ 
صَحَاياقم. وَيُجْمِلُونَ فيها الْوَدَكَ فَقَالَ: « وَمَا ذَاكَ »؟ قَالُوا: نَهَيِتَ أَنْ 

تَؤْكلَ لْحُومُ الْأَضَاجِيٌ بَعْدَ ثلاث»› قَقَالَ: « إِنَّمَا هَينَكُمْ م مِنْ أجل الذَافةء 


وم 


فَكُلُوا وَاذَّخْرُوا وَتَصَدَّقُوا ؛. متمق عَلَيهة” . 

-٠‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: كنا لا نأكلُ من لُحُوم بُدْنْنا قوق ثلاث مى 
رخص لتا رَسُولُ الله يه فقال: « كُلُوا وتَرَودُوا ». متمق علي . 
)١(‏ «معجم الطبراني الکبیر» .)۱۱٤١۸(‏ (5) «سنن البيهقي» /٩(‏ ۲۹۰). 


(۳) أخرجه: أحمد »)٥١/١(‏ ومسلم (80/5). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (/88)» والبخاري (۲۱۱/۲)» ومسلم (80/57). 


۳A۸‏ المجلد السادس 


وفي لفظ: كنا ترود لوم الأضاحي على عَهْدٍ رَسْولٍ الله بي إلى 
الْمَدِيئَةِ. أخرّجاة0' . 


وفي لفظ : أن النْبيَ َيه نى عن أكل لحوم الضحَايَا بَعْدَ ثلاث ثم قال 
بَعْدُ: « كلوا وَتَرَوَدُوا وَادّخْرُوا». رَوَاهُ مُسْلمٌء وَالنْسَائَن”" . 

-١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع فَالَ: قال رَسول الله يل : « مَنْ ضَحَى 
منكم فَلَا يُصْبِحَنّ بَعْدَ ثالنَةِ وفي بيه مِنْهُ شيء » فَلَما كانَ العام القابل قالوا: 
يا رَسُول الله» نعل كما فْعَلنَا في عام المّاضي؟ قال: كلوا وَأطعموا 
وَادّخْرُوا؛ فَإِنَّ ذّلِكَ العَامَ كان بالئّاس جَهْدٌ فأرذثُ أن تَعِيتُوا فيها ». متمق 
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و 
5 مر هه 


۲-وَعَن وان قال: بح رَسُولَ الله ئي أضَجِينَةُ ثُمّ قال: 
« يا نَوْبِانُ» أضلِخ لي لَحْمَ هَذِهِ». فَلَمْ أرَل أَطعِمُة مِنْهُ حَنَّى قَدِمْ المَدِيئَة. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه*'. 

۳-وَعَنْ أبى سَعِيدٍ : أنَّ رَسُولَ الله كله قال: «يا أَهل المَديئَةَ 
لا تأكلوا لحو الأَضَاحِئ وق اة يام » فكوا إلى رَسُولٍ الله يلل أن 
لَهُمْ عِيَالا وَحَشَمَا وحَدَمًا قَقَالَ: « كُلُوا وأَطهِمُوا واحبسُوا وَادّخْرُوا ». رَوَاهُ 
ا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)11/٤(‏ ومسلم .)8١/5(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ ۸۰ والنسائي (0/ ۲۳۳). 


(9) أخرجه: البخاري »)۱۳١/۷(‏ ومسلم .)81١/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم ۸۱/۲ ”م وأحمد (ه/لالاك .)58١‏ 


(ه) اصحيح مسلم» (5/ 6١‏ ). 


كتاب المناسك ۳۸۹ 








4-وَعَن بُرَنِدَةَ قال : قال رَسُولُ الله ية : « كُنْتٌ نَهَينَكُمْ عَنْ لْحُوم 
الأَضَاحِي فَوقَ نة لسع وُو الول عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَه فكلُوا ما ب 
لَكُمْ وأَطعِمُوا وادَّخِرُوا ». رَوَاه أَحْمَدُ وَمُسْلِم» وَالتْرْمِذِيُ وصَحَحَة" . 

وفي الباب عن يسه الهُذَلِيٌ عند أحمد وأبي داودّ وزاد بعد قوله: 
« وادّخروا واتتجروا» أي: اطلبوا الأجرّ بالصدقة. 

ترلك: ١‏ دف ) بفتح الدّال المهملة وتشديدٍ الفاءء أي: جاءَ. قال هل 
اللغة: الدَافَةُ - بتشديدٍ الفاءِ -: قومٌ يسيرونٌ حميعًا سيرًا خفيماء ودافة 
الأعراب: مَنْ يريد م: منهمُ المصرّء والمرادُ هنا مَنْ ورد من ضعفاء الأعراب 
للمواساة. قوله: « حضرة » بفتح الحاء وضمها وكسرهاء والضَّادُ ساكنةٌ فيها 
كلّهاء وحكي فتحها وهو ضعيفٌء وإنّما تفتح إذا حذفت الهاء فيّقال: بحضر 
10 كذا قال النووئُ”") 

: «ويَجملون» بفتح الياءء وسكونٍ الجيم» مع كسرٍ الميم 

وضمّهاء ويُقال بشم الاب مع كسر المي يقال : حملت الدّهنَ أجلهُ - 

بكسر الميم -» وأْجِمْلَهُ - بضمها - جملاء وأجملتة أله إجالا أي: أذبئهُ . 

تولد: « بعد ثلاث » قال القاضي عياض : يحتملٌ أنْ يكونّ ابتداءً الثلاث من 
يوم ذبح الأضحيّة وإنْ ذبحث بعد يوم النّْحرء ويحتمل أنْ يكونّ مِنْ يوم النَّحرِ 
ون تأخّرَ البح عنه. قالَ: وهذا أظهرُ. ورجح ابن القيّم الأول وهذا 
الخلافٌ لا يتعلّنُ به فائدةٌ عند مَنْ قال بالنّسخ إلا باعتبار ما سلف من 
الاحتجاج بذلكَ على أنَّ يوم الرابع ليس من أَيّام الذّبح . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ .)٦٥‏ وأحمد (707/0. 705)» والترمذي .)١15١١(‏ 
(5) اشرح مسلم» (۱۳۰/۱۳). 


۳۹۰ المجلد السادس 





توله: « إِنَّما نبيتكم من أجل الدَّافَة فكلوا ») إلخء هذا وما بعذه تصريح 
بالخ لتحريم أكل لحوم الأضاحيٌ بعد الثلاثِ وادّخارهاء وإليه ذهب 
الجماهيرٌ من علماء الأمصار من الصّحابة والتَابِعينَ فمن بعدهم. وحكى 
النّوو ي" عن علي وابن عمرٌ اّما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحيّ بعد 
ثلاث وأنَّ حك التحريم باق» وحكاه الحازميٌ في «الاعتبار » عن علىٌ 
أيضّاء والزبير» وعبدٍ الله بن واقدٍء وعبدٍ الله بن عمرّء ولعلّهم لم يعلموا 
والادّخارٍ بعد الَّلاثِ من بعدِ عصر المخالفينَ في ذلك» ولا أعلمُ أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

قوله: « كلوا » استّدلَ ذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة فى الباب مَن 
قال بوجوب الأكل من الح وقد حكاة النُّوويٌ عن بعض السَّلفِ وأبي 
اليب بن سلمة من أصحاب الشّافعيّ » ويؤيده قوله تعالى : متكا يكلو أ يناك 
[الحج : [YA‏ وحمل الجمهور هذه الأوامرَ على الدب والإباحة لورودها بعد 
الحظرء وهو عند جماعةٍ للإباحة» وحكى النّوويُ عن الجمهور أَنّهُ للوجوب» 
والكلامُ في ذلك مبسوط في الأصولٍ. 

ترله: « وأطعموا » وفي حديث عائشة : « وتصِدَّقوا » فيه دلي على وجوب 
النّصدّقٍ من الأضحيّة» وبه قالتٍ الشَّافعيّةُ إذا كانت أضحيَّةَ تطوّع» قالوا: 
والواجبٌ ما يقٌ عليه اسم الإطعام والصدقة ويُستحبٌ أن يكو بمعظمها. 
قالوا: وأدنى الكمالٍ أن يأكل الثْلتَّء ويتصدَّق بِالئُّلثِء ودي التُلتٌّ. وفى 
قول لهم : يأكلٌ الصف ويتصدَّقُ بالنُصفٍ. ولهم وجه أَنَهُ لا يجب التَصِدَّقُ 


.)۱۲۹/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳۹۱ 


بشيءء وقالَ القاسمُ بن إبراهيم : إِنَّهُ يتصدَّقٌ بالبعض غير مقدّر. قال في 
« البحر »: وفي جواز أكلها جميعها وجهان عن الومام ي يحبى أصحُهما : 
لايجورٌ؛ إذ تبطلُ به القُربَةٌ وهي المقصودُ وقيلَ: يجورء وارب تعلّقت تعلقت 
بإهراق الدَّمء فإن فعلَ لم يضمن شيعا عند الجميع إذ لا دليل. قلت: وفي 
كلام الإمام يحيى نظرٌ مع القولٍ ا سئة. انتهى . 

ترله: «فأردت أن تُعِينوا فيها» بالعين المهملة من الإعانة هذا لفط 
البخاريٌ» ولفظ مسلم: ١‏ أن يفشو فيهم » بالفاءِ والشين المعجمة أي: يشيع 
لحم الأضاحيّ في الاس وينتفعٌ به المحتاجوق. قال القاضي عياض في ١‏ شرح 
مسلم ) : الذي في مسلم أشب . وقالَ في ١‏ المشارق »: كلاهما صحيجٌ» والّذي 
في « البخاريٰ » أَوْجَهُ . و١‏ الجهدٌ » هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة. 


ترله: « أصلح لي لحم هذه » فيد تصريح بجواز اأخار لحم الاضحيّة فوق 
ثلاث» وجوز انرود منه» وأنَ انرود منة في الأسفارٍ لا يقدح في في التّوكلٍ 
ولا يُخرح المتزودٌ عنه» وأنّ الأضحيّةٌ مشروعةٌ للمسافر كما تشرع للمقيم» وبه 
قال الجمهورٌُ. وقال النَّحَعيُء وأبو حنيفة: لا ضحيّةَ على المسافر. قال 
النّوويُ : وروي هذا عن على ثيه . وقال مالك» وجماعةٌ : لا تشرعٌ للمسافر 


قرله: ١‏ حَشَّمًا» قال أهلُ اللّغدَ: الحَضَمْ - بفتح الحاء المهملة والشين 
المعجمةٍ -: هم اللّائذونَ بالإنسانٍ يخدمونة ويقومون بأموره. وقالٌ 
الجوهريٌ: هم خدمٌ الرّجلٍ ومن يغضبٌ لهُ. سمُوا بذلك لأَمّم يغضبونَ 
لهُء والحشمةٌ: الغضب. ويُطلقُ على الاستحياء. ومنهُ قولهم: فلانٌ لا يحتشم 
أي : لا يستحي . ويُقال: وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحى لخجله. 





قال التّوويٌ27: وكأنَّ الحشمَ أعمٌ من الخدم فلهذا جح بينهما في هذا 
الحديث» وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام وفي « القاموس »: الحِشَّمَةُ - 
بالكسر -: الحياءٌ والانقباض» احتشمَ منهُ وعنه» وحشمةء وأحشمة: 
أخجلة» وأن يجلسٌ إليك الرَّجِلُ فتؤذيه وتسمعهٌ ما يكرهُ. ويْضمٌ حَشَّمَهُ 
يَحِشمُةُ وَيَحِشْمُهُ وَأَحْشَمَه وكفْرِحَ: عضب وكسَمعَهِ: أغضبة كأَحْسَمَهُ 
وحَشَّمَهُه وَحَسَّمَةُ الرّجل وحَشَّمُهُ - محرّكتين - وأَحْشَامُهُ: خاصّتهُ الّذِينَ 
يغضبونٌَ له [ من أهلٍ وعبيدٍ أو جيرةٍ ٠]‏ والحشمٌ - محرّكةٌ - للواحدٍ 
والجمع» وهو العيال والقرابةٌ أيضًا. انتهى . 

ترله: « فكلوا ما بدا لكم » فيه دليل على عدم تقديرٍ الأكل بمقدار» وأنَّ للرّجل 
أن يأكل من أضحيّئهِ ما شاء وإن كثرَ ما لم يستغرق» بقرينة قوله : « وأطعموا». 

بَاب الصَّدَقَةِ بالْجُلُودٍ وَالْجِلَالٍ وَالنَهي عَنْ بَتِعِهَا 

"- عَنْ عَلِيّ بن أبِي طالب َالَ: « أَمَرَنِي رَسُولُ الله كن أن أَقُومَ 
عَلَى بُذنهء وَأَن أَنَصَدَقَ بلْحُويهَا وَجُلُودها وَأجلْيَِاء وَأَنْ لا أغطِي الْجَازِر 
ِنهَا شَينَاء وَقال: نحن تُعْطِيه مِن عِنْدِنَا ». مق عَلَيِه . 

--٣‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ أَنَّ اة ن العْمَانِ أَخْبَرَهُ: أن اللي بي ام 
قَقَالَ: « إني كنت مرن أن لا تأَكُلُوا خو الأضاحى قوق ثلائة يام 
)١(‏ «شرح مسلم» AFD)‏ 
(۲) سقط من الأصل» واستدركناه من «القاموس». 


(۳) أخرجه: البخاري .7١8/75(‏ ۲۱۰) (2)2118/9 ومسلم /٤(‏ ۰)۸۷ وأحمد (۱/ ۰۷۹ 
۳( 


كتاب المناسك ۳4۳ 


َعَم وَإِني أحلّه لک ٠‏ لوا ا شِئْكُمْ0 وَلَا تَبِيعُوا لَحُومَ لذي 
وَالْأُضَاجِيٌ» وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْءَ نیوا بوه لا يوقا وَإِن أَطْعَمْتُمْ 
من لْحُومِهَا شیا فَكُلُوا أَنَى شِئْتُمْ » رَوَاه أَحْمَدُ0"". 

حديتٌ قتادة ذكرهُ صاحبٌ ١‏ الفتح 76" ولم يتعقَّبهُ مع جري عادته بتعقّب ما 
فيه ضعفٌ . وقالَ في ١‏ مجمع الرّوائ »”": إِنَّهُ مرس صحيح الإسنادٍ. انتهى . 

تولد: « أن أقومَ على بدنه » أي : عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويُحتملٌ أن يُرِيدَ 
ما هو أعمُ من ذلك» أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيهاء وغير 
ذلك. ولم يقع في هذه الرُواية عددُ البدنٍء ووقمٌ في رواية أخرى للبخاريٌ 
وغيره أا مائ بدنة» وقد تقدَّمَ ما روي من ١‏ أنه بيه نحرٌ ثلاثينَ بدنةَ ؛ كما في 
رواية أبي داودّء أو ١‏ ثلانًا وسين ؛ كما في رواية مسلم» وهيّ الأصحٌ. 

تولد: ١‏ وأجلتها؛ جع جُلالٍ - بضمٌ الجيم» وتخفيفٍ الام -: وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساءٍ ونحووء ويُجِممٌ أيضًا على جلالٍ - بكسر 
الجيم . 

قوله: ١‏ وأن لا أعطي الجازرٌ منها شيئًا » فيه دليلُ على أنه لا يُعطي الجازر 
شيئًا البتةء وليسٌ ذلك المرادٌ بل المرادٌ أنه لا يُعطي لأجل الجزارة لا لغير 
ذلك وقد بيّنَ النّسائيُ ذلك في روايته من طريقٍ شعيب بن إسحاقٌ» عن ابن 
جريج . قال ابن خزيمة: والمرادٌ أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمرهُ به من 
أن يأخذ من كل بدنة بضعةٌ كما في حديثٍ جابر الول عند مسلم. 


.)001/ /۳( «فتح الباري»‎ (۲) .)٠١ /٤( «المسند»‎ )١( 
.)557/4( «مجمع الزوائد»‎ )( 


۳4€ المجلد السادس 


والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز إعطاءً الجازرٍ من لحم الهدي الذي نحرهُ 
على وجه الأجرة. قال القرطبئّ: ولم يُرخَص في إعطاء الجازرٍ منها لأجل 
أجرته إلا الحسنٌ البصريٌ» وعبدُ الله بن عبيدٍ بن عمير . انتهى. وقد روي عن 
ابن خزيمة» والبغويّ أَنَّهُ يجورُ إعطاؤهُ منها إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من 
غيرهاء وقال غيرهما : إِنَّ القيا ذلك لولا إطلاق الشَّارِع المنع» وظاهرة عدم 
جواز الصَّدقَةٍ والهديّة كما لا تجو الأجرةٌ وذلكٌ لأا قد تقعُ مسامحةٌ من 
الجازرٍ في الأجرة لأجل ما يُعطاهُ من الحم على وجه الصّدقةٍ أو الهديّة. 

وقد استدلً به على منع بيع الجلدٍ والجلال» قال القرطبي : فيه دليل على أن 
جلودٌ الهدي وجلالها لا تباع لعطفهما على اللْحم وإعطائهما حكمة. وقد 
اتَفقوا على أنَّ لحمها لا يُبِاعٌ فكذا الجلودٌ والجلالٌ» وأجازه 
الأوزاعىٌ؛ وأحمدذ» وإسحاقٌ» وأبو ثورء وهو وجهٌ عند الشَّافعيّة قالوا: 
ويُصرفٌ ثمنهُ مصرفّ الأضحيّة . 

قولد: ١‏ ما شئتم » فيه إطلاقٌ المقدارٍ الذي يأكلهُ المضحّي من أضحيّته 
وتفويضة إلى مشيئته . قولد: « ولا تبيعوا لحومً الأضاحيّ » فيه دليل على منع 
بيع لحوم الأضاحيٌ» وظاهرهٌ التََحريمُ. وقد بيّنَ الشَّارِعٌ وجوة الانتفاع في 
الأضحيّة من الأكلء والتّصِدُقء والادّخارِء والائتجار. ْ 

تولك: « واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها » فيه رد على الأوزاعيٌ ومن معةء 
وفيه أيضًا الإذنُ بالانتفاع بها بغيرٍ البيع . وقد روي عن محمَّدٍ بن الحسن أن له 
أن ي يشتريّ بمسكها غربالا أو غيرها من آلة البيتِ» لا شيئًا من المأكولٍ. وقال 
النّوريٌ : لا يبيعة» ولكن يجعلة سقاءً وشئًا في البيتِ. وهوّ ظاهرٌ الحديث . 
تول : « وإن أطعمتم » إلخ» فيه دليل على أَنَهُ يجوز لمن أطعمةُ غيرهُ من لحم 


الأضحيّة أن يأكلَ كيف شاءَ وإن كان غنًا. 


كتاب المناسك ۳4° 


۷ عَنْ عَبِ الله ِن قط : أن رَسُولَ الله بي قَالَ: « أعظَمْ الأيام 
عند الله يوم الئَخرء َم يوم الْقَرَه. وَفْرَبَ إلى رَسُولٍ الله بلا حمس 
دنات أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهْنٌ» تَطَفِفْن يزلف إلبه ُن يبدا بها فَلَمَا وَجَبَتْ 
جُنُوبُهَا قال كَلِمَةَ حَفِيَة خفية لم فهنهاء فسألث بغ من بليني ما قال الوا 
قال: « مَنْ شَاءَ افطع » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو“ 

وَقَدٍ اتج به من رَخْصٌ في بثَارٍ العَرُوسٍ وَنخوه. 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ ع حبَّانَ في ١‏ صحيحه )” '*» وسكت عنة 


أبو داود» والمنذريٌ. 


تولد: « ابن قرط » بضمٌ القافٍ وآخرهُ طاءٌ مهملة. ترله: ١‏ يوم النّحر » هو 
يومُ الحجٌّ الأكبر على على الصَّحِيح عند الشّافعيّة ومالك» وأحمدٌ؛ لما في 


« البخاريٌ »7 : « أنه يا وقف يوم النّحرٍ بِينَ الجمراتٍ وقالَ: هذا يوم الحجّ 
الأكبر ». 

وفي الحديث دلالةٌ على أنه أفضل أيّام السَّنْقِ ولكنّه يُعارض حديتٌ : « خير 
يوم طلعت فيه الشّمسُ يوم الجمعة ». وقد تقدَّمٌ في أبواب الجمعةء وتقدّمَ 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2076٠ /٤(‏ وأبو داود .)١9/56(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في «الكبرى» (5087)» وابن حبان فى «صحيحه» (۲۸۱۱)» 


والبيهقي 0 وقال: الإسناده حسن) . 
02 ااصحيح البخاري» (1۷-11/9(. 


آم المجلد السادس 


الجمعٌ . ويُعارضة أيضًا ما أخرجة ابن حبّانَ في ١‏ صحيحو "'' عن جابر قال : 
قال رسول الله ية : « ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» ينز الله تعالى 
إلى سماء الدُنيا فتباهي بأهل الأرض أهل السّماءِء فلم يِرَ يوم أكثرُ عتقًا من 
الّار من يوم عرفةً » وقد ذهبت الشَّافعيّهُ إلى أَنَّهُ أفضلٌ من يوم النّحر. 
ولا يخفى أنَّ حديت الباب ليس فيه إلا أن يوم لحر أعظمٌء وكونة أعظم 
وإن كان مستلزمًا لكونه أفضلء لكنَّهُ ليس كالتصريح بالأفضايّة كما في حديث 
جابر» إذ لا شك أنَّ الدّلالةَ المطابقيّة أقوى من الالتزامية فإن أمكنّ الجمعُ 
بحمل أعظميّة يوم الئّحرٍ على غير الأفضليّة فذاك» وإِلّا يُمكنُ. فدلالةُ حديثِ 
جابر على أفضايّة يوم عرفةٌ أقوى من دلالةٍ حديثِ عبدٍ الله بن قرط على أفضلة 
يوم النّحرٍ. 
تول: ١‏ ثم يوم القر » بفتح القافٍ وتشديدٍ الرّاءِ وهو اليومٌ الذي يلي يوم 
النّحرء سمّيَ بذلك لأنَّ الاس يقرُونَ فيه بمنّى وقد فرغوا من طوافٍ الإفاضة 
والنّحرٍ فاستراحوا. ومعنى قرُوا: استقرُواء ويُسمّى يوم الأول ويومٌ الأكارع . 
تولد: « يزدلفنّ » أي : يقتربنَ» وأصل الال تاء ثم أبدلت منهاء ومنة المزدلفة 
لاقتراها إلى عرفات» ومنة قوله تعالى : 586 اة اللمتقينه [الشعراء: .]4١‏ 
وفي هذه معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله ية حيثُ تسارعٌ إليه الدّوابُ التي لا 
تعقلٌ لإراقة دمها تبرُكًا بو» فيا للِّ العجبُ من هذا النوع الإنسانيّ» كيفٌ يكونٌ 


هذا النّوعٌ البهيميّ أهدى من أكثره وأعرف؟ تقربٌ إليه هذه العجمٌ لإزهاقٍ 


.)5805( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳4۷ 


أرواحها وفري أوداجهاء وتتنافس في ذلك وتتسابق إليه مع كوا لا ترجو جلَة 
ولا تخاف نارّاء ويبعدُ ذلك النَاطق العاقلٌ عنهُ معّ كونه ينال بالقرب منه النعِيمَ 
الآجل والعاجل ولا يُصيبهُ ضررٌ في نفس ولا مال حتّى قال القائل مظهرًا لشدَةٍ 
حرصه على قتل المصطفى : أينَ محمَّدٌ؟ لا نجوت إن نجا. وأراق الآخْرُ دمه 
وكسرٌ ثنيّتهُ. فانظر إلى هذا التَّاوتِ الذي يضحك منهُ إبليسٌ» ولأمر ما كان 
الكافردٌ شر الدَّوابٌ عند الله . 


توله: « فلما وجبت جنوبها » أي : سقطت إلى الأرض جنوبها. والوجوبٌ: 
السّقوطً. قوله: « من شاءً اقتطعٌ » أي: مَن شاء أن يقتطعٌ منها فليقتطع» هذا 
محل الحجّةٍ على جواز انتهاب الهدي والأضحيّة . 

واستدلٌ به على جواز انتهاب نثارٍ العروس كما ذكر المصنّفٌ» ومن جملةٍ من 
استدل به البغويٌ» ووجة الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحيّة . 
وقد رُويت في النَّثارٍ وانتهابه أحاديثُ لا يصح منها شيءٌ» ولیس هذا محل 
ذكرهاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب الثثار» وروي ذلك عن 
ابن مسعودٍء وإبراهيمٌ النَحْعيّء وعكرمة» وتمسّكوا بما ورد في النّهي عن 
التھبی» وهو يعم کل ما صدق عليه أنه انتهابٌ» ولا يخر منهُ إلا ما حص 


N N 6 


كتاب العقيقة ۳4۹ 


1" أله ا 2 وه f‏ 4 

كنات العقيقة وسنه الولادة 
»2 عَنْ سَلمَانِ ُن عار الضَبّيَ قال: قال رَسول الله كلل « مَعْ 
و دم E‏ 2 ابر و ت / رع م دوم hy‏ شيع راع عاد 5 
الغلام عقيفة » فاهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى ». رَوّاه الجماعة إلا 
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۹- وَعَنْ سَمْرَة: قال قال رَسُول الله كلهِ: « كل غلام رَهِينَة 
بعقِيقَِه لبح عَنْهُ يوم سَابِعِ وَيُسَمّى فيه وَيُخلّقْ رَأسْهُ ». رَوَاهُ الحَمْسَةُ 


3-1 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولَ الله كَلهِ: « عَن العُلام شَانَانِ 
مُكافأتان. وَعَن الجارية شَاة ». رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِيُ وَصَححه”” . 
وَنِي لظ : آمَرَنا رَسُولَ الله يكل أن نَع عن الْجَارِيَةِ شَاةَ وَعَن الْعُلام 


شاتين . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَة . 


/۷( وأبو داود (۲۸۳۹). والنسائي‎ »)۱۸ /٤( أخرجه: البخاري (۹/۷٠۱)ء وأحمد‎ )١( 
.)5١515( وابن ماجه‎ »)١6١6( والترمذي‎ .)٤ 

(۲) أخرجه: أحمد (0/لا. ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۲)» وأبو داود (5874)» والترمذي »)٠٥۲۲(‏ 
والنسائي (۷/ »)١77‏ وابن ماجه (7”170). من طريق الحسن عن سمرة. 
والحسن مدلس» إلا أن البخاري روى في «الصحيح» .25١١ -١5/0‏ أن الحسن 
ذكر أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. 
وراجع : «جامع التحصیل» (ص ۱۹۹-۱۹۸). 

(۳) أخرجه: أحمد (١/١۳)ء‏ والترمذي .)٠١١۳(‏ 
وقال الترمذي : احديث حسن صحيح). 

.)8157( وابن ماجه‎ »)١58/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


للك المحلد السادس 


-0١‏ وَعَنْ آم كز الْكَغبيّة ئها سَأَلَتْ رَسُولَ الله بي عَن الْعَقِيمَة 
فَقَال: « نعم عن العام شاتان» وعن الأنتى وَاحَدَةٌ لا يَضْرْكُمْ ذكْرَانَا 
كن أو إِنَانَا ( . روه أَحْمَدُ وَالتزمڏِيٰ وص . 

حديثٌ سمرةً أخرجة أيضًا البيهقيٌ ) والحاكم ٤‏ ر وصححة عبد الحقٌّ» 
وهو من رواية الحسن عن سمرةًء والحسنٌ مدلل لكنَّهُ روئ البخاري في 
١‏ صحيحه )( ( من طريق الحسن نه سمع حديثٌ العقيقة من سمرةً. قال 
الحافظ 29 : : كأنّهُ عن هذا. وقد تقدّمَ قول مَّن قال: اله لم يسمع منهُ غيرة. 

وحديتُ عائشةً أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والبيهقئ” . 

وحديتٌ َم كرز أخرجه أيضًا النّسائىٌ » وابنٌ حَبانَ والحاكة"'', 
والدّارقطنٌ . قال فى « التلخيص »“ : وله طرق عند الأربعة»ء والبيهقىٌ. 

ترله: ١‏ مع الغلام عقيقة عقيقةٌ » العقيقةٌ : الذبيحة التي تذبحٌ للمولود. والعنُ في 
الأصل : السَّقْ والقطعُ . وسببٌ تسميتها بذلكٌ أنه بشن حلقها بالذّبح . وقد 
بطل اسم العقيقة عل شعر المولود» وجعلة الرَمخشريٌ الأصلّء والشَّاةٌ 


1 
0 In 


.)٠١۱١( أخرجه: أحمد (577/5)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)».‎ 
. 007 /94( «السنن الكبرئ» للبيهقى‎ »)۲۳۷ /٤( (؟) «المستدرك»‎ 
۰ .)١١١-1١9 (صحيح البخاري» (/ا/‎ )۳( 
.)558/5( «التلخيص الحبير»‎ )5( 
. "01/9 صحيح ابن حبان» ( 420170 «السئن الكبرئ» للبيهقي‎ « )٥( 
.(TV/©0 الحاكم‎ »)٥۳۱۲( ابن حبان‎ »)١156 /۷( زفق النسائي‎ 


كتاب العقيقة ۱ 








ترله: « فأهريقوا عنهُ دمًا » تمسّكَّ بهذا وببقيّة الأحاديث القائلونٌ بأنا واجبةٌ» 
وهم الظّاهريةُ» والحسنُ البصريٌ. وذهبّ الجمهورٌ من العترة وغيرهم إلى أا 
سئَةٌء وذهبٌ أبو حنيفةً إلى نا ليست فرضًا ولا سن وقيلَ: إِنَا عنده تطوع . 

احتجّ الجمهورٌ بقوله كَلِ: «من أحبٌّ أن ينسك عن ولد فليفعل» 
وسيأتي» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار» فيكو قرينة 
صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى النّدب. وبهذا الحديثِ احتجّ 
أبو حنيفة على عدم الوجوب والسِّئّة» ولكنّهُ لا يخفئن أله لا منافاةً بين 
افويض إلى الاختيارٍ وبين كونٍ الفعل الذي وقع فيه التفويض سه . 

وذهبٌ محمد بِنُ الحسن إلى أنَّ العقيقة كانت في الجاهليّة وصدر الإسلام 
فنسخت بالأضحيّة» وتمسَّكَ بما سيأتي» ويأتي الجوابٌ عنه. وحكئ صاحبُ 
« البحر » عن أبي حنيفةً أن العقيقةَ جاهليّةٌ محاها الإسلامُ. وهذا إن صح عنة 
حمل على أمَّهَا لم تبلغهُ الأحاديثٌ الواردةٌ في ذلك . 

قرله: ١‏ وأميطوا عنهُ الأذى » المرادٌ: احلقوا منة شعرٌ رأسه. كما في 
الحديث الذي بعدهُ. ووقعٌ عند أبي داودّ عن ابن سيرينَ أنه قال: إن لم يكن 
الأذئ حلت الرّأس وإِلّا فلا أدري ما هوّ. وأخرجَ الصّحاويُ عنهُ أيضًا قالَ: لم 
أجد من يُخبرني عن تفسير الأذئق. وقد جزم الأصمعيُ بِأنّهُ حلقٌ الرّأس» 
وأخرجة أبو داو“ بإسنادٍ صحيح عن الحسن كذلك. ووقعَ في حديثِ 
عائشةً عند الحاكم رافش : «وأمد أن يماط عن رءوسهما الأذى » قال في 


.)۳۸٤١( «سنن أبى داود)‎ )١( 
. الحاكم (5/ ۲۳۷)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخر جاه مبذه السياقة»‎ (۲) 


۲ المجلد السادس 








١‏ الفتح : ولكن لا يتعّنُ ذلك في حلت الرّأسء فالأولئ حمل الأذئ على 
ما هو أعمٌ من حلت الرّأس. ويُويْدٌ ذلك ان في بعض طرقٍ حديث عمرو بن 
شعيب : « ويُماطٌ عنهُ أقذارة ». روا أبو الشّبخ . 

قتوله: « كل غلام رهينة بعقيقته » قال الخطابئ : اختلف الاس في معنئ 
هذاء فذهبٌ أحمه بن حل إلن أن معناة آل إذا ماك وهو طفل ولم يعن عن 
لم يشفع لأبويه. وقيلَ: المعنى أن العقيقة لازمةٌ لا بد منهاء فشبّهَ لزومها 
للمولودٍ بلزوم الرَّهنِ للمرهونٍ في يدٍ المرتين. وقيل إِنَّهُ مرهونٌ بالعقيقة» 
بمعنى أله لا يُسنّئ ولا بُحلق شعره إلا بعد ذبحهاء وب صبّحَ صاحبُ 
« المشارق » و« النّهايةِ ». 

توله: ١‏ يُذْبِحْ عن يوم سابعه ) بض الياء من قوله: ١‏ يُذْبحَ » وبناء الفعل 
للمجهول . وفيه دليل على أنَّهُ يصحٌ مُ أن يتولّئ ذلك الأجنبئ» كما يصح أن 
يتولًاهُ القريبُ عن قريبه» والشخص عن نفسه. 

وفيه أيضًا دليل على أنَّ وقتَ العقيقة سابع الولادة» وأا تفوت بعدهُ وتسقط 
إن مات قبلهُ» وبذلكٌ قال مالك وحكئ عنهُ ابن وهب أَنّهُ قالّ: إن فاتٌ 
السَابِعٌ الأول فالنّاني. ونقل الترمذيٰ عن أهلٍ العلم َنم يستحبُّون أن تذبح 
العقيقةٌ في السَابع؛ فان لم يمكن ففي الرَابعَ عشرَه فان لم يُمكن فيوم أحدٍ 
وعشرينَ. وتعقّبهُ الحافظ”" بأ بِأنهُ لم يُنقل ذلك صريحًا إلا عن أبي عبد الله 
البوشنجيٌء ونقلهُ صالخ بن أخمد عن أبيه. ويدل على ذلك ما أخرجة 
البيهقي” '' عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن الى َل قال : ١‏ العقيقةٌ تذبحُ 





)001 «فتح الباري» .)٥۹۳ /٥(‏ (۲( «الفتح» (9/ 695). 
(©) «السنن الكبرئ» للبيبهقي (9/ 0707 . 


كتاب العقيقة ۳ 








لسبع › ولأربعٌ عشرة» ولإحدى وعشرينّ ) وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع 
بعد ذلك رواياتٌ. وعند الشّافعية 3 ذكرٌ السابع للاختيار لا للتعيين . 


ونقل الرّافعيُ أنه يدخلٌ وقتها بالولادة» وقال الشَّافعيُ : إن معنا أا لا 
تخر عن السّابع اختيارّاء فإن تأخّرت إلى البلوغ سقطت عمّن كان يريد أن 
يعقّ عنهُ» لكن إن أراد هوّ أن يع عن نفسه فعلَّ. ونقلَ صاحبٌ « البحر » عن 
الإمام يحي أا لا تجزئ قبل السّابع ولا بعدهُ إجماعًا. ودعو الإجماع مجازفة؛ 
لما عرفت من الخلافٍ المذكور. 

تولد: ١‏ ويُسمّئ فيه » في رواية : « يُدمّئ »» وقد قال أبو داود : نا وهم من 
همام وقال ابنٌ عبد البرٌ: هذا الذي تفرد به هام إن كان حفظهُ فهو منسوځ . 
وقد سُعَل قتادةٌ عن معن قوله : : يُدمّ » فقال : إذا ذبحت العقيقةٌ أخذت منها 
صوفةٌ واستقبلت بها أوداجهاء ثمّ توضمٌ على يافوخ الصّبيّ حت يسيل عن 
رأسه مثلٌ الخيط» ثم يعلق ثم يُغسل رأسة بعد ويُحلق. 

وقد كرة الجمهورٌ الّدميةٌ واستدلُوا على ذلك بما أخرجة ابن حبَّانَ في 
١‏ صحيحه »“ عن عائشةً قالت: «كانوا في الجاهليّة إذا عقوا عن الصَّبيٌّ 
خضّبوا قطنة بدم العقيقةٍ» فإذا حلقوا رأسّ المولودٍ وضعوها على رأسه» فقال 
اللي َكل : اجعلوا مكان الدّم خلوقًا » زاد أبو الشيخ : ( ونبيل 0 أن يُمسّ رأس 
المولودٍ بدم ». وأخرج ابن ماج عن يزيد بن عبدٍ الله المزنيّ أنَّ اللي كَل 
قال : ١‏ يُعقُ عن الغلام ولا يُمسُ رأْسّهُ بدم» وهذا مرسلٌ؛ لأنَّ يزيد لا صحبة 


له وقد وصلة البرَّارُ من هذه الطريق وقال: عن أبيه. ومع هذا فقد قيل: إِنَهُ 


)1غ( ااصحيح ابن حبان» .)٥۳۰۸(‏ (۲) «ستن ابن ماجه) .)51١55(‏ 


4 المجلد السادس 








عن أبيه مرسل. وسيأتي حديتُ بريدةً الأسلميّ. ونقلَ ابنُ حزم عن ابن عمرّء 
وعطاءٍ استحبابٌ النّدمِيةِ» وحكاهُ في « البحر » عن الحسن البصريٌ وقتادة. 

وفي قوله : « ويُسمّئ » دليل على استحباب التَّسميةٍ في اليوم السّابع . وحمل 
ذلك بعضهم على التنّسمية عند الذّبح» واستدل لذلكٌ بما أخرجةٌ ابن 
أبي شيبةً”“ من طريق همّام؛ عن قتادة قال : ( يسما عليل المولود كما يسما 
عل الأضحيّة : بسم الله عقيقةٌ فلان ». ومن طريق سعيك عن قتادة نحوةء 
وزادٌ: « اللّهِمّ منك ولك عقيقةٌ فلانٍء بسم الله واللّه أكبدٌ ؛ ولا يخفى بُعدة؛ 
لان قولة : « ويُسمّئ فيه » مشعرٌ بأ المراد تسميةٌ المولودِ في ذلكٌ اليوم» ولو 
كانَ المرادٌ ما ذكرهُ ذلك البعض لقالَ: ويُسمّى عليها. 

قوله: « مكافئتان » قال النّوويُ: بكسر الفاءِ بعدها همزةٌ هكذا صوابه عند 
أهل اللغةِ. والمحدثونَ يقولونة بفتح الفاء. قال أبوداود في ١‏ سننه »: أي 
مستويتانٍ أو متقاربتان. وكذا قال أحمدُ. قال الخطابيُ : والمرادٌ التّكافؤٌ فى 
الْسَنّ فلا تكونُ إحداهما مسدَةٌ والأخرئ غير مسن . وقيل : معناة أن يذبح 
إحداهما مقابلة للأخرئ . 

وفي هذا الحديثٍ - وحديث أمّ كرز المذكور بعدهُ» وكذلك حديثٌ بريدةً» 
وابن عبّاس» وأبي رافع» وسيأتي - دليل على أن المشروع في العقيقةٍ شاتان 


عن الذكرِ وبه قال الشّافعيٌ» وأحمد» وأبو ٹور» وداود» والإمام يحيئا › 





: من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ‎ »)۲٤۲۷۰( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
من طريق سعيد عن‎ )۲٤۲۷۱( اليسمئ على العقيقة كما يسمئ على الأضحية»؛‎ 
. قتادة‎ 


كتاب العقيقة °{ 








وحكاه للمذهب» وحكاة ذ 23 عن الجمهور. وقالَ مالك : إا شاه 
عن الذّكرٍ والأنثل . قال في « البحر »: وهوّ المذهبٌ. 

واستدلٌ على ذلك بحديث بريدةً الآني بلفظ : « كنا نذبخ شاةً» إلخ» 
وبحديث ابن عبّاس « أنَّ الي ية عن عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا)”". 
ويُْجابُ عن ذلك بأنَّ أحاديتٌ الشّاتين مشتملة على الرّيادة فهيّ من هذو الحيثّة 
أولئ بالقبولٍ. وأمًا حديثٌ ابن عباس فسيأتي أيضًا في رواية عنه « أنه عق عن 
كل واحدٍ بكبشين »» وأيضًا القول رجح من الفعل» وقيل: إل في اقتصاره كَل 
على شاة دليلا على أنَّ الشَّاتِين مستحبَّةٌ فقط وليست بمتعينة» والشَّاةُ جائزةٌ غيرُ 
مستحيّة . وقيل: إِنهُ لم يتيسّر إلا شاةٌ. وأمّا الأنثى فالمشروعٌ في العقيقةٍ عنها 
شاةٌ واحدةٌ إجماعاء كما في ١‏ البحر ». 

قرلہ: « ولا يضركم ذكرانًا كنّ أو إنانًا » فيه دلیل علئ آنه لا فرق بِينَ ذكور 
الغنم وإنائها . 

5- وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ قَالَ: سيل 
رَسُوَلُ الله يلل عن ٠‏ الْعَقَيقَةَ فَقَالَ: « لا حب الوق » واه كرة الإنم» 
فَقَالُوا : يا رَسُولَ الله إِّما نَسْأَلْكَ عَنْ أَحَدِنَا يولد لَه قَالَ: «مَن أَحَبّ 
نكم أن يسك عَنْ وَلَدهِ ْمَل عَنٍ العام شَائَانٍ مُكافتانِ وَعَنِ الْجَارِيَة 


شَاةٌ ) . رَوَاهُ أَحْمَفُ وَأَبُو دَاوْ3َ اسائ" . 


)۱( الفح (9/؟69). 

(؟) » سنن النسائي» (۷/ ه١١‏ دحو ). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۳-۱۸۲ ٤۱۹)ء‏ وأبو داود (۲٤۲۸)ء‏ والنسائى (۷/ -۱٦۲‏ 
(1T‏ 


“° المحلد السادس 








1145 وَعَن عرو ن شيپ عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه: أنّ ال كَل أَمَرَ 

بِتَسْمِيَة الْمَوْلُودِ وم سَابعه» وَوَضْعْ الى عَنْهُ وَالْعَقّْ. رَوَاهُ 3 
كَل حَدِيثُ حَسَنٌ غُريبٌ. 

65- وَعَنْ بُرَئِدَةَ الأَسْلَمِيَ قَالَ: كنا في الْجَاهلية دا وُلِدَ ِأَحَدنَا 
غُلَامُ ذب شَاةٌ لط َأَسَهُ بِدَمِهَاء فَلَمّا جَاءَ الله بالإسلام كنا ذب شَاةٌ 


و 


وَتَخْلِقُ رَأْسَهُ وله ران رَوَاهُ او 


يه ا 


کشا یا روء بو قاو تائيه ٩7‏ وَقَالَ: : بكبشَين بين . 
إسنادهِ عمرو بنُ شعيب وفيه مقال. يعني : في روايته عن أبيه» عن جدٌَوء وقد 
سلف بيان ذلك . 

وحديثئة الّانى أخرجة الحاكة”' . 


وحديثٌ بريدة أخرجه أيضا أحمد والنسائئ . قال في « التلخيص : 


.)۲۸۳۲( «السنن»‎ )١( 
وفى إسناده على بن حسين بن واقدء وفيه مقال.‎ «(TA41) «السنن»‎ (۲) 
.)1/۷( أخرجه: أبو داود (5841؟)) والنسائى‎ )۳( 
«رواه وهيب وابن علية» عن‎ :-)١75( وقال أبو حاتم-كما في «العلل» لابنه‎ 
۰ أيوب» عن عكرمة عن النبي ية مرسل» وهذا أصح».‎ 
«المستدرك» (9//4؟؟).‎ )( 
.)١514 /۷( وسنن النسائي‎ )۱ ٠۵ /٥( «مسند الإمام أحمد»‎ )5( 


(5) «التلخيص الحبير» (5/١/17؟).‏ 


كتاب العقيقة ۷ 








وإسنادة صحي . انتهى . وفيه نظرٌ؛ لأنّ في إسناده علي بنَ الحسين بنِ وأقدٍء 
وفيه مقالُ. وقد أخرج نحو حديث بريدةً هذا ابن حبان“ وصححة» وابنُ 
السّكن وصححهُ من حديثٍ عائشةء والطبرانىُ في الصَّغْيرٍ من حديثِ أنس» 
والبيهقئن”"' من حديث فاطمةًء والترمذيٰ والحاكة'” من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدوء والبهقث”؛) من حديث علي . 

وحديك ابن عبّاس صِحححهُ عبد الحقٌ» وابنُ دقيق العيدٍء وأخرجٌ نحوهُ ابنُ 
حبَّانَء والحاكمء والبيهقية”*» من حديث عائشة بزيادةٍ: « يوم السّابع وسمّاهما 
وأمرَ أن يُماط عن رءوسهما الأذى » . 

قوله: ١‏ وكأنَّهُ كرة الاسم وذلك لأنَّ العقيقةً الي هيّ الذّبييحةُ والعقوق 
للأمّهاتِ مشتفَّانِ من العق الذي هو الشَّنُ والقطمء فقولة كَلِ: «لا أحبُ 
العقوق » بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي 
والعقوق يرجعانٍ إلى أصل واحدٍء ولهذا قال ل : «من أحبٌ منكم أن 
ينسك » إرشادًا منهُ إلى مشروعيّة تحويل العقيقة إلى النّسيكة . وما وقع منه 886 
من قوله: « مع الغلام عقيقتة ٠‏ و:« كل غلام مرتبنٌ بعقيقته )» و: : ( رهينةٌ 
بعقيقته » فمن البيانٍ للمخاطبينَ بما يعرفونة؛ لأنَّ ذلك اللّفظَ هو المتعارف عند 


)001 ااصحيح ابن حبان» .)٥۳۰۸(‏ (۲) «السنن الكبرئ» (94/ 5 .)7١‏ 

فرق الترمذي في «السئن» )١61١9(‏ عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن ابي 
طالب» والحاكم في المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷)» عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 

(5) «السنن الكبرئ») للبيهقي (9/ 07١4‏ . 

)٥(‏ «صحيح ابن حبان» »)91١١(‏ و«مستدرك الحاكم» (4/ ۲۳۷)» و«السنن الكبرى» 
للبيهقي (9/ 07077 . 


٤ ۰۸‏ المحلد السادس 





العرب» ويُمكنٌ الجمعٌ بأنهُ 4يا تكلّمَ بذلكَ لبيانٍ الجوازء وهو لا يُنافي 
الكراهة التي أشعرٌ بها قولهُ: «لا أحبُ العقوق ». 

توله: ١مَن‏ أحبٌّ منكم » قد قدَّمنا أن النّمُويض إلى المحبّة يقتضي رفع 
الوجوب وصرف ما أشعرٌ به إلى النّدب. قوله: « مكافتتان» قد تقدّمَ ضبطة 
وتفسيرةٌ . 

قوله: ١‏ أمرَ بتسمية المولودٍ » إلخ» فيه مشروعيَّة النّسمية في اليوم السّابع» 
والرّدُ على من حمل النُسمية في حديثِ سمرة السّابتي على النَّسميةِ عند البح . 
وفيه أيضًا مشروعية وضع الأذئ عنهء وذبح العقيقة في ذلك اليوم. 1 

قرلد: ١‏ فلمًا جاء الله بالإسلام » إلخ» فيه دليلٌ على أن تلطيحَ رأس المولودٍ 
باذم من عمل الجاهليّة ونه منسوخٌ كما تقدّمَ» وأصرح منهُ في الدَّلالةٍ على 
الخ حديتٌ عائشةً عند ابن حبّانَ: وابن السّكن» وصحّححاهُ كما تقدَّمٌ بلفظ : 
١‏ فأمرهم الي ب أن يجعلوا مكانَ الدّم خلوقًا ». 

قوله: « ونلطخة بزعفرانِ » فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصَّبِيّ 
بالرعفرانِ أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور. 

قرله: ١‏ عقَّ عن الحسن والحسين » فيه دليلٌ على نا تصح العقيقةٌ من غير 
الأب مع وجوده وعدم امتناعه» وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلةً من أنه يتعيّنُ 
الأب إلا أن يموت أو يمتنع . وروي عن الشَّافعِيْ أنَّ العقيقة تلزمُ من تلزمة التّفقة. 

ويجورٌ أن يعقَّ الإنسانُ عن نفسه إن صح ما أخرجة البيهقي"'' عن أنس « أنَّ 
الي ية عق عن نفسه بعد البعثة » ولكنّهُ قالّ: إِنَهُ منكرٌء وفيه عبد اللّه بن 


(1) «السنن الكبرئ» للبيهقي (0/9."). 


كتاب العقيقة ۹ 


- بمهملاتٍ - وهو ضعيفٌ جدًا كما قال الحافظ”'" . وقالَ عبد الرَرَّاقٍ : 
إنّما تكلّموا فيه لأجل هذا الحديث. قالَ البيهفيُ: وروي من وجه آخرَ عن 
قتادةه عن أنس» وليسٌ بشيء. وأخرجة أبو الشيخ من وجه آخرَ عن أنس» 
وأخرجةُ أيضًا ابن أيمنَ في « مصئّفهِ »» والخلّالٌ من طريق عبدٍ الله بن المثتّى» 
عن ثمامةٌ بن عبدٍ الله بن أنس » عن أبيه به. وقالَ النُوويُ في « شرح المهذّب »: 
هذا حديثٌ باطلٌ. وأخرجة أيضًا الطبرئٌ» والضّياءُ من طرق فيها ضعفٌ. 

وقد احتجّ بحديثِ أن هذا من قال: إتها تجوز العقيقةٌ عن الكبير. وقد 
حكاه ابن رشك عن د بعض أهل العلم . 

5 وَعَنْ ٌي راف 9 َس بن علي لما ولد أَرَادَتْ أَمّهُ قَاطمَةٌ 
أن تَعْقّ عَنْهُ ِكَبْضَينِء فَقَالَ رَسُولُ الله بل : ١لا‏ تَعْفّي عَنْهُ وَلَكن اخلقي 
شَغْرَ َأ ُتَصَدَقِي وره من الْوَرِقٍ »» كُمّ ولد حُسَينَ طك فَصَتَعْتْ 
مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمَدُ0"' . 

۷ - - وَعَنْ أبي رفع قَالَ: أت رَسُولَ الله يك أن في أذ اْحْسَينٍ 
حِين وَلَدَنْهُ فَاطمَةٌ بالصَّلَاة. رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَكَذَلِكَ أَيُو داو وَالترمذِی" 


وَصَحَحَهُ وََالَا: الْحَسَن. 


دق راجع : «الفتح» (9/ 046). و«التلخیص» (559/5). 

(۲) «المسند» (5/ ۳۹۲). 
وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ :)۰٤‏ «تفرد به ابن عقيل» . 

(6) أخرجه: أحمد (9/5. ۰۳۹۱ 207947 وأبو داود »)01١5(‏ والترمذي .)١1515(‏ 
ومداره عل عاصم بن عبيد الله» قال البخاري وأبو حاتم : «منكر الحديث»» وضعفه 
غير واحد. 
وراجع : «التاريخ الكبير» (2)497/50 و «الجرح والتعديل» (741/5). 
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4- وَعَنْ اتس أن ام سيم وَلَدَتْ عُلَامَاء قَالَ: : فَقَالَ لي أَبُو طَلْسَةَ: 
اخفْظةه حت َب أت به الي ككل . ااه په وَأَرْسَلَتْ مَعَهُبتَمَرَاتِ َأَحَدَهَا اي 
ي فَمَضَعَهَاء ثم أَحَذَهَا مِن فيه فَجَعَلَهَا في في الصَّبِي وَحَنْكَهُ به» وَسَمًا 
عَبْدَ الله , 

64- وَعَنْ سَهْلِ ن سَعْدٍ قَالَ: تي بِالمُئذِرِ بن أبِي أَسِيدٍ إلى التي 
كل جين وُلِدَء فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهٍ وَأَبُو ايد جَالِسٌ فُلَهِيٍ الي يكل بِشَيْءٍ 
ين یه فَأَمَرَ بو سيد بابنه فَاحْثملَ من فَخِذِوِء فَاسْتَقَاقَ الي يل قَقَالَ : 
« أ ئْنَ الصَّبِي؟ » فُقَالَ بو أسِيد : َلَبنَاهُ يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: ١مَا‏ اسْمُهُ؟ ) 
قال : فلا . كَالَ: «وَلكن أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَاهُ يَوْمَيِذٍ الْمُنْذِر. مق 


حديثٌ أبي رافع الأول أخرجه أيضًا البيهقئ” "2 وفي إسناده ابن عَقِيلٍ وفيه 
مقالء وقال البيهقيّ : إنه تفرد به. ويشهدٌ له ما أخرجة مالك» وَأَبُو داود في 
« المراسيل )2 والبيهقِي”*' من حديث جعفر بن محمَّدٍ زادَ البيهقِيٌ: عن أبيهء 
عن جدّه « أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت 
بوزنه فضة »» وأخرجه الترمذي والحاكه”*' من حديث محمد بن إسحاق» عن 


)١( '‏ أخرجه: البخاري »)۱٠۹/۷(‏ ومسلم (5/ 174). 

(۲) أخرجه: البخاري (8/ 57)» ومسلم (1977/5). 

(۳) «السنن الكبرئ؟ للبيهقى )7١5/9(‏ . 

)٤(‏ «موطأ الإمام مالك» »)۳۱١۰(‏ و«المراسيل لأبي داود» )۳۸١(‏ و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي .)۳۰٤/۹(‏ 

(4) سبق قريبًا. 


٤ ١ ١ كتاب ال قيقة‎ 


عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي قال : 
«عق رسول اللّه كل عن الحسن شاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة 
شعره فضة. فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم »» وروی الحاكه'" 
حديث علي قال: «أمر رسول الله بي فاطمة فقال: زني شعر الحسين 
وتصدقي بوزنه فضةء وأعطى القابلة رجل العقيقة» ورواه أبوداودَ في 
١‏ سننه )7"' من طريق حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا. 
وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضا الحاكم» والبيهقي » ورواه 
أبو نعيم» والطبراني““ من حديثه بلفظ : « أذن في أذن الحسن والحسين » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث . 
وأخرج ابن السني”*' من حديث الحسين بن علي مرفوعا بلفظ : « من ولد له 
مولودء فأذن في أذنه اليمنئ وأقام في ي اليسريئى» لم تضره أم الصبيان » وأم الصبيا 
هي التابعة من الجن. هكذا أورد الحديث في « التلخيص 6''' ولم يتكلم عليه. 
توله: « لا تعقي عنۀ » قيل : حمل هذا عل أنه قد كان لو عى عنه» وهذا 
متعينٌ ؟ لما قدمنا في رواية التَّرَمِذْيّ والحاكم عن علي . قوله: « من الورق » 
قال في « التلخيص 6”": الرّوايات كلها مفقةٌ على التصدُقٍ بالفضّةء وليس في 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (۱۷۹/۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ 004 . 
(۲) بل هو في «المراسيل لأبي داود» (۳۷۹). 
(۳) «المستدرك» (۳/ ۱۷۹)» و«السنن الكبرئ» للبيهقي (9/ 07١8‏ . 
() «المعجم الكبير» للطبراني (551/4). 


(5) «عمل اليوم والليلة» لابن السنل (577). 
(5) «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۲۷۳). (۷) «التلخيص» /٤(‏ ۲۷۲). 
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شيءٍ منها ذكرٌُ الذّهبٍ. وقال الرّافعيُ: إِنهُ يُتصدَّقٌ''' بوزنٍ شعره ذهبًا وإن لم 

وقال المهدي في ١‏ البحر »: إِنَّهُ يتصدّقٌ بوزنٍ شعره ذهبًا أو فضّةً. ويدل 
على ذلك ما أخرجة الطبراني في ١‏ الأوسط )”2 عن ابن عباس قال : ١‏ سبعةٌ 
من الس في الصَّبىٌ يوم السّابع : يُسمّْء ويحْتنُ» ويُماط عن الأذئ» وتثقبُ 
أذنهُ» ويِعَق عنة» ويُحلقٌ رأسة. يطح بدم عقيقته » ويُتصدّقٌ بوزنٍ شعر رأسه 
ذهبًا أو فضّةَ » وفي إسناده رواد بنُ الجّاح وهو ضعيفٌ» وبقيّةٌ رجاله ثقات› 
وفي لفظه ما يُنكرٌ وهو ثقبُ الأذنٍ والتُلطبخ بدم العقيقة . 

ترلد: ١‏ أَذَنّ في أذنٍ الحسين » إلخ» فيه استحبابُ التأذين في أذنٍ الصَّبيّ 
عند ولادته. وحكى في ١‏ البحر » استحبابَ ذلك عن الحسن البصريٌّ» واحتج 
على الإقامة في اليُسرى بفعل عمرَ بن عبد العزيز» قال: وهو توقيف. وقد 
رو ذلك ابنْ المنذر عن أَنّهُ كانَ إذا وُلدَ لهُ ولد أَذّنَ في أذنه اليُمنئ وأقامٌ في 
أذنه اليُسرئ . قال الحافظٌ”” : لم أرهُ عنهُ مسندًا. انتهى. وقد قدّمنا نحو هذا 
مرفوعًا. تولك: « فمضغها) أي: لاكها في فيه. 

تولك: ١‏ وحنّكة ) بفتح المهملة بعدها نون مشدّدةٌ. والتّحنيكٌ: أن يمضعً 
المحنّكُ التّمِرَ أو نحو حى يصيرٌ مائعًا بحيثُ يُبتلمُ» ثم يفت فم المولود 
ويضعها فيه ليدخل شيءٌ منها في جوفه. قال الُووي40) : انَمْقَ العلماء على 
)١(‏ عبارة «التلخيص»: «بخلاف ما قال الرافعي: إنه يستحب أن يتصدق . . ٠.‏ . 


(۲) «الأوسط» (008). (۳) «التلخیص» /٤(‏ ۲۷۳). 
(5) شرح مسلم» (5١/؟1١).‏ 


كتاب العقيقة ۳ 


استحباب تحنيكِ المولودٍ عند ولادته بتمر» فإن تعذّرَ فما في معناهُ أو قريب منه 
من الحلو. قال : ويُستحبُ أن يکود من الصَالحينَ وممّن يُتبرّكُ بو» رجلا كان 
أو امرأة» فإن لم يكن حاضرًا عند المولودٍ حمل إليه. وفيه استحبابٌُ النّسميةٍ 
بعبدٍ الله قالَ اللوي : وإبراهيم وسائر الأنبياء والصَّالحينَ . قال في « البحر »: 
وعبدٍ الرحمن. واستحبابٌ تفويض التّسمية إلى هل الصّلاح . 

توله: * أسيةٌ ‏ بفتج الهمزة على المشهور . وحكئ عياش عن أحمد اء 
وكذا عن عبد الرَّرَاقِء ووكيع . . توله: « فلهي » روي بفتح الهاء وكسرها مع 
الياء . والأولى لغةٌ طبّى» واللَانيةٌ لغةٌ الأكثرينَ. ومعناهُ اشتخلٌ بذلك ا 
قال آهل الغريب وَالشرَّاحٌ . توله : « فاستفاق » أي : فرغ من ذلك الاشتغالٍ. 
توله: « قلبناة » أي : رددناه وصرفناء. وفي الحديث استحبابٌ النّسميةٍ بالمنذر. 
فائدةٌ: قد وقعَ الخلافٌ في أبحاث تتعلّقُ بالعقيقة: 


الأؤل: هل يُجزئ فيها غير الغنم أم لا؟ فقيلَ: لا يُجرزئ. وقد نقلهُ ابن 
المنذرٍ عن حفصة بنتٍ عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر. وقالَ البوشنجئ: لا نص 
للشّافعيٌ في ذلك» وعندي لا يجزئٌ غيرها. انتهول . ولعلَ وجة ذلك ذكرها 
في الأحاديث دو غبرهاء ولا بخان آل مجزة ذكرها لا يقي إجزاة غر" 
واختلف قول مالك في الإجزاءء وأمًا الأفضلٌ عند فالكبش مثلٌ الأضحيّةِ كما 
تقدّم» والجمهورٌ على إجزاء البقرٍ والغنم» ويدل عليه ما عند الطبراني» 
وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعًا بلفظ : « يُعقُّ عنهُ من الإبل والبقر 


8 
عو 


والغنم ». ونص أحمدُ على أا تشترط بدنة أو بقرةٌ كاملةٌ. وذكرٌ الرّافعيُ أنه 





)000( «المعجم الصغير» .)85/١(‏ 


ل المجلد السادس 








يجوز اشتراكُ سبعةٍ في الإبلٍ والبقرٍ كما في الأضحيّةء ولعلَ من جور اشتراك 
عشرة هناك يُجِوٌرُ هنا. 

النّاني: هل يُشترطٌ فيها ما يُشترطً في الأضحيّة» وفيه وجهانٍ للشَّافعية 
وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحقٌء لكن لا لهذا 
الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل ها هنا على تلك الشّروطٍ والعيّوب المذكورة 
في الأضحية› وهی أحكامٌ شرعيّةٌ لا تثبتُ بدونٍ دليل. وقالَ المهديٰ في 
« البحر »: مسأل : الإمامُ يحيئ : ويُجزئ عنها ما بُجزئ ضحي بدنة أو بقرةً أو 
شاة» وسنّها وصفتها. والجامع التقَرْب بإراقة الدَّم. انت 

ولا يخفئ أل يلزمْ على مقتضئ هذا القياس أن تنبت أحكام الأضحية في كل 
دم متقرّب به ودماءً الولائم كلها مندوبةٌ عند المستدل بذلك القياس» 
والمندوبٌ متقرّبٌ به» فيلزم أن يُعتبرَ فيها أحكام الأضحيّة. بل روي عن 
الشَّافِعيٌ في أحدٍ قوليه أنَّ وليمة العرس واجبةٌ . وذهبّ أهل الظَّاهرٍ إلى وجوب 
كثير من الولائم» ولا أعرفٌ قائلا يقولٌ بان يُشترطّ في ذبائح شيءِ من هذه 
الولائم ما يُشترطٌ في الأضحيّةء فقد استلزم هذا القياسٌ ما لم يقل به أحدٌء وما 
استلزمَ الباطلَ باطل . 

التَالتُ: في مبدإ وقتٍ ذبح العقيقة. وقد اختلفٌ أصحابٌ مالك في ذلك» 
فقيل : وقتها وقتُ الضّحايا. وقد تقدّمَ الخلاف فيه هل هوّ من بعدٍ الفجرء أو 
من طلوع الشَّمسِء أو من وقتٍ الصُحئء أو غير ذلك. وقيل: إا تجزئ في 
ليل وقيل : لاء على حسب الخلاف السَّابِقٍ في الأضحيّة. وقيل: تجزئ في 
كل وقتِء وهو الظَاهرٌ؛ لما عرفت من عدم الدَّلِيلِء على أَنَهُ يُعتبرُ فيها ما 


يُعتبرُ في الأضحيّة . 


كتاب العقيقة ا 


بات ما جَاءَ فى ي افرع وَالْعَتِيرَةِ وَ و 


-١ 7‏ عن شتف إن لهم فال كنا وُقُونًا م مع الي كله بعَرَفَاتٍ 

يفول : «ياأيها النَّاسُء َل كَل أل بيت في كَل عَام أضحيةٌ 

وَعَتِيرَة) ل تَدْرُونَ مَا الْعَتيرَه؟ ه هي التي تُسَمُونَهَا الوَجَبيَة ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وان مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ"'' وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


-١‏ وَعَنْ ابي رَزينِ الْعمَيلِيٍ أله قالَ: يا رول الله إن كنا تذخ 
في رَجَبٍ ذَبَائِحَ اكل مِنْهَا وَنْطْعِمْ ما مَنْ جَاءَنَاء فَقَالَ لَهُ: «لا باس 
ذلك . . 


قَالَ: قال رج : يا رَسُولَ الل اقرائ وَالْعتَائ؟ قَقَالَ : فا فرع 


وَمَنْ شَاءَ لم يُمُرَعْ وَمَنْ شاءَ عَتَرَ وَمَْ شَاءَ لم يَعْتِر فی في ائم أضجية». 
رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالنسَائِن”" 


»)۱١۱۸( وأبو داود (۲۷۸۸). والترمذي‎ ء)۷٥/٥(‎ .)5١9/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۱۲١( والنسائي (۷/ ۰)۷ وابن ماجه‎ 
وفي إسناده عامر أبو رملةء لا يُعرف.‎ 
«علته الجهل بحال عامر فإنه‎ :٠٥۷۷ /”( وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإام»‎ 
لا يعرف إلا هذا).‎ 
والحديث ضعفه كذلك الخطابي.‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/؟١)»‏ والنسائى .)۱۷١/۷(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۸٥‏ والنسائى 18/0 01539). 
راجع : «الإرواء» (۱۱۸1). 


».4 ظ المجلد السادس 


6 ؟- وَعَنْ ية الْهَذَلِيَ قَالَ: قَالَ رَجْلَ : يا رَسُولَ الله إِنّا كنا 


عر 
عَتِيرَةٌ ة في الْجَاهِلِية في رَجَبٍ فما تمر ُنَا؟ قَالَ : لخو ال في آي سف 
کان وَبَرُوااللّهِ عر وجل وَأَطْعِمُوا». قَالَ: فَقَالَ رَجُلَ آ 
يارَسُولَ الله إا كا تَفْرَعُ رمَا في الْجَاهلية كَمَا تأمُرنا؟ قَالَ: قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكنِ: ‏ في كل سَائِمَة من العم فَرْعٌ تَغْذُوهُ عَتَمْكَء حَنَّى إا 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الَوْمِذِيَ7" . 

حديثُ مخنفٍ أخرجة أيضًا أبو داودّ» والنّسائىُ”''» وفي إسناده أبو رمل 
واسمةُ عامرٌ. قالَ الخطابئُ: هو مجهولء والحديتُ ضعيفٌ المخرج. وقال 
أبو بكر المعافري : حديثُ مخنفٍ بن سليم ضعيفٌ لا يحت به. ا 

وحديثٌ أبي رزين العقيليٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”". وأبو داود» وصحححة 
ابن حبّانَ*؟ بلفظ أَنَّهُ قالَ: « يا رسول الله إنّا كنا نذبح في الجاهليّة ذبائح في 
رجب» فتأكلٌ منها ونطعمُ؟ فقالَ رسول الله ل : لا بأسّ بذلك ». 

وحديثٌ الحارث بن عمرو أخرجة أيضًا البيهقيُ» والحاكه'* وصخحه . 

وحديثٌ نبيشة صحّحة ابن المنذرء وقال النّوويٌ: أسانيدة صحيحةٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۷٦/٥(‏ وأبو داود (۲۸۳۰)» والنسائي (7/ ۱۷۱)» وابن ماجه 


.(۷( 

وداجع : «الإرواء» .)5١7/5(‏ 
9١‏ » سنن أبي داود» (۲۷۸۸)» و«سئن النسائي» (۷/ 114-1۷). 
» سنن البيهقي» (۳۱۲/۹). )4( ااصحيح ابن حبان» .)٥۹۸۱(‏ 
(5) «المستدرك» (7557/5)» و«السنن الكبرئ» للبيهقي 1۲/4( 


كتاب |( فيقة ۱۷ 3 





وفي الباب عن عائشة عند أبي داودء والحاكم» والبيهقي”''. قال التوويٌ 
باسناو صحيح» قال : « أمرنا رسول الله ية بالفرعة من كل خمسينٌَ واحدةٌ » 
وفي رواية: ”من كل خمسينَ شاةً شاءٌ». وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدَّوء عند أبي داود”" قالَ: ١‏ سُئلَ النَبِنْ ية عن الفرع فقا : الفْرعٌ حقٌ 
وأن تتركوهُ حت يكونَ بكرًا أو ابنَ مخاض أو ابن لبون. فتعطيه أرملة أو تحمل 
عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحة» فيلزقٌ لحم بوبروء وتكفاً إناءك» وتولة 
ناقتنك » يعني : أنَّ ذبحةُ يُذَهبُ لبن الثاقةٍ ويُفجعها. 

توله: # في كل عام أضحية ؛ هذا من جل الأ التي تمك بها من قال 
بوجوب الأضحيّة . وقد تقد الكلامٌ على ذلك . قولك: ( وعَتِيرَةٌ ) به بفتح العينٍ 
المهملةء وكسر الفوقيّة» وسكون التَّحتيّق بعدها را وهي ذبيحة كانوا 
يذبحونها في العشر الأول من رجب ويُسمُونها الرّجِبيّةَ كما وقعٌ في الحديثِ 
المذكور. وقال النُوويُ”": انمق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. 

توله: ١‏ الفرائعُ » جمعٌ فَرَع - بفتح الفاءء والرّاءِ ثمّ عينٌ مهملة - ويُقال فيه : 
الفرعةٌ - بالهاء -: هو أوَل نتاج البهيمة» كانوا يذبحونة ولا يملكونة رجاء 
البركة في الام وكثرة نسلهاء هكذا فسَّرَهُ أهلٌ اللّعْدِه وجماعةٌ من أهل العلم 
منهم الشّافعيُ وأصحابة . وقيل: هر آل الاج للإبل» وهكذا جاء تفسيرة هُ في 
« البخاريٌ »)2 و« مسلم ١‏ و سنن أبي داود » و التَرمذيٌ » 2 وقالوا: كانوا 


(۱) «سنن أبي داود) (۲۸۳۳)» و«مستدرك الحاكم» ا و(السئن الكبرئ» 
للبيهقي (۲/۹(. 
(۲) «سنن أبي داود» .)۲۸٤۲(‏ (9) الشرح مسلم) (177/15). 


2 ااصحيح البخاري» (۷/ ١١١)ء‏ واصحيح مسلما 0 ۸) «سنن أبو داود» 
(۲)» والترمذي (؟151). ش 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 
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يذبحونة لآلهتهم» فالقول الأوّل: باعتبار أوَّلِ نتاج الذَابّةِ على انفرادها. 
والنّاني : باعتبار نتاج الجميع وإن لم يكن أُوّلَ ما تنتجة أَمُهُ. وقيل : هو أل 
اتاج لمن بلغت إبلهُ مائ يذبحونة . قال شمرٌ: قال أبو مالك : كان الرّجِلُ إذا 
بلغت إبلهُ مائٌ قدّمَ بكرا فنحرةٌ لصنموء ويُسمُونةُ فرعًا. 


ترلد: ١‏ حت إذا استحمل » في رواية لأبي داود عن نصر بن علي : « استحملَ 
للحجيج » أي : إذا قدرّ الفرعٌ عل أن يحملهُ من أرادَ الحجّ تصدّقت بلحمه 
على ابن السّبيل . 

وأحاديثُ الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة» والفرع» وهو حديتٌُ 
مخنفٍ» وحديتٌ نبيشةٌ» وحديتُ عائشةً» وحديثُ عمرو بن شعيبٍ. وبعضها 
يدل على مجرّدٍ الجواز من غير وجوب» وهو حديتُ الحارثِ بن عمروء 
وأبي رزين» فيكونٌ هذانٍ الحديثانٍ كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية 
للوجوب إلى النّدبٍ . 

وقد اختلفٌ في الجمع بِينَ الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية 
بالمنع من الفرع والعتيرة» فقيل : إِنّهُ يُجمعُْ بينها بحمل هذه الأحاديث على 
الدب وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب» ؤي ذلك جاعة منهم 
الشافعيٰ» والبيهقيٌ: وغيرهما. فيكونٌ المرادٌُ بقوله : « لا فرع ولا عتيرة » أي : 
لا فرع واجبٌ ولا عتيرةً واجبةٌ . 

وهذا لا بد منهُ مع عدم العلم بالتّاريخ ؛ لأن المصيرٌ إلى التَّرجِيح مع إمكانٍ 
الجمع لا يجورٌ كما تقرّر في موضعه . وقد ذهبّ جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ هذه 
الأحاديتٌ منسوخة بالأحاديث الآتية. واذّعى القاضي عياض أن جماهيرٌ العلماء 
على ذلك» ولكنّهُ لا يجوز الجزمٌ به إلا بعد ثبوتٍ أمّا متأخرةٌ ولم يثبت. 


كتاب العقيقة ۹ 


وَفِي لَفْظِ : ١لا‏ عَتِيرَةَ في الإسْلَام وَلَا فَرَعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ9"' . 


وَفِي لَفْظِ « أنه هى ء عَنْ المَرَع وَالْعَتِيرَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ؛ وَالنّسَائْك”") 


6- وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ لنب كله قال : « لا فْرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». رَوَاهُ 


َحمَو). 
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حديثٌ ابن عمرَ متنه متنُ حديث أبى هريرةً المتّفق عليه» فهر شاهد 
لصحّتهء ولم يذكرهُ في « مجمع الزَّوائدٍ »» بل ذکر حديتٌ ابن عمرّ الآخرٌ 
« أن لني بيا قال في العتيرة: هي حقٌّ ٠“‏ وفي بعض نسخ المتن: روا 
ابنُ ماجه» مكانَ قوله: «رواةُ أحمدٌ). 


توله: ١‏ لا فرع ولا عتيرة » قد تقوَرَ أنَّ التّكرةً الواقعةً في سياق التفي تعمْ 
فيُشْعرُ ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرةء والخبرٌ محذوف. وقد تقر في الأصولٍ 


.)۲۷۹ /۲( ومسلم (2)87/5 وأحمد‎ 2)١٠١١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)099-5957/9( وراجع: «فتح الباري» لابن رجب‎ 

)۲( ال 59/0 ). 

(۳) أخرجه: أحمد (504/7)» والنسائى .)۱١۷/۷(‏ 

(4) «السنن» (5159). ْ 

() «مجمع الزوائد» .)۲۹/٤(‏ 

000 أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (57170). 


٠ e‏ المجلد السادس 


أن المقتضئ لا عمومّ لهُء فيُّقدّرُ واحدّء وهو ألصقها بالمقام» وقد تقدَّمَ أنَّ 
المحذوفٌ هر لفط : « واجبٌ ». ١‏ وواجبةٌ »» ولكن إِنَّما حسنّ المصيدٌ إلى أن 
المحذوف هر ذلكٌ الحرصٌ على الجمع بِينَ الأحاديث» ولولا ذلكَ لكان 
المناستٌُ تقديرٌ: ثابتٌ في الإسلام» أو: مشرو أو: حلالء كما يُرِشْدُ إلى 
ذلك التّصريحٌ بالتّهي في الرّواية الأخرى : 

وقد استدل بحديثي الباب من قال بأنَّ الع والعتيرة منسوخان» وهم مَن 
َقدّمٌ ذكرة. وقد عرفت أن النّسح لا يتمٌ إلا بعد معرفة تأحْرٍ تاريخ خ ما قيل إِنَّهُ 
ناسح فأعدل الآقوالٍ الجمع بِينَ الأحاديث بما سلف. 

ولا يُعكرٌ على ذلكٌ روايةٌ لهي ؛ لأنّ معن النّمي الحقيقيٌ وإن كان هو 
التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجته عن ذلك . ويُمكنٌ أن يُجعلٌ النّهِيُ 
موجّهًا إلى ما كانوا يذبحونة لأصنامهم» فيكونٌ على حقيقته» ويكونٌ غير 
متناولٍ لما دُبِحَ من الفرع والعتيرة ة لغير ذلك مما فيه وجه فُربة. 

وقد قيل إن المراد بالتفي المذكور نف مساواتهما للأضحيّة في النُواب» أو 
تكد الاستحباب. وقد استدل الشّافعيُ بما روي عن له أله قالّ : « اذبحوا لله 
في أي شهر كان »" '' كما تقدَّمَ في حديث تُبيشةَ على مشروعيّة البح في كل 
شهر إن أمكنّ . ا ل شرت كل ده كلا حملا 


.)5١97( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب البيوع ١‏ 





بُ ما جاءَ في بيع النْجَاسَةٍ وَآلٍَ اْمَصِبة وَمَا لا تفع فيه 


مه 


ميس 


7- عَنْ جَابر أنه سَمِعَ النَبِيَ كَل يَقُولَ: « إنَّ الله حَرّمَ بَبِعَ الجَمْرِ 
وَالمَيَة وَالْخْنْزِير وَالْأَضْنَام ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهء أَرَأَئْتَ شحوم الميَة 
قإِنّهُ يُطلَى بها السّمْنْء وَيُدْهَنُ بها الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها النّاسُ؟ فَقَالَ: 
«لاء هُوَ حرام ». ثم قال رَسُولُ الله ب عِنْدَ ذَلِكَ: « قَائَلَ الله الْمَهُودَ 
إن الله لما حَرّمَ شْحُومَهَا جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فكوا تمه » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةا' . 

۷-وَعَن ابن عَبّاس : أنَّ ال ي قال : « لَعَنَ الله الْمَهُودَ حُرٌّمَتْ 
عَلَِهِمْ الشُحُومُ فَبَاهُوهَا وَأكَلُوا أْمَائَهَاء وَإِنَ الله إا حَرَمَ عَلَى قَوْم أكل 
شع حرم یل عليهم تَمَنَهُ 4. رَوَاهُ مد وَأَبُو دود“ 

وهو حجة في تحريم بيع الدمنٍ النجس. 

حديثٌ ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ؛ فَإنَّ 
أبا داودٌ رواة عن مسدد» عن بشر بن المفضل وخالد الطحانء» عن خالدٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ ۱۹۰) (2)77/7 ومسلم »)4١/6(‏ وأحمد »)۳۲٤/۳(‏ وأبو 


داود «(FEAT‏ والترمذي (۹۷( والنسائی )۷¥/ «(1VY‏ وابن ماجه ١517‏ ؟). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۳/۱ء ۳۲۲)ء وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


۲ المجلد السادس 





الحذاء . ورواهُ خالدٌ الطحانٌ أيضًا عن بركة , بن الوليدٍ المجاشعي» ثم اتفقا عن 
ابن عباس فذكرةُ. وكلهم أئمةٌ ثقاتُ» وبركةٌ ثقةٌ أيضًا. 

ترلك: «البيوع) جمع بيع . قال في «الفتى»' : جم لاختلافٍ أنواعه. وهو ) 
في اللغةٍ: نقلٌ ملكِ إلى الغيرٍ بئمن» والشّرَى قبولة. وفي الشرع كذلك مع قيدٍ 
التراضي. وقد قيلَ في حدَهِ شرعًا غير ذلك. وكلُ واحدٍ من البيع والشراء 
يطلق على الآخر. صرح بذلك جماعةٌ من أئمة اللغة» منهم الأزهري وابن قتيبة . 

والحكمة في شرعية البيع والشَّرَئ أنَّ حوائجٌ كل فرد من النوع الإنسانيٌ في 
الغالب متعلقةٌ بما في يد الفردٍ الآخر منه» فكانٌ في شرعيتهما وسيلةٌ إلى بلوغ 
الغرض من ذلك بغيرٍ حرج» وقد أجمعَ المسلمونَ على جوازهما. 

بيع الخمر» فيه دليل على تحريم بيع الخمر» وقد تقل ابن المنذر 

وغيرهُ ا ا . قال في «الفتح»(©: وشل من قالَّ: يجوز بيعهاء أو 
يجوز بيع العنقودٍ المستحيل باطنةُ خمرًا. 

واختلف في علةٍ ذلك فقيلَ: لنجاستها. وقيلَ: لأنه ليس للمسلم فيها منفعة 
مباحة مقصودة. وقيل: للمبالغة في التّميرٍ عنها. وأمّا تحريمٌ بيعها على آهل 
الذَمةٍ فمبنيٌ على الخلافٍ في خطاب الكافر بالفروع . 

قولكٌ: « والميتة » بفتح الميم: وهيّ ما زالت عنة الحياةٌ لا بذكاةٍ شرعيّة . 
ونقلَ ابنُ المنذر أيضًا الإجماع على تحريم بيع الميتةء والظاهرٌ أله يحرم بيعها 
بجميع أجزائها. قيل: ويُستثنئ من ذلك السّمكُ والجراد وما لا تحلّهَ الحياةٌ. 


.)5١6/:( «الفتح»‎ (۲) .(YVA/) «الفتح»‎ (00) 


كتاب البيوع اع 


تولص: « والخنزير ) فيه دليل عل تحريم بيعو بجميع أجزائه. وقد حکیٰ 
صاحبٌ ١‏ الفتح 6" الإجماع على ذلكٌ. وحكئ ابن المنذر عن الأوزاعيّ 
وأبي يُوسفَ وبعض المالكيّة الترخيصٌ في القليل من شعره. والعلَةُ في تحريم 
بيعه وبيع الميتة هي النّجاسةٌ عند جمهورٍ العلماء» فيتعدٌئ ذلك إلى كل نجاسةٍ» 
ولكنّ المشهورٌ عن مالك طهارةٌ الخنزير. 

توله: ١‏ والأصنام ٠‏ جمعٌ صنمء قال الجوهريٌ : هو الوثنُ . وقال غيرةُ: الوثنُ 
ما له جل والصَّنم : ما كان مصرّرَاء فبينهما على هذا عمومٌ وخصوصٌ من 
وجه" ومادّةٌ اجتماعهما إذا كان الوثنُ مصوَّرَاء والعلّةُ في تحريم بيعها عدمُ 
المنفعة المباحة» فإن كان نفع بها بعد الكسر جار بيعها عند البعض ومنعة الأكثر . 

ترلد: « أرأيتَ شحوم الميتة » إلخ» أي : فهل يحل بيعها لما ذكرّ من المنافع 
ا مقتضيةٌ لصسّةٍ البيع» كذا في ١‏ الفتح ٠‏ . قوله: « ويستصبح بها الاس »> 
الاستصباحٌ : استفعالٌ من المصباح : وهر السراح الذي يشتعلٌ منه الضّوءٌ . 

ترلے: ( لا هو حرام ( الأكثرُ على أنَّ الضميرَ را- جع إلى البيع » وجعله 
بعض العلماء راجِعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاعٌ اء وهو قول أكثر 
العلماءء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصّة دلي كالجلدٍ المدبوغ» والظّاهِرْ 
أنَّ مر جمٌ الضمير البيعٌ ؛ لأنّهُ المذكورُ صريحًا والكلامٌ فيه. ويُؤيّدٌ ذلك قوله 
في آخر الحديث: ١‏ فباعوها » وتحريم الانتفاع يُوخڈ من دليل آخْرّ كحديث : 
)١(‏ «الفتح) (4751/54). 
(۲) حاشية: عبارة «الفتح»: فإن كان مصورًا فهو وثن وصنمء وهذا هو المرادء فليس 


الكلام في الوثني وحله. 
(۳) «الفتح» (4/ 470). 


٤‏ المجلد السادس 


« لا تنتفعوا من الميتة بشيءٍ » وقد تقدَّمَء والمعنئ: لا تظنُوا أن هذه المنافع 
مقتضية لجواز بيع الميتة ل بها حرام 

قولك: « حملوة ») إلخ. ب بفتح الجيم والميم» أي : آذابوه» يقال : حلة إذا 
أذابه» والجميل : الشَّحْ المذات. وفى رواية للبخاريٌ”2: « جلوها 
باعوها ». وحديثٌ ابن عباس فيه دليل على إبطالٍ الحيل والوسائل إلى 
المحرّم» وأنَّ كلّ ما حرّمةُ الله على العبادٍ فبيعهُ حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرجُ 
من هذه الكلَيّة إلا ما خصَّهُ دليل» والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث 
الباب مخصّصٌ لعموم مفهوم قوله ككلِةِ: « إِنّما حرم من الميتة أكلها» وقد 
َقدّمء وتولكٌ: ١‏ لعن الله اليهود » زا في « سنن أبي داو »: «ثلانًا» . 

4- وَعَنْ أَبِى جُحَيِفَة : أنه اشْترَئ حََامًا فأَمَرَ فَكْسِرَتْ مَحَاجِمْةُ 
وَقَالَ: إن رَسُولَ الله کيا حَرّم تمن الدّمِ؛ وَنَّمَنَ الكلب» وَكَسْبَّ الْبَغِيٌّء 
وَلْعَنَّ الْوَاشمَةَ م وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكل الرَبَا ومو کله وَلَعَنَّ الْمُصَوّرِينَ . متمق 
عله" . 

8 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عَقْبَةَ بن عَمْرو قَال: نَهَى اني يِه عن ثَمَنِ 
الكلبء وَمَهْر الْبَغَْء وَحُلْوَان الكاهن. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ .)١١١‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (۷۸/۳» 2)١١١‏ وأحمد (708/5 7509). 


والحديث» لم يخرجه مسلم» ولم يعزه المزي إليه في «التحفة» .)١١۸١١ 21١1411١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۱۱۰ ۱۲۲)» ومسلم (70/5), وأحمد 21١8/4(‏ ۱۱۹)ء 

وأبو داود (27574 .»)"58١‏ والترمذي (۱۱۳۳» .)١775‏ والنسائي (۷/ ۱۸۹)ء 

وابن ماجه (5169). ش 


كتاب البيوع {o‏ 


- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: نَهَى الي ية عَنْ تَمَنِ الْكلّبء وَقَالَ : 
5 


« إِنْ جَاءَ يَطْلْبُ تَمَنَ ع الب تاملا كمه رابا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو“ . 

-١‏ وَعَنْ جَابر : أن التي ية نَهَى عَن تَمَن الْكَڵْب وَالسَنَوْرٍ. روه 
أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو دَاوُو(" . 

حديتُ ابن عبَّاسِ سكت عنهُ أبوداوة والمنذريٌ والحافظ في 
« التلخيص » "" ورجالهُ ثقاتٌ؛ لأنَّ أباداود رواهُ من طريق عبيدٍ الله بن 
عمرو الوّفْيّ - وهو من رجالٍ الجماعة - عن عبدٍ الكريم بن مالك الجزريٌ» 
وهو كذلك - عن قيس بن حبتر - بفتح الحاء المهملة» وإسكانٍ الموحّدة. 
وفتح الفوقيّة - وهوّ من ثقاتِ النَابعينَ» كما قال ابنُ حبَّانَ . 

وحديتثٌ جابر هو في مسلم بلفظ : « سألتٌ جابرًا عن ثمن الكلب والسَّنورِ 
فقال: زجرَ ال بيا عن ذلك ) وقد أخرجة ابو داودّ» والترمذيٌ» والنَّسائيُ» 
وابنُ ماجه“ بلفظ : « أنَّ اللي بي مئ عن ثمن الهرٌ » وقال التُرمذيُ : غريب . 
وقال النّسائيُ: هذا حديثٌ منكرٌ. انتهئن. وفي إسناده عمرٌ بن زيدٍ الصّنعانيُ 
قال ابنُ حيّانَ : تفرد بالمناكير عن المشاهير حب خرج عن حدٌ الاحتجاج به . 
(۱) أخرجه: أحمد ».)5894/١(‏ وأبو داود .)۳٤۸۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (8/0"). وأحمد (۳/ ۹٤۳)ء‏ وأبو داود (541/4. .)۳٤۸۰‏ 


ورواه النسائي (۷/ )۳٠۹-۱۹۰‏ بزيادة: «إلا كلب الصيداء وهى زيادة منكرة. 
وقال النسائي : «منكر»» وفي الموضع الآخر: اليس هو بصحيح» - يعني : بهذه الزيادة . 
وراجع : «الإرشادات» (ص۳۷۲) . 

(۳) ذكره الحافظ فى «التلخيص» .)٦/۳(‏ 

(6) أخرجه: الترمذي (۰)۱۲۸۰ ابن ماجه .)۳۲٣۰(‏ 


E‏ المجلد السادس 


وقالَ الخطابي : قد تكلَّمَ بعض العلماء في إسنادٍ هذا الحديث» وزعم أله غيرُ 
ثابتٍ عن النَبِىْ اة . وقال ابنُ عبد البرٌ: حديثٌ بيع السَّنورٍ لا يثبتُ رفعة. 
وقال النّوويُ: الحديثٌ صحيحٌ رواة مسلمٌ وغيرة. انتهئ. ولم يُخْرَّجِهُ مسلمٌ 
من طريقٍ عمرّبن زيدٍ المذكورء بل رواهُ من حديث معقل بن عبد الله 
الجزريّ» عن أبي الزَبِير قال: سألتُ جابرًا. وقد أخرجَ الحديتٌ أيضًا أبو داود 
والتُرمذيُ من طريقٍ أخرى ليس فيها عمرٌُ بن زيدٍ الصّنعانيُ بِاللّفظ الذي ذكرة 
المصئّفُ. ولكن في إسناده اضطرابٌ كما قال التُرمذي . 

تولكٌ: « حرم ثم الدّم » اختلف في المراد به فقيل : أجرةٌ الحجامة» فيكو 
دليلا لمن قالَ بأما غيرُ حلالٍ» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب: ما جاءَ في 
كسب الحجّجام من أبواب الإجارة. وقيلَ: المرادُ به ثمنُ الدَّم نفسهء فيدل على 
تحريم بيعو وهو حرام إجاعًا كما في «الفتح ٠.‏ 

تولكٌ: « وثمن الكلب » فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهرهُ عدم الفرق 
بينَ المعلّم وغيروء سواء كان مما يجوز اقتناؤة أو ممّا لا يجوز وإليه ذهب 
الجمهورٌُ. وقالٌ أبو حنيفة: يجورٌ. وقال عطاءٌ والنَّحْعيُ : يجوز بِيعٌ كلب 
الصَّيدٍ دون غيره. ويدل عليه ما أخرجة النّسائيُ من حديثِ جابر قال: ١‏ هى 
رسول الله ية عن ثمن الكلب إلا كلبَ صيدٍ ». قال في ١‏ الفتح »' : ورجالٌ 
إسناده ثقاتٌ» إلا أله طعنَ في صخته. وأخرجَ نحوة ارذ من حديث 
أبي هريرة» لكن من رواية أبي المهرّم» وهو ضعيفٌ» فينبغي حمل المطلتي 


.)٤۲۷/٤( «الفتح»‎ )١( 
.)۱۲۸۱( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


كتاب البيوع ¥ 


على المقيّدِء ويكونٌ المحرّمٌُ بيع ما عدا كلب الصَّيدٍ إن صلح هذا المقيّدُ 
للاحتجاج به. 

وقد اختلفوا أيضًا هل تب القيمة على متلفه؛ فمن قال بتحريم بيعهِ قال 
بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في 
لزوم القيمة. وروي عن مالك أَنَّهُ لا يجورٌ بِيعهُ وتجبٌُ القيمة. وروي عنهُ أنَّ 
بيع مكروةٌ فقط . 

قوله: « وكسبٌ البغيّ » في الرّواية الَانية : ١‏ ومهرٌ البغيّ » والمرادٌ ما تأخذة 
الزَانيةٌ على الزّناء وهو مجمعٌ على تحريمه. والبغيُ بفتح الموحدة» وكسر 
المعجمة» وتشديد التّحتانيّة. وأصلٌ البغي: الطّلبُء غير أنه أكثرُ ما يُستعملٌ 
في الفساد. واستدلٌ به على أنَّ الأمدّ إذا أكرهت على الرنا فلا مهرّ لها. وفي 
وجه للشّافعيّةِ: يجبٌ للسَّيّدٍ. 

تولك: « ولعنَ الواشمة والمستوشمة » سيأتي الكلامُ على هذا في باب: ما 
يكره من تزيُن النّساءِ من كتاب الوليمة إن شاء اللّهُ تعالى . 

قوله: «وآكل الرّبا وموكلة» يأتي إن شاء اللّهُ الكلامُ على هذا في باب 
التََشْدِيدٍ في الرّبا من أبواب الرّبا. تولك: « ولعنَ المصوّرينَ » فيه أن التّصويرَ 
من أشدٌ المحرّمات؛ لأنَّ اللّعنَ لا يكو إلا على ما هو كذلكٌ» وقد تقدَّمَ ما 
يحرم من التَّصويرٍ وما لا يحرم في أبواب اللباس. 

تولكٌ: ‏ وحلوانٍ الكاهن » الحلوانٌ - بضمٌ الحاء المهملة - مصدرٌ حلوتة : 
إذا أعطيته . قال في ١‏ الفتم )20 : وأصلهُ من الحلاوةء شبّهَ بالسَّيءٍ الحلو من 


.)٤١۷ /٤( «الفتح»‎ (9 


E۸‏ المحلد السادس 


حيثٌ إنهُ يُوَحْذٌ سهلا بلا كلفةٍ ولا مشفًة . والحلوانٌ أيضًا: الرّشوةٌ. والحلوانٌ . 
أيضًا: ما يأخذهٌ الوّجِلُ من مهر ابنته لنفسه. والكاهنٌ» قالَ الخطابئُ : هو الذي 
يدعي مطالعةً علم الغيب» ويُخْبِرُ النّاسَ عن الكوائن. 

قال في «الفتح ': حلوان الكاهن حرامٌ بالإجماع؛ لما فيه من أخلٍِ 
العوض على أمر باطل» وفي معنا التِّيمْ» والضّربُ بالحصئء وغيرُ ذلك 
مما يتعاناة ( العارفونٌ ) ”© من استطلاع الغيب. ظ 

قوله: ١‏ فاملاً كفّهُ ترابًا » كنايةٌ عن منعه من النَّمنِ كما يُقَالُ للطالب الخائب : 
لم يُحصّل في كفَّهِ غيرَ الثُراب. وقيلَ: المرادُ الراب خاصّةٌ حملا للحديثِ 
على ظاهروء وهذا جمودٌ لا ينبغي التّعويلٌ عليه» ومثلة حمل من حمل حديتٌ : 
« حَفْو الثْراب في وجوه المدَّاحِينَ »7 على معناهُ الحقيقي . 

تولك: « والسّنّورِ » بكسر السين المهملةء وفتح النُونٍ المشددة» وسكونٍ 
الواو بعدها راء: وهو الهرُ. وفيه دليل عل تحريم بيع الهرّء وبه قال أبو هريرةٌ 
ومجاهدٌ وجابرٌ بن زيدٍء حكى ذلك عنهم ابنُ المنذرء وحكاهُ المنذريٌ أيضًا 
عن طاوس» وذهبٌ الجمهورٌ إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديثِ بما 
تقدَّمَ من تضعيفه» وقد عرفت دفعَ ذلك . وقيل: إِنهُ يُحملُ النّهِيْ على كراهة 
اللّنزيهء وأنَّ بيع ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات» ولا يخفئ أنَّ 
هذا إخراجٌ للئّهي عن معنا الحقيقيّ بلا مقتض . 


(۲) كذا بالأصل» وفي «الفتح»: «العرافون». 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ 0). 


كتاب البيوع ۹ 


7 2 7 سے إن 
بَابُ النّهى عَنْ بيع فضل الْمَاءِ 


- عَنْ ياس بن عَبْدٍ: أن الي كله نَهَى عَنْ بيع فَضل الْمَاءِ . رَوَاُ 
الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه» وَصَححَهُ الترْمِذِيْ(" . 

11 وَعَنْ جابرء عن الى يله مله . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنْ ماج . 

حديث إياس قال القشيرِيٌ: هُوَ على شرط الشيخين. 

وحديثٌ جابر هو في « صحيح مسلم ) ولفظةُ لفظ حديث إياس» وكذا 
أخرجة النَّسابَىُ . 1 ا 

والحديثانٍ يدلَّانِ على تحريم بيع فضل الماءء وهو الفاضلٌ عن كفاية 
صاحبه. والظّاهِرُ أله لا فرق 3 الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
مملوكة» وسواءٌ كانّ للشرب أو لغيرو» وسواء كان لحاجة الماشية أو الزّرع» 
وسواء كان في فلاةٍ أو في غيرها. وقال القرطبئ: ظاهرٌ اللفظ النّمِيْ عن نفس 
بيع الماء الفاضل الّذي يُشربُ؛ فَإنهُ السّابقُ إلى الفهم . وقالَ النّوويُ حاكيًا عن 
أصحاب الشّافعيٌ : إِنَّهُ يجب بذل الماء في الفلاة بشروط : أحدها: أن لا يكونّ 
ماء آخْرٌ يستغني به. الثاني: أن يكو البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزّرع . 
القّالتُ: أن لا يكونٌ مالكهُ محتاجًا إليه. ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد )٤۱۷/۳(‏ (٤/۱۳۸)ء‏ وأبو داود (757)» والترمذي (۱۲۷۱)ء 


(۲) أخرجه: مسلم .)۴٤ /٥(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)ء وابن ماجه .)۲٤۷۷(‏ 


f‏ المحلد السادس 





حديثٌ أبي هريرةً عندٌ الشّيِحْين”' مرفوعًا بلفظ : « لا يُمنعٌ فضل الماء لمع به 
فضلُ الكلإ» وذكرّه صاحبُ ١‏ جامع الأصول » بلفظ : ١‏ لا يُباعغ فضل الماء ) 
وهو لفظ مسلم. وسيأتي هذا الحديثٌُ وما في معناهُ في باب النّهي عن منع 
فضل الماءِ من كتاب إحياء الموات . 

ويُؤيّدٌ المنعٌ من البيع أيضًا أحاديثٌ : « النَّاسٌُ شركاءُ فى ثلاث: فى الماءء 
والكلأء والتار » وستأتي في باب: النّاسُ شركاءًٌ في ثلاث من كتاب إحياء 
الموات أيضًا. وقد حمل الماءُ المذكورٌ فى حديثى الباب على ماءِ الفحل» 
وهو مع كونه خلاف الظَّاهِرِ مردودٌ بما في حديث جابر الذي أشارَ إليه 
المصئّفُء فإنَّهُ في « صحيح مسلم 6" بلفظ : « نه رسول الله 4ي عن بيع 
فضل الماءِء وعن منع ٩‏ ضراب الفحل ». 

وقد خصّصٌ من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محررًا في 
الآنية» فإِنّهُ يجوز بيعهُ قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزةً الحاطبٌ؛ 
لحديث الذي أمرهُ بيا بالاحتطاب ليستغنيّ به عن المسألة» وهو متف عليه من 
حديث أبي هريرةً» وقد تقدّمَ في الرّكاةٍ. وهذا القياسٌ بعد تسليم صحته إِنّما 


في الأصولٍ. 


.)714/60( مسلم‎ »)۱٤٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم .)۳٤/۵(‏ 
(۳) الذي في «صحيح مسلم»: ابيع . 


كتاب البيوع ۳١‏ 


ولكنّهُ يشكلٌ على النّهي عن بيع الماءِ على الإطلاق ما ثبت في الحديث 
الصّحيح”" « أن عثمالٌ اشترى نصفٌ بثر رومة من البهوديّ وسبّلها للمسلمِينَ 
بعد أن سمح النّبَ َي يقول: من يشتري بر رومة فَيُوسّعٌ بها على المسلمينَ 
وله الحنّةُ؟ وكانَ اليهوديٌ يبيعُ ماءها ». الحديتء فإِنّهُ كما يدل على جوازٍ بيع 
البثر نفسها وكذلكٌ العين بالقياس عليها؛ يدل على جواز بيع الماء؛ لتقرير كلا 
لليهوديّ على البيع . 

ويُجابُ بأنّ هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكةٌ اليهودٍ في ذلك 
الوقتِ قويّهٌء وان ية صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليد» ثم 
استقرّت الأحكامٌ؛ وشرع لأمّتهِ تحريمَ بيع الماء فلا يُعارضهُ ذلك التّقريرٌُ. 
وأيضًا الما هنا دخل تبعًا لبيع البئرء ولا نزاع في جواز ذلك . 

بَابُ النّهي عَنْ تَمَنِ عَسْبٍ الْفَحْلٍ 

- عن ابْن عْمَرَ قال : نَهَى الب بي عَنْ نَمَنِ عَسْبٍ الْفَحْل . رَوَاه 
َحْمَدُء وَالْبَحَارِيُ» وَالنَسَائَيْء وَأَبُو دَاوة0" . 

0- وَعَنْ جَابِر: أن الي يل نه عَنْ بيع ضراب الْمَحْل . رَوَاه 
مُسْلِمٌء وَالنّسَائَن”" . 1 


.)094/1١( وأحمد‎ »)١5/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۳)» وأحمد (۲/٤۱)ء‏ وأبو داود .)۳٤۲۹(‏ والترمذي 
(۷۳). والنسائي (۷/ .)931١١‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (74/0)» والنسائي (7/ .0751١‏ 


e‏ ) المجلد السادس 


5- وَعَنْ أَنّس : أَنَّ رَجُلَا من كلاب سَأَلَ الت ل عَنْ عشب 
القَخْل َتَهَامُ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّ إا طرق الْمَحْلَ فَنُكْرَمُ . رخص لَهُ في 
الْكَرَامَة . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌ غريب 20 


و 


في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشَّافِعيّ. وعن علي عند 
الحاكم '' في ١‏ علوم الحديث »» وابن حبانَء والبزار. وعن البراء عند 
الطبرانيٌ”". وعن ابن عباس عنده ايا . 


قوله: «عسب الفحل » بفة بفتح العين المهملة وإسكانٍ السين المهملةٍ أيضاء 
وفي آخره موده ويُقالُ له العسيبٌ أيضًاء والفحلٌ: الذّكرُ من كل حيوان 
فرسًا كان أو جملا أو تيسًا أو غير ذلك. وقد روئ النسائي“ من حديه 
أبي هريرةً: « نبئ عن عسيب اليس ». واختلف فيه فقيلَ: هو ماءٌ الفحل . 
وقيلَ: أجرةٌ الجماع» ويُؤيّدُ الأول حديثٌ جابر المذكورُ في الباب. 

وأحاديتٌ الباب تدلُ على أذ بيع ماءِ الفحل وإجارتة حرامٌ؛ لأنّهُ غيرُ متقوّم 
ولا معلوم ولا مقدور على تسلیمه» إليه ذهبٌ الجمهورُ. وفي وجه للشَّافْعيّ 
والحنابلة» وبه قال الحسنٌء وابنُ سيرينَ» وهو مرويٌ عن مالك أا تجوز 
إجارةٌ الفحل للضراب مده معلومة . وأحاديثٌ الباب ترد عليهم؛ لأا صادقةً 
على الإجارة . قالَّ صاحبُ ١‏ الأفعال »: أَعْسَّبَ الرّجِلُ عَسْبًا : اكترى منهُ فحلا 


.)١؟1/4( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(١‏ (معرفة علوم الحديث» (ص 4ه )٠١‏ وقد ر بين الحاكم علته فراجعه. 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)1١١9/5(‏ 

(:) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (؟195١١).‏ 

(6) «السنن الكبرى) ٠(‏ 0 








يُنزِيهُ» ولايصحٌ القياس على تلقيح للخل ؛ لأنَ ماء الفحل صاحبة عاجزٌ عن تسليمه 
بخلاف التلقيح . قال في « لفت 297 : وأمّا عاريّةُ ذلك فلا خلاف في جوازه. 

قوله: ١‏ فرخصٌ لة في الكرامة » فيه دليل على أنَّ المعيرٌ إذا أهدى إليه 
المستعيرٌ هديّةٌ بغير شرطٍ حلت لهُ. وقد ورد التَّرغيبُ في إطراقٍ الفحل. 
أخرجٌ ابنُ حبَّانَ في (صحیحه) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: « من أطرقٌ 


فرسًا فأعقبَ كانّ له كأجر سبعينٌ فرسًا » . 
بَاب التي عَنْ يوع الْعَرَرٍ 


۷~ عن أبي هُرَيرَة : أ الي ا ر نهل عَنْ بشع الْحَصَاقٍ وَعَنْ بع 
الْعَرَرِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل البځاري . 


~A‏ وعن ان مَسْعُودٍ : ن الي يل قَالَ : « لا نَشْتِرُوا السَّمَكْ في 


رسيو ODI of‏ 
لْمَاءِ فَإِنَهُ عَرَر». رَوَاهُ خمد“ . 


.)٤١١/٤( «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حبان (4519/9). 

(۳) أخرجه: مسلم (/۳)» وأحمد (؟/ ٠ه ٤۳١‏ 555)ء وأبو داود (۳۳۷۹)»› 
والترمذي (۱۲۳۰)» والنسائي (9/ 2557» وابن ماجه .)5١95(‏ 

(5) «المسند» »)۳۸۸/١(‏ من طريق محمد بن السماك» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعًا به . 1 
قال البيهقي في «السنن» :)74٠ /٥(‏ «هكذا روي مرفوعاء وفيه إرسال بين المسيب 
وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشیم عن يزيد موقوفًا على عبد الله» ورواه أيضًا 
سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء». 
ونقل الخطيب في «تاريخه» /٥(‏ 7”79) عن الإمام أحمد قوله: «وحدثنا به هشيم عن 
يزيد فلم يرفعه»). = 


e‏ المجلد السادس 








“٩۹‏ وعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: ته رَسُولُ الله ل عَنْ بيع حَبَلٍ الْحَبَلةٍ. 
رَوَاهُ أَحْمَكُ وَمُسْلِم وَالتَرْمِذِي0" . ظ 

وفي رواية : : ٿه عَنْ بيع حَبلٍ الَبَلةٍ. رحبل ابل أن تج الثاقة ما في 
يَطَنْهَاء نُمّ تخمل التي تُبِجَتْ . روه بو داو“ 

وَفي لفظ : كَانَ آهل الْجَامِلِيَة يَبْتَاعُونَ لَحُومَ الْجَروُورِ إلى حَبَل الْحَبَلَةِ. 
حب الحبلة أن تج الاقة ما في بطيهاء فم تخيل التي ليث . َنَهَاهُمْ 
كله عن ذلك . ممق عليه . 

وَنِي لفظ : كانُوا يَبْتَاعُونَ الجَرُورَ إلى حَبَل الْحبَلَةء هام كله عَنْهُ 
رَوَأهُ الْبْخَار ي 

حديث ابن مسعودٍ في إسناده يزيد , بن أبي زيادٍء عن المسيب بن راذء عن 
وقال الدّارقطنيئُ في « العلل »: اختلف فيه والموقوف أصحٌ. وكذلك قال 


= قال الخطيب: «كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن 
مسعود وهو الصحيح)». 
ورجح الدارقطني أيضًا الوقف. وكذا ابن الجوزي. 
وراجع : «العلل» للدارقطني (0/ 575؟)» و «العلل المتناهية» (۲/ 0 »)٠١‏ و «الحلية» 
3K‏ نعيم .»)2١50(‏ و «التلخيص الحبير» (۳/ .)١5‏ 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۴/٥(‏ وأحمد »٥/۲(‏ ۳٦ء‏ ۸۰). والترمذي (۱۲۲۹). 
(۲) «السنن» .)۳۳۸۱١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)٠٤/١( )٩١/۳(‏ ومسلم .)/١(‏ وأحمد (۲/١٠ء .)۷١‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (7/ .)١١5‏ 


كتاب البيوع fo‏ 








الخطيبُ وابنُ الجوزيٌ. وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم» عن عمرانَ بن 
حصين حديئًا مرفوعًاء وفيه الي عن بيع السّمكِ في الماء فهو شاهدٌ لهذا. 
توله: ١‏ نبئ عن بيع الحصاة » اختلف في تفسيره فقيلَ: هو أن يقول: بعتك 
من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاةٌء ويرمي الحصاةً»ء أو من هذه 
الأرض ما انتهت ت إليه في الرّمي. وقيلَ: هو أن يشترط الخيارَ إلى أن يرميّ 
الحصاةً. وقيل: هو أن يجعلٌ نفس المي بيعًا . ويُؤيّدهُ ما أخرجة البرّارُ من 
طريق حفص بن عاصم عن أنه قالّ: يعني : إذا قذفٌ الحصاةً فقد وجب البيعٌ . 
توله: ١‏ وعن بيع الغرر » بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد ثبت النّهِيّ 
عنهُ في أحاديتٌ منها المذكورٌ في الباب. ومنها: عن ابن عمرّ عند أحمدّ وابنٍ 
حبّانَ”'2. ومنها: عن ابن عباس عند ابن ماجه”". ومنها: عن سهل بن سعدٍ 
عند الطبراني”". ومن جلة , بيع الغرر بي الم في الماء كما في حدي ابن 
مسعود. ومن حملته , بيع الطير في الهواء” “ وهو مجممٌ على ذلك» والمعدومٌُ 
والمجهولٌ والآبق وكلُ ما دخل فيه الغررٌ بوجه من الوجوه. قال النُووي : 
لني عن بيع الغررٍ أصل من أصول الشرع يدخل تحتهُ مسائل كثيرة جد 
ويُستثنى من بيع الغررٍ أمرانٍ: أحدهما: ما يدخلٌ في المبيع تبعًا بحيثُ لو أفرّد 
لم يصح بيع . والَّاني: ما يُتسامحٌ بمثله» إِمّا لحقارتوء أو للمشْقّة في تمييزو» 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٥/۲(‏ ابن حبان .)٤۹۷۲(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۹۵). 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (0849). 


(8) حاشية: عبارة «الفتح»: ويلتحق به بيع الطير في الهواء. إلخ. . وهي أحسن ؛ لعدم 
النص فيه . 








أو تعبينو. ومن جملةٍ ما يدخلٌ تحت هذينٍ الأمرين بيع أساس البناء» واللبن في 
ضرع الذَابّةَه والحملٍ في بطنهاء والقطن المحشوٌ في الجبّة. 

تولد: « حبل الحبلة » الحبل بفتح الحاء المهملة والباءء وعلط عياض من 
كن الباء وهو مصد حلت يّل؛ والحبلة بفتحهما أيضًا جمعٌ حابل» مث 

ظلمة وظالم» وكتَبةٍ وكاتب» والهاءٌ فيه للمبالغة. وقيلَ: هو مصدرٌ سمي به 
الحيوانٌ» والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تقضي ببطلانٍ البيع؛ لأنَّ لهي 
يستلزم ذلك؛ كما تقَرَرَ في الأصولٍ. ۰ 

واختلف في تفسيرٍ حبل الحبلةٍء > فمنهم من فسّره ب بما وقعَ في الرُواية من 
تفسير ابن عمرّء كما جزم به ابن عبدٍ البرٌ. وقالَ الإسماعيليٌ والخطيبٌ: هو 
من كلام نافع ؛ ولا منافاةً بِينَ الروايتين. ومن جلة الذَّاهبِينَ إلى هذا التفسير 
مالك» والشّافعي وغيرهماء وهو أن يبيعَ لحم الجزورٍ بثمن مؤجّل إلى أن 
يلد ول اللاقة. وقيل: إلى أن يحمل ولد الاق ولا يُشترطً وضع الحمل؛ 
جزم أبو إسحاق في « النبيهٍ ؛» وتمسّكَ بالتّفسيرين المذكورين في الباب فإ 
ليس فيهما ذكرٌ أن يلد الولدٌء .ولكثة وقعَ في رواية متفتي عليها بلفظ : « كان 
الرّجِلُ يبتاعٌ إلى أن تتح الَا ثم تن تتح التي في بطنها » وهو صريحٌ في اعتبار 
أن يلد الولدٌ ومشتمل على زيادةٍ فيرجح . 

وقال أحمدُء وإسحاق» وابنُ حبيب المالكي» والتَرمِذَيُ» وأكثرُ أهل الل 
منهم أبو عبيدةً وأبو عبيدٍ: هو بيع ولد الَاقةٍ الحامل في الحالٍء فتكون عله 

اهي على القولٍ الأول جهالة الأجل» وعلى القولٍ الثّاني: بيع الغرر؛ لكونه 
٠‏ معدومًا ومجهولا وغيرٌ مقدور على تسليمه. ويُرجُحُ الأول قولهُ في حديث 
الباب: « لحو الجزورٍ »» وكذلك قوله: ‏ يبتاعونٌ الجزورٌ» قال ابن الّين: 


كتاب البيوع وخرة 








محصّلٌُ الخلافٍ هل المراد البيع إلى أجل أو د بيع الجنين» وعلئ الأول هل 
المرادُ بالأجل ولادةٌ الأمّ أم ولادةُ ولدها؟ وعلئ الثّاني: هل المرادُ بِيعٌ الجنينٍ 
الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال» كذا في « الفتح 0ك 

قوله: ١‏ أن تنتج » [ بض ]'" أُوَّله وسكونِ ثانيدء وفتح ثالثهء والفاعل 
الاق قال في « الفتح )”"2: وهذا الفعلُ وقعّ في لغةٍ العرب على صيغة الفعلِ 
المسندٍ إلى المفعول. تولك : ١‏ الجزور » بفتح الجيم» وض الاي : : وهو البعيدُ 
ذكرًا كان أو أنثئ 

- وَعَنْ شَهْرِ بن حَوْشَبِء عَنْ أبِي سَعِيدٍ ٿال : ته اللي 4ي عَنْ 
شرَاءِ ما في بُطُونٍ الْأنْعَام حَنَّى تَضَعَْ» وَعَنْ بَيِع ما في صُرُوعِهَا إلا بكيلء 
وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُْوَ آبقء وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِم حى نُقْسَمَء وَعَنْ شِرَاءِ 
الصَّدَقَاتِ حى يُفْبَضَء وَعَنْ ضَرْبَةٍ ر أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجَُ 
وَلِلتَرْمِذِيٌ مِنْهُ : شِرَاء الْمَغَانِم. وَقَالَ: غريب" . 

۱-وَعَن ابن عباس ال : هى الي كل عَنْ بيع المَعَامٍ حَنّى 
َقْسَمَ . رَوَاهُ النّسَائك!*) 


١ 
. 


.)"8/( «الفتح»‎ 1١ 

)۲( في الأصل : : بفتح . . خطاً. والمثبت من «الفتح» (08/5”. 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 57)» وابن ماجه »)5١945(‏ والترمذي .)١655(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل» للرازي ,.)١١١8(‏ و «الإرواء» .)۱١۹۳(‏ 

(5) «السنن» .)١١/۷(‏ 
وراجع : «الإرواء» .)١51١/6(‏ 








. وَعَن أبى هُرَيْرَة» عن النَّى يكل مِثْلَهُ . رَوَاهُ أَحمَدء وَأَبُو دَاوْو9"'‎ - ١ 

۳-وَعَنِ ابن عَبّاس قال: نَهَى اللي يل أنْ يُبَاعَ ثَمَرْ حى يُطْعَمَء 
أك لوث و مآ كد لأسب و1 o‏ قم سمي و كس DOr‏ 
أَوْ ضوف على ظهر» أو لبن في ضرع » أو سَمْنُ في لَبّن. رَوَاهُ الدَارَمْطنِيُ : 

حديثٌ أبى سعيدٍ أخرجة أيضًا البرَّارُ والدارقطن . وقد ضعَّفَ الحافظ 
إسنادة» وشهرٌ بِنُ حوشب فيه مقال تقدَّمَ. وقد حسّنَ الترمذيُ ما أخرجة منه. 
ويشهد لأكثر الأطرافٍ التي اشتمل عليها أحاديثٌ أخرُء منها أحاديثٌ اللّهي عن 
بيع الغرر» وما ورد في النّهي عن بيع الملاقيح والمضامين» وما ورد في حبلٍ 
الحبلة على أحد التفسيرين. 

وحديثٌ أبى هريرةً فى إسناد بي داود رجل مجهول. 

وحديتٌ ابن عبّاس الآخْرُ أخرجة أيضا البيهقي ٠“‏ وفي إسناده عمرٌ بن 
فرُوخ» قال البيهقيّ: تفرد به ولیس بالقويّ. انته. ولكنّهُ قد وثْقهُ ابنُ معين 
وغيره . وقد رواة عن وكيع مرسلا أبو داودٌ في « المراسيل )”*'. وابنٌ أبي شيبة 
فى « مصنّفه ). قال: ووقفه غيرة عليل ابن عباس › وهو المحفوظ . وأخرجه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۷۲/۲٤)ء‏ وأبو داود (۳۳۹۹). 
(؟) «السنن» (۳/ .)١5‏ 

واختلف في وصله وإرساله. 

راجع : «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ ١٤٠)ء‏ و «التلخيص الحبير» (۳/٤۱)ء‏ ونصب 

.)١١/٤( الراية‎ 

وروي موقوفا أيضًا على ابن عباس ورجحه البيهقي فيما تقدم. 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۲۸۳۹). 
(5) أخرجه: البيهقي .)٤٠١ /٥(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود فى «المراسيل» (۱۸۳). 


كتاب البيوع 4 





أيضًا أبو داوة”'' من طريتي أبي إسحاقٌ» عن عكرمة . والشافعيٰ“ من وجه 
آخرَ عن ابن عباس . والطبرانيُ في « الأوسط )”© من طريق عمرٌ المذكور 
وقالَ: لا يُروىئ عن الب يل إلا بهذا الإسناد. ٠‏ 

وفي الباب عن عمرانَ بن حصينٍ مرفوعًا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ : 
« ى عن بيع ما في ضروع الماشية قبلَ أن تحلبَ». وعن الجنين في بطونٍ 
الأنعام؛ وعن بيع اش في الماءء وعن المضامين» والملاقيح» وحبل 
الحبلة» وعن ب بيع الغرر )47) 1 

قولك: دعن شراءِ ما في بطون الأنعام » فيه دليل على أُنّهُ لا يصح شراءً 
الحمل» وهو مجممٌ عليهء والعلة الغررٌ وعدمُ القدرة على على التّسليم . توله : 
١‏ وعن بيع ما في ضروعها » هوّ أيضًا مجمعٌ على عدم صحْةٍ بيعو قبل انفصاله 
لما فيه من الغرر والجهالةء إلا أن يبِيعهُ منهُ كيلا نحوٌ أن يقول: بعت منك 
صاعا من حليب بقرتي» إن الحديتٌ يدل على جوازه لارتفاع الغررٍ والجهالة . 

ترله: ١‏ وعن شراءٍ العبدٍ الآبق » فيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يصح بيعهُ. وقد ذهب 
إلى ذلك الهادي والشّافعيُ. وقالَ أبو حنيفةَ وأصحابهء والمؤيّدٌ باللّه 
وأبو طالب: إِنَّهُ يصح موقوفًا على التّسليم . واستدلُوا بعموم قوله تعالئ : 
موحل اله ای [البقرة: ]۲۷١‏ وهو من التَّمسّكِ بالعام في مقابلة ما هو أخص 
منه مطلقاء وعلَةٌ النّهي عدم القدرة على على التسليم إن كانت عينٌ العبد الآبق 
معلومةً وإلّا فبمجموع الجهالة والغررٍ وعدم القدرة على التسليم. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۱۸۲). 
(۲) أخرجه: الشافعي .)١59/7(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۷١٠۸(‏ 
(6) ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ .)١5‏ 
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توله: : وشراء المغانم » مقتضئ النّْهي عدم صِحَّةٍ بيعها قبل القسمةٍ؛ أنه 
لا ملك - على ما هو الأظهرٌُ من قول الشافعيّ وغيره - لأحد من الغانمينَ 
قبلهاء فيكونٌ ذلك من أكل أموال الئاس بالباطل . 

قوله: « وعن شراءٍ الصّدقاتِ » فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّقٍ عليه بي 
الصدقة قبل قبضها؛ لاله لا يملكها إلا ب وقد خصّصٌ من هذا العموم 
المصَّدّقُء فقيلَ: يجوز ل بيع الصّدقاتٍ قبل قبضهاء وهو غير مقبول إلا بدليلٍ 
يخص هذا العمومء وجعل النّخْلِيةِ إليه بمنزلة القبض دعوى مجرّدةٌء على ' 
تسليم قيامها مقامٌ القبض فلا فرق بينة وبينَ غيره. 

توله: « وعن ضربة الغائص » المرادٌ بذلك أن يقول من يعتادُ الغوصٌ في 
البحر لغيرو: ما أخرجتة في هذه الغوصة فهو لك بكذا من النَّمنِء فإ هذا 
لايصح؛ لما فيه من الغررٍ والجهالة. 

تولك: ( : نج النَِّيْ كله أن يباع ثمرٌ حى يُطعمَ » سيأتي الكلامُ على هذا في 
باب النّهي عن اللّمرٍ قبل بدو صلاحه. تولك: « أو صوفٌ على ظهر » فيه دليل 
على عدم صحَة بيع الصف ما دام على ظهر الحيوان» وإلى ذلك ذهب العترء 
والفقهاءء والعلَّةُ الجهالةُ واللّأديةٌ إلى الشُجارِ في موضع القطع . قوله: « أو 
سمن في لبن » يعني : لما فيه من الجهالة والغررٍ. 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ تال : نَهَى رَسُول الله ئي عن الْمُلَامَسَةٍ 
وَالْمُتابَدَةٍ في الْبَع. وَالْمُكَامَسَةُ: لَمْسٌ الرَجُل نَوْبَ الْآحَر بِيدِه باللّيلٍ أو 
بِالنهَار وَلَا بعَلَه . وَالْمَُابدَةٌ: أَنْ يَنِدَ الرَجُلُ إلى الرّجُل بتؤبهء وَيَنبِدَ الآحَرْ 
بگؤبه» ويون ذَلِكَ بَيعَهُمَا ِن غَبرٍ ئر ولا تَرَاضٍ . ممق علي . 


.)40 /۳( ومسلم (٥/۳)ء وأحمد‎ »)۱۹١ /۷( ء)٩۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ا٤‏ 


وَعَنْ أنْس قَالَ: نَهَئ انين كل عَن الْمُحَائَلَةَ وَالْمُخَاضْرَةٍ 
وَالْمتابَدَة» وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُرابئة. رَوَاُ الاي . 

قرله: « عن الملامسة والمنابذة » هما مفسّرانٍِ بما ذكرّ في الحديث» ذكرَ 
البخاريُ ذلك في اللباس عن الزُهريٌء وقد فسّرا بأ الملامسةً: أن يمسّ 
النُوبَ ولا ينظرّ إليهء والمنابذة: أن يطرخ الرّجلْ ثوبة بالبيع إلى الرّجل قبل أن 
بقلب وينظرٌ إليِء وهو كالتفسير الأوّلٍ. قال في ١‏ الفتح “: ولأبي عوانة عن 
يُونسٌ: أن يتبايعَ القومٌ السّلعَ لا ينظرونّ إليها ولا يُخبرونَ عنهاء أو يتنابذٌ القومُ 
السّلعَ كذلك. فهذا من أبواب القمار. وفي رواية لابن ماجه”" من طريق 
سفيانَ عن الزُهريّ: أن المنابذةً: أن يقول: ألق إليّ ما معكٌ وألقي إِلِيكٌ ما 
معي . وللنّسائيٌ'*' من حديثِ أبي هريرة: الملامسةٌ: أن يقولَ الرّجَلُ للرّجل : 
أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظرُ أحدٌ منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسهٌ لمسًا. 
والمنابذةٌ: أن يقول: أنبذٌ ما معي وتنبدُ ما معكٌء فيشتري كل واحدٍ منهما من 
الآخر ولا يدري كم مع الآخر. 

وروی أحمدٌ عن معمر أنَّهُ فر المنابذةً بأن يقولٌ: إذا نبذت هذا الوب فقد 
وجب البِيعٌ . والملامسة: أن يلمسٌ بيده ولا ينشرهٌ ولا يُقلْبهُ إذا مسَّهُ وجب 
البيعٌ. ولمسلم عن أبي هريرةً: الملامسةٌ: أن يلمسّ كل واحدٍ منهما ثوب 
صاحبه بغي تأمّلٍ . والمنابذةٌ: أن ينبدٌ كل واحدٍ منهما ثوبة إلى الآخرء لم ينظر 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)٠١۲/۳(‏ 
(۲) «الفتح» (0097/4. 


(9) ابن ماجه (۲۱۷۰)» وهو قول سفيان بن عيينة» لا قول الزهري . 
0( النسائي (0/ 57). 


واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه . قالَ الحافظ”""2: وهذا التّمَسيرُ اْذي في حديث 
أبي هريرةً أقعدُ بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأا مفاعلةٌ فتستدعي وجود الفعل 
من الجانبين . 

قال" : واختلفٌ العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء هيّ أوجةٌ 
شّافعيّة. أصخها: أن يأتيّ بثوب مطويٌ أو في ظلمةء فيلمسة المستامٌء 
فيقول له صاحبٌُ الوب : بعتكهُ بكذا بشرط أن يقومَ لمسك مقامً نظرك» 
ولا خيارَ لك إذا رأيته» وهذا موافقٌ للتفسير الذي في الأحاديث . الثاني : أن 
يجعلا نفس اللّمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثّالث: أن يجعلا اللّمسّ شرطا في 
قطع خيارٍ المجلس» والبيعٌ على التّأويلاتٍ كلها باطل. 

ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوالٍ» وهي ثلاثة أوجه للشَّافعيّة 
أصخها: أن يجعلا نفس الَبذٍِ بِيعَا كما تقدمَ في الملامسة» وهو الموافق 
للتفسير المذكور في الأحاديث. والاني: أن يجعلا اللَبذ بيعًا بغير صيغة . 
واللّالث: أن يجعلا النّبدّ قاطعًا للخيار. هكذا في ١‏ الفتح ٠»‏ . 

والعلّهُ في النّهي عن الملامسة والمنابذة الغررُ والجهالة وإبطال خيار 
المجلسء وحديتُ أنس يأني الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة 
في باب النّههي عن بيع النَّمرٍ قبل بدو صلاحه. وأمّا المخاضرةٌ المذكورةٌ فيه 
فهيّ بالخاءِ والضّادٍ المعجمتين» وهي بيع الئَّمرِةِ خضراءَ قبل صلاحهاء 
وسيأتي الخلاف في ذلك . 


0( «الفتح» (£/ 0-0۹ (. 
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باب التي عَنِ الِاسْتِْتاء في ي ابيع إلا أن ب كُونَ مَعْلومًا 


5- عَنْ جَابر: ن لني كَل هى عَن الْمُحَاقَلَةَ وَالْمُذَاَئََِ وَالقُنْيا 
إلا أَنْ ن تُعْلَمَ . رَوَاهُ النّسَائِ» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحححة”'' . 

الحديثُ أخرجة مسلمٌ بلفظ : من عن اليا" وأخرجة أيضًا بزيادة: « إلا 
أن تعلمَ » ابنُ حبَّانَ في « صحيحه )”"2. وغلط ابنُ الجوزيٌ فرعم أنَّ هذا 
الحديتٌ منَفِقٌ عليه وليسٌ الأمرُ كذلك؛ فإنّ البخاريّ لم يذكر في كتابه 
«الثّنيا» . 


وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة» وسيأتي الكلامُ عليهما. والشنيا - 
بضمٌ المثلثة وسكونٍ لون - المرادٌ بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيعَ الوَجلُ 
شيئًا ويستثنيّ بعضة» فإن كان الذي استثناةٌ معلومًا نحو أن يستثني واحدةٌ من 
الأشجارء أو منزلا من المنازلٍ» أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بِالاتّماقِ» 
وإن كانَ مجهولا نحؤ أن يستثنيّ شينًا غير معلوم لم يصح البيعْ . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي ».)١510(‏ والنسائى (97/17؟7) من حديث سفيان بن حسين» عن 
يونس بن عبيد» عن عطاء» عن جابر مرفوعًا به. 
قال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص”57١):‏ «سألت محمدًا - ر يعني : البخاري -: عن 
هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عط 
والحديث؛ في البخاري (۳/ )٠١١‏ بدون ذكر «الثنيا؛ . 
وراجع: «الإرواء» .)١765(‏ 

(؟) «صحيح ابن حبان» (5491/1). 
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وقد قيلَ: إِنَّهَ يجورُ أن يستثنيَ مجهول العين إذا ضربّ لاحتياره مده 
معلومة؛ لأنَّهُ بذلك صار كالمعلوم» وبه قالت الهادويّةُ . وقال الشَّافعيُ : لا 
يصحٌ ؛ لما في الجهالة حال البيع من الغررء وهو الشَّاهرٌ؛ لدخول هذه الصّورة 
تحت عموم الحديثِ» وإخراجها يحتاج إلى دليل» ومجرُّ كونِ مدَةٍ الاختيار 
معلومةٌ وإن صارٌ به على بصيرة في التعيين بعد ذلكَ» لكنّهُ لم يصر به على 
بصيرة حال العقدٍ وهو المعتبدُ. والحكمة في النَّهى عن استثناء المجهولٍ ما 
يتضمّنة من الغررٍ معٌ الجهالة. 


سر ساهو 


باب بَبِعَتَْنَ في بَيْعَةٍ 


۷ - - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله جل : « من باع بيعتين في 


0 


عة قَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أو الرَبَا. رَوَاهُ أَبُو داد . 


٤ -- f 2‏ اا َه T7 7 Lo ۸ mo‏ 
وفي لفظ : « نهل الب ا عن بعتن فى بئعة ) . رَوَاهُ احمد 


م 


(NV goo 
وَالنَسَائِيُ 2 وَالترمڏِيٰ وص‎ 


- وَعَنْ سِمَاكِء عن عَبْدِالرّحْمَنِ ِن عد الله ن مَْعُووء عن أَببه 


ال : ته الب َكل عَنْ فقتين في صَفْقَة. قال سِمَاك: هو الرَّجْلْ يَببعْ 
البَِعَ قَقُولَ : هُوَ بنّساءٍ بكذَاء وَهُوَ بِتَقْدٍ يكذَا وَكذا. رَوَاهُ أخْمَدٌ ر 


.)۳٤١١( «السنن»‎ )١( 
.)۲۹۰٩ /۷( والنسائي‎ »)١171( أخرجه: أحمد (؟/477, ه7ئ» “2007).» والترمذي‎ )۲( 
.)۳۹۸/۱( «المسند»‎ )۳( 

وروي موقوفًا أيضًا. أخرجه: أحمد (١/۳۹۳)ء‏ وابن خزيمة .)۱۷١(‏ 
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حديتٌُ أبي هريرة بِاللّفظٍ الأول في إسنادهِ محمّدُ بن عمرو بن علقمة» 
تكلّمَ فيه غيرُ واحدء قالَ المنذريُ: والمشهورٌ عنهُ من رواية الدّراورديٌّ 
ومحمَّدٍ بن عبد اللَِّ الأنصاري ١‏ أله ڇيا هی عن بيعتين في بيعةٍ ». انته. وهو 
باللفظ النَّني عند من ذكرةٌ المصنّفُ» وأخرجة أيضًا الشافعئ“ ومالك في 


« بلاغاته ). 


وحديثٌ ابن مسعود أورده الحافظ في « التلخيص »° وسكت عنهُء وقال 
في « مجمع الرّوائ »: رجال أحمد ثقات» وأخرجة أيضًا البرّارُ والطبران 
في ١‏ الكبير ) و« الأوسط »“ . 

وفي الباب عن ابن عمرً””' عند الدّارقطنيٌ وابن عبد البر. 

توله: ١‏ من باع بيعتين » فسَّرهُ سما بما روه المصئّفُ عن أحمدّ عنهُ» وقد 
وافقة على مثل ذلك الشَافعيُ فقال: بأن تقول: بعتكٌ بألفٍ نقدًا أو ألفين إلى 
سنة» فخذ أيّما شك أنتَ وشئتٌ أنا. ونقلَ ابن الرّفعةٍ عن القاضي أنَّ المسألةً 
مفروضة على أنه قبلَ على الإبهام. أمّا لو قالَّ: قبلت بألفٍ نقدًا أو بألفين 
)١(‏ «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (7014). 
() «التلخيص» (۳/ ۲۷). () «مجمع الزوائد» (86-85/5). 


)94309( أخرجه: البزار (۱۲۷۷» ۱۲۷۸) كشفء الطبراني م في «الكبير»‎ )٤( 

() «التمهيد» /۲٤(‏ ۳۸۸). 
وهو عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث ابن عمر» فلعل 
الشارح قد أخطأ في النقل من «التلخيص»» وعبارة «التلخيص»: «وحديث ابن عمر: 
رواه ابن عبد البر ...» وحديث ابن عمرو: رواه الدارقطني» . 
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' وقد فشر ذلك الشّافعىُ بتفسير آخرٌ فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبدٌ بألفٍ 
عل أن تبيعني دارك بكذا: أي: إذا وجبّ لك عبدي وجب لي عبد . 
وهذا يصلح تفسيرًا للرُواية الأخرئ من حديث أبي هريرةً لا للأولى؛ فان 
قولهُ: « فل أوكسهما» يدل على أنه با الشّيءَ الواحدّ بيعتين» بيعة بأقلَ وبيعة 
بأكثرٌ . 

وق في تفسير ذلك : هو أن يلف ديا في قفيز حنطة إن شهر» فخا حل 
الأجل وطالبهُ بالحنطة قالَ: بعني القفيرٌ الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين» 
فصارٌ ذلك بیعتین في بيعة ؛ لذن الْبِيع الثاني قد دخل على الأول فيْرد إليه 
أوكسهما وهو الأوَّلُء كذا في « شرح السّنن » لابن رسلانٌ. 

قوله: « فلهُ أوكسهما » أي : أنقصهما. قال الخطابي: لا أعلمُ أحدًا قال 
بظاهر الحديث وصحّم البيعَ بأوكس التمنين إلا ما حكيّ عن الأوزاعيّ وهو 
مذهتٌ فاسدٌ. انتهن. ولا يخفی أنَّ ما قالهٌ هرّ ظاهرٌ الحديث؛ لأنَّ الحكمَّ له 
بالأوكس يستلزم صحة البيع به . 

قوله: « أو الرّبا ) يعنى يعني : أو يكونُ قد دخل هوّ وصاحبة في الرّبا المحرّم إذا 
لم بأخذ الأوكس بل أخلّ الأكثرء وذلكَ ظاهرٌ في التفسير الذي ذكرهُ ابن 
رسلا وأا الّفسيد الذي ذكرة أحمدٌ عن سماكِ وذكرة الشّافميُ ففيه متمسكٌ 





)١(‏ حاشية بالأصل: صوابه : دارك. ولفظ الترمذي فيما حكاه عن الشافعي هو أن يقول: 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعنى غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجب لك 
داري» وتفارقا على بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما ما وقعت عليه 
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لمن قال : يحرم بِيعُ السَّيءِ بأكثرٌ من سعر يومه؛ لأجل النّساءِ. وقد ذهبٌ إلى 
ذلك زينٌ العابدينَ على بن الحسين» والنَّاصرٌء والمنصورٌ باللّه» والهادويّةٌ 
والإمام يحيئ . 

وقالت الشّافْعيّةُ والحنفيةء وزيد بنُ عليٌ» والمؤيّدُ باللّه» والجمهورٌ: إِنَهُ 
يجورٌ؛ لعموم الأدلَةَ القاضية بجوازه وهو الظَّاهِرُ؛ٍ لأنَّ ذلك المتمسَّكَ هو 
الرّوايةٌ الأول من حديث أبي هريرة وقد عرفتٌ ما في راويها من المقالِ» ومع 
ذلك فالمشهورٌ عنه الفط الذي رواهُ غيرهُ وهو النَّيْ عن بيعتين في بيعةء ولا 
حسَّةَ فيه على المطلوب . 

ولو سلّمنا أنّ تلك الرّواية التي تفرد بها ذلك الرّاوي صالحةٌ للاحتجاج لكان 
احتمالها لتفسير خارج عن محل التّزاع - كما سلف عن ابن رسلانٌَ - قادحًا في 
الاستدلالٍ بها على المتنازع فيه» عل أن غايةَ ما فيها الدَّلالةٌ على المنع من 
البيع إذا وع على هذه الصورق وهيّ أن يقول : بعك نقدًا بكذاء ونسيئةٌ بكذا» 
لا إذا قال من أُوَّلٍ الأمر: «نسيئةً بكذا» فقط وكانٌ أكثرَ من سعر يومهء مع أَنَّ 
المتمسّكينَ ذه الرّواية يمنعونَ من هذه الصورةء ولا يدل الحديثٌ على ذلكٌ» 
فالدَّلِيلُ أخص من الدَّعوئ. وقد جمعنا رسالةٌ في هذه المسألة وسمّيناها « شفاء 
العلل في حكم زيادة الَمنِ لمجرّدٍ الأجل » وحقّقناها تحقيقًا لم نسبق إليه. 

والعلةٌ في تحريم بيعتينٍ في ببعةٍ عدم استقرار الم في صورة بيع الشّيء 
الواحدٍ بثمنين» والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيعَ منه 
ذاك» ولزومُ الرّبا في صورة القفيز الحنطة. ۰ 


تله : « او صفقتين في صفقة » أي : بيعتين في بيعة . 


€۸ المجلد السادس 


بَابُ التي عَنْ بيع الْعرْبُونٍ 


لدي - عَنْ عَمْرِو بن شْعَيبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: هى اللي َكل 
عن بع الْعْرْيَانِ. رَوَاةُ أَحْمَدُ وَالنسَائِيُ» وَأَبُو دَاوَُ وَهْوَ لِمَالِكِ في 
« الْمُوَطّ»2" . 

الحديثُ منقطعٌ ؛ لأنّهُ من رواية مالكِ أَنّهُ بلغ عن عمرو بن شعيب ولم 
درك فبينهما راو لم يُسمّء وسمّاهُ ابن ماجه فقالَ: عن مالكِء عن 
عبدٍ الله بن عامر الأسلميٌ. وعبدٌ اللو لا يُحتجّ بحديثه» وفي إسنادٍ ابن ماجه 
هذا أيضًا حبيبٌ كاتبُ الإمام مالكِ» وهو ضعيفٌ لا يُحتحٌ به. وقد قيلَ: إِنَّ 
لجل الذي لم يُسمّ هو ابن لهيعةٌ» ذكرٌ ذلك ابنُ عديٌء وهو أيضًا ضعيفٌ 
ورواهُ الدّارقطنيُ والخطيبُ عن مالكِ» عن عمرو بن الحارث» عن عمرو بن 
شعيب وفي إسنادهما الهيثمُ بن اليمانِ» وقد ضعَفةُ الأزديٰ. وقال أبو حاتم : 
صدوقٌ. وروا البيهقئ”" موصولا من غير طريقٍ مالكِ. وأخرجٌ عبدٌ الرَّرَّاقِ 
في « مصلّفهِ » عن زيدٍ ب بن أسلم « أنه سئل 2 سئلَ رسول الله لاء عن العربانٍ في البيع 
فأحلَّهُ » . وهو مرسلٌء وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ وهوّ ضعيفٌ . 

قولك: ١‏ العربان » رذ بضمٌ العين المهملة» وإسكان الرَّاءء ثي موحدة مخففةء 
ويُقال فيه : عربونٌ رن بضمٌ العين والباء» ويال بالهمز مكانٌ العين. قال أبو داودّ: 


)١(‏ أخرجه: مالك فى «الموطأ» بلاغًا عنه (ص77/7)» وعنه أحمد (۲/ ۱۸۳)ء وأبو داود 
(۳۰۲)» وابن ماجه (۲۱۹۲). وإسناده ضعيف. 
وقيل: إن مالكا أخذه عن ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
وراجع : «الكامل» (5/ 42١47١‏ و «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ 0717-1717 . 

زم ل الكبرى» (0/ 517 0117-17 . 
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قال مالكُ: وذلكٌ - فيما نرى واللّه أعلمُ - أن يشتري الرّجل العبدَ أو يتكارئ 
لذ ثم يقول: أسعلين دارا علن أي إن سس ا 
لك. نتهئ . وبمثل ذلك فسَّرهُ عبد الرّرَاقِءِ عن زيدٍ , بن أسلمم» والمرادُ أنّهُ إذا 
خر لل أو اكترئ الدَابَةَ كان الدينارٌ أو نحو هٌ للمالك بغير شيء» وإن 
اختارهما أعطاة بقيّة القيمة أو الكراء. 

وحديتٌ الباب يدل على تحريم البيع ممّ العربانٍء وبه قال الجمهورُء 
وخالفٌ في ذلك أحمدٌ فأجازة. وروي نحوهُ عن عمرّ وابنه. ويدل على ذلك 
حديثٌ زيل , بن أسلم المتقدّم» وفيه المقال المذكورُ. والأولئن ما ذهب إليه 
الجمهوز؛ 4 حديثٌ عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقري بعضها بعضاء 
ولأنّهُ يتضمَّنُ الحظرّء وهو أرجحٌ من الإباحة كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

والعلَّةُ في النّهي عنهُ اشتمالةُ على شرطين فاسدين : أحدهما: شرط كونٍ ما 


دفعة إليه يكونُ مانا إن اختارٌ ترك السّلعةٍ. والثّاني: شرط الرّدُ على البائع إذا 
لم يقع منه الرّضا بالبيع . 
يات تخريم بیع بيع الْعَصِيرِ مِمَنْ يَتَخِذَهُ حَمُرًا 
ول َع مان على مَنصية 
16 - عَنْ انس قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ الله يكل في الْجَمْرِ عَشَرَ شَرَةَ: عَاصِرَمَاء 


وَمُْمَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة َه وَسَاقِيهَاء وبائعهاء وَآكلَ 
نَمَئْهَاء وَالْمَشْتَرِيَ اء وَالْمُشْتَرَاةَ لَه ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَابْنُ مَاجَذ1'" . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١5965(‏ وابن ماجه (77801). 


قال الترمذي : (احديث غریب من حديث أنس» . 


[ نيل الأوطار ‏ ج 5 ] 


6 المحلد السادس 








3 وَعَنٍ ابن عْمَرَ قال : قال رسُول الله 4ة  :‏ لمكت الْحَمْرَةُ عَلَى 
عَشَرَةِ وَجُوو لَعِنَثْ لعتث الْحَمْرَةٌ بِعَيِنِهًاء > وشاربهاء وَسَاقِيهَاء وبائعهاء 
وَمُبْتَاعِهَاء وَعَاصِرِهَاء وَمُعْتَصِرهَاء وَحَامِلِهَاء وَالْمَحْمُولَةِ لَه وآكل 
نَمَنِهًا . واه أَحْمَدُ وَابنٌ ماجَة » وأو دَاوَُ د بتخوء لَكِّهُ لَمْ يَذْكُرْ : « وآكل 
€ ثمَنِهَا )2 وَلَمْ يقن : ) عَشَرَةٌ 

الحديثٌ الأول قال الحافظ فى « التلخیص )20©: ورواتة ثقاتٌ. 

والحديثٌ اللّانى فى إسناده عبد الرّحمن بن عبد الله الغافقي ار الأندلس» 

. 1 8 2ع 20 3 2 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود . وعن ابن عباس عند ابن 
حًا . وعن ابن مسعود عند الحاكه”* . وعن بريدةً عند الطبرانيٌّ في 
« الأوسط ۲ من طريق محمَّدٍ بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ : « من حبس 
العنبٌ أبَامَ القطافٍ حنَّ يبيعهُ من يبوديٌّ أو نصرانئ أو ممّن يتّخذهُ خمرًا فقد 
قحم النّارَ على بصيرة » حسّنهُ الحافظ في ١‏ بلوغ المرام »”" . وأخرجة البيهقىٌ 
بزيادة : «أو ممّن يعلم أن يتخذه خمرًا). 

.)۳۳۸۰( وأبو داود (51/5”). وابن ماجه‎ »)9/١ ۰۲٠ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳٤۸٥( أخرجه: أبو داود‎ )۳( .)۱۳۷-۱۳۹/٤( «التلخيص»‎ )۲( 
.)٠٤٤-1٤۳/٤( أخرجه: الحاكم‎ )5( .)٥۳۵٩( أخرجه: ابن حبان‎ )5( 


() أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (0765). 

(۷) «بلوغ المرام» (0/44. 
قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۸۹/۱): «هذا حديث كذب باطل». 
وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)777/١(‏ «حديث منكر). 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (۳/ .)57١‏ 


كتاب البيوع ٤١‏ 


وقد استدلَ المصدّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالى - بحديثي الباب على تحريم بيع 
العصير ممن ينّحذَهُ خمرّاء وتحريم كل بيع أعان على معصيةٍ قياسًا على ذلكَ» 
وليسٌ في حديثي الباب تعض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يذه خمرًا؛ 
لأنّ المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائعُ الخمر وآكلٌ ثمن الخمرء وكذلك بقيّهُ 
الضمائر المذكورةٍ هيّ للخمر ولو مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فإِله 
يئولٌ المعصورٌ إلى الخمر . 

والّذي يدل على مرادٍ المصئّفٍ حديتٌ بريدة الذي ذكرناةٌ؛ لترتيب الوعيدٍ 
الشديدِ على من باع العنت إلى من يتَّحْذْهُ حمرّاء ولك قولة: « حبس » 
وقولة : « أو ممّن يعلمُ أن ينّحْذْهُ خمرًا » يدلّانٍ على اعتبارٍ القصدٍ والتَّعمّدٍ للبيع 
إلى من ينَّحَذهُ خمرّاء ولا خلافٌ في التّحريم مع ذلك. 1 

وأمّا مع عدمه فذهبّ جماعة من أهل العلم إلى جوازهٍ منهم الهادويّةُ مع 
الكراهة ما لم يعلم أنه ينَحِذهُ لذلك. ولكنّ الظاهرَ أنَّ البيعَ امهرد 
والتُصرانيٌ لا يجورٌ؛ لأنّهُ مظنّةٌ لجعل العنب خمرّاء ويُؤيدُ المنعَ من البيع مع 
ظنّ استعمالٍ المبيع في معصية ما أخرجة التّرمذي» وقال: غريبٌ من 
حديث أبي أمامة أن رسول الله ي قالَ: «لا تبيعوا القينات المغنّْيات 


ولا تشتروهنّ ولا تعلموهنّ. ولا خير في تجارة فيهنٌ . وثمنهنَ حرام ». 
باب التي عَنْ بيع ما لا يَمْلِكَهُ لِيَمْضِي فيشْتَرِيهُ وَيْسَلْمَهُ 
11 - عَنْ حَكِيم بن جرام قَالَ: قُلْتُ: يا رول اللو يأتيني الرَجُلْ 


.)۱۲۸۲( الترمذي‎ )١( 


£۲ المجلد السادس 


ت 
0 


يسني عن ابيع لَيِسَ عندي» بيع مه ثم أْتَاعَهُ من السّوق؟ فَقَال: 
«لَاتبِعْ مَا ليس عِنْدَكَ ). روَا الْخَمْسَة0 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”'' في « صحيحه »» وقال الترمذيٌ: حسنٌ 
صحيحٌ. وقد روي من غير وجه عن حكيم. انتهئ. وفي بعض طرقه 
عبد الله بن عصمةًء زعم عبد الحق أنه ضعيفٌ جدَّاء ولم يتعمّبهُ ابن القطَانِء 
بل نقلَ عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ : وهو جرح مردودٌ فقد رویٰ 
عندُ ذلك ثلاث كما في ١‏ التلخیص )7 وقد احتج به النّسائيٌ . 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جد عند أبي داود» والترمذيٰ 
وصحّححة» والنّسائيٌ» وابن ماجه”* قال: قال رسو الله ل : « لا يحل سلف 
وبِيعٌ» ولا شرطان في ببع» ولا ربح ما لم يُضمن» ولا بيع ما ليس عندك ». 

توله: « ما لیس عندك ) أي: ما ليس في ملككٌ وقدرتك» والظَّاهِرُ أله 
يصدق على العبدٍ المغصوب الذي لا يُقدرٌ على انتزاعه ممّن هو في يدي 
وعلئ الآبتي الذي لا يُعرفٌُ مكانة» والطير المنفلتٍ الذي لا بعتا رجوعة. 
ويدل على ذلك معنئ «عند» لغةً. قال الرّضيُ: إنها تستعملٌ في الحاضر 
القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدًا. انتهئ. 

فيخرحٌ عن هذا ما كان غائبًا خارجًا عن الملكِ أو داخلًا فيه خارجًا عن 
الحوزةء وظاهرة أَنَّهُ يقال لما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك. فمعنى 


)۱۲۳۳ 21١75( والترمذي‎ »)30٠07( وأبو داود‎ »)٤۳٤ ۰٤٨۲ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائى (۷/ ۲۸۹)» وابن ماجه (۲۱۸۷)۔‎ 

.)٠١/۳( «التلخيص»‎ )۳( .)٤۹۸٩ »٤۹۸۳( ابن حبان‎ )( 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود (5 2270٠0‏ والترمذي »)١775(‏ والنسائي (۷/ .)۲۹٥‏ وابن ماجه 
(1A۸)‏ . : 


كتاب البيوع fo‏ 








قوله كَل : ١لا‏ تبع ما ليس عندك» أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا غائيًا في 
ملككٌ وتحتّ حوزتك . 

قال البغوي : النّهِيْ في الحديث عن يوع الأعيانِ التي لا يملكهاء أما بيع 
شيءِ موصوف في ذمّتهِ فيجورٌ فيه السَّلمٌ بشروطه» فلو باعَ شيئًا موصوفًا في 
ذَمّتهِ عام الوجودٍ عند المحل المشروط في البيع جارٌء وإن لم يكن المبيع 
موجودًا في ملكهٍ حال العقدٍ كالسّلَم. قال : وفي معن بيع ما ليس عند في 
الفساد بيع الطير المنفلتٍ الذي لا يُعتادُ رجوعةٌ إلى محلّهء فإن اعتاد الطيرُ أن 
يعود ليلا لم يصح أيضًا عند الأكثر إلا الحلَ» فان الأصمّ فيه الصَّحََةّ كما 
قال النّوويٌ في ١‏ زياداتٍ الرّوضة ». 

وظاهرٌ النّهي تحريمٌُ ما لم يكن في ملك الإنسانٍ ولا داخلا تحت قدرته» وقد 
استثني من ذلك السّلمُ فتكونٌ أدلَهُ جوازه مخصّصة لهذا العموم» وكذلكٌ إذا 
كان المبيمُ في ذمّةِ المشتري؛ إذ هو كالحاضر المقبوض. ٠‏ 


ِ مم مرم Toe TS (A-o f‏ 
باب من بَاعَ سِلعَة مِنْ رَجَلِ ثم مِنْ آخر 


۸۳~ - عَنْ سَمْرَة بن جُنذب» ٤‏ عن الي ي قال : « أَيْمَا امْرَأَةِ وَوّجَهَا 
وَلِيَانِ فَهِيَ لِلَأَوَلِ مِنهمَاء وأا رَجْلٍ باع بيا من رَجُلين نهو لول 
مِنْهُمَا». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ"'' إلا أن ابن مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فيه فَصْلَ التكاح . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/0. ١۱ء 2١١5‏ ۱۸ء ۲۲)»وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي 
»)۱۱۱١۰(‏ والنسائی (!/ »)7١5‏ وابن ماجه (۲۱۹۱) من طريق الحسن عن سمرة. 
ورواه بعضهم عن الحسن عن عقبة بن عامر» وهو خطأء ورجح أبو حاتم وأبو زرعة - 
«العلل» -)١١5١١(‏ كونه عن سمرة. 
وراجع : «التلخيص) (۳/ ۳۳۸- ۳۳۹). و «الإرواء» (1867). 


٤‏ المجلد السادس 





الْخيار. ا 

الحديثٌ هو من رواية الحسن عن سمرةً» وفي سماعه منهُ خلافٌ قد تقدّمَ» 
وقد حسّنهُ الذي وصحححةُ أبو زرعة وأبو حاتم والحاكمٌ. قال الحافظٌ”" : 
وصحته متوقفةٌ على ثبوتِ سماع الحسن من سمرةً ورجالة ثقاتٌء ورواة 
الشَّافعيُ» وأحمد*)» والنّسائيئُ”© من طريق قتادةً» عن الحسن» عن عقبةً بن 
عامر. قال الترمذي: الحسنُ عن سمرةً في هذا أصحٌ. 

توله: ١فهي‏ للأوَّلِ منهما» فيه دليل على أنَّ المرأةٌ إذا عقدّ لها وليَان 
لزوجينٍ كانت لمن عقدَ له أوَلَ الولبّين من الرّوجِين» وبهِ قال الجمهورُء 
وسواءٌ كان قد دخل بها الثاني أم لا. وخالفٌ في ذلك مالك» وطاوسٌ» 
والزُهريُ» وروي عن عمرّء فقالوا: إتها تكونٌُ لاني إذا كان قد دخلّ بها؛ 
لأنّ الذخول أقوئ» والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بِينَ المفرعينَ 
طويل . 

توله: ١‏ وأيّما رجل باع » إلخ» فيه دليل علئ أنَّ من باع شيئًا من رجلٍ 
ثم باع من آخرٌ لم يكن للبيع الآخْرٍ حكمٌء بل هو باطل؛ لاله باع غير ما 
ملك» إذ قد صارٌ في ملك المشتري الأوّلِء ولا فرق بِينَ أن يكو البيعْ 
الثاني وقعَ في مذَّةٍ الخيارء أو بعد انقراضها؛ لأنَّ المبيعَ قد خرجَ عن 
ملكه بمجرّدٍ البيع. 


.)١59/5( «التلخيص» (۳/ ۳۲۹). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٥۳۷١( «السنن الکبری»‎ )*( 


كتاب البيوع 00{ 
اب اهي عَنْ بيع الدَيْنِ بالدَيْنٍ 
وَجَوَازِه الین مِمّن هُوَ عَلَيهِ 
65- عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ الي كله تى عَنْ بيع الكالئ بالكالئ. رَوَاهُ 
الدَارَقْطيِئ”'' . 


1A0‏ عن ابن عَمَرَ قال : أَنَيتُ الي ا فَقُلْتٌ : إفي ني أبِيعٌ الإبل 
بابق » ابيع الدَتَانِير وَآخَلُ الدَرَاهِمَ و بيع بِالدَّرَ اهم وَآحُذ الدَّنَانِيرَ؟ فَقَالَ : 
« اباس أَن تخد بغر يَؤيها مَالَمْ تَفَْرنَا وَبَيدكُمَا شَيْءٌ ». روه الكنْة. 








5 


.)۷١/۳( «السنن»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف» تفرد به موسئ بن عبيدة الربذي» وضعّف الحديث الإمام أحمد‎ 
وغيره» وقال الشافعى: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث».‎ 
و "تاريخ الدوري»‎ »23١4/79( راجع : «التلخيص» (2)577/7 و «تهذيب الكمال»‎ 
.)۳۰( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۳/۲. .)١55 .۸۳ ٥۹‏ وأبو داود .)٣٣٣١ »۳۳٣٤(‏ والترمذي 
۱۲( والنسائي (۲۸۱/۷)ء وابن ماجه (۲۲۹۲)ء من طريق سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر مرفوعًا. 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر. وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوفا». 
ورجح الوقف شعبة أيضّاء فيما نقل عنه» أنه سئل عن حديث سماك هذا فقال: 
اسمعت أيوبء عن نافعء عن ابن عمر ولم يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب » > عن ابن عمر ولم يرفعه» وحدثنا يحيئ , بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن 
عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه» . 
كذ رجح الوقف الدارقطنيٌ» والبيهقي . 

جع : «العلل» للدارقطني (4/ ورقة ؟لا/أ)ء و «السئن الكبرئ» للبيهقى (0/ »)۲۸٤‏ 
ل الحبير» (11/۳)» و«الإرواء» (5؟17١).‏ ا 


٤ ٥“‏ المحلد السادس 








وي لفط بغزضوم : : بیع با دَّنَاِير وَآحُذُ مَكَانَهًا الْوَرِقَّء وَأبيعُ م بالورتي 

َيه قلي على جواز اصرف في الثم قبل قْضدِ وإن گان في مده 
الخِيَار. وَعَلَى أنَّ خِيَارَ الشَّرْطٍِ لا يَدْخُلُ الصَّرْفٌ. 

الحديثٌ الأول صحّحهُ الحاك عل شرط مسلمء وتعمّبّ بِأنَّهُ تفرد به 
موسیٰ بن عبيدةً الرَّبذيٌ » كما قال الدّارقطنىٌ وابنٌ عدي وقال فيه أحمدٌ: 
لا نحل الرّوايةٌ عنهُ عندي» ولا أعرفٌ هذا الحديتٌ عن غيرو» وقالَ: ليس فى 
هذا أيضًا حديثٌ يصحٌ» ولكنّ إجماعَ النّاس علئ أنه لا يجوز بيع دين بدين. 
وقال الشَّافِعيُ : أهلٌ الحديث يُوهنونَ هذا الحديتٌ. انتهئ. ويُؤيّدهُ ما أخرجة 
الطبرانيُ عن رافع بن خديج”' ' «أنّ التي ٤‏ ية بى عن بيع الكالئ بالكالئ دين 
بدين » ولكنّ في إسناده موسئ المذكورّء فلا يصلحٌ شاهدًا. 

والحديثٌ الذّانى صخحه الحاكم» وأخرجة ابن حال » والبيهقث”", وقال 
الَرَمدَي : لا نعرفةُ مرفوعًا إلا من حديثٍ سماكِ بن حرب» وذكرٌ أنه روي عن 
ابن عمرٌ موقوفاء وأخرجة النّسائيُ موقوفا عليه أيضًا. قال البيهقىُ : والحديتُ 
تفرد برفعه سما بن حرب . وقالَ شعبةٌ: رفعةُ لنا سماك وأنا أفرّقةُ. 

قوله: ١‏ الكالئ بالكالئ » هوّ مهمورٌ. قال الحاكمُ عن أبي الوليدٍ حسّانٌ : 
هو بيع النَسيئة بالنّسيئة»ء كذا نقلة أبو عبيد فى «الغريب»). وكذا نقله 


.)٤١۷١( «المعجم الكبير»‎ )۲( .)٥۷ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)۲۸٤ /٥( البيهقي‎ »)547١( أخرجه: الحاكم (؟/55)» ابن حبان‎ )۳( 


كتاب البيوع 1 fo¥‏ 


الدّارقطنيئ”' عن أهل اللّغْةِه وروى البيهقئ”" عن نافع قالَ: هو بيع الدّين 
بالدّينن. وفيه دليل على عدم جواز بيع الدَّينِ بالدّين» وهر إجماعٌ كما حكاهُ 
أحمد في كلامه السّابتق» وكذا لا يجوز بیع كل معدوم بمعدوم . 

ولك : « بالبقيع » قال الحافظ”" : بالباء الموحدة كما وقعَ عند البيهقيّ في 
« بقيع الغرقدٍ ». قالَ النُوويُ: ولم يكن إذ ذاكَ قد كثرت فيه القبورء وقال ابن 
باطيش : لم أرَ من ضبطة والطاهِرُ أنه باليُونِء حكئ ذلكٌ عن في « التلخِيص »© 
وابنُ رسلانَ في « شرح السنن ». 

تولك: « لا بأسّ »» فيه دليلُ على جواز الاستبدالٍ عن الثّمن الذي في الذَمّة 
بغيروء وظاهرة هما غيرٌُ حاضرين جميعاء بل الحاضرٌ أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أنَّ ما في الذَّمّةِ كالحاضر. 


0 


تولكٌ: ١‏ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ » فيه دليل على أنَّ جوارٌ الاستبدالٍ ميد 
بالتّقابض في المجلس ؛ لأنَّ الذهبَ والفضّةً مالانٍ ربويّانِء فلا يجورٌ بيع 
أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التّقابض في المجلس» وهو محكيٌ عن عمرٌ 
وابنه عبد الله والحسن»ء والحكمء وطاوس» والزُهِريٌّ» ومالك والشّافعىٌ» 
وأبي حنيفة» والنّوريٌ» والأوزاعيٌ» وأحمدء وغيرهم» وروي عن ابن مسعود. 
وابنٍ عبّاس» وسعيدٍ بن المسيّب» وهو أحد قولي الشّافعيّ أنه مكروةٌ أي : 
الاستبدال المذكورُء والحديثٌ يرد عليهم. 


واختلف الأوّلونَ فمنهم من قال : يُشترط أن يكونّ بسعر يومهما كما وقعَ 


1١ 


.07051( ذكره الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
.)51 /۳( أخرجه: البيهقي (5/ ۲۹۰). (9) «التلخيص»‎ )۲( 


o۸‏ المحلد السادس 


في الحديث» وهو مذهبُ أحمدّ. وقال أبو حنيفة والشّافِعيُ : إِلَهُ يجوز بسعر 
يومها وأغلى وأرخص» وهو خلاف ما في الحديث من قوله: ١‏ بسعر يومها» 
وهو أخص من حديث: « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدا بيد“ فيُبنئ العام على الخاص . 


oR بوهم‎ 4 


بَابُ نَفِي الْمُشْتَرِي عَنْ بيع ما اذ شتراه ق قبضه 


3-15 عَنْ جَابر قَالَ : قال رَسُُولُ الله يله : « إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فلا تَبعْهُ 
حى َسَؤفية ». رَوَاهُ خمد ومنل . 
—~AV‏ - وَعَنْ أبي هْرَيرَة قَالَ: هى رَسُولُ الله ي أن يُشْتَرَئ الطْعَام تم 
2 
يبَاعَ حَنَّى يُسْتَوْفَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ 
ى 
ما جل لي نها ونا يحرم عل ال : ١‏ إِذَا اشْتَرَيْتَ شي ا فاد نة حل 


تَفْيِضَهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد . 


-١8‏ وَعَنْ رَيدِ ُن نَابتِ : أن الي يكل هی آن مبَاعَ اسل - حَيِتُ بتاع 
حَنَّى يَحُورَّهَا لجار إلى رِحَالِهِمْ . رَوَاهُ بو دَاوْهَ ارط . 


(۱( أخرجه : ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ 417/-85). 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۲۷ ۳۹۲)» ومسلم (4/5). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۹ ۳۳۷» »)۳٤۹‏ ومسلم (4/0). 

2 ااصحيح مسلم» (8/4- 4). )٥(‏ «المسند» .)٤١۳١/۳(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (7544)»: والدارقطني (۳/ .)١١‏ 


کتاب البيوع 0۹ 


- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَّ: كَانُوا يتَبَاتِمُونَ الطَعَامَ جُرَانَا بأغلئ السُوقٍ 


َنَهَاهُمْ رول الله يله أَنْ يَبِيعُوهُ حََّى يَنقُلُوه. رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا الثّر 
کے 


4. 

105 R&A 
١ ° 
١ 


وَابْنَ مَاجَهُ 
وَفِي لظ في « ال جیخیر : « حت د يُحَوَلُوهُ 7 
وَلِلْجَمَاعَةٍ إلا التُرمِذِيّ : ١‏ مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فا يَبعْهُ حى بَفِضَهُ »0 . 
وَلِأَحْمَدَ: ١‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بكيل أو وَرْنِ فلا يَبعْهُ حٌى بَقِْضَهُ »^ . 
وَلِأبِي داد وَالنّسَائَيٌ : «نَهَى أَنْ بيع أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ كيل حَتَّى حَمَّا 
يَسْتَوفِيهُ »° . 
۱-وَعَن ابن عَبّاس : أن اللي لله تال : ١‏ مْنٍ بتاع اما َا يغه 
حى يَسْتَوْفِيَهُ 4. قال ا عباس : وَل أَحِيِبُ کل شَيْءٍ إلا مثْلهُ. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ ِل التَوْمِذِيَ”" . 


' وأبو داود‎ .)١57 وأحمد (۲۱/۲ء‎ »)۸/٥( ومسلم‎ .)۸٥ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)7779( والنسائي (۷/ ۲۸۷)» وابن ماجه‎ »)( 

(؟) أخرجه: البخاري (۳/ ۸4 40)» ومسلم (8/5). 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۸٩‏ ومسلم (٥/۸)ء‏ وأحمد »۰٤٦/۲(‏ 2094 ۰۷۳ ۷۹)» 
والنسائى (۷/ ۲۸۵). 

©( «المسند» (۱1/۲). 

(5) أخرجه: أبو داود (٥۹٤۳)ء‏ والنسائي .)۲۸٦/۷(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ »)۸٩‏ ومسلم »)۷/٥(‏ وأحمد (۲۲۱/۱» 5دلء ۲۷۰ 
٥‏ 5ه”)» وأبو داود (27595» »)۳٤۹۷‏ والنسائي (۷/ 7805). وابن ماجه 
(۷(. 
وقد استثنئ المؤلف الترمذي ممن روى الحديث» وهو عنده »)۱۲۹١(‏ وصححه. 


55٠‏ المحلد السادس 


وَفي لَفْظ في « الصَجيحين »: « مَن ابْتَاءَ طَعَامًا ق َِعْهُ حَبَّى يَكَتَالَهُ » 0 

حديثُ حكيم بن حزام أخرجة أيضًا الطبرانيُ في « الكبير “"» وفي إسناده 
العلاءٌ بِنُ خالد الواسطيئ » وثقهُ ابنُ حبانَ وضعفة موسي بن إسماعيل» وقد 
أخرج النسائيُ بعضهُ وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما 
لا يملكةٌ. ْ ْ 

وحديثٌ زيل , بن ثابتٍِ أخرجة أيضًا الحاكمٌ وصححة؛ وابنُ حبانٌ وصححه 
أيضًا . 

ترله: « إذا ابتعت ت طعامًا » وكذا تولك في الحديث الثاني : « تجن رسول الله 
إلخ» وكذا تولك: ١‏ من ١‏ شترى طعامًا » وكذا بق ما فيه النَصرِيحُ بمطلتي الطعام 
في حديثٍ الباب في جميعها؛ دليل على أَنّهُ لا يجورٌ لمن اشترئ طعامًا أن يبيعهُ 
حنَّ يقبضه من غير فرق بِينَ الجزافٍ وغيروء وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وروي عن عثمانٌ البنّىّ انه يجورٌ بي كل شيء قبل قبضهء والأحاديثُ ترد 
عليه ؛ فاد لهي يقتضي النّحريمَ بحقيقته» ويدل على الفسادٍ المرادفٍ للبطلانٍ 
كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

وحكى في ١‏ الفتح »" عن مالك في المشهور عن الفرق بِينَ الجزافٍ وغيرهء 
فأجازٌ بيع الجزافٍ قبل قبضهء وبهِ قال الأوزاعيّ وإسحاق» واحتجوا بأ 
الجزاف مربي فيكفي فيه التّخْليةٌ والاستيفاء إنّما یکول في مکیل أو موزون. 


.07/0( ومسلم‎ »)۸٩ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» 0731١19‏ . 
)۳( «فتح الباري» (5/ .)761-76٠‏ 


کتاب البيوع ٤٦١‏ 


وقد رویٰ أحمدُ من حديث ابن عمرَّ مرفوعًا"'' : « من اشتریٰ طعامًا بكيل أو 
وزن فلا يبعةُ حت يقبضة » ورواه أبو داودً» والنّسائيُ بلففر": نه أن بيع 
أحدٌ طعامًا اشتراة بكيل حنَّى يستوفية » كما ذكرة المصئّفت» وللدّارقطني”"' من 
حديث جا مين رسول اله ل عن بع العام سی يجري فيه الضاعا: 
صاع البائع» وصاعٌ المشتري » ونحوةُ للبرًار" من حديث أبي هريرةً. قال في 
« الفتح )47 : باسناو حسن . قالوا : وفي ذلك دليل على أنَّ القبض إِنَّما يكونُ 
شرطًا في المكيل والموزونٍ دون الجزاف . 

واستدل الجمهورٌ بإطلاق أحاديث الباب» وبنصٌ حديث ابن عمرً؛ فإِنه 
صرح فيه «بِأمّم كانوا يبتاعونَ جزافًا» الحديتٌ. ويدلٌ لما قالوا حديتُ 
حكيم بن حزام المذکوژ؛ لاله عم كل مبيع . 

ويُجابُ عن حديث ابن عمرٌ وجابر اللّذِين احتجٌّ بهما مالك ومن مع بأنَّ 
التنصِيصٌ عل كون الطعام المنهيّ عن بيعو مكيلا أو موزوثًا لا يستلزم عدم 
بوت الحكم في غير نعم لو لم يُوجد في الباب إلا الأحاديتُ التي فيها 
إطلاقٌ لفظ العام لأمكنّ أن يُقَال: نه يحمل المطلق على المقيّدِ کل 
والوزن. وأما بعد النَّصررٍ بح بالنّهي عن بيع الجزافٍ قبل قبضهٍ كما في حد 
بن عمز فتحم المصيز إن أ سكم العام مد من غير فرق يئ الجزاي 
وغيره. 

ورجّحَ صاحبٌ « ضوء النَّهارٍ » أن هذا الحكم - أعني تحريم بيع الشَّيءِ قبل 
قبضه - مختص بالجزافٍ دون المكيل والموزونٍ وسائر المبيعاتِ من غير 


.)۲۸۱۹( سبق قريبًا. (؟) أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
. 0701 /5( كشف . (5) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١775( أخرجه: البزار‎ )۳( 


1۲ المجلد السادس 


الطّعام. وحكي هذا عن مالكِء ويجاب عنه بما تقدَّمَ من إطلاقٍ الطعام 
والنُصريح بما هوّ أعمٌ منهٌ كما في حديثِ حكيم» والتُنصيصٍ على تحريم بيع 
المكيلٍ من الطعام والموزونٍ كما في حديث ابن عمرٌ وجابر» وما حكاة عن 
مالك خلافٌ ما حكاهُ عن غير فال صاحبّ « الفتح » حكئ عنهُ ما تقدّمَ 
وهو مقابلٌ لما حكاهُ عن وكذلك روئ عن مالك ما يُخالفٌ ذلك ابن دقيقٍ 
العيد» وابنُ القيّم» وابنُ رشب في ١‏ بداية المجتهدٍ » وغيرهم. 

وقد سبق صاحبّ « ضوء النَّهارٍ » إلى هذا المذهب ابنُ المنذرء ولكنّهُ لم 
يُخصّصٍ بعضٌ الطعام دون بعض» بل سوّى بِينَ الجزافٍ وغيرو» ونفئ اعتبار 
القبض عن غيرٍ العام وقد حكئ ابن القيّم في « بدائع الفوائٍ ؛ عن أصحاب 
مالكِ كقول ابن المنذرٍء ويكفي في رد هذا المذهب حديتُ حكيم فإنّهُ يشملٌ 


بعمومه غير الطعام» وحديثٌ زی بن ثابت فاه مصرّح بالنّهي في السلع . 


وقد استدلَ من خصّصٌ هذا الحكمّ بالطعام بما في البخاريٌ” “ من حدي: 


ابن عمرّ « أن النيّ بی اشترئ من عمرّ بكرًا كان ابنهُ راكب عليه ثم وهبهُ لابن 
قبل قبضه ». ويجاب عن هذا بِأنَّهُ خارحٌ عن محل التزاع ؛ لأنّ البيعَ معاوضة 
بعوض» وكذلكٌ الهبةٌ إذا كانت بعوض» وهذه الهبةٌ الواقعةٌ من الي لل 
ليست على عوض» وغاية ما في الحديثِ جوا اصرف في المبيع قبل قبضه 
بالهبة بغيرٍ عوض» ولا يصح الإلحاقٌ للبيع وسائر التَصِرّفاتِ بذك ؛ لاله مع 
كونه فاس الاعتبار قياسٌ مع الفارق» وأيضًا قد تقر في الأصول أن الي كلا 
إذا مر الأمَّةَ أو اها أمرًا أو نيا خاصًا بباء ثم فعل ما يُخالفُ ذلك ولم يقم 


.)۸٥ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع ش 1Y‏ 


دليل يدل على التَأسّي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به؛ لأنّ هذا الأمرَ 
أو النّمِيَ الخاصين بالأمّةِ في مسألة مخصوصةء هما أخص من أدلَةٍ التَأسّي 
العامة مطلقاء فيُبنئ العام على الخاص . 

وذهبّ بعص المتأخَرِينَ إلى تخصيص التّصِرفٍ الذي حي عنهُ قبل القبض 
بالبيع دونَ غيره. قال : فلا يحل البيعٌ ويحلُ غيرهُ من التَّصرّفاتٍ . وأراد بذلك 
الجمعٌ بِينَ أحاديث الباب وحديث شرائه يكل للبكر» ولكنه عكر عليه أنّ ذلك 
يستلزمٌُ إلحاق جميع التَصرّفاتٍ التي بعوض وبغيرٍ عوض بالهبة بغيرٍ عوض» 
وهو إلحاق مع الفارق؛ وأيضًا إلحاقها بالهبة المذكورةٍ دود البيع الذي وردت 
بمنعه الأحاديتُ تک والأولئ الجممٌ بإلحاقٍ الَصرُفاتِ بعوض بالبيع» 
فيكونٌ فعلّها قبل القبض غيرٌ جائزء وإلحاق التَصرّفاتِ التي لا عوض فيها 
بالهبة المذكورة» وهذا هو الرَاجِعُ 

ولا يشكلُ عليه ما قدّمنا من أن ذلك الفعلَ مختصٌ بالئَبِيّ كلل لأنَّ ذلك 
إِنّما هو على طريقٍ الَّرْلِ مع ذلك القائل بعد فرض أن فعلة بيا يُخالفٌ ما 
دلت عليه أحاديثٌ الباب» وقد عرفت أَنّهُ لا مخالفةَ فلا اختصاص . 

ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صِحََةٍ الوق والعتق قبل القبض . ويشهدٌ 
لهُ أيضًا ما علْلَ به النّهَيْ ؟ فإنهُ أخرج البخاريٌ”' عن طاوس قال : « قلتُ لابن 
عباس : كيف ذاك؟ قال : دراهمٌ بدراهم» والطعامُ مرجاً). استفهمة عن سبب 
لني فأجاب بِأنّهُ إذا باعهُ المشتري قبل القبض وتأخْرٌ المبيعُ في يد البائع فكأ أنه 
باع دراه بدراهم» وبين ذلكَ ما أخرجةٌ مك عن ابن عباس أَنّهُ قال لما 


.07/5( أخرجه: البخاري (84/7). (۲) أخرجه: مسلم‎ )١( 


4 المجلد السادس 


سألة طاوس : ألا تراهم يبتاعونٌ بالهب والطْعامُ مرجاً؟ ) وذلك لاه إذا 
اشترئ طعامًا بمائة دينار ودفعها للبائع » ولم يقبض منه الطعامَ» ثم باع الطعامَ 
إلى آخرَّ بمائة وعشرينَ مثلاء فكأنّهُ اشترئ بذهبه ذهبًا أكثرٌ منة. 

ولا يخفئ أن مثلَ هذه العلَّةِ لا ينطب على ما كان من التَصرفاتِ بغيرٍ 
عوضء وهذا التّعليلٌ أجودٌ ما علّلَ به النّهِْ؛ لأنَّ الصحابة أعرفٌ بمقاصدٍ 
الرّسولٍ بي ولا شك أن المنعَ من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بِينَ ما 
كانَ بعوض وما لا عوضٌ فيه لا دليلَ عليه إلا الإلحاق لسائر التَّصِوّفاتٍ بالبيع» 
وقد عرفت بطلانَ إلحاقيٍ ما لا عوضٌ فيه بما فيه عوض» ومجرَّدُ صدق اسم 

تولكٌ: « حنَّى يحوزها التُجَارُ إلى رحالهم » فيه دلي على أنه لا يكفي مجرّدُ 
القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزلٍ الذي يسكنٌ فيه المشتري أو يضعٌ فيه 
بضاعتة» وكذلك يدل على هذا قولهٌ فى الرّواية الأخرئ: ١‏ حنّى يُحولوةٌ ) 
وكذلك ما وقعٌ في بعض طرق مسلم عن ابن عمرٌ بلفظ : ١‏ كنا نبتاع الطعامء 
فبعتٌ علينا رسول الله ية من يأمرنا بانتقاله من المكانٍ الذي ابتعناهُ فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبيعهُ ؛ وقد قالَ صاحبٌُ « الفتح )”2 : إِنّهُ لا يُعتبرُ الإيواء 
إلى الرّحالٍ؛ لأنَّ الأمرّ به حرج مخرجٌ الغالب. 

ولا يخفئ أنَّ هذه دعو تحتاحُ إلى برهان؛ لأا مخالفةٌ لما هو الظَاهِرُء 
ولا عذرٌ لمن قالّ: إِنَّهُ يُحملُ المطلق على المقيّدِ من المصير إلى ما دلت عليه 


هذه الرٌواياتٌ . 


(0) «الفتح» 0°/0(. 


كتاب البيوع 10 








قوله : « جزافًا » بتثليث الجيمء والكسرٌ أفصحٌ من غيره: وهو ما لم يعلم 
قدره على التفصيل . قال ابن قدامةً : يجورٌ بِيعٌ الصبرة جزافاء لا نعلم فيه 
خلافًا إذا جهل البائعُ والمشتري قدرها. قرله: « ولا أحسبُ كل شيءٍ إلا 
مثلة » استعملّ ابن عباس القياسٌّ» ولعلَّهُ لم يبلغهُ الَص المقتضي لكونٍ سائر 
الأشياء كالطعام كما سلفٌ. 

قرلك: ١‏ حت يكتالهُ » قيلَ: المرادٌ بالاكتيالٍ القبض والاستيفاء كما في سائر 
الرّوايات» ولكنّهُ لمّا كانَ الأغلبُ في الطعام ذلك صرّحَ بلفظ الكيل» وهو 
خلافٌ الظاهر كما عرفتٌ» والطَّاهء أن من اشترئ شيعًا مكايلةً أو موازنةٌ فلا 
يكونُ قبضهُ إلا بالكيل أو الوزنء فإن قبضهُ جزافًا كانَ فاسدّاء وبهذا قال 
الجمهورٌء كما حكاهٌ الحافظٌ عنهم في ١‏ الفتح ٠»‏ ويدل عليه حديثٌُ اختلافٍ 
الصّاعين . 1 


بَابُ النَّفي عَنْ بيع الطعام حَتّى تل يَجْرى فيه الصّاعَان 
١0‏ عَنْ جَابرٍ قَالَ: نَهَى الي كيا عَنْ بيع الطعَام حى يجري فيه 
الصَاعَان صَاعٌ الْبَائِع؛ وَصَاعٌ الْمُشْتَري. رَوَاه ن ماج وَالدَّارَقْطيه7' . 
519 وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ أَبتَاعٌ اللَمْرَ مِن بَطن مِن اليهُودِ يُقَالَ 
8 ُو ينفاع وَأَبيعُْ برنح» لع ذلك الب بيا فقَال : « يَا عَثْمَانُ إذا 
عت فَاكْمَلء وَإِذَا بغت فكل». رَوَاهُ امد" . 


.)۸/۳( أخرجه: ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني‎ )١( 
.)۷١ اكت‎ /١( «المسند»‎ )۲( 








وَلِلْبَْارِيٌ ِنْهُ بير إِسْنَادٍ كلام الت عل . 

حديثُ جابر أخرجةٌ أيضًا البيهقئن”", وفي إسنادهٍ ابن أبي ليلى» قال 
البيهقيُ: وقد روي من وجه آخرَ . 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند البرًار" بإسنادٍ حسن. وعن انس“ 
عبّاس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداء كما قال الحافظ. 7 


وابنٍ 


وحديثٌ عثمانٌ أخرجةٌ عبد الوَرَّاق* . ورواهُ الشَّافعَىُ» وابنُ أبي شيبةً: 
والبيهقئ”'' عن الحسن» عن الى بي مرسلا. قال البيهقي : روي موصولًا من 
أوجة إذا ضمّ بعضها إلى بعض قويّ» وقال في ( مجمع الرّوائد » : إسنادهُ 
حسن. 

واستدل بهذو الأحاديثٍ على أنَّ من اشترئ شيئنًا مكايلةٌ وقبضة ثم باعهٌ إلى 
غيره؟ لم يجز تسليمهُ بالكيل الال حن يكيلا عا من اشتراءٌ ثانيّاء وإليه 
ذهب الجمهورٌُ كما حكاءُ ذ في ١‏ الفتح » عنهم : : وقال عطاءٌ: يجوز بيعهُ 


)001 «صحيح البخاري» (9/ 2488 معلقًا بصيغة التمريض . 
وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (744/4- 16"). 

(؟) أخرجه: البيهقى (17/5"). (۳) أخرجه: البزار (7565١-كشف).‏ 

(6) أخرجه: ابن عدي .(AAT/Y)‏ 

(5) حاشية: بلفظ: عن معمر» عن يحيئ بن أبي كثير «أن عثمان وحكيم بن حزام كانا 
يبتاعان التمر ويخلطانه في ... ثم يبيعانه بذلك الكيل» فنهاهما النبي ية عن أن 
يبيعاه حق يكيلاه لمن ابتاعه منهما»". ورواه الشافعي. إلى آخر ما نقله الشارح من 
كلام الحافظ في «التلخيص» إذا عرفت هذا عرفت الخلل في اختصار الشارح وتوجيهه 
إلى حديث ... فليس كذلك. وهو في «مصنف عبد الرزاق» )٠٤١١۳(‏ . 

(5) ذكره البيهقى (715/0). (۷) «مجمع الزوائد» (48/5). 

)۸( «الفتح» 0/0 


کتاب البيوع ۷ 








بالكيل الأول مطلقًاء وقيلَ: إن باعهُ بنقدٍ جار بالكيل الأَوَلِء وإن باعه بنسيئةٍ 
لم يجز بالأول. 

والظّاهرُ ما ذهب إليه الجمهورٌ من غير فرقٍ بِينَ بيع وبيع ؛ للأحاديث المذكورة 
في الباب الي ا بر ثبوتَ الحبةء وهذا إِنَّما هو إذا كان الشّرى 
مكايلةً» و ما إذا كان جزافا فلا يُعتبرُ الكيلٌ المذكورٌ عند أن يبيعة المشتري . 


بَابُ مَا جَاءَ في التَفْرِيقٍ بَئْنَ ذوي الْمَحَارِم 


545 - عَنْ أي أَيُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الي كله به يَقُولَ : مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ 
600 


سرا عمال 


وَوَلَدِهَا رق اللَّهُ بيه وَبَيْنَ أحبته 4 يوم م الْقَيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 


6- وعن علي قال : أَمَرَني الي ا أن أَبِيعَ غُلَامَينِ أَخَوَيْنِ 


بِعْتّهُمَا وَفَدَقْتُ بَبِتَهُمَاء مَذَكَرْتُ ذلك لَهُ فَقَالَ: « أذركهُمَا فَارْتَحِعْهُمَا 
رھ يه YY)‏ 
وَلَا تَبِعْهُمَا إلا لا جَميعا ) . رواه أحمد خمد . 
وَنِي روَاية : وَهَبّ لي النَِيْ كله غْلَامَيِن أَخَوَيْنء فبغت أَحَدَهْمَاء فقال 
لى : « يا عَلِنْء ما فَعَلَ غْلَامُكَ؟ » فَأَحْبَوْنَهُ فَقَالَ: « رَه ». رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ» ' 
وَابْنُ مَاجَه7" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ».)5١5 »5١7/5(‏ والترمذي (۱۲۸۳› 1555). 
وقال الترمذي: «حسن غريب». 
وراجع : «التلخيص» وم .(Y‏ 
)۲( ال (1/ ۷ 5 1). 
(۳) أخرجه: الترمذي (٤۱۲۸)ء‏ وابن ماجه .)۲۲٤۹(‏ 


وراجع : «العلل» للرازي »)١٠١١(‏ وللدارقطني 6 ااا ۷0( و «التلخيص» 
م ۸ و اغوث المکدود» (01/5). وانظر: رقم (۲۱۹۷). 








0ك خ: ۳ . 2:1 01 : / ا ٥‏ 0 2 0 
2-5 وَعَنْ أبي مُوسَئ قال: لَعَنَ رَسُولَ الله يه مَنْ فَرَقَ بَئْنَ الْوَالدٍ 
وَوَلَدِه وَبَينَ الأخ وخ رَوَاه ان مَاجَذء وَالدَارَقطين" . 
مم واه ج عار ع رس ا رو کر ,ساد 
۷ وعن علي : آنه فرّق بَبْنَ جَارِيَةِ وَوَلِدِمَاء فَنَهَاهُ الل بي عَنْ 
ذلك وَرَدّ الْبََعَ . رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالدَارَقُطيك" . 
حديثٌ أبي أيُوبَ أخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ والحاكم» وصحححة وحسّنةُ 
التَرَِذَيُء وفي إسنادهِ حييٌ بن عبدٍ الله المعافريُ» وهو مختلفٌ فيه ولهُ طريقٌ 
أخرئ عند السهة**) وفيها انقطاعٌ؛ لأا من رواية العلاءِ بن كثير 
الإسكندراني عن أبي أيُوبَ ولم يُدركة» وله طريقٌ أخرى عند الدارميٌ . 
وحديثٌ عليٌ الأول رجالٌ إسناده ثقاثٌ كما قال الحافظ» وقد صحّحةُ ابن 
خزيمة» وابنُ الجارود» وابنُ حبَّانَ والحاكمٌء والطبراننٌ» وابنٌ القطّانٍ. 
بالانقطاع بينهماء وأخرجة الحاكة ° وصححَ إسنادة» ورجحة البيهقئ 
لشواهده. 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)۲۲٠۰(‏ والدارقطنى (۳/ .)٦۷‏ 
00 أخرجه : أبو داود (5595؟)2 والدارقطنى (9/ 1-1( من طريق الحكم عن ميمون 
وقال أبو داود: «ميمون لم يدرك عليًا». 


(۳) أخرجه: الحاكم (؟/ 06). )٤(‏ أخرجه: البيهقي .)١71//9(‏ 
(6) أخرجه: الحاكم (؟/00). 








وحديثٌ أبي موس إسنادةٌ لا بأسّ به؛ فن محمد بِنَ عمرّبنٍ الهيّاج 
صدوق» وطليق بنَ عمرانٌ مقبول. 

وفي الباب عن أنس عند ابن عدي" بلفظ : ١‏ لا يُولِهِنَ وال عن ولدهِ » وفي 
إسنادو مبِشُرُبنُ عبيل”" وهو ضعيفٌء وروا" من طريق أخرى فيها 
إسماعيل ب بن عياش عن الحجاج بر بن أرطاةً» وقد تفرد به إسماعيلٌ وهوّ ضعيفٌ 
في غير الشَّامِيّينَ . وعن أبي سعيلٍ عند الطّبرانيٌ بلفظ : « لا تولة والدةٌ بولدها » 
وأخرجة البيهقئ”؟) بإسنادٍ ضعي عن الرهريّ مرسلا. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب فيها دليل على تحريم التفريتق بِينَ الوالدة 
والولد» وبِينَ الأخوين . أا بِينَ الوالدة وولدها فقد حكئ : في « البحر ”© عن 
الإمام يحيئ أله إجاعٌ حى يستغني الولدٌ بنفسه. وقد اختلف في انعقاد الييع» 
فذهبٌ الّافعي إلى أله لا ينعد وقالَ أبو حنيفة» وهو قول للشَافعيّ: إل 
ينعقدٌ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التَمَرِيقُ بِينَ الأب والابن» 
وأجابَ عليه صاحبٌ ١‏ البحر » بِأنَّهُ مقيسٌ على الام . 


.)11117 /5( أخرجه: ابن عدي‎ )١( 

)( حاشية : : هذا اللفظ ذكره ف فى «التلخيص» لحديث إسماعيل بن عياش لا لحديث مبشر 
ابن عبيد» وحليثه هو بلفظ : «لا توله والدة عن ولدها» وجعله من حديث أبي بکر 
بسند ضعيف» وكذلك حديث أبى سعيد ساقه فى «التلخيص» فى لفظ «والده» وذكر 
تشكيك ابن الصلاح في عزوه إلى الطبراني» ثم ذكر أنه عزاه صاحب «مسند الفردوس» 
إلى الطبراني. فينظر فيما ذكره الشارح ففي الكلام شيء. 

(۳) أخرجه: ابن عدي (۲۹۲/۱). 

(5) «السنن الكبرى» (۸/ )٥‏ وهو فيه من مسند أبي بكر الصديق مه ولي عن الزهري 
مرسلاء كما سبق التنبيه عليه في حاشية الأصل» وهو كذلك في «التلخيص» 275/70 . 

(6) «البحر» (585/5). 


۷ المحلد السادس 


ولا يخفى أن حديتٌ أبي موسئ المذكور في الباب يشمل الأبّء فالتّعويلٌ 
عليه إن صم أولئ من التّعويل على القياس . 

وأمّا بيه القرابة فذهبت الهادويّةُ والحنفيّةُ إلى أنه يحرم التَمْرِيقُ بينهم قياسّاء 
وقال الإمامُ يحيئ والشّافعي: لا يحرمُ. 

والّذي يدل عليه النّصٌُ هو تحريمُ التمْرِيقٍ بِينَ الإخوةء وأمّا بِينَ من عداهم 
من الأرحام فإلحاقةٌ بالقياس فيه نظرٌ؛ لأنّهُ لا تحصلٌ منهم بالمفارقة مشقَّةٌ كما 
تحصل بالمفارقةٍ بِينَ الوالدٍ والولدٍ وبينَ الأخ وأخيهء فلا إلحاق؛ لوجودٍ 
الفارق» فينبغي الوقوف على ما تناولة النَص . 

وظاهرٌ الأحاديث أله بحرم التفرين سواة كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة 
تساوي مشق التفريتي بالبيع إلا التَمْريقَ الذي لا اختيار فيه للمفرّقٍ كالقسمةء 
والظَاهِرُ أيضًا آنه لا يجوز التَمْرِيقُ بين من ذكرٌ لا قبل البلوغ ولا بعد وسيأتي 
بیان ما استدل به على جوازه بعد البلوغ . 

۸-- وَعَنْ سَلَْمَةَ ِن الأكوع قال : حرجنا م مَعَ أبي بكر أُمَرَهُ عَلَينَا 

سول الله يكل فَغَرَوْنَا قَزَارَةَ لا ؤا م الما أَمَوَنَا بُو بكر فُعَرَسْنَاء 
م صلا الي أَمرنا بُو بر قد قَسَتَنَا الْعَارََ فَمَتَلنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتلْنَاء 
ثم نَظزتُ إن عُثي ين الاس فيد الذرَةُ وَالشاء تخو الجَبل ونا أَعدُو في 
ِنْرِهِمْء فَحَشِيتُ أن يَسْبِقُوني إلى ابل ميت بِسَهم وفع بيهم وبين 
الْجَبَلِء قال : نَحِنتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إلى بي بكر وَفِيِهِمُ رأة من فَرَارَةَ عَلَيهَا 
فع من آم وَمَعَها ابتة هَا ِن أحْسَنٍ الْعَرَبٍ وَأَجْمَلِ تأي أو بكر 
اها ٠‏ فلم أكف لَهَا وبا حَنَّى قَدِمْتُ الْمَدِينهَ ثم ب بث قَلَمْ أكشف لَهَا 

اء فَلَقِيني الل ية في السُوقِء فَقَالَ: « يَاسَلَمَةُ هَبْ لي الْمَرْأة » فَقُلْتُ : 


کتاب البيوع ۷1 








يا رَسُولَ الله لَمَدْ أَعْجَبَئنِي وَمَا كَشَفْتُ لها تُوْبَا. فُسَكتَ وَتَرَكْنِي حتى إذا 
0 


كَانَ مِن الْمَدِ لَقِيني في السُوقِء قَقَالَ: «يَا سَلَمَه» هَبْ لي الْمَرْهَ لله 
بوك » . قَقَلْتُ : هي لَكَ يا رَسُولَ الله قال : فَبَعَتَ بها إلى أل مَك في 


و 


يد يديهم م أسَارَئ من الْمُسْلِمِينَ مدَاهُمْ بتلْكَ الْمَرآةِ. واه أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ 


ر عو 0 
وَأبو داود . 


ترلك: « فعرّسنا» التَّعرِيسٌ: النُزول آخرَ اليل للاستراحة. قوله: ١‏ شننًا 
الغارة » شن الغارة: هوّ إِتيانُ العدوٌ من جهات متفرّقة . قال في « القاموس »: شنّ 
الغارةً عليهم : صبّها من كل وجدء كأشئّها . قولك: ١‏ عنق » أي : جماعة من الاس . 
قال في « القاموس ¢ : العنق بالضْمٌ وبضمُتين › وكأمير وصرد: الجيد ويُونَكُ 
الجمع أعناقٌ » والجماعة من النّاسء وَالرُؤْساءٌ . ترله : « قشع من أدم » أي : 
نِطمٌ . قال في « القاموس »: اقشع - بالفتح -: الفرؤ الحَلَقُء ثم قال : ويلك : 
والنّْطمُ أو قطعةٌ من نطع . قرله: « فلم أكشف لها ثوبًا » كناية عن عدم الجماع . 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز التّفريق» وبوّبَ عليه أبو داود بذلك؛ 
لأنَّ الظَاهِرَ أنَّ البنت قد كانت بلغت . 

قال المصئّف كا : 
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وَهْوَ حُجّة في جَوَاز التفريق بَعْدَ البلوغ. وَجَوَازْ تقديم القبولٍ بصيغة 
الطلَبٍ عَلَى الإيجَاب في الهبة وَنَحْوِهَا. وَفِيهِ أن مَا مَلَكَهُ المُسْلِمُونَ مِنَ 
الرّقيق يَجُورُ رَدْهُ إلى الكَفَّار فى الفِدَاءِ. انتهئ . 


)0( أخرجه : مسلم (ه/ 10( وأحمد 41/0“ ¥ 01( وأبو داود (/559197؟). 


VY‏ المجلد السادس 








وقد حكئ في ١‏ الغيثِ » الإجماعَ على جواز التفريق بعد البلوغ» فإن صح 
فهر المستند لا هذا الحديتٌ؛ لأنَّ كونٌ بلوغها هو الاه غير مسلّم؛ إلا أن 
يقال : إِنَّ حمل الحديث على على ذلك للجمع بِينَ الأدلّة . وقد روي عن المنصور 
بالله والنّاصر في أحدٍ قوليه أن حدّ تحريم التفريتي إلى سبع . 

وقد استدلَ على جوز التَْريقٍ بينَ البالغينَ بما أخرجة الدّارقطنيُ» والحاكة*"© 
من حديث عبادةً بن الصَّامتٍ بلفظ : ١‏ لا يفرّق بِينَ الام وولدهاء قيل: إلى 
متئ؟ قال : حى يبلح الغلامُ وتحيض الجارية » وهذا نص على المطلوب صريحٌ 
لولا أنَّ في إسنادهِ عبد الله بنَ عمرو الواقفيّ» وهو ضعيفٌ» وقد رما علي بن 
المدينيّ بالكذب» ولم يروهِ عن سعيدٍ بن عبدٍ العزيز غيرة. وقد استشهد له 
الدارقطني”“ بحديث سلمة المذكور .ولا شك أنَّ مجموعٌ ما ذكرٌ من الإجماع 
وحديث سلمةً وهذا الحديث منتهض للاستدلالٍ به على التفرقة بين الكبير 
والصغير . ش 


يات اللي أن ي بيع خاضر لاد 


8- ڪن ابن عْمَرَ قال: هى النَبئ ي أن يَبِيِعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. روَا 
إ٣‏ خم CD e tor‏ 
المُخَارِي » وَالنَسَائَيُ 


.)08 /۲( أخرجه: الدارقطني (1۸/۳). الحاكم‎ )١( 

(۲) حاشية: لم يستشهد له الدارقطني» إنما المستشهد له الحافظ في «التلخيص» والذي 
ذكره الدارقطني هو تفرده به عن سعيد بن عبد العزيز لا غير. 
قلت : وانظر «التلخيص» (۳/ /90") . 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ 45)» والنسائي (5077/10). 


كتاب البيوع اوه 





٠-وَعَن‏ جَابرٍ: أن الي يكل قَالَ: « لا بيع حَاضِرٌ لباو دَمُوا 
الاس ررق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل البځاري'. 

-١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: تيتا أَنْ يَبيعَ حَاضِر لِبَاد وَإِنْ كَانَ أَحَاه لأبيه 
وَأمّهِ. ممق عليه" . 

وَلِأبِي داو وَالنّسَائِيَ : أَنَّ الي يله نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌلِيَادٍ وَِنْ كان باه 
أو اء" . 

۲ -وَعَن ابن عَبّاس قال : قَالَ رَسول الله ي : « لا لقا الوْكْبَانَ 
ولا بِبعْ حَاضِرٌ لِبَادِ ». فقيل لابن عَبّاس: ما فَولَهُ: « لا يبغ حَاضِرٌ لِبَادِ»؟ 
َالَ: لا يَكونُ لَه سِمْسَارًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِى” . 

قله : « حاضرٌ لبا » الحاضرٌ: ساكنْ الحضرهء والبادي : ساكنٌ البادية. قال 
في « القاموس »: الحضرٌء والحاضرةٌ» والحجضارةٌ» ويفتحٌ: خلافٌ الباديةء 
والحضارةٌ: الإقامةٌ في الحضرء ثم قال: والحاضرٌ خلافٌ البادي. وقال 
البدوٌ: والباديةٌ» والباداتٌ» والبداوةٌ: خلاف الحضرء وتبدّق: اقام بہاء 
وتبادى: تشبَّهَ بأهلهاء والنّسبةُ بداويٌ وبدويٌ. وبدا القومٌ: خرجوا إلى 


البادية . انتهل . 





)١(‏ أخرجه: مسلم (25/0. 5). وأحمد (۳/ ۲۰۷ 21١5‏ ١٦۳۸ء‏ ۳۹۲)ء وأبو داود 
(1145"). والترمذي (۱۲۲۳). والنسائى (/957/10؟)02 وابن ماجه .)۲۱۷١(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (۳/٤4)ء‏ ومسلم (5/6). 

(۳) أخرجه: ابو داود (١٤٤۳)ء‏ والنسائى (07/19؟). 

(4) أخرجه: البخاري »۹٤/۳(‏ ١١٠)ء‏ ومسلم /١(‏ ١)ء‏ وأحمد (/۳۹۸)ء وأبو داود 
«(TET4)‏ والنسائي (0/ «(oV‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 


V٤‏ المجلد السادس 





ترلد: « دعوا الاس » إلخ» في «مسندٍ أحمدَ»' من طريقٍ عطاءٍ بن السّائب» 
عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه» حدّئني أبي قال : قال رسول الله ية : « دعوا 
الاس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح الرَّجلْ الرجلَ فلينصح له». 
ورواهٌ البيهقئُ من حديث جابر مثلهُ. تولد: ١‏ لا تلقّوا الرُكبانَ » سيأتي الكلامُ 
عليه. قولك: «سمسارًا» بسينين مهملتين. قالَ في ١‏ الفتح : وهو في 
الأصل القيّمُ بالأمر والحافظء ثم استعمل في متولي البيع والشّراء لغيره. 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على أَنَّهُ لا يجوز للحاضر أن بِبِيعَ للبادي من غير فرق 
بِينَ أن يكونّ البادي قريبًا له أو أجنبيّاء وسواءٌ كان في زميٌ الغلاء أو لا 
وسواءً كانَ يحتاح إليه أهل البلدٍ أم لا وسواءٌ باعهُ لهُ على التدريج أم دفعة 
واحدةً. وقالت الحنفيّةُ : إِنَهُ يختصٌ المنعٌ من ذلك بزمن الغلاءِ وبما يحتاج إليه 
أهلٌ المصر. وقالت الشَّافْعيّةُ والحنابلة : إن الممنوعَ إِنّما هو أن يجيءَ البلد 
بسلعة يريد بيعها بسعر الوقتٍ في الحال» فيأتيه الحاضرٌ فيقول: ضعهُ عندي 
لأبيعةُ لك على التّدريج بأغلى من هذا السعر. قال في « الفتح »: فجعلوا 
الحكمّ منوطًا بالبادي ومن شاركهٌ في معناهُ» قالوا: وإنَّما ذكرٌ البادي في 
الحديث لكونه الغالبَء فألحق به من شاركة في عدم معرفة السَّعرٍ من 
الحاضرينَ . وجعلت المالكيّةٌ البداوةً قيدّاء وعن مالك: لا يلتحق بالبدويٌ في 
ذلك إلا من كان يُشْبْهِهُ فأمًا أهلْ القرئ الّذِينَ يعرفونَ أثمانَ السّلع والأسواقٍ 
فليسوا داخلينَ فى ذلك . 

)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۷) من حديث جابر. 
)۲( «الفتح» (:/ 771١‏ ). 


كتاب البيوع Vo‏ 


وحكى ابن المنذر عن الجمهور: أنَّ النّهِيَ للتّحريم إذا كان البائعٌ عالمًا 
والمبتاعٌ مما تعمُ الحاجة إليه» ولم يعرضة البدوي على الحضريٌ» ولا يخفى 
أن تخصيصٌ العموم بمثل هذه الأمورٍ من الشخصيص بمجرّدٍ الاستنباط . 

وقد ذكرٌ ابن دقيقٍ العيدٍ فيه تفصيلًا حاصلة أنه يجوز الشخصيصٌ به حيتُ 
يظهرُ المعن» لا حيتُ يكونُ خفيّاء فاتَباعٌ اللّفظٍ أولىء ولكنّهُ لا يطمئنُ الخاطرٌ 
إلى التخصيص به مطلقاء فالبقاءُ على ظاهر الأصوص هو الأولئ» فيكونٌ بِيعٌ 
الحاضر للبادي محرّمًا على العموم» وسواء كان بأجرة أم لا. وروي عن 
البخاريّ أله حمل اللي على البيع بأجرةٍ لا بغير أجرة؛ فإنهُ من باب التُصيحة . 

وروي عن عطاءِ ومجاهدٍ وأبي حنيفة أنه يجوز بِيعٌ الحاضر للبادي مطلمّاء 
وتمسّكوا بأحاديث التّصيحةٍ وروي مثلٌ ذلك عن الهادي» وقالوا: إِنَّ أحاديتَ 
الباب منسوخةٌء واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر 

ويّجابُ عن تمسّكهم بأحاديث اللصيحة بايا عائةٌ مخصّصةٌ بأحاديث 
الباب. فإن قيلَ: إن أحاديتٌ النّصيحةٍ وأحاديتٌ الباب بينهما عمومٌ وخصوصش 
من وجه؛ لأنَّ بيعَ الحاضر للبادي قد يكونُ على غير وجه النَّصِيحةٍء فيُحتاجُ 
حينئذٍ إلى الترجيح من خارج كما هو شأنُ الترجيح بِينَ العمومين المتعارضين» 
فيُقال: الماد ببيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخصّ مطلقًا هو الب الشُرعئ» 
بيع المسلم للمسلم لذي بيه الشَّارِعٌ للأمّةَ» وليس بي الغش والخداع داخلا 
في مسمّئ هذا البيع الشَّرعىٌ» كما أل لا يدخلٌ فيه بيع الرّبا وغيرةٌ مما لا يحاء 
شرعَاء فلا يکود البيعُ باعتبار ما ليس بيمًا شرعيًا أعمّ من وجه حى يُحتاج إلى 
طلب مرججح بِينَ العمومين؛ لأنَّ ذلك ليس هو البيعٌ الشَّرعَُ . 








وبُجابُ عن دعو الأسخ بأنا إلّما تصح عند العلم بتأخر التاسخ ولم 
يُنقل ذلكَ» وعن القياس .بِأنَّهُ فاسدُ الاعتبار لمصادمته النَصّء على أنَّ 
أحاديت الباب أخصُ من الأدلَةِ القاضية بجواز التّوكيل مطلقّاء فيبنئ العام 
علي الخاص . 

واعلم أَنَّهُ كما لا يجورٌ أن يبي الحاضرٌ للبادي» كذلك لا يجورٌ أن يشتريّ 
لهُء وبه قال ابنُ سيرينَ والنّحْعيُ» وعن مالكِ روايتانِء ويدل لذلك ما أخرجة 
أبو داو“ عن أنس بن مالك أَنَّهُ قال: كان يُقَالُ: « لا يبع حاضرٌ لبادِ». وهيّ 
كلمةٌ جامعةً» لا يبِيعٌ لهُ شيئًا ولا يبتاعٌ لهُ شيئاء ولكن في إسناده أبو هلالٍ 
محمد بن سليم الرَاسبِنُ» وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدء وأخرجٌ أبوعوانة في 
( صحيحه ۲ عن ابن سيرينَ قال : «لقيتٌ أنسّ بن مالك فقلت: لا يبع حاضرٌ 
لبادء أنبيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قالَ: نعم. قال محمّدٌ: صدق إا كلمة 
جامعةٌ . 

ويُّقرّي ذلك العلَةُ التي نبهَ عليها بلا بقوله : « دعوا النّاس يرزق الله بعضهم 
من بعض » فإنَّ ذلك يحصلٌُ بشراء من لا خبرةً لهُ بالأثمان كما يحصل ببيعه» 
وعلئ فرض عدم ورودٍ نص يقضي بان الشراء حكمةُ حكمٌ البيع» فقد تقرّرَ أن 
لفط البيع بُطلق على الشّْراءِ وأنهُ مشتركٌ بينهماء كما أن لفظ الشراء يُطلقُ على 
البيع لكونه مشتركًا بينهماء والخلاف في جوازٍ استعمال المشترك في معنبيه أو 
معانيه معروفٌ في الأصولء والح الجوازٌ إن لم يتناقضا . 


.)751590( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)٤۹٤۷( أخرجه: أبو عوانة فى «(صحيحه»‎ )۲( 


كتاب البيوع VV‏ 





باب النَهُى عن النَش 
٠ .‏ يب 1 ت 
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-٣‏ عَنْ أبي هْرَئْرَة: أن التي يله نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ 

€ - وَعَن ان عَمَرَ قَالَ : نه الي يا عن النّحْش . م ممق عَلَيهِمَا”'. 

ترله: ١‏ النّحش » بفتح النُونِء وسكونٍ الجيم» بعدها معجمةٌ. قال فى 
« الفتح ۲ : وهو في اللّةِ: تنفيرُ الصَّيدٍ واستثارتة من مكان ليْصاد يقال : 
نجشت الصَّيدَ أنجشة - بالضّمْ - نجشًا. وفي الشُرع : الزيادة في السّلعة» ويقعٌ 
ذلك بمواطأة البائع» فيشتركانٍ في الوثم» ويقعُ ذلك بغيرٍ علم للبائعء فيختص 
بذلك النَّاجشٌء» وقد يختص به البائعٌ كمن يُحْبرُ بأَنَّهُ اشترئ سلعةً بأكثرٌ مما 
اشتراها به ليغرّ غير بذلك. وقال ابن قتيبة : الج : الختل والخديعةٌ» ومنهُ 
قيلَ للصَّائدٍ: ناجش ؛ لأنّهُ يختلٌ الصّيدَ ويحتالٌ لهُ. قال الشَّافعي : النّجشُ : أن 
يحضرٌ السّلعةَ تباغ فيُعطي بها الشَّيءَ وهو لا يُرِيدُ شراءها ليقتديّ به السُوَامُ 
فيُعطونَ بها أكثرٌ مما كانوا يُعطونَ لو لم يسمعوا سومة. 

قال ابن بطَّالٍ : أجمع العلماءً على أن النّاجشٌ عاص بفعلهِ واختلفوا ذ في البيع 
إذا وق على ذلك» ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فسا ذلك 
البيع إذا وقعَ على ذلك» وهو قول أهلٍ الظاهر ورواية عن مالكِ» وهو 





.)۲۳۸/۲( ومسلم (٤/۱۳۸)ء وأحمد‎ »)٩۹٩ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)57/9( وأحمد‎ »)٠ /5( أخرجه: البخاري (۳/١4)ء ومسلم‎ )۲( 
.(o0/) «الفتح»‎ (۳) 


:342 المجلد السادس 





المشهورٌ عند الحنابلة إذا كان بمواطأةٍ البائع أو صنعته» والمشهورٌ عند المالكيّة 
في مثل ذلك ثبوتُ الخيارء وهو وجه للشّافعيّة قياسًا على المصرّاقء والأصحٌ 
عندهم صِحّةٌ البيع مع الإثمء وهو قول الحنفيّة والهادوية . 

وقد انق نّ أكثْرٌ العلماء على تفسير النّجشٍ في الشْرعٍ بما تقذم» وقي ابن 
عبد البرٌّ وابنُ حزم وابنُ العربيّ التّحرِيمَ بأن تكودً الرّيادةٌ المذكورةٌ فوق ثمن 
المثل؛ > ووائقهم على ذلك بعش المتأخرينَ من الشَّافعيّة» وهو تقبيدٌ للنّص 

وقد ورد ما يدل على جواز لعن الاجش» فأخرجٌ الراك عن ابن 
أبي أوفئ مرفوعًا: «التاجش آكل ربا خائنٌ ملعونٌ ». وأخرجة ابنُ أبي شيبة 
وسعيدٌ بِنُ منصور موقوفا مقتصرينَ على قوله: «آكلٌ الرّبا خائن ». 


عو ان مشفودقال: قن ل لعن تشي ايو .مق عَليه"©. 

۲۲۹ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قال : ؛ هى النّيئ يكل أن فى الْجَلَبُ > فن 
قا إنسَانٌ فَاَاعَهُ مَصَاحِبُ السَلْعةٍ فيها بِالْخيارٍ إِذَا وَرَدَ السُوق. رَوَ 
الْجَمَاعَةٌ إلا البكَار ي 


فيه ليل عَلَى صِحَةٍ البيع . 


. عزاه الهيثمي في «المجمع» (87/15) للطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (4۲/۳)ء ومسلم (0/ »)٥‏ وأحمد ..)۱۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (ه/ »)٥‏ وأحمد »)۲۸٤/۲(‏ وأبو داود »)۳٤٣۷(‏ والنسائي (۷/ 
3» والترمذي (١7؟١)»‏ وابن ماجه (7118). 


كتاب البيوع. ۷۹ 


في الباب عن ابن عمرَ عند الشيخين. وعن ابن عباس عندهما"'" أيضًا. 

تولد: « نهئ الي لا عن تلفي البيوع » فيه دلي على أنَّ المي محرّمٌ» وقد 
اختلف في هذا المي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل : يقتضي الفسادء وقيل: 
لاء وهر الظاهد؛ لا النَّهِيَ ها هنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرّرَ في 
الأصولٍء وقد قال بالفسادٍ المرادف للبطلان عض المالكيّة وبعض الحتابلة . 
وقال غيرهم بعدم الفساد؛ لما سلف ولقوله كَكهِ: « فصاحبٌُ السّلعةٍ فيها 
بالخيار » فاه يدل على انعقادٍ البيع» ولو كان فاسدًا لم ينعقد. 


وقد ذهبّ إلى الأحذٍ بظاهر الحديثِ الجمهورٌء فقالوا: لا يجوز تلفي 
الرُكبانِ» واختلفوا هل هوّ محرّمٌ أو مكروة فقط» وحكى ابنُ المنذر عن 
أبي حنيفة أنه أجارّ الثَلقّيَه وتعمّبِهُ الحافظ بأنَّ الذي في كتب الحنفيّة أنه يكره 
اللي في حالتين: أن يضر بأهل البلدٍء وأن يُلبِسَ السّعرُ على الواردينَ. 
انتهئئ . 

والنصيص على الرُكبانٍ في بعض الرّواياتِ خرجٌ مخرجٌ الغالب في أنَّ من 
يجلبٌُ الطعام يكونُ في الغالب راكباء وحكمُ الجالب الماشي حكمٌ الرّاكب» 
ويدل علئ ذلك حديتٌ أبي هريرةً المذكور» فإنَّ فيه النِّيَ عن تلفي الجلب من 
غير فرقء وكذلك حديتٌُ ابن مسعودٍ المذكورٌ إن فيه النّهَيْ عن تلفي الببوع . 

توله: ١الجلبُ‏ » بفتح اللام مصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ: المجلوبُ» 
يقال : جلبٌ الشيءَ: جاء به من بل إلى بلب للتّجارة. 


.)٥ /0( مسلم‎ »)4٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


تولد: « بالخيار » اختلفوا هل يثبثٌ له الخيارٌ مطلقّاء أو بشرط أن يقَعَ له في 
البيع غبنٌ؟ ذهبت الحنابلةٌ إلى الأول وهو الأصح عند الشَّافعيّةِ وهو الظاهِرٌء 
وظاهرة أن الت لأجل منفعة البائع وإزالة اسر عن وصيائته ممن يخدعة. 
قال ابن المنذر: وحملهُ مالك على نفع أهل السُوقٍ لا على نفع رب السلعة 
وإلى ذلك جنم الكوفيُونَ والأوزاعيٌ . قال: والحديثٌ حه للشّافعيَ؛ لاله 
أثبتٌُ الخيارٌ للبائع لا لأهلٍ السُّوقٍ . انتهى . 

وقد احتجٌ مالك ومن معهُ بما وق في رواية من النّهي عن تلقّي الشلع حى 
هبط الأسواق» وهذا لا يكونُ دليلا لمدّعاهم ؛ لاله يُمكنُ أن يكونٌ ذلك 
رعاية لمنفعة البائع ؛ لأا إذا هبطت الأسواق عرف مقدارٌ السعر فلا يُخَدعٌ 
ولا مانع من أن يقال : العلّةُ في النّهي مراعاةٌ نفع البائع ونفع أهل السُوقٍ. 

واعلم أَنَّهُ لا يجوز تلقّيهم للبيع منهم» كما لا يجوز للشّرى منهم؛ لأنَّ الله 
الي هي مراعاءٌ نفع الجالب أو أهل الوق أو الجميع حاصلةٌ في ذلكٌ» ويدل على 
ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ : « لا يبع » فإنّهُ يتناولٌ البيعَ لهم والبيعَ منهم . 

وظاهرٌ النّهي المذكور في الباب عدم الفرقٍ بِينَ أن يبتدئ المتلقّي الجالتَ 
بطلب الشراء أو البيع أو العكس» وشرط بعض الشَّافعيَّةِ في النّهي أن يكونَ 
المتلقّي هو لالت وبعضهم اشترط أن يكونّ المتلقّي قاصدًا لذلك. فلو 
خرج للسّلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرئ». فوجدهم فبايعهم لم 
يتناولة النّهِيُ. ومن نظرّ إلى المعنئ لم يُفرّق وهو الأصح عند الشافعيّ . 

وشرط الجوينيُ في النّهي أن يكذبّ المتلقي في سعر البلدٍ» ويشتريّ منهم 
بأقلَ من ثمن المثل» وشرط المتولي من أصحاب الشَّافعيٌ أن يُخبرهم بكثرة 


كتاب البيوع 4A1‏ 








المؤنة عليهم في الدّخولٍ. وشرط أبو إسحاق الشّيرازيٌ أن يُخبرهم بكسادٍ ما 
معهم؛ والكلٌ من هذه الشروط لا دليلَ عليه. 

والظّاهِرٌ من النّهي أيضًا أنه يتناولٌ المسافةً القصيرة والطويلةًء وهو ظاهرُ 
إطلاق الشَّافعيَّة وقالٌ بعضُ المالكيّة : ميل . وقال بعضهم أيضًا: فرسخانٍ. 
وقال بعضهم : يومانٍ. وقال بعضهم : مسافةٌ قصر . وبه قال التّوريُ . وأمّا ابتداءُ 
التَلمَّي» فقيل : الخروجٌ من السو وإن كان في البلدء وقيلَ: الخروجٌ من البلدٍ 
وهو قول الشّافعيّةَ وبالأوّلٍ قال أحمدُ» وإسحاقٌء واللَّيتُء والمالكيّةُ. 


بَابُ لهي عَنْ بيع الرّجْلٍ عَلَى بيع أخيه 
وَسَوْمِهِ إلا في الْمُرَايَدَة 
۷ح عن ابن عَمَرَ: أن التي يك قَالَ: لاد تبغ أحذكُم على بيع 
أخيه» وَلَا يَخْطْبْ عَلَى خطبة أخيه إلا أن يأدَنَ له ». رَوَاهُ أحمَد. 
وَلِلنَسَائَِ”" : «لا يَبِيعْ أَحَدُكُمْ عَلَّى بيع آخيه حَنَّ يَبتَاءَ أو يَذَرَ ». 
وَفِيه بَيَانُ أنه راد بالبَيع الشّرَاءَ . 
- وَعَن أبي هُرَيرَة: أن الى يا قال: « لا بَحْطِبٌ الرَّجُلْ على 


خطبة أخيه. ولا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ ». وَفِي لَفْظ : ١‏ لا يبع الرَّجْلُ على بيع 
أخيه ) وَل يَحْطِبْ عَلَّى خطبَة أخيه ». متمق عليه" . 


م١‎ 


.)568/90( «السنن»‎ )۲( .)١٤١ /۲( «المسند»‎ )١( 
.)٤۸۷ ء٤٦1۲‎ /۲( ومسلم ۳۱۸/0) وأحمد‎ »)٩٤ 290 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


A۲‏ المجلد السادس 
۹-وَعَن أَنّس : أنَّ النَّبِيَ ي بَاعَ َدَحَا وَجِلْسَا فِيمَنْ يَزِيدٌُ. رَوَاه 


حديتٌُ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا باللّفظٍ الأول مسل" وأخحرجة أيضًا 

2 8 ۶ ٣ و‎ 2 5 .ّ f 9 . (2 ٠. 
البخاري في التكاح بلفظ : « مى أن يبيع الرّجل على بيع أخيه؛ وأن يخطبٌ‎ 
الرّجَلُ على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبٌ قبلة أو يأذنَ له الخاطبٌ ». وأخرجٌ‎ 
2240 نحو الرٌواية النَّانِية من حديثه ابنُ خزيمةً» وابنٌ الجارودء والدارقطث‎ 
وزادوا: إلا الغنائم والمواريتٌ ». ظ‎ 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا أبوداود» [ والنَّسائئُ ]”*2» وحسّنهُ الترمذى 
وقالَ: لا نعرفة إلا من حديث الأخضر بن عجلانَ» عن أبي بكر الحنفي عنهُ. 
وأعلهُ ابن القطانٍ بجهل حال أبي بكر الحنفيّ» ونقلَ عن البخاريّ أنه قال: لم 
يصح حديثة . ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمدّ « أنَّ الى ية ناد على 
قدح وحلس لبعض أصحابه» فقال رجل : هما على بدرهم» ثم قال آخْرٌُ: هما 
علىّ بدرهمين » وفيه: «إنَّ المسألة لا تح إلا لأحد ثلاثة » وقد تقدّمَ. وفى 

(Vv) a TT (04 1 

الباب عن أبي هريرة ' عند الشيخين» وعن عقبة بن عامر عند مسلم ". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »23٠١‏ والترمذي »)١١5١4(‏ وعند الترمذي مطولا. 

وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۳۸/٤(‏ (۳) أخرجه: البخاري .)۲٤/۷(‏ 


.)۲۸۲۷( الدارقطنى‎ .)٥۷۰( أخرجه: ابن الجارود‎ )٤( 


(0) ذكر «النسائي» ليس بالأصل . 
والحديث؛ أخرجه: أبو داود »2)١741(‏ النسائي (۷/ 5959). 
(5) تقدم في حديث الباب (۲۲۱۰). (۷) أخرجه: مسلم .)۱۳۹/٤(‏ 


كتاب البيوع AF‏ 








توله: « لا يبيع ») يبيعٌ » الأكثرٌ بإثباتِ الياء على أنَّ « لا » نافية» ويحتملٌ أن تكونّ 
اه وأشيعت الكسرة كقرامة من قر اة عن يفي رتسو ليوف 4۰[ 
وهكذا ثبتت ثبتت الياءٌ في بقيّةَ ألفاظ الباب . تولك: د إلا أن يأذنَّ لهُ ؛ يُحتملٌ أن 
يكونٌ استثناءة من الحكمين» ويُحتملٌ أن يختصٌ بالأخير› والخلاف في ذلك 
وبيانُ الرّاجح مستوفئ في الأصول. ويدل على الاني في خصوص هذا المقام 
رواية البخارئ التي ذكرناها. توله: « لا يخطبٌُ الرَّجِلْ » إلخ. سيأتي الكلام 
على الخطبة في التكاح إن شاء اللَّهُ. 

ترله: « ولا يسوم » صورتهُ أن يأخدَّ شيئًا ليشتريهُ فيقولٌ المالك: رده 
لأبيعكَ خيرًا منهُ بثمنه» أو مثلهُ بأرخصٌء أو يقول للمالكِ: استردّهُ لأشتريه 
منك بأكثرّء وإِنّما يُمنعٌ من ذلك بعد استقرار النَّمنْء وركونٍ أحدهما إلى 
الآخرء فإن كان ذلك تصريحًا فقال في « الفتح »': لا خلاف في التُحريم» 
وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشّافعيّة . وقالَ ابن حزم : إِنَّ لفط الحديث لا يدل 
على اشتراط الرُكون. وتعقّب باه لاب من أمرٍ مبيّنِ لموضع التحريم في 
السّوم ؛ لأنَّ السّومَّ في السّلعةٍ التي تباعٌ فيمن يزيد لا يحرم الّفَاقَاء كما حكاةُ 

في « الفتح ) عن ابن عبد البرٌء فتعيّنَ أن السّومَ المحرّمٌَ ما وقعّ فيه قدرٌ زائدٌ 
على ذلك . 

وأمّا صورةٌ ة البيع على البيع والشراء على الشَّراءء فهر أن يقول لمن اشتر 
سلعةً في زمن الخيار : افسخ لأبيعك بأنقصّ» أو يقول للبائع : افسخ لأشتر 


(1) «الفتح» (004/5. 


21 المجلد السادس 








منك بأزيد. قال في « الفتح )230 : وهذا مجممٌ عليه» وقد اشترط بعض 
الشّافعيّة في النّحريم أن لا يكونّ المشتري مغبوئًا غبئًا فاحشّاء وإِلّا جار البيعُ 
على البيع والسَّومُ على السّوم لحديث: « الدّينُ التصيحة 2١”‏ وأجيبَ عن ذلك 
أن الّصيحة لا تنحصرٌ في البيع على البيع والسّوم على السّوم؛ لاله يُمكنٌ أن 
يُعرفهُ أن قيمتها كذاء فيجممٌ بذلك , بِينَ المصلحتين» > كذا في «الفتح »» وقد 
عرفت أنَّ أحاديتٌ النّصيحة أعمٌ مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع» فيُبنئ العام على الخاص . 000 
واختلفوا في صِحَْةٍ البيع المذكورٍ فذهبَ الجمهورٌ إلى صحّته مع الإثم» 
وذهيت الحتابلة والمالكيّةُ إلى فساده في إحدی الرّوايتينٍ عنهم» وبه جزم ابن 
حزم» والخلاف يرجم إلى ما تقرّرَ في الأصولٍ من أنَّ النّهَيَ المقتضي للفسادٍ 
هو النّهَيْ عن الشَّيءِ لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج. 
ترله: « وحلسًا » بكسر الحاءِ المهملة» وسكونٍ اللّام : كساءٌ رقيقٌ يكونّ 
تحت برذعة البعير. قالهٌ الجوهريُ. والحلسٌ : البساط أيضاء ومن حديثٌ: 
دكن حلس بيتك حي تأنِيك يذ خاطةٌ أو منيةٌ قاضيةٌ » كذا في « اللهابة». 
تولد: ١‏ فيمن يزيدٌ» فيه دليل على جواز بيع المزايدة» وهو ابيع على 
الصّفَةٍ التي فعلها التب ية كما سلف . وحکی البخاری عن عطاء أَنَّهُ قال : 


أدركث النّاسّ لا يرود بأسَا ببيع المغانم فيمن يزيدٌ. ووصلة ابنٌ أبي شي“ 


.)۲۲ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
فتح).‎ -٠65 /5( البخاري‎ )( 
.)5١700( «مصنف آبن أبي شيبة)‎ )9 


كتاب البيوع fAo‏ 








عن عطاءِ ومجاهدٍ. وروی هو وسعيدٌ بن منصورء عن مجاهدٍ قال: لا بأسّ 
ببيع من يزيدٌ» وكذلك كانت تباحٌ الأخماس . 

وقالَ النَّرَمذيُ عقب حديث أنس المذكور: والعملٌ على هذا عند بعض 
أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربيّ : 
لا معن لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراثِ؛ فان البات واحدٌ والمعنئ 
مشترك . انتهئ . 

ولعلّهم جعلوا تلك الرّيادةَ الي زادها ابن خزيمة وابنُ الجارودٍ والدّارقطي'") 
قيدًا لحديثِ أنس المذكورء ولكن لم يُنقل أنَّ الرَجِلَ الذي باع عنهُ اة القدح 
والحلسّ كانا معهُ من ميراث أو غنيمة» فالظاهدٌ الجوارٌ مطلقًا إِمّا لذلكَ وإمًا 
لإلحاق غيرهما بهماء ويكونُ ذكرهما خارجًا مخرجٌ الغالب؛ لأمّما الغالبٌ 
عل ما كانوا يعتادونَ البيعَ فيه مزايدة . 

وممّن قال باختصاص الجواز مهما الأوزاعيٌ وإسحاقٌ» وروي عن النّخعيٌ 
أنّهُ كرة بيع المزايدة. واحتجٌّ بحديث جابر" ' التّابت ت في الصَّحبح « أنه بيا قال 
في مدبّر : من يشتريه مئي. فاشتراة نعيمٌ بن عبد الله بثمانمائة درهم ». 
واعترضة الإسماعيليٌ فقال: ليس في قصّةٍ المدبّر بيع المزايدة؛ فإ بي 
المزايدة أن يُعطئ به واحدٌّ ثمئاء ثمّ يُعطئ به غيرةُ زيادة عليه. نعم يُمكنٌ 
الاستدلالُ لهُ بما أخرجة ابرا" من حديث سفيانَ بن وهب قال: « سمعتٌ 


لني ية ينه عن بيع المزايدة »» ولكن في إسنادهٍ ابنَ لهيعةً» وهو ضعيفٌ . 


(۱) تقدم تخريجه . (؟) البخاري -٣٥٤/٤(‏ فتح). 
(۳) أخرجه: البزار -١۱۲۷١(‏ كشف). 


A‏ المحلد السادس 








باب الع ب ِغَيْرِ إِشْهَادٍ 


- 
ص 


١‏ عن عْمَارةبنٍ زيم أنّ عَمّهُ حَدَنَهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الي 
-: أَنَّهُ | ابتاع فَرَسَّا مِنْ أَعْرَابِيَ فَاسْتَبْبَعَهُ الب بيا لِيَقْضيَهُ نَمَنَ فْرَسِه 
لمر اي ل المي وَأَبَطَا الْأَعرَابِيْ» قَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَ 


ص 


َيِسَاوِمُونَهُ بال لاا ده يَشْعُْرُونَ أَنَّ | بی ئ اِتَاعَهُء فاد الْأَعْرَايء الل“ 
مو رس ی الأعرَابِيُ 


و 


كه فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعَا هَذَا الْمَرَسَ فَابْتَعْهُ إلا عه َه . فَقَال ال حِينّ 


م 


سَمِعَ نِدَاءَ الأغرَابئ : « أَوَلَيِسَ قَذْ ابتَْتَهُ منكَ ؟ » قَالَ الأغرَايئ : لا وَاللّهِ مَا 
فَقَالَ ا يِه : « بَلَى قد عه » . فَطَفْقَ الْأغرَابئ يَقُولَ: هلم 


22 
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ص 


. قال خَُدَيْمَةُ : آنا أَشْهَدُ َك قد تَعْتَهُ . فَأَقْبَلَ الب اة عَلَى خُرَيِمَةَ 
ان قال دب نها تَشْهَدُ؟ » فَقّال: بِتَصْدِيةٍ ا فَجَعَلَ شَهَادَةَ خُرَيْمَة 
بث بشهادة رَجُلَِيْن . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائَيُ وَأَبُو داو“ . 

الحدذيثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده عند أبي داود ثقاتثت)» 


وأخرجة أيضًا الحاكمٌ في ١‏ المستدرك )”" . 


قولك: : «ابتاع فرسًا) قيلَ: هذا الفرس هو المرتجز المذكورُ ف في أفراس 
رسول الله ا سمي بذلكَ لحسن صهيله ٠‏ كانه بصهيله نشد رج ر الشّعر 


)1( أخرجه : أبو داود (/95-1), والنسائي 1/0 ولم أجده ذ في «المسند)» ولا أورده 
الحافظ في «أطراف المسند»ء والله أعلم . 

)۲( الحاكم (۲/ ۱۸4-۱۷). وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات» ولم يخر جاه) . 


كتاب البيوع AV‏ 








لذي هوّ أطيبُ» وكا أبيض» وقيلَ: هو الطْرفُ - بكسر الطّاءِ - وقيلَ: هو ٠‏ 
اجيب . قرله: « من أعرابئ » قيلٌ: هو سواء بن الحارثء وقالَ الذّهبيُ: هو 
سواء بن قيس المحاربيٌ . قولك: « فاستتبعة » السينُ للطلبء أي: أمرهُ أن يتبعة 
إلى مكانهء ك «استخدمة» إذا أمره أن يخدمة. وفيه شراء السَّلعةَ وإن لم يكن 
النّممُ حاضرّاء وجوازٌ تأجيل البائع بِالنّمنِ إلى أن يأتيّ إلى منزله. 

ترله: ١‏ فطفقٌ » بكسر الفاءِ على النّةٍ المشهورة» وبفتحها على اللعةٍ القليلة . 
توله: « بالفرس » الباءٌ زائدة في المفعول ؛ لأنّ المساومةً تتعدّئ بنفسهاء 
تقول : سمتُ الشَّىءَ. تولك: « لا يشعرونَ» إلخ» أي: لم يقع من الصّحابةٍ 
السّومُ المنهّ عنهُ بعد استقرارٍ البيع» والنّهِيُ إِنّما يتعلّقُ بمن علمَ؛ لأنَّ العلمَ 
شرط التُكليفٍ . 1 

قوله: ١‏ لا واللّه ما بعك » قيلَ: إِنّما أنكرٌ هذا الصَّحابِىُ البِيعَ وحلفٌ على 
ذلكَ؛ لأنَّ بعض المنافقينَ كان حاضرّاء فأمرهٌ بذلك وأعلمة أن البيعَ لم يقع 
صحيحًاء وأْنّهُ لا إثم عليه في الحلفٍ على أنه ما باعهُ» فاعتقدٌ صحََةَ كلامه؛ 
أنهُ لم يظهر له نفاقة» ولو علمهُ لما اغترٌ به وهذا وإن كاد هوّ الأُائقُ بحالٍ 
من كانَ صحاييّاء ولكن لا مانعَ من أن يقعَ مثلُ ذلك من الّذِينَ لم يدخل حبُ 
الإيمانٍ في قلوبهم» وغيرُ مستنكر أن يُوجِدَ في ذلك الرّمان من يُوثْرُ العاجلةء 
فإنَّهُ قد كان ذه المثابة جماعةٌ منهم كما قال تعالى: «#ينحكم من ريد 
لديا وم: 6 من ِد ا الجر 4 [آل عمران: ؟6١]‏ واللّهُ ير لنا وله . 


)١(‏ الأشبه الذي يقتضيه حسن الظن بالصحابة» أنه إنما جحد بِيعَهُ للنبي بيه نسيانًا أو 
اشتباماء كأنه اشتبه عليه لكثرة من كان يساومه في الفرس. واللّه أعلم. 


A۸‏ المجلد السادس 








تولت: « هلم > بضمٌ اللّام وبناء الآخر على الفتح؛ لاله اسم فعل» 
و« شهيدًا») منصوبٌ به وهر فعيلٌ بمعنق فاعل» أي : هلم شاهذاء زاد 
النسائيُ : «فقال الى ية : قد ابتعتة منك . فطفق النَّاسُ يلوذونٌ بابي بيا 
والأعرابيٌ وهما يتراجعانِ» وطفقٌ الأعرابيٰ يقول: هلم شاهدًا إن قد 
بعتكة ». قوله: ١‏ بم تشهد » أي : بأيّ شيءٍ تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا 
عند وقوعه؟. وفي رواية للطبرانيٌ : بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ ». 

والحديثُ استدل به المصنّف على جواز البيع بغيرٍ إشهادٍء قال الشَّافعيُ : لو 
كان الإشهادٌ حتمًا لم يُبايع رسول الله يله - يعني : الأعرابيّ - من غير حضور 
شهادة» ومرادة أنَّ الأمرّ في قوله تعالى: #وَأشَهِدُدَا إا ایعش م [البقرة : 
۲ ليس علئ الوجوب» بل هو على التدب؛ لان فعل ال له قرينة صارةة 
للأمر من الوجوب إلى الدب . وقيلَ: هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالئ: إن 
أن بعشكم عضا [البقرة: ۲۸۳] وقيل : محكمةٌ والأمرُ على الوجوب» قال 
ذلك أبو موسئ الأشعريٌ» وابنُ عمرّء والضَّحَاكُ وابن المسيّب» وجابرُ بن 
زيدٍء ومجاهد» وعطاء والشَّعبِيُ» والنّخعيُ» وداودٌ بن علىٌ» وابنه أبو بكرء 
والطبريُ . قال الصا : هي عزيمةٌ من الله ولو على باقةٍ بقل. 

قال الطبريٌ : لا يحل لمسلم إذا باع أو ا شترئى أن يترك الإشهاد وإلّا كانَ 
مخالقًا لكتاب الله . قال ابن العربي : وقول العلماء كافَةً : إن على الدب وهو 
الظَاهرُ . وقد ترجمٌ أبوداود على هذا الحديث: باب إذا علمَ الحاكم صدقٌ 
الشَّاهدٍ الواحدٍ يجوز له أن يحكمٌ بهِ. وبه يقول شريحٌ. وفي البخاريٌ”'" أنَّ 


)1( البخاري /٥(‏ ۳۷- فتح) . 


كتاب البيوع ۸۹ 


مروانٌ قضى بشهادة ابن عمرّ وحدهُ» وأجاب عنهُ الجمهورٌ بأنَّ شهادة ابن عمرَ 
كانت على جهة الإخبار. 

ويجاب أيضًا عن شهادةٍ حزيمة بأد النبِيّ بي قد جعلها بمثابة شهادة 
رجلين» فلا يصح الاستدلال بها على قبولٍ شهادة الواحدٍء وذكرٌ ابنُ النّين أنه 
يا قال لخزيمة لمّا جعلَ شهادتة بشهادتين : «( لا تعد» أي : تشهد على ما لم 
تشاهده» وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأنَّ ابي 5 كه إنّما حك على الأعرابيّ 
بعلمه وجرت شهادةٌ خزيمة في ذلك مجرى التّوكيدٍ. 

وقد تمسّكَ بهذا الحديثٍ جماعةٌ من أهل البدع فاستحلُوا الشَّهادةَ لمن كان 
معروثًا بالصدتي على كل شيء اعا وهو تمك باطل؛ لأ اليك بمنزلة 
لا يجو أن يُحكمّ لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حنَّ يصح الإلحاق”" . 


N I 
AS A o 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: «هذا حديث يضعه كثير من الناس غير 
موضعه» وقد تذْرّع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده 
بالصدق على كل شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي ية إنما حكم على 
الأعرابي بعلمه إذ كان النبي بيا صادمًا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك 
مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمهء فصارت في التقدير شهادته له 
وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا». اه. 


4 المجلد السادس 


ات من با خلا مؤي موي 
-١‏ عَن ابن عْمَرَ: أن الي ل قال : ١‏ مَنِ ابقاع تخل بَْدَ أن وبر 
و تمرثها لزي بَاعها إلا أن يشترط الخ ومن ابتَاءَ عَبْدَا ماله لِلَّذِي بَاعَهُ 


2 


إلا أن يشترط الْمُبتَاع » رَوَاةُ الجَمّاعَة0 . 


۲- _ عن با بن الضايتٍ : أن الي كل قَضَئ أن ثَمرَة النّخْلِ لِمَنْ 9 


أرما إلا أَنْ يشرط الْمُبتَاعُ وَقَضَئ أن مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إلا أن 
شه يَشْتَرط رط الْمْبْتَاعُ . روء أبن ماجهۀ»› وَعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ فى « الْمُسْتَدِ »)7 . 


حديثٌ عبادةً في إسناده انقطاعٌ؛ لأنَّهُ من رواية إسحاق بن يحيى بن 
الوليدٍ بن عبادةً بن الصَّامتِء عن عبادةً ولم يُدركهُ. قولكٌ: « نخلا » اسم جنس 
يُذكَرُ ويُونَتُ والجمع نخيل . 

قوله: « بعد أن يُوْبَرَ » التَّأبِيرُ : التَشْقيقٌ والتَّلقيځ› ومعناه: : شق طلع النّخلةٍ 
الأنثى ليُذْرَ فيها شي من طلع التَّخلةٍ الذكر . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)١6١‏ ومسلم /٥(‏ ۱۷)» وأحمد (۲/ ۹٩ء‏ 087 2)١5١-‏ وأبو 

داود »)۳٤٣٣(‏ والترمذي »)۱۲٤٤(‏ والنسائي (۷/ 2591 وابن ماجه (۲۲۱۱). 


)( أخرجه : عبد الله في «زوائد المسند» (ه/ «(T71‏ وابن ماجه c(1)‏ من طريق 


إسحاق بن يحيل بن الوليد عن عبادة بن الصامت . 
وإسحاق هذا لم يدرك عبادة» كما في «تهذيب الكمال» (۲/ .)٤۹۳‏ 


كتاب البيوع 4۱ 





وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرةٌ مؤبّرةٌ لم تدخل الثَّمرهُ في البيع 
بل تستمرٌ على ملك البائع» ويدلُ بمفهومه علئ أنَا إذا كانت غيرٌ مؤيّرةٍ تدخلٌ 
في البيع وتكونٌ للمشتري» وبذلك قال جمهورٌ العلماء» وخالفهم الأوزاعيٌ 
وأبو حنيفةً فقالا: تكونُ للبائع قبل التأبير وبعد. وقالَ ابن أبي ليلى: تكونَ 
للمشتري مطلقًا. وكلا الإطلاقين مخالفٌ لحديثي الباب الصَّحِيحين. 

وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بِأنَهُ اشترى اللّمرةء ولا من البائع أنه 

ستثنى لنفسه الثّمرةَء فإن وقعَ ذلك كانت الثّمرةٌ للشَّارطٍ من غير فرقٍ بينَ أن 
تكو مؤْبَّرة أو غير مؤبّرةٍ . قال في « الفتح 10" : لا يُشترط في التَأبِيرِ أن بوره 
أحدٌء بل لو تبر بنفسه لم يختلف الحكمٌ عند جميع القائلينَ به. 

١‏ إلا أن يشترط المبتاع » أي: المشتري بقرينةٍ الإشارةٍ إلى البائع 

ا ١‏ من باع ٩‏ وظاهرة انه يجوز له أن ب يشترط بعضها أو كلهاء وقال ابن 
القاسم : لا يجورٌ اشتراطٌ بعضها. ووقعَ الخلافٌ فيما إذا باع نخلا بعضة قد أَبَرَ 
وبعضةٌ لم يُوبَره فقالَ الشَّافعيُ: الجميمٌ للبائم» وقالَ أحمدٌ: الذي قد أَبْر 
للبائع والّذي لم يبر للمشتري. وهو الصّوابٌ . 

توله: ١‏ ومن ابتاعَ عبدًا» إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ العبدَ إذا ملّكهُ سيّدهُ مالا 
ملكةُ» وبه قال مالك» والشَّافعيُ في القديم. وقالَ في الجديدٍء وأبو حنيفة» 
والهادويّةُ : إِنَّ العبدّ لا يملكُ شيئًا أصلا. والطَّاهدُ الأوَّلُ؛ لأنَّ نسبةً الما إلى 
المملوك تقتضي أَنَّهُ يملكُ. وتأويله بأنّ المراد أن يكونٌ شيءٌ في يدٍ العبدٍ من 
مال سيّده» وأضيف إل العبدٍ للاختصاص والانتفاع لاللملك» كما يُقَال: 
الجلُ للفرس» خلاف الظاهر . 


)۱( «الفتح» (8/؟١5).‏ 


4۲ المجلد السادس 


واستدل بالحديثين على أن مال العبدٍ لا يدخل : في البيع حتَّئ الحلقة التي في 
أذ والخاتم الذي في أصبعهء والئعل التي في رجله» والنّياب التي على بدنه. 

وقد اختلفٌ في الثياب على ثلاثةٍ أقوالٍ: الأَوَّلٍ: أَنَّهُ لا يدخلٌ شيءٌ منهاء 
وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء» وصحّححة النّوويٌء قال الماوردي : 
لكنّ العادةَ جاريةٌ بالعفو عنها فيما ِينَ التجّار. الثاني : أا تدخلٌ في مطلق 
البيع للعادةء وبهِ قال أبو حنيفة» وكذلك قالت الهادويّه في ثياب البذلة. 
اللًالث: يدخ قدرّ ما يسترُ العورةً. والمذهبُ الأَوَّلُ هوّ الأولن» والتخِصِيصٌُ 
بالعادة مذهبٌ مرجوح . 

قوله: (إنَّ مال المملوك » فيه النَّسويةٌ بِينَ العبد والأمة. واعلم أنَّ ظاهرٌ 
حديثي الباب يُخْالفٌ الأحاديتٌ التي ستأتي في النّمي عن بيع اللّمرة قبل 
صلاحها؛ لأنّهُ يقضي بجواز بيع الَّمرَةٍ قبل التَأَبِيرِ» وبعده . قال في « الفح 0906© : 
والجمع بِينَ حديث التأبيرء وحديث انمي عن بيع اللّمرة قبل بدو الصلاح 
سهل وهو أن افر ة في , بيع الخ تابعةٌ للخل ؛ وفي حديث النّهي مستقلةٌ 


بَابُ النّهي عَنْ بيع الَمَرِ قَبْلَ بدو صَلَاحِه 


۳- عن ابن عُمَرَ: أنّ التي كل هى عَنْ بيع القْمَارٍ حَنَى يبدو 
صَلَاحُهَاء نَهَى البائ وَالْمُبْتَاءَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لَرمِذِيَ9 . 


س 


(T/0 «الفتح»‎ )١( 
وأبو داود‎ 6/١ وأحمد‎ (۱١ /( أخرجه : البخاري )۳/ 560 ومسلم‎ (۲) 
.)55١15( وابن ماجه‎ »)۲٣۲ /۷( والنسائي‎ »)۳۳۹۷( 


كتاب البيوع 44۳ 


وفي لفظ : ٿه عَنْ بيع النْخلٍ حت تَزْهْوَء وَعَنْ بيع السُنْبْلٍ حى بَبْيض 
وَيَأْمَنَ الْعَاهَةً . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل لْبْخَارِي وَابِنَ مَاحَهُ ٣‏ 

1 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال : َال رَسُولْ الله ك: « لا تََبَايَعُوا الثّمَارَ 
حَتَّ يبدو صَلَاحُهَا «. رَوَاهُ خمد وَمَسْلِمْ وَالنَسَائَيُ وابنْ ماجه 7 

6- وَعَنْ أنّس : أنَّ الي يله نَهَى عَنْ بيع الِْنَبٍ حى يَسْوَد وَعَنْ 
بيع الحب حختى يَشتد. رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النَسَائِيَ”" 


1 وَعَنْ أَنّس : أن الي يي هى عَن بيع اللَمَرَةِ تى هِيء 
قَالُوا: وَمَا نُزْمِي؟ قَالَ: ١‏ تَحْمَرٌ ». وَقَال: « إِذَا مَتَعَ اللّهُ اللَمَرَةَ فم نجل 
لَ أَخيكَ؟ ». أخْرجاة9؟ . 

حديث أنس الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم””' وصحّحة. قوله: 
« يبدو » بغير همزةٍ أي: يظهرّء والتّمارُ - بالمثلئةِ - جم ثمرة - بالنّحريكِ - 
وهيّ اعم من الطب وغيره. 

قوله: «صلاحها) أي: حمرتها وصفرتها. وفي رواية لمسلم: ما 
صلاحة؟ قال: تذهبٌ عاهتة ». ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم ,)١١/5(‏ وأحمد »)٥/۲(‏ وأبو داود (0778). والترمذي 
50 ) والنسائی (7/ ۲۷۰). 

(۲) أخرجه: مسلم (5/؟2)1 وأحمد (71/5)» والنسائي (97/ 77)» وابن ماجه 
(5716). 1 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۲۱/۳)»ء وأبو داود .)۳۳۷۱٣(‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه 
5510). 

.)١١5 /۳( ومسلم (2)59/0 وأحمد‎ »)۱۰۳ 2٠١١ /9( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن حبان (5497)» الحاكم (۱۹/۲). 
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واختلفٌ السلف هل يكفي بدو الصّلاح في جنس التْمارٍ حبّئ لو بدا الصَّلاحُ 
في بستانٍ من البلدٍ مثا جار بِيعُ جميع البساتين» أو لا بد من بدو الصّلاح في 
کل بستان عل حدة» أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدةٍء أو في 
کل شجر ة على حدة؟ على آقوال : والأول: قول اللْيث› وهوّ قول المالكيّة 
بشرط أن يكونٌ متلاحمًا. والثّاني : قول أحمدٌ. والثَّالكُ: قول السَّافعيَّة 
والرَّابعٌ : رواية عن أحمد. 

قوله: « نهئ البائع والمبتاع » اما البائع فلتلا يأكل مال أخيه 4 بالباطل » وأمًا 
المشتري فلتلا يضيعَ ماله ويُساعدَ البائع على الباطل . توله: « تزهو » يُقال: 
زها النَخْلٌّ يزهو: إذا ظهرت ثمرتة» وأزهئ يُهي: إذا احمرّ أو اصفرّء هكذا 

في « الفتح ۲ . وقالٌ الخطابي: إِنّهُ لا يقال في التّخل: تزهو إِنّما يُقال: 
تزهي لا غير . وهذه الرّواية ترد عليه . قولك: اعن بيع الل حل يشل 

بضمٌ السّينء وسكونٍ النُونِء وضمٌ الباء الموحدة: سنابل الررع. 

لوي 1" : معناةٌ يشتد حبّْهُ وذلكٌ بدو صلاحه. 

قرله: « ويام العاهة ؛ هي الآفةٌ تصيبهُ فيفسدُ؛ لأنّهُ إذا أصيبّ بها كان أخذ 
ثمنه من أكل أموال الئّاس بالباطل» وقد أخرج أبو داود“ عن أبي هريره 
مرفوعا: « إذا طلعَ اللجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلدِ) وفي رواية : 
«رفعت العاهةٌ عن الثَّمارٍ » والنّجمُ: هو الثْريّاه وطلوعها صباحًا يقعٌ في أوَّلٍ 
فصل الصيف» وذلك عند اشتدادٍ الحرٌ في بلادٍ الحجاز وابتداء نضج التمار. 


0 ' من طريقٍ عثمانٌَ بن عبدٍ الله بن سراقة : «سألتٌ ابنَ عمرّ عن 


وأخرجٌ أحمد 
)١(‏ «الفتح» .)۳۹۸/٤(‏ (۲) «شرح مسلم» (۱۷۹/۱۰). 
95 لم يخرجه أبو داود إنما أخرجه أحمد .)٤١/۲(‏ 

.)٤١/۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
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بيع الثّمارٍ فقال: نب رسول الله ية عن بيع الثّمارٍ حى تذهتَ العاهةٌ . قلت : 
ومتن ذلكَ؟ قال: حى تطلعَ الثُّريّا ». ٠‏ 

قوله: « حت يسود » وزاد مالك في « الموط| »: « فإنَّهَ إذا اسودٌ ينجو من 
العاهة والآفة » واشتدادٌ الحبٌ قوّتهُ وصلابتة. 

قرله: ١‏ إذا منعَ الله اللّمرة » إلخ» صرّحَ الدّارقطنيٌ بأنَّ هذا مدرجٌ من قول 
أنس وقال: رفعةٌ خط ولكنّهُ قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسلم 
بلفظ : «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابتة جائحةٌ» فلا بحا لك أن تأخلٌ منة 
شيئًاء بم تأخدذٌ مال أخيك بغير حق؟ » وسيأتي» وفيه دليل على وضع 
الجوائح؛ لأنَّ معنا أن التّمرَ إذا تلف كان النَّمِنُ المدفوعٌ بلا عوض فكيفٌ 
يأكلة البائع بغيرٍ عوض؟ وسيأتي الكلامٌ على وضع الجوائح . ' 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الّمر قبل بدو 
صلاحه» وقد اختلفٌ في ذلك على أقوال : الأول : أنه باط مطلقًاء وهو قول 
ابن أبي ليلئ» والثوريّء وهو ظاهرُ كلام الهادي» والقاسم. قال في 
« الفتح )37 : ووه من نقلَ الإجماعَ فيه . الثّاني: أنه إذا شرط القطعٌ فيه لم 
تبطل وإِلّا بطل» وهر قول للشَّافعِيَ وأحمد وروايةٌ عن مالك ونسبة الحافظ 
إلى الجمهورء وحكاهُ في « البحر ““ عن المؤيّدٍ بالل . الثّالث: أَنّهُ يصح إن 

تشرط التََقِيةُ وهو قول أكثر الحنفيّةة. قالوا: والئَّهيْ محمولٌ على بيع 
لار قبل أن توجد أصلا. ۰ 


)1( «الفتح» 4/0(. 
(۲) «البحرا (5/ 0335 
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وقد حكئ صاحبٌ « البحر * الإجماعَ على عدم جوازٍ بيع الثّمرٍ قبل 
خروجه» وحكيل أيضًا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاي 
وحكئ أيضًا عن الإمام يحين أا خصٌ جوارٌ البيع بشرط القطع الجاع 
و ل عنة أيضًا أَنّهُ يصح البيعُ بشرط القطع إجماءًاء ولا يخفئ ما في دعو 
بعض هذه الإجماعاتٍ من المجازفة. 0 

وحكل في ١‏ البحر 0 أيضًا عن زيدٍ بن علي والمؤيّدٍ بالل والإمام 
يحيئ» وأبي حنيفة» والشَّافعيٌ أنه يصح بيع اللّمر قبل الصّلاح تمسُّكًا بعموم 
قوله تعالى : لوأل ال اسي [ابقرة: ]٠٠۷‏ قال أبو حنيفة : وَيُؤمِرُ بالقطع . 
والمشهورٌ من مذهب المَّافعيُ هوّ ما قدّمناء فأمًا البيعُ بعدَ الصّلاح فيصحُ مع 
شرط القطع إجماعاء ويفسدُ مع شرط البقاء إجماعًا إن جهلت المِدَّةُء كذا في 
« البحر ». قال الإمامُ يحيى: فإن علمت صح عند القاسميّة؛ إذ لا غررٌ. وقالٌ 
المؤيّدُ باللّه : لا يصح؛ للنّمي عن بيع وشرط . 

واعلم أنّ ظاهرٌ أحاديثِ الباب وغيرها المنعٌ من بيع الذّمرِ قبلَ الصلاح» وأنَّ 
وقوعهُ في تلك الحالةٍ باطلٌ كما هو مقتضئ اللّهي» ومن ادّعئ أنَّ مجرّد شرط 
القطع يُصحْحُ البيعَ قبل الصّلاح فهو محتاجٌ إلى دليلٍ يصلحٌ لتقبيدٍ أحاديثِ 
النّهَيء ودعو الإجماع على ذلك لا صِحََّةَ لها لما عرفت من أنَّ أهلّ القولٍ 
الأول يقولونَ بالبطلانِ مطلمًاء وقد عل المجوّزونَ مع شرط القطع في الجواز 
على علل مستنبطة فجعلوها مقَيّدةٌ للّهي» وذلكَ مما لا يُفِيدُ من لم يسمح 
بمفارقةٍ الأصوص لمجرّدٍ خيالاتٍ عارضةٍ وشبه واهية تنهار بأيسرٍ تشكيك» 
فالحقٌ ما قالهُ الأولونَ من عدم الجواز مطلفقًا. 


۱ 'لبحر) (710-15/5). (۲) «البحر» .)71١6/5(‏ 








وظاهرٌ الأصوص أيضًا أن البيعَ بعد ظهور الصّلاح صحيحٌ» سواءٌ شرط 
البقاءٌ أم لم يُشرط؛ لاأ الشّارعَ قد جعل النّهِيَ ممتدًا إلى غاية بدو الصَّلاحء 
وما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلهاء ومن ادع أن شرط البقاء مفسدٌ فعليه 
الذَِّيلُ» ولا ينفعهُ في المقام ما ورد من النّهي عن بيع وشرط ؛ لأنهُ بلزمة في تجويزه 
للبيع قبل الصّلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضًا ليس كل شرط في 
الببع منهيًا عنة» فإنَّ ا* شتراطً جابر بعد بيعو للجمل أن يود لهُ ظهرهُ إلى 
المدينة قد صحَحةُ الشَّارعٌ كما سيأتي» وهر شية بالشّرطٍ الذي نحن بصددم. 

وتقدّمَ أيضًا جوازٌ البيع مع مم الشرط في التّخلٍ والعبدٍ لقوله: « إلا أن يشتر 
المبتاع »» وأمًا دعوئ الإجماع على الفسادٍ بشرط البقاءء كما سلف فدعوى 
فاسدةٌء فإِنَّهُ قد حك صاحتٌ « الفتح » عن الجمهور أنه يجوز البيعٌ بعد 
الصَّلاح بشرط البقاءء ولم بْحكٌ الخلا في ذلك إلا عن أبي حنيفة . 

وأمّا د بيع الزرع أخضر وهو وَ الذي يقال له : «القصيلٌ»» فقال ابن رسلا في 
«شرح السَّننِ»: افق العلماء المشهورونٌ على جوازٍ بيع القصيلٍ بشرط 
القطع ؛ وخالفَ سفيانٌ النَّورِيُ» وابنُ أبي ليلى» فقالا: لا يصح بيعه بشرط 
القطع . وقد انمق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل» من غيرٍ شرط القطع. 
وخالف ابنُ حزم الظّاهريُ فأجار بيعة بغير شرط تمسّكا بأنَّ الّهيّ إِنّما ورد عن 
السنبل. قال : ولم يأتِ في منع بيع الرَّرعَ مذ نبت إلى أن يُسنبلَ نص أصلا. 
ورويّ عن أبي إسحاق الشّيبانيٌ قال: سألتُ عكرمة عن بيع القصيلٍ فقال: 
لا بأسٌء فقلت: إِنَّهُ يُسنبلُ فكرهة. انتهئ كلام ابن رسلان. 


والحاصلٌ أنَّ الذي في الأحاديثِ النّهِىُ عن بيع الحبٌ حن يشتدٌ» وعن بيع 
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السُنبلِ حت يبيضٌ» فما كان من الرع قد سبل أو ظهرَ في الحبُ كاد بيعة قبل 
اشتدادٍ حبّهِ غيرٌ جائز» وأمّا قبل أن يظهرٌ فيه الحبُ والسّنابلُ فإن صدقّ عل 
بيعو حيقل آله مخاضرة - كما قال البعضش: إذا بيع الأرع قبل أن يشعدٌ - لم 
يصح بيعة ؛ لورود النّههي عن المخاضرةء كما تقدّمَ في باب النّهي عن يوع 
الغرر؛ ؛ لأ التفسير المذكور صادق علئ الّرع الأخضر قبل أن يظهر فيو الحبُ 
والسَّنابلٌ» وهو الذي يقال له : القصيلٌ. ولكنٌ الذي في « القاموس » أن 
المخاضرة بيع اللّمار قبل بدرٌ صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث» فلا 
يتناول الرّرعَ ؛ لأنَّ امار حمل الشّجِرٍ كما في ١‏ القاموس ». وسيأتي في تفسير 
المحاقلة عند البعضٍ ما يُرشذ إلى آنا بيع الرّرع قبل أن تخلظ سوقة» فإن صح 
ذلك فذاكَء وإِلّا كان الطّاهدُ ما قالهُ ابن حزم من جواز , بيع القصيل مطلقًا. 
۷-وَعَنْ جابر قال : هى رَسْولُ الله يك عن الْمُحَاقلَة: وَالْمُرَابئَة 
وَالْمُعَاوَمَة وَالْمُخَابَرَةِ. وَفِي لظ بَدَلَ الْمُعَاوَمَةِ : وَعَنْ بَئِع السَنِين . 

۸- وَعَنْ جَابر : أ الي كك هى عَن بيع النّمَرِ حت يبدو 
صَلَاحْهُ. وَفِي روَاية: حَنَّى يَطِيبَ. وَفِي رِوَاتَةِ: حَتَّى يط" . 

648- وَعَنّ رَد بن أبي يسه عن عَطاءِ» عن حاير : أ 0 
هى عَن الْمْحَائَلَة وَالْمُوَابئَةَ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ ‏ يَشَْرِيَ النَخْلَ حى يُشْقِه 
وَالْإِشْقَاُ: أَنْ يَحْمَرٌ أو يَضْفَرٌ أو يُؤْكَلَ مِنهُ شَيْءٌ. وَالْمُحَاَلهُ: أَنْ ن اء 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)٠١١‏ ومسلم »)۱۸/٥(‏ وأحمد (*/ 7377 354). 


000 أخرجه : البخاري 5/9 101(« ومسلم (0/ 1۲(« وأحمد 5 الى لاملل 
4" 
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الْحَفْلُ بكيل مِنّ الام مَعْلُومٍ. وَالْمُرَبَِهُ: أَنْ يَُاَ النَخْلُ بِأَوْسَاقِ مِنَ 
لمر وَالْمُخَايَرَة: الثُلْثُْ وَالويْع وَأَشْبَاهُ ذَلِكَء كَالَ رَيْدُ: قُلْتُ لِعَطاء: 
أَسَمِعْتَ جَابرًَا يَذْكُرُ هذا عَنْ رَسول اللّهِ ياز؟ قال : ع . ممق عَلَى 

ترله: ١‏ المحاقلةً » قد اختلفٌ في تفسيرهاء فمنهم من فشّرها بما في 
الحديث فقال : هي بيع الحقل بكي من الطعام معلوم . . قال أبوعبيدٍ: هي بِيعُ 
الطعام في سنبله» والحقلٌ: الحرثُ وموضعٌ الزرع . وقالَ اللَّيتُّ: الحقلٌ: 
الرّرعُ إذا تشعبَ من قبل أن تغلظ سوقة. . وأخرجَ الشَّافِعيُ في « المختصر » عن 
جابر أنَّ المحاقلة : أن يبِيعَ الرجل الرَّجِلَ الرّرعَ بمائة فرق من الحنطة . قال 
الشَافميُ : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحمل أن يكون عن الي 
يه وأن يكونَ من رواية من رواة. وفي السا عن رافع بن خديج» 
والطبرانيٌ عن سهل بن سعدٍ «أن المحاقلة مأخوذة من الحقلء جمعٌ حقلة». 
قال الجوهريٌ: وهي الاعات جع ساج ْ 

وفي ١‏ القاموس »: : الحقل : قراح طب طيّبٌ يُزَرعٌ فيه كالحقلة» ومنة: لا ينبت 
البقلةً إلا الحقلة. رارع قد تشع ورقة وظهرٌ وكثرٌء وإذا استجمعٌ خروجٌ 
نباتو» أو ما دام أخضرٌ وقد أحقلَ في في الكلّ. والمحاقلٌ: المزارعٌ . والمحاقلةٌ : 

بي الررع قبل بدو صلاحوء أو بيع في سنبله بالحنطة» أو المزارعة بالألثِ أو 
اربع » أو أقلَ أو أكثرّء أو اكتراء الأرض بالحنطة . انتهن. وقالَ مالكٌ: 
المحاقلة : أن تكرئ الأرضٌ ببعض ما ينبثُ منها وهيّ المخابرةٌ ولكنه يُبِعْدُ هذا 
عطفُ المخابرة عليها في الأحاديث . 


. 075 /1( أخرجه: (/ ۱۷). (۲) راجم النسائى‎ )١( 
: ع‎ 
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توله : « والمزابنة » بالرّاي» والموحدة» والتُون. قال في « الفتح ٠"‏ : هى 

مفاعلةً من ال - بفتح الزاي وسكونٍ الموحدة -: وهو لفغ الشّديدُ؛ ومنه 
سميت الحربٌ: الزَّبونَ ؟ لث ة الذفع فيها. ٠‏ وقيل للبيع المخصوص : مزابنةٌ 

كأنّ كل واحلٍ من المتبايعين يدفم صاحبه عن حقو أو لأنَّ أحدهما إذا وقفَ 
على ما فيه من الغبنٍ أرادً دف البيع لفسخوء وأراد الآخْرُ دفعهُ عن هذه الإرادة 
بإمضاءٍ البيع . انتهىل . وقد فسّرت بما في الحديث» أعني : يع النْخلٍ بأوساقٍ 

من التمر» وفسرت بهذاء وببيع العنب بالزَّبيبٍ كما في الصحيحين »» وهذان 
أصلٌ المزابنة. . وألحقّ الشَافعِيُ بذلك كل بيع مجهولٍ أو معلوم من جني 
يجري الرّبا في نقدوء وبذلكَ قال الجمهورء ووقع في البخاري” ' عن ابن عمرٌ 
« أن المزابنة أن ر يبِيعَ التمرَ بكيل إن زا فلي» وإن نقص فعليّ » . 

وفي سلما عن ناقع: المزابة: بع مر النخل باقر كيك وبي العنب 
بالرّبیب کیا وبيع الررع بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري“ . وقالَ مالك : 
إا بي كل شيءٍ من الجزافٍ لا يُعلم كيلة ولا وزنة ولا عددة» إذا بيع بشيء 
مسمّئ من الكيل وغيروء سواءٌ كان يجري فيه الرّبا أم لا. قال ابن عبد لبر : 
نظرٌ مالك إلى معنى المزابنة لغةّ: وهيّ المدافعةٌ. 

لف وا ا ير عشم لزان نايع الم ل مدق ااج 
وهوّ خطأ. قالَ: والّذي تدل عليه الأحاديثُ في تفسيرها أولى» وقيلٌ: ! 
)١(‏ «الفتح» (5/ 07854 . 


(۲( أخرجه : البخاري (6/ 5" ة). 


(۳) أخرجه: مسلم .)١15/5(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (/43). 


کتاب البيوع ۹۱ 








المزابنةً : المزارعةٌ . وفي ١‏ القاموس »: الزَّبنُ: بيع كل ( ثمرة )”'' على شجره 
( يشمن )”" كيلا. قالَ: والمزابنة: بيعٌ الرُطبٍ في رءوس النّخلٍ بالتمرٍ. وعن 
مالك: کل جزافٍ لا يُعلمْ كيلهُ ولا عددهُ ولا وزنةء أو بيع مجهولٍ بمجهولٍ 
من جنسوء أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبنٌ. انتهئ . 

ترله: ١‏ والمعاومة » هي بيع الشَّجِرِ أعوامًا كثيرة» وهيّ مشتفّة من العام 
كالمشاهرة من الشَّهِرِء وقيلَ: هي اكتراء الأرض سنينَ وكذلك بيع السّنينَ : هو 
أن يبِيعَ ثمرٌ النّخلةٍ لأكثرٌ من سنة في عمَدٍ واحدٍء وذلك لاله بِيعُ غررٍ لكونه بيع 
ما لم يُوجد. وذكرٌ الرّافعِيُ وغيرة لذلك تفسيرًا آخرّء وهوّ أن يقول: بعتك هذا 
سند على أَنَّهُ إذا انقضت السّنةٌ فلا بيع بيننا وأردٌ أنا النّمنَ وتردٌ أنتَ المبيع . 

ترلد: ١‏ والمخابرة» سيأتي تفسيرها والكلامُ عليها في كتاب المساقاة 
والمزارعة. قولكٌ: «حتّى يطيبّ » هذه الرّوايةٌ وما بعدها من قوله: « حت 
يطعم » ينبغي أن يُقيّدَ هما سائرٌ الرُواياتٍ المذكورة. 

قوله: «حنَّى يُشقة » بضمٌ أُوَّلهء ثم شين معجمقء ثمّ قافِ» وفي رواية 
للبخاريٌ : ١‏ يُشْقحَ » وهيّ الأصلٌ والهاء بدل من الحاءء وإشقاح التّخل : 
احمرارة واصفرارةٌ كما في الحديث» والاسمٌ : الشّقحةٌُ. بض المعجمةء 
وسكون القافٍء بعدها مهملةٌ. 

وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما 


شاركهما في العلَّةِ قياسّاء وهيّ إِمّا مظنّةُ الرّبا لعدم علم النّساوي أو الغررء 


69 في «القاموس»: اثمر 8 (۲( في «القاموس» : البتمر . 
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وعلئ تحريم , بيع السنينّ» وعلئ تحريم بيع اللْمرٍ قبل صلاحدء وقد تقدَّمٌ الكلامُ 
عليه. وقد وقعَ الاتفاق على تحريم بيع الطب بالتّمرِ في غير العرايا» وعلى 
تحريم بيع الحنطة في ستابلها بالحنطة منسلَةء وعلى تحريم بيع العنب بالرَيبٍ» 
ولا فرق عند جمهورٍ أهلٍ العلم بينَ الطب والعنب على الشَّجِرٍ وبينَ ما كاد 
مقطوعًا منهماء وجوّرٌ أبو حنيفة بِيعَ الرُطب المقطوع بخرصه من اليابس . 


بَابُ الئَّمَرَةِ الْمُشَْرَاةٍ تَلْحَقْهَا جَائحة 
+ + ت ت م 


- عَنْ جَاير : ن الي كله وضع الْجَوَائِحَ . روَا أَحْمَدُ 
وَلسَائي. يوقاو 7 


5-2 
4 


في لفق كاله إن بغت ين جيك . ر اھا اة كل بجا لك 
أن تَأَحُدَ مئه شيئاء بم َأَحْذُ مَالَ أَخيكَ ِغَيِر حَقٌ؟ ). رَوَاهُ مُسْلِمْ 
وَأَبُو دَاودَء وَالنّسَائَُ» وَابْنُ ماج . 

وفي الباب عن عائشة عند البيهقي” بنحووء وفي إسنادو حارثة بن 
أبي الرّجالٍِء وهو ضعيف, ولكنَّهُ في « الصحيحين »”* عنها مختصرًا. وعن 
أنس» وقد تقدّمَ في باب بيع الثّمرةٍ قبلَ بدو صلاحها. 


.)۲٣١ /۷( والنسائي‎ »)۳۲۷۲١( أخرجه: أحمد ۳ ). وأبو داود‎ )١( 

)۲( (صحيح مسلم) (/ ۹). 

(۳) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۲۹)» وأبو داود »)۳٤۷١(‏ والنسائي (۷/ »)۲٠١ ۰۲۹٤‏ وابن 
ماجه (۲۲۱۹). 

(5) أخرجه: البيهقى (05/0:"). 

(5) أخرجه: البخاري ۲/۳ مسلم (00/0. 


کتاب البيوع o۰‏ 








قرلك؛ « الجوائح » جمعٌ جائحة وهيّ: الآفة التي تصيبُ الثّمارَ فتهلكها. 
يُقَالُ: جاحهم الدَّهِرُ واجتاحهم - بتقديم الجيم على الحاءٍ فيهما - إذا أصابهم 
بمكروه عظیم › ولا خلاف أنَّ البرد والقحط والعطش جائحةً: وكذلك کل ما 
کان آفةَ سماويةًء وأمّا ما كانَ من الآدميّينَ كالسّرقة ففيه خلا منهم من لم 
يره جائحة؛ لقوله في الحديث السَّابت عن أنس : « إذا منعَ الله اللمرةً » ومنهم 
من قال : إِنَّهُ جائحةٌ تشبيهًا بالآفة السّماويّة. 

وقد اختلف آهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثَّمرةُ بعد بدو 
صلاحهاء وسلّمها البائ للمشتري بالخلية ثمّ تلفت بالجائحة قبل أوانٍ 
الجذاذ» فقال الشَّافعيُ؛ وأبو حنيفةً وغيرة من الكوفيّينَ» واللَّيثُ: لا يرجع 
المشتري على البائع بشيءٍ. قالوا: وإنّما ورد وضمٌ الجوائح فيما إذا بيعت 
النّمرِةٌ قبل بدوٌّ صلاحها بغير شرط القطع» فيُحملٌ مطلقٌ الحديث في رواية 
جابر عل ما بد بو في حديثِ أنس المتقدّم. واستدل الملّحاويُ على ذلك 
بحديث أبي سعيلٍ: «أصيبَ رجل في ثمار ابتاعهاء فكثرٌ دينهُ» فقال الي 
يه : تصدّقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال: خذوا ما وجدتم وليسّ لكم 
إل ذلك » أخرجة مسلمٌ وأصحابٌ السنن" قالَ: فلمًا لم يُبطل دينَ الغرماء 
بذهاب الثّمارٍ بالعاهات» ولم بأخذ اللي اة الّمنَ ممن باعها منهُ دل على أن 
وضع الجوائح ليس على عمومهء وقالَ الشّافعي في القديم : هيّ من ضمانٍ 
البائع» فيرجع م المشتري عليه بما دفعهُ من الشُّمن. وبه قال أحمد» وأبو عبيد 
القاسمٌ بن سلام» وغيرهم. 


(۱) أخرجه: مسلم (90-79/5), أبو داود (7574)» النسائي (۷/ ١٠٠)ء‏ الترمذي 
(5660))» ابن ماجه (71765). 
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قال القرطبيُ : وفي الأحاديث دليلٌ واضحٌ علئ وجوب إسقاط ما اجتيح من 
اللمرة عن | لمشتري» ولا يُلتفثُ إلى قول من قال: إِنَّ ذلك لم يثبت مرفوعًا 
إلى الي كَل لاه من قول أنس» بل الصّحيحُ رفع ذلك من حديث جابر 
وأنس. وقالَ مالك: إن أذهبت الجائحةٌ دونَ الُلث لم يجب الوضعٌ» وإن كان 
اتلك فأكثر وجب؛ لقوله ية : « الثلتُ والثُلتُ كفية )”2 قال أبوداوة: لم 
يصح في اثلث شية عن النَِيّ وهو رأي أهل المدينةء والرّاجِحٌ الوضعٌ مطلقًا 
من غير فرق بين القليل والكثيرء وبِينَ البيع قبل بدو الصّلاح وبعدة. 

وما احتجٌ به الأوّلونَ من حديث أنس المتقدّم يُجابُ عنهُ بأل التنصيص على 
الرضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضعٌ مع البيع بعدةء ولا يصلح مثله 
لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. 

وأمّا ما احتج به الطحاوي فغيرٌ صالح للاستدلالٍ به على محل التّاع ؛ لاله 
لا تصريح فيه بأنَّ ذهاب ثمرةٍ ذلك الرّجل كان بعاهاتٍ سماويّةء وأيضًا عدمُ 
نقلِ تضمين بائع الثمرة لا يصلحٌ للاستدلالٍ؛ لاه قد نقل ما يُشْعرٌ بالتضمين 
على العموم» فلا يُنافيه عدم القل في قضيَّةِ خاصّة. وسيأتي حديتٌ أبي سعيدٍ 
في كتاب التّفليس» ويأتي في شرحه بقيّهٌ الكلام على الوضع . 


اد ولد مام 
5 ج 3 


SS iS ذخ‎ 


.)۷١/٥( أخرجه: البخاري (44/۸)ء مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع 0۰0 


ان الشُرُوطٍ في الْبَبع 
باب اشتراط مَنْفَعَةَ مَنفعَة المَبيع وَمَا في مَعْنَاهَا 


-0١‏ عن جَابر: له گان يِسِيرٌ عَلَى جَمَل لَه قَد أغياء فَأَرَادَ أَنْ 
يسه قال لمق لبن 6 فنا ل ضر فسا سياف بز م 
قَقَالَ: ١‏ بِعْنيه ) فقلث: لا ثم قال ( بِعْنِيهِ ». . فَبِعْثهُ وَاسْتَدْنِيتُ حملاتة 
إلى أهلي . ممق عليه" . 

وَنِي لَفظ لِأَحْمّدَ وَالْبْخَارِي : وَشَرَطْتٌ طَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيئّةِ. 

تولة: « أعيا» الإعياء: التَّعبُ والعجز عن السّير. قولك: « بعنيه » زا في 
رواية متفق عليها: « بوقيّة » وفي أخرى: « بخمس أواقٍ » وفي أخرى أيضًا: 
) بأوقيّتين ودرهم أو درهمين » وفي بعضها: ١‏ بأربعة دنانيرٌ ؟» وفي بعضها: 
« بثمانمائة درهم اه وفي بعضها: « بعشرين دينارًا )» وقد ع بين هذهو 
الرّواياتِ بما لا يخلو عن تكلّفٍ. . واستدل بهذا على جوازٍ طلب البيع من 
المالكِ قبل عرض المبيع للبيع . 

تولكٌ: ١حملانة‏ » بضمٌ الحاء المهملةء والمرادٌ: الحملٌ عليهء وتمامُ 
الحديث في ١‏ الصّحيحين»: «فلمًا بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنة ثم 
رجعتُ. فأرسل في إثري فقال: أتراني ماكستكٌ لآخدّ جملك؟ خذ جلك 
ودراهمك فهو لك ». وللحديث ألفاظ فيها اختلافٌ كثيرٌ وفي بعضها طولٌ. 





.)۳١١/۳( وأحمد‎ 2)0١/5( ومسلم‎ »)۲٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كاله المحلد السادس 


وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الزكوب» وبه قال الجمهورُء وجوزه 
مالك إذا كانت مسافةٌ السّفر قريبة وحدّها بثلاثة أيّام» وقال السَّافعيُ» 
وأبو حنيفة ؛ وآخرونٌ: لا يجورٌ ذلك سواة قت المسافة أو كثرت. واحتججوا 
باب ب : ي َة عين تدخلها الاحتمالاث. وجات باد حديتٌ لهي عن بيع 
وشرط معٌ ما فيه من المقالٍ هو أعمٌ من حديث الباب مطلقاء فيُبنى العام على 
الخاص . وأمّا حديثٌ النّهي عن الثنيا فقد تقذّمَ تقييدهُ بقوله : « إلا أن تعلم». 
وللحديث فوائدٌ مبسوطة في مطوّلاتِ شروح الحديث. 


3r‏ ام 2 هه ه o‏ يم 
باب التي عن جَمْع شزطينِ مِن ذلك 
ا ا 8 


5- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو”" : أن التب ل قَالَ: « لا جل سَلَفْ 
عن بن عمرو 

وَبَيْعٌ ‏ ولا شَزطانِ في بيع ولا ربح َا لْمْ يُضْمَنْ وَلا بَيِعُ ما ليس 

عِنْدَكَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه فَإنَّ لَه مِئْهُ: « رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنْء وبي 


ما ليس عِنْدَكَ ». قَالَ الدَّرْمَذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”"'. 


الحديثٌ صحّحة أيضًا ابن خزيمة» والحاكمء وأخرجة ابن حيّانَء 
والحاكم”" أيضًا بلفظ : « لا يحل سلفٌ وبيعٌ» ولا شرطانٍ في بيع » وهو 
عندٌ هؤلاءِ كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهِ. ووجدّ فى 
)١(‏ فى الأصل: «ابن عُمراء وانظر ما سياتي في الشرح . 
(۲) أخرجه: أحمد (؟/14١.‏ ۱۷۸ 225865 وأبو داود »)۳٠٠۶(‏ والنسائي (۷/ 


. (YT) وابن ماجه (۲۱۸۸)› والترمذي‎ )٥۵ 
.)۱۷/۲( الحاكم‎ »)٤۳۲۱( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 


كتاب البيوع 0۰۷ 


السخ الصحيحة من هذا الكتاب: عن «عبدٍ الله بن عمرً)ا بدونٍ «واو) 
والصوابٌ إثباتها . 

وأخرجة ابِنُ حزم في ١‏ المحلّئ »» والخطابِيُ في ١‏ المعالم ' والطبرانيُ في 
« الأوسط °۲ والحاكمٌ في " علوم الحديثٍ » من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جد بلفظ : « نى عن بيع وشرط ». وقد استغربة النّوويُ وأبنُ 
أبي الفوارس 

قولة: « لا يحل سلف وبيعٌ » قال البغويٌ: المرادُ بالسَّلفٍ هنا القرض . قال 
أحمد: هوّ أن يُقرضة قرضًا ثم يُبايعهُ عليه بيعًا يزدادٌ عليهء وهو فاسدٌ؛ لأنّه 
إنّما يُقرضهُ على أن يُحابيهُ في النّمِنِْء وقد يكونٌ السّلفٌ بمعنى السّلمء وذلك 
مثلٌ أن يقولٌ: أبيعك عبدي هذا بألفٍ على أن تسلّفني مائةٌ في كذا وكذاء أو 
يُسلمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيّ المسلمٌ فيه عندك فهو بيع لك. وفي 
كتب جماعةٍ من أهل البيتٍ أن السَّلفَ والبِيعَ صورتة أن يُرِيدَ الشّخْصٌ أن يشتري 
السّلعة بأكثرٌ من ثمنها لأجل النَّساءِء وعندهٌ أنَّ ذلك لا يجورُ فيحتال فيستقرض 
النّمنَ من البائع ليُعجَلهُ إليه حيلة. 

والأولئ تفسيرُ الحديث بما تقتضيه الحقيقةٌ الشَّرعيّةُ أو اللّعْويةُ أو العرفيّةٌ أو 
المجازٌ عندَ تعذرٍ الحمل على الحقيقة لا بما هوّ معروفٌ في بعض المذاهب» 
غير معروف في غيروء وقد عرفت الكلامٌ في جواز بيع الشَّيءِ بأكثرٌ من سعر 
يومه لأجل النساء. ۰ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1917- مجمع البحرين). 
والحديث هذا اللفظ : باطل » وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من العلماءء وذكروا أن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه» وانظر «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۰٦۱۳‏ 7/79 17). 


ممه المحلد السادس 


قولك: « ولا شرطان في بيع » قال البغويٌ: هو أن يقول: بعتك هذا العبدَ 
بأل نقدًا أو بألفين نسيئةٌ» فهذا بي واحدٌ تضمَّنَ شرطين يختلفٌ المقصودٌ فيه 
باختلافهماء ولا فرق بينَ شرطين وشروطء وهذا التفسير مرويٌ عن زيدٍ بن 
علي وأبي حنيفة» وقيل: معناهُ أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارتة 
وخياطتة» فهذا فاسدٌ عند أكثر العلماء» وقال أحمدٌ: إِنّهُ صحيحٌ. 

وقد أخذّ بظاهر الحديثِ بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا 
واحدًا صم وإن شرطً شرطين أو أكثرٌ لم يصحٌ» فيصحٌ ملا أن يقولَ: بعتكَ 
ثوبي على أن أخيطة» ولا يصح أن يقول : على أن أقصّرهُ وأخيطة» ومذهبٌُ الأكثر 
عدمُ الفرقٍ بِينَ الشّرطين والشَّرطٍ . وانّفقوا على عدم صحََةٍ ما فيه شرطانٍ. 
قولكٌ: ولا ربح ما لم يُضمن» يعني: لا يجوز أن يأخذ ربح سلعةٍ لم 
يضمنها مثلَ أن يشتري متاعًا ويبيعة إلى آخرٌ قبل قبضه من البائع فهذا البيعُ 
باطلٌء وربحة لا يجودٌ؛ لأنّ المبيعٌ في ضمانٍ البائع الأول وليسّ في ضمان 
المشتري من لعدم القبض . تولك: ( ولا ر بيع ما ليس عندك » قد قدَّمنا الكلامَ 
عليه في باب النَّهي عن بيع ما لا يملكة. 


بَابُ مَنْ اذ شْتَرَى عَبْدَا زط أَنْ يُعْتقَهُ 
۳- عَن عَائِمَةَ: أنه أَرَادَتْ أن تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لعشت فَاشْتَرَطوا 
وَلَاءَمَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 6 فَقَالَ: « اشْتريهَا وَأَعْتِقِيهًا؛ فَإنَّمَا 


وت 


الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .. ممق عليه > وَلَمْ يكر البُحَارِيّ لَفْطَةَ: « أَعْتقِيها». 


(۱) أخرجه: البخاري (198/7), (۱۹۲/۳)» ومسلم (۳/١۱۲)ء‏ وأحمد ٤۲/7‏ 
تلا 1¥0(. 


كتاب البيوع 8ه 





ترلك: « بريرة ‏ هيّ بفتح الباء الموحدة» وبراءين بينهما تحتيّةٌ بوزنٍ فعيلة» 
مشتقَةٍ من البرير وهو ثمرُ الأراكِء وقيلَ: إِمَّْا فعيلةٌ من البرّ بمعنى مفعولة أي : 
مبرورة» أو بمعنئ فاعلقٍ» كرحيمة» أي: بارّةٍ. وكانت لناس من الأنصارٍ كما 
وقع عند أبي نعيم» وقيل : لناس من بني هلالٍ» قال ابنُ عبد البر. وقد ذكرَ 
المصئّفث كه ها هنا هذا الطَّرفَ من الحديثِ للاستدلال به على جوازٍ البيع 
بشرط العتق . وسيأتي الحديتُ بكماله قريبًا. 

قال التّوويٌ: قال العلماءً : الشّرط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاقُ 
العقد كشرط تسليمه. الثاني : : شرط فيه مصلحةٌ كالرّهن» وهما جائزانٍ اتّفاًا. 
التَالكُ: اشتراط العتتٍ في العبدِء وهو جائرٌ عند الجمهور لهذا الحديث. 
الرَابِعٌ : ما يزيد على مقتضئ العقدٍ ولا مصلحةً فيه للمشتري كاستثناء منفعته 
هو بالل 


بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ الْوَلَاءَ أَوْ شَدْطًا َاسِدًا لَعَا وصح العَقْدُ 


٠ 


184 عن عَابْشَةَ قالث: دَخَلَتْ علي بَرِيرَةُ وهي مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ : 
اشتريني تأغتقيني. قُلتُ: تَعم. قَالَتْ : ل يغوي على نتروا لاي . 
قُلَْتُ: لا حَاجَةَ جَة لي فيك فَسَمِعَ بذَلِكَ الل يك أو بَعهُء كَقَالَ: «مَا شان 
بَريرَة؟ » فَذَكْرَتْ عَائْشَةٌ مَا قَالَتْء فَمَالَ: ١‏ اشَْرِيهًا فَأعْتِقِيهَا فرطو ا 
شَاءُوا ». قَالَتْ: فَاشَْرَيْنَهَا فََعْتَقْمُقَا وَاشْتَرَطَ أَهْلْهَا وَلَاءَهَاء فَقَالَ الى 
يكله: «الْوَلَاءْ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مائةَ ضَرْطٍ ». روَا البُخَارِي, 


وَلِمْسْلِم ماه . 


.)5١1/5( ومسلم‎ )۰ 2٠٠١ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 





01۹ المحلد السادس 








وَلِلْبْحَارِيٌ في لَفظ آخر: «حُذِيها وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلّاء؛ فَإِنْمَا الوَلاء 
لِمَنْ أت »7 . 

6- وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أن ده تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَعْتِقُهَاء 
َقَالَ أَهْلّهَا: تَبِيعْكهًا لى أَنَّ وَلَاءَهَا لاء فَذَكَرَتْ ذَّلِكَ لِرَسُولِ الله كَل 
فَقَالَ: «لا يَمْتَعْكِ ذَلِكَ؛ إن الْوَلَاء لِمَنْ أَعْنَقّ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ . 
وَالنّسَائِيْء وَأَبُو داو وَكَذَلِكَ مُسْلِم؟”"» لجن قال فِيه: عَنْ عَائِشَةَ : 
جَعَلَهُ من مدقا 


7 0 
/ دود 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَرَادَتْ عَائَِةٌ أَنْ ب َشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تُعيِقُهَا 
ابی أَهْلّهَا إِلّا أَنْ يَكونَ الْوَلَاءُ لَهُمْء فَدَكَرَّث ذلك رول الله يك كقَالَ : 
« لا يَمْتَعْكِ ذَّلِكَ؛ فَإِنَّ الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ مُسْله7* . 


قولة: « اشتريها » في ذلك دلي على جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم 
يُعجّز نفسةء وبه قال أحمدُء وربيعة» والأوزاعيئ» وَاللَّبتُ وأبو ثور 
ومالك» والشَّافعُ في أحدٍ قوليهء واختارةٌ ابنُ جريرء وابنُ المنذر» وغيرهما 
على تفاصيلَ لهم في ذلكٌ» كذا في « الفتح »””2. وإلى مثل ذلك ذهب الهادي 
وأتباعه . ٠‏ 
)١(‏ (صحيح البخاري») (”7/ 2199 .)50١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (45/7)» وأبو داود (54115)» والنسائي (۷/ .)٣۰۰‏ 


)۳( ااصحيح مسلم) 57). 


.)۱7/4( (صحیح مسلم»‎ ):١ 
.)١19ه-١9:/ه( )هه( «الفتح»‎ 


وقال أبو حنيفة» والشَّافعيُ في أصحٌ القولين عنهُ» وبعض المالكيّة : إِنّهُ لا 
يجوز بيع مطلماء ويُروى عن ابن مسعودٍ. وأجابوا عن حديث الباب أن بريرةً 
عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الرّواياتِ» ويجاب باه 
ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزمٌ العجر. 

ترله: « ويشترطوا ما شاءوا» فيه دليلٌ على أنَّ شرط البائع للعبدٍ أن يكونّ 
الولاء لهُ لا يصحٌء بل الولاءُ لمن أعتقّ بإجماع المسلمينَ . قوله: « وإن اشترطوا 
مائة شرط » قال النّوويٌ"2: أي : لو شرطوا مائ مرّةٍ توكيدًا فالشّرطٌ باطلٌ» 
وإِنّما حمل ذلك على التّوكيدٍ لأنَّ الدَلِيلَ قد دل على بطلانٍ جميع الشروط التي 
ليست في كتاب الله فلا حاجةً إلى تقييدها بالمائق» فما لو زادت عليها كان 
الحكمٌ كذلك. 

تولت: « واشترطي لهم الولاءَ » استشكل صدورٌ الإذنٍ منه ية بشرط فاسدٍ 
في البيع» واختلف العلماءُ في ذلك» فمنهم من أنكرّ الشّرطَ في الحديث» 
فروى الطاب في « المعالم » بسند إلى يحي بن أكثم أله أنكرٌ ذلكَ. وعن 
الشافعيّ في «الأمَّ)”") الإشارةٌ إلى تضعيف هذه الرّواية التي فيها الإذنُ 
بالاشتراط ؛ لكونه انفرد بها هشامٌ بُ عروةً دون أصحاب أبيهِ . وأشارٌ غيرهُ إلى 
نه رويّ بالمعنى الذي وقعٌ لهُ» ولیس كما ظنَّء وأثبتَ الرُواية آخرونٌ» 
وقالوا: هشامٌ ثقةٌّ حافظ . والحديثٌ متمق على صحته» فلا وجة لرده. 

ثم اختلفوا في توجيه ذلك؛ فقالٌ الطحاويٌ: إِنَّ الام في قوله: «لهم» 
بمعنن « عل » كقوله تعالیٰ : مون سم تھا [الإسراء: ۷] وقد أسند هذا 


.)17/5( «الأم»‎ (۲) .)١57/1١( «شرح مسلم»‎ )١( 


۱۲ المجلد السادس 


البيهقي في « المعرفة ؛ عن الشَّافعيٌ» وجزمٌ به الخطابيُ عنهُ وهو مشهورٌ عن 
المزنيٌ . وقالَ التّوويُ: إِنَّ هذا تأويلٌ ضعيفٌء وكذلك قال ابن دقيتي العيدٍ. 

وقال آخرونَ: الأمرُ في قوله: « اشترطي » للإباحة أي : شترطي ر , 
لاء فإنَّ ذلك لا ينفعهم» ويُّقَرّي هذا قوله : « ويشترطوا ما شاءوا » وقيلَ: إن 
الى ي قد كان أعلمَ الاس أن اشتراط الولاءِ باطل» واشتهرٌ ذلك بحيثٌُ 
لا يخفى على أهل بريرة» فلمّا أرادوا أن يشترطوا ما تقدمَ لهم العم يبطلانم 
أطلقٌ الأمرّ مريدًا به التّهدِيدَء كقوله تعالئ: «أعَمَلُا ما شنم [فصلت: ]4١‏ 
فكأنّهُ قال: اشترطي لهم الولاء فسيعلمونٌ أنَّ ذلك لا ينفعهم . يويد هذا ما 
قالهُ ية بعد ذلك : « ما بال رجالٍ يشترطونَ شروطا » إلخ . فوبّخهم بهذا القولٍ 

مشيرًا إلى أله قد تقدّمَ منهُ بيان إبطاله» إذ لو لم يتقدّم منهُ ذلك لبدأً ببيانِ الحكم 
لا بالتّوبيخ بعدم المقتضي لهُ؛ إذ هم متمسّكونٌ بالبراءةٍ الأصليّة. وقال 
الشافعيٌ : إل أذنَ في ذلك لقصدٍ أن يُعطلَ عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك 
ويرتدع به غيرهمء وکال ذلك من باب الأدب. 

وقيلَ: معنئ: ١‏ اشترطي » اتركي مخالفتهم فيما يشترطونةء ولا تظهري 
نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاةً لتنجيز العتتي لتشوّفٍ الشرع إليه. 

وقالَ التوويُّ: أقوئ الأجوبة أنَّ هذا الحكمّ خاص بعائشةً في هذه القصَّةِء 
وأنَّ سببة المبالغة في الرّجرٍ عن هذا الشّرطٍ لمخالفته حك الشرع» وهو كفسخ 
الحجٌ إلى العمرة»ء كان خاصًا بتلكَ الحسٍَ مبالغةٌ في إزالة ما كانوا عليه من منع 
العمرة في أشهر الحح» ويُستفادُ منهُ ارتكابُ أخفٌ المفسدتين إذا استلزم إزالة 
أشدّهما. وتعقّبَ بِأنَّهُ استدلال بمختلف فيه على مختلفٍ فيهء وتعقَّبهُ ابنُ دقيق 
العيدٍ بأنّ اللشخصيصٌ لا يثبثُ إلا بدليل. 


كتاب البيوع o1‏ 


وقالَ ابنُ الجوزيٌ: ليس في الحديث أنَّ اشتراط الولاءِ والعتق كان مقارنًا 
للعقدِء فيُحملٌ على أنه كانَ سابقًا للعقدِء فيكونٌ الأمرُ بقوله: « اشترطي » 
مجرّدٌ وعدٍ ولا يجبُ الوفاءٌ به. وتعقّبَ باستبعادٍ أن يأمرَ الى له شخصًا أن 
يعد مم علمه بأنّهُ لا يفي بذلك الوعدٍ. وقالَ ابنُ حزم : كان الحكمُ ثابئًا لجوازٍ 
اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقعٌ الأمرُ باشتراطه في الوقتٍ الذي كان ذلك 
جائرًا فيه ثم نسخ بخطبته ب وهو بعيدٌ. 

تولك: « فإنَّ نَّ الولاءَ لمن أعتقّ ن »© فيه إثباثُ الولاء للمعتق ونفيّهُ عمًّا عداة كما 
تقتضيه ١‏ إِنَّما » الحصريَّةٌ» واستدل بذلك على أنَّهُ لا ولاءَ لمن لمن أسلمٌ على يديه 
رجل أو وقعَ بينة وبِينَ رجل محالفة. ولا للملتقطء وستأتي بقيّهُ الكلام على 
هذا الحديثِ في كتاب العتتق إن شاء اللَّهُ تعالى. ا 


باب شَرْطٍ السَّلَامَةِ مِنَ الع 


۷- عن ابن عْمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُل لِرَسُولٍ الله كله أَنهُ يُخْدَعُ في 
وع َقَالَ: « مَنْ بَايَعْتَء قَقْل: لا خلابة ». متمق عليه" . 

5 - وَعَنْ أنّس: أنَّ رجلا عَأَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ي كان يَبْتَاعُ وَكَانَ 
فی عقدَته - يَعْنِي : في عَفْله - ضَعْفٌ َأ أَهُلَهُ التي ا َقَالُوا: 
يا رَسُولَ اللّه اخجر على فلان انه ياء » وفي عَقدَتِه صَعْف» فَدَعَاهُ 
وهاه فَقَال: يا نبي الله إنى لا ضير عن اليم فَقَالَ: «إنْ كُنْتَ عير 
(۱) أخرجه: البخاري (9/ »)٠١۹ ٠١۷ »۸٥‏ ومسلم (0/١١)ء‏ وأحمد »٤٤/۲(‏ 

(VY e 
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وای شل انا ا رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحة الترْمِذِي”. 
فيه صِحََةُ الحجر عَلَى السّفِيه؛ لانم هم سوه زیا وَطَلَبُوهُ منْه وَأَكَرَهُمْ 
عليه » ب ولو يد مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ لما طَلَبُوهُ طلَبُوهُ وَلَأنكرَ عَلَيهِمْ. 
84 - وَعَنِ ابن عُمَرَ: أنّ مُئْقدًا سْفِعَ في رَأْسِهِ في الْجَاهِلِيَة ما 
فَخَبَلَتْ لِسَانَهُء فَكَانّ إِذَا بَايَعٌ يُحَدَعْ في الع قال لَه رَسُولُ الله كله : 
« بایغ وَكْل: لا خلب نم نت بالخيار تها». ال لبن :فسنت 


م مُومَةً 


ايع وَيَقُول: لا خذابة لا خِذَابَة. رَوَاهُ الْحْمَيدِيُ في ١‏ مُسْئَدِهِ )”". فَقَالَ: 
حَدَنَنَا سُفَيَالُ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ عن نافع » عن ابن عَمَرَ. فَذْكْرَهُ . 


- وَعَنْ مُحَمَدٍ ن خي بن حَبَّانَ قَالَ: هُوَ جَذَي مُق بن عُمَرَ٬‏ 


وَكَانَ رَجْلَا قَد أَصَابَنهُ امه في رَأْسِهِ فَكسَرَتْ لِسَائَهُ وَكَانَ لا يَدَعْ عَلَى َلك 
التَجَارَةَ فَكانٌ لا يَرَالَ يُعْبَنُ اتی الي كه نَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: « إذًا 
نت بَايَمْتَ فَقُلْ : لا خلابة َم أت في كُل سِلْعَةِ ابتَعْتَها بِالْخِارٍ نات 
لَيَالِء إِنْ رضيت نَأَمْسِكُ > وان سَخْطتَ فَارْدُدْمَا عَلَى صَاحبهًَا ). رَوَاهُ 
الْبْخَارِيُ في « تاريخه »» وَابْنُ مَاجَدَء وَالدَارَقطنِن””" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۷)» وأبو داود (601")» والترمذي »)١515٠(‏ والنسائي (۷/ 
7 ؛ وابن ماجه (7765). ش 
(۲) أخرجه: الحميدي فى «مسنده» (53575). 
وابن إسحاق» صرح بالتحديث في رواية أحمد .)١١۹/۲(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷/۸- ۱۸)ء وابن ماجه (2)7760 
والدارقطنى (۳/ 05-60) . 


كتاب البيوع مإه 








حديثٌ أنس أخرجة أيضًا الحاك"" . 


وحديثٌ ابن عمرٌ النّاني أخرجة أيضًا البخاريٌ في « تاريخه »» والحاكمُ في 
)0 مستدر که 7 وفى إسئاده محمد بن إسحاق . 


وفي الباب عن عمرّبن الخطاب عند الشَّافعيّء وابن الجارود"", 
والحاكم» والدَّارقطنيُ» وفيه أنَّ الوّجِلَ اسمهُ حبَّانٌ بِنُ منقذٍ. وأخرجة أيضًا 
عله التّارقطك © والطبرانيُ في ١‏ الأوسطٍ»ء وقيل: إِنَّ القصّةً لمنقذٍ والدٍ 
حبَّانَ كما في حديث الباب. قال النُوويٌُ: وهو الصَّحيحُ. وبهِ جزم 
عبد الحقٌّء وجزمّ ابنُ الطلاع بِأنَّهُ حبّانُ بِنُ منقذِء وتردّة الخطيبُ في 
« المبهمات »» وابنٌ الجوزيٌ في « التنقيح ». قال ابنُ الصّلاح: وأمّا رواية 
الاشتراط فمنكرةٌ لا أصلّ لها ۰ ۰ 

تولكُ: « لا خلاية ) بکسر المعجمة وتخفيف اللام أي : لا خديعة. قال 
العلماء : لشَّهُ ي هذا القول ليتلفّظَ به عند البيع» فيُطلعَ به صاحبة على أل ليس 
من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ويرى له ما یری لنفسهء 
والمرادٌ أَنَّهُ إذا ظهرَ غبنٌ رد لمن واستردٌ المبيع . 


.)۲۲/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( .)٠١١/6( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) «منتقى ابن الجارود) (/551- غوث) عن عبد الله بن عمر لا 
تنبيه : 
الذي في «التلخيص» (”59/7): أن الشافعي ذكر أن الرجل هو حبان بن منقدء وأنه 
وقع التصريح به عند ابن الجارود والحاكم والدارقطني وغيرهم» وأن الحديث أخرجه 
الدارقطني والطبراني في «الأوسط» من حديث عمر بن الخطاب. 
وببذا يُعلم ما في كلام الشارح من تخليطٍء واللّه أعلم. 

(5) أخرجه: الدارقطني .)٠١۷(‏ 


١ 5‏ ° المحلد السادس 


واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصًا بهذا الرّجلٍ أم يدخلٌ فيه 
جميعٌ من شرط هذا الشّرط؟ فعندٌ أحمدّء ومالك في رواية عنهُ» والمنصور 
باللّهء والإمام يحيئ أنه ينبت الرّدُ لكل من شرط هذا الشَّرطْء ويبتون الوَدَ 
بالغبنٍ لمن لم يعرف قيمة السّلعء وقيّدهُ بعضهم بكونٍ الغبن فاحشًا وهوّ ثلتُ 
القيمة عندة» قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت الئََّيْ بيا لذلك الوّجلٍ 
الخيارٌ. 0 ظ 

وأجيب بأد الي ية إِنّما جعلَ لهذا الرّجل الخيار للضَّعفٍ الذي كان في 
عقله كما في حديثِ أنس المذكورء فلا يلحي به إلا من كان مثلهُ في ذلك 
بشرط أن يقولٌ هذه المقالة؛ ولهذا روي أنه كانَ إذا غبنَ يشهد رجلٌ من 
الصّحابة أن الي يا قد جعلهُ بالخيارٍ ثلانّاء فيرجمٌ في ذلكٌ. 

وبهذا يتبيّنُ آنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصّةٍ على ثبوتٍ الخيارٍ لكل 
مغبونٍ وإن كان صحيحٌ العقل» ولا علئ ثبوتٍ الخيارٍ لمن كاد ضعيف العقلٍِ 
إذا غبنَ ولم يقل هذه المقالةَ» وهذا مذهبٌ الجمهور وهو الحقٌ. 

واستدلٌ بهذهٍ القصّةٍ على ثبوتٍ الخيار لمن قال: لا خلابة سواءٌ غبنَ أم لاء 
وسواء وجدّ غشًا أو عيبًا أم لاء ويُؤيّدهُ حديثٌ ابن عمرّ الآخرُء والظاهرٌ أنه 
لا ثبت الخيارٌ إلا إذا وجدت خلابةٌ» لا إذا لم توجد؛ لأنَّ السَّببَ الذي ثبت 
الخيارٌ لأجله هوّ وجودٌ ما نفاهٌ منهاء فإذا لم يُوجد فلا خيارٌ. واستدلٌ بذلك 
أيضًا على جوازٍ الحجر للسّفَهِ كما أشارٌ إليه المصّفُ وغيرة» وهوّ استدلال 
صحيحٌ لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابةٌ من كان في 


تصِرّفهِ سفة» كما فى حديث انس . 


كتاب البيوع 0۱¥ 








تولكٌ: ١‏ في عقدته ) العقدةٌ: العقلٌ» كما يُشْعرٌ بذلك التَّمْسِيرُ المذكورٌ في 
الحديث» وفي « التلخيص 6" : العقدةٌ: الرَّأَيُء وقيلَ: هيّ العقدةٌ في اللْسانٍ 
كما يُشْعرُ بذلك ما في رواية ابن عمرّ أا خبلت لسانة» وكذلك قولة: 
«فكسرت لسانهُ » وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حنَّى كان يقول: لا خذابةء 
بإبدالٍ اللّام ذالّا معجمةء وفي رواية لمسلم أنه كان يقول: « لا خنابة » بإبدالٍ 


رمي يرء وع 


اللام نوئاء وید على ذلك أيضًا قولهُ تعالن : وال عْقَدَةٌ من لْسَاِن* [طه:۲۷] 


ولم يذكر في ١‏ القاموس » إلا عقدةٌ اللسان. 

تولكٌ: « سفعٌَ » بالسّين المهملة؛ ثم الفاء» ثمّ العين المهملة أي: ضربّ. 
والمأمومةٌ: التي بلغت أمَّ الرّأس وهيّ الدَّماعٌ أو الجلدةٌ الرّقيِقةُ التي عليه. 

تولكُ: ١‏ ثم أنتَ بالخيار ثلانًا » استدلٌ به على أنَّ مدَّةَ هذا الخيار ثلاثة أيّام 
من دونٍ زيادة. قال في ١‏ الفتح *: لاه حكمٌ ورد على خلافٍ الأ 
فيقتصرُ به على أقصى ما ورد فيه» ويؤيدهٌ جعلٌ الخيار فى المصرًاة ثلاثة أيام» 
واعتبارٌ الدّلاثِ في غير موضع» وأغرب بعض المالكيّة فقال: إِنّما قصرهُ على 
ثلاث؛ لأنَّ معظمّ بيعه كان في الرّقيق» وهذا يحتاح إلى دليل ولا يكفي فيه 


مجرّدٌ الاحتمالٍ. انتهىل . 


حَُ 


تولك: « وعن محمَدٍ بن يحيى بن حَبَّانَ » بفتح الحاء المهملة» وهو غير 


.)٤۹ /۳( «التلخيص»‎ )١( 
.(TTA/ 0) «الفتح»‎ (۲) 


۵۸ المجلد السادس 








بَابُ إِْبَاتِ خيار الْمَجلس 


7 عَنْ حَكيم بن جرَام : أن التي بك قَالَ : « الْبَبِعَانِ بالْخَيارِ‎ -١ 


ترقا » أو قَالَ: « حٌى يَفترقَاء ن صَدَقَا وَبتَنَا بُورِكَ لَّهُمَا في بَتِعِهِمَاء وَ! 
ذبا وَكَمَا مُحِقَّتْ بَركة بيْعهما 2١”)‏ . 


ت 


“7 وَعَنٍ ان عُمَرَ: أَنّ اللي كله قَالَ: « الْمَُبَايِمَانِ بالخيار مَا َم 
يَفْتَرقَاء َو يمول أَحَدُهُمًا لصَاحبه : اتر ) وَرَبَمَا قال : أو کون بَبعُ 


الختاد ٠»‏ 
وفي لَفْظِ : إذَا تايح الرَجلَانٍ َكل واج مهما بلْخيارٍ ما لم تقر 
وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيْرْ أَحَدُهْمَا الْآخَرَ ِن حير أحَدُهُمَا الْآخَرَ نايعا عَلَى 
ذلك فَقَدْ وَجَبَ اليم إن قرا بعد أن تبايعا وَل ترك وَاحِدٌ مِنْهُمَا ابي 

َقَدْ وَجَبَ الْبَيعْ “. مُتَمَقْ عَلَى ذَلِكَ گل 


ت 


قفي لف کل غین لا بیع هما نی قرفا إلا بيع الْخِيار *. 


إلا بَِمَ الْخيَار »(* 


.)5 ١" ء٤٨٤۲‎ /۳( وأحمد‎ »)٠١ /0( أخرجه: البخاري (۳/ 817 2275 ومسلم‎ )١( 
.)05/1( »)٩/٥( ومسلم‎ »)۸٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري »)۸٤/۳(‏ ومسلم (0/ 22٠١‏ وأحمد .)١١۹/۲(‏ 

(:) أخرجه: البخاري (۳/ »)۸٤‏ ومسلم .)٠١/١(‏ وأحمد .)0١/7(‏ 

)0 أخرجه : البخاري )/ «(Af‏ ومسلم (/ 4( وأحمد (5/1ة). 


كتاب البيوع CARÎ‏ 





وَفِي لَفْظِ : « إِذَا تَبَايَعَ الْمُتََايعَانِ ابيع فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جيار مِنْ بَِعِه 
مَا لم يَتَقَوَقَاء أو يَكُونُ بَبِعْهُما َيِعَهُمَا عن خيار»› ًا گان مهما عن جیار ققد 
وَجَبَ » . قال نَافِعٌ : وان ابْنُ عَمَرَ كذ إا بَابَعَ رَجْلا اراد أن لا يُقِيلهُ قَام 
َمَشَى هة نُمّ رَجَع207. أَخْرَجَاهْمَا. 

تولكٌ: ١‏ الببّعان» بتشديدٍ التّحتانيّة» يعني : البائ والمشتريّ. والبِيَعٌ هو 
البائم» أطلقٌ على المشتري على سبيل التّْلِيبٍء أو لأنَّ كل واحدٍ من اللّفظين 
يُطلقُ على الآخر كما سلف . قرلة: « بالخيارٍ » بكسر الخاء المعجمة: اسم من 
الاختيار أو التخبير» وهوّ طلبُ خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء والمراد 
بالخيار هنا: خيارٌ المجلس . ٠‏ 

تولك: « ما لم يفترّقا » قد اختلفٌ هل المعتبرٌ انرق بالأبدانِ» أو بالأقوال؟ 
فابنُ عمرّ حملهُ على التَّفْرقٍ بالأبدانٍ كما في الرُواية المذكورة عنهُ في الباب» 
وكذلك حملة أبو برزة الأسلمىُء» حكيل ذلك عنهٌ أبو داود. قال صاحبُ 
« الفتح » : ولا يُعلمُ لهما مخالفٌ من الصحابة . قال أيضًا: ونقلَ ثعلبٌ عن 
الفضل بن سلمة أله يّقالُ: افترقا بالكلام وتفرّقا بالأبدان. وردَهُ ابن العربيٌ 
بقوله تعالى: رما رق لذب أوثوأ الككبت» [البينة: 4] فإنَّهُ ظاهرٌ فى التَّمَوُقِ 
بالكلام؛ لاله بالاعتقاد. وأجيبَ بِأنّهُ من لازمه في الغالب؛ لأنَّ من خالفٌ آخر 
في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إِيَاهُ ببدنِ» ولا يخفئ ضعفُ هذا الجواب» 
والح حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإِنَّما استعمل أحدهما في 


١١ 32 


موضع الآخر اتساعًا. انتهئ. 


.)1١ /5( أخرجه: البخاري (7/ ۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۳١ /٤( «الفتح)‎ (۲) 


o۹‏ المحلد السادس 


ويُؤيّدُ حمل التَفرق على تفرّقٍ الأبدانٍ ما رواهُ البيهقئ"' من حديثِ 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد بلفظ: «حنَّى يفترقا من مكانهما»» 
ورواياث حديث الباب بعضها بلفظ التَفرّقِه وبعضها بلفظ الافتراق كما 
عرفتٌ» فإذا كانت حقيقة كل” واحد منهما مخالفةً لحقيقة الآخر - كما سلف - 
فينبغي أن يُحملَ أحدهما على المجاز توسّعًاء وقد دل اليل على إرادةٍ حقيقة 
لتُق بالأبدان» فيُحملُ ما دل على التَّمرْقٍ بالأقوال على معنا المجازيٌ. 

ومن الأدلّة الدَالَّةِ على إرادة التَمَرْقِ بالأبدانٍ قولهُ في حديث ابن عمرٌ 
المذكور: «ما لم يتفرّقا وكانا جميعًا » وكذلك قولهُ: « وإن تفرّقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحدٌّ منهما البيعَ »» فقد وجب البِيعٌ فإنّ فيه البيانَ الواضح أن التَموْقَ 
بالبدنٍ. 

قال الخَطّابِيُ : وعلئ هذا وجدنا أمرّ الاس في عرف اللّغْةِ وظاهر الكلام» 
فإذا قيلَ: تفرّقٌ النّاسُ كان المفهومٌ منهُ التّمييرَ بالأبدانٍ» قال: ولو كان المرادٌ 
فرق الأقوالٍ كما يقولٌ أهلٌ الرَّأي لخلا الحديثٌ عن الفائدة وسقط معناة» 
وذلكَ أنَّ العلمَ محيطً بأنَّ المشتري ما لم يُوجد منهُ قبولٌ المبيع فهو بالخيار. 
وكذلك البائعٌ خيارة في ملكه ثابتٌ قبل أن يُعقَدَ البيغ» وهذا من العلم العام 
الذي استقيّ بيانة. قالَ: وثبت أنَّ المتبايعين هما المتعاقدانٍ» والبيعُ من 
الأسماء المشتقّةِ من أفعالٍ الفاعلينَ» ولا يق حقيقةً إلا بعد حصول الفعل 
منهم كقولهم: زانِ وسارقٌ» وإذا كانَ كذلك فقد صمح أنَّ المتبايعين هما 
المتعاقدانٍ» وليسٌ بعد العقدٍ تفرُقٌ إلا اللّميرَ بالأبدان. انتهئ. 


.)۲۷١ /٥( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع 0۲١‏ 


فتقرّرَ أن المرادَ بالتَوٌقِ المذكور في الباب تفرُقٌ الأبدانِء وبهذا تمسَّكَ من 
أثبتَ خيارٌ المجلس وهم جماعة من الصحابة منهم: علىٌ» وأبو برزةً الأسلميٌ» 
وابنُ عمرّء وابنُ عبّاس» وأبوهريرة» وغيرهم» ومن النَابِعينَ: شريح» 
والشَّعبِىُ» وطاوسٌ» وعطاءً» وابنٌ أبي مليكة» نقلَ ذلك عنهم البخاري» ونقل 
ابن المنذرٍ القول به أيضًا عن سعيدٍ بن المسيّب» والزُهريٌّ» وابن أبي ذئب من 
آهل المدينة» وعن الحسن البصريٌ» والأوزاعيٌ» وابن جريج» وغيرهم» 
وبالعٌ ابنُ حزم فقالَ: لا يُعرفُ لهم مخالفٌ من التَّابِعينَ إلا لعي وحدمء 
وروايةٌ مكذويةٌ عن شریح» والصّحيحُ عنهُ القول بوء ومن أهل البيتٍ: الباقرٌء 
والصّادقٌء وزينٌ العابدينٌ» وأحمد بن عيسئ» والنّاصرٌء والإمامُ يحيئ» نقل 
ذلك عنهم صاحبٌ « البحر ». وحكاهُ أيضًا عن الشَّافعيٌ: وأحمدّء 
وإسحاق» وأبي ثور. 

وذهبت المالكيَّةُ إلا أبنَ حبيب» والحنفيّة كلهم وإبراهيمٌ النَّحْعيُ إلى أنها. 
إذا وجبت الصَّفْقةٌ فلا حيار وحكاة صاحبٌ ( البحر » عن النّوريٌ واللَّيث» 
والإماميّة» وزيدٍ بن علي والقاسميّة» والعنبريٌ. قال ابن حزم: لا نعلمٌ لهم 
سلفًا إلا إبراهيمَ وحدةُء وهذا الخلاف إِنَّما هو بعد التَمِوُقِ بالأقوال. وأمًا قبله 
فالخيارٌ ثابتٌ إجماعا كما فى « البحر ». 

ولأهل القولٍ الآخر أجوبةٌ عن الأحاديث القاضية بثبوتٍ خيارٍ المجلس» 
فمنهم من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منهُ نحو قوله تعالى : شهدا إا 


.)7557/5( «البحر)‎ )١( 


o۲‏ المحلد السادس 


تاع مه [البقرة : ۲] قالوا : ولو ثبت خيارٌ المجلس لكانت الآبةٌ غير مفيدة؛ 
لأنّ الإشهاد إن وقعَ قبل التَمِرْقِ لم يُطابق الأمرّء وإن وقعَ بعدّ التفْرْتي لم 
يُصادف محلاء وقوله تعالی : رة عن اض [النساء: ۲۹] فا تدل على 
أنّهُ بمجرّدٍ الرّضا يتم البِيعٌ» وقوله تعالئ: «لأوفوا الْعفود: [المائدة: ]١‏ لأنَّ 
الرَّاجِعَ عن موجب العقدٍ قبل النَفِرّقِ لم يف بهء ومن ذلك قولة بي : 
« المسلمونَ على شروطهم ١")‏ والخيارٌ بعد العقدٍ يُفَسدُ الشَّرط. ومنه حديثٌ 
التحالفِ عند اختلافٍ المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزمُ 
لزومٌ العقدِ» ولو ثبت خيارٌ المجلس لكان كافيًا في رفع العقدٍ. 

ولا يخفئ أن هذه الأدلَةَ على فرض شمولها لمحل التّراع أعمٌ مطلقّاء فيُبنئ 
العام على الخاصٌ» والمصيرٌ إل التّرجيح مع إمكانٍ الجمع غير جائزٍ كما تقرّر 
في موضعه. 

ومن أهل هذا القولٍ الثاني من أجابَ عن أحاديثِ خيارٍ المجلس بأما 
منسوخة ذه الأدلّة. قال في ١‏ الفتح )”"' : ولا حبةَ في شيءٍ من ذلك ؛ أن 
اسح لا يغبت بالاحتمال» والجمعٌ بِينَ الدّليلين مهما أمكنّ لا يُصار مع إلى 
الترجيح» والجمع ها هنا ممكنٌ بِينَ الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلّفٍ . 
التهن . 

وأجابّ بعضهم بأنَّ إثبات خيارٍ المجلس مخالف للقياس الجليّ في إلحاقٍ 
ما قبل انرق بما بعدهُ» وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النّصّ . 


.)١1867( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
«الفتح» الى‎ (۲) 


كتاب البيوع ofr‏ 


وأجابَ بعضهم بأنَّ التَمْرْقَ بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا 
للمعاملةٍ مع المسلم . ويُجابُ عنة بأنهُ خلافٌ الظَّاهِرٍ فلا يُصارٌ إليه إلا لدليلء 
وهكذا يُجابُ عن قول من قال : إِنَّهُ محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلافٍ . 

وقيل : إِنَهُ يحمل التَمَرْقُ المذكورٌ في الباب على التَّوُقِ في الأقوالٍ كما في 
عقَدٍ اللكاح» والإجارة. قال في ١‏ الفتح ١7)‏ : وتعقّب بِأنَهُ قياس مع ظهورٍ 
الفارق ؛ لان البيعَ ينقلُ من ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلافٍ ما ذكرٌ. 

وقيلَ: المرادُ بالمتبايعين المتساومانٍ. قال في «الفتح : ورد بِأنّهُ 
مجازٌء فالحملٌ على الحقيقة أو ما يقربُ منها أولى» وقد احتيٌ الطحاويٌ على 
ذلك بآياتٍ وأحاديتٌ استعمل فيها المجازٌ» وتعمّبَ بِأنّهُ لا يلزمُ من استعمالٍ 
المجاز في موضع استعمالة في كل موضع ؛ قال البيضاويٌ: ومن نف خيارَ 
المجلس ارتكبّ مجازين ؛ لحمله انرق على الأقوالٍ» وحمله للمتبايعين على 
المتساومين» وأيضًا فكلامُ الشّارع يُصانُ عن الحمل عليه؛ لأنّهُ يصيرٌ تقديرةُ أنَّ 
المتساومين إن شاءا عقدا الي وإن شاءا لم يعقداهٌ» وهو تحصيلٌ حاصل؛ 
لأنّ كل أحدٍ يعرف ذلك . ْ 

ولأهل القولٍ الآخر أجوبةٌ غير هذى منها ما سيأتي في آخر الباب» ومنها 
غير وقد بسطها صاحبٌ «الفتح )2.7 وأجابَ عن كل واحدٍ منهاء وقد 
ذكرنا هنا ما كان یحتاح منها إلى الجواب: وتركنا ما كان ساقطاء فمن أحبّ 
الاستيفاءَ فليرجع إلى المطولاتِ. 





)001( «الفتح» مي . )۲( «الفتح» 1/0"( . 
)۳( «الفتح» 0© ار تفن . ش 


oY ٤‏ المحلد السادس 


وقد اختلف القائلونَ بأنَّ المراد بِالتّوْقِ تفدُقٌ الأبدان هل له حد ينتهي إليه 
أم لا؟ والمشهورٌ الرّاجحٌ من مذاهب العلماء على ما ذكرهُ الحافظ أن ذلك 
موكولٌ إلى العرفٍء فكل ما عدَّ في العرفٍ تفرًا حك به وما لا فلا. 

تولكٌ: « فإن صدقا وبيّنا» أي : صدق البائعٌ في إخبارٍ المشتري وبيّنَ العيبَ 
إن كان في السلعة» وصدق المشتري في قدر التّمن وبيّنَ العيبَ إن كان في 
الَّمنْء ويُحتمل أن يكونّ الصّدقُ والبيانُ بمعئّئ واحدٍء وذكرٌ أحدهما تأكيدٌ 
للآخر. تولك: « محقت بركةٌ بيعهما » يُحتملٌ أن يكونَ على ظاهروء وأنَّ شؤمَ 
النّدلِيسِ والكذب وقعَ في ذلك العقدٍ فمحقّ بركتهُ» وإن كان مأجورًا والكاذبُ 
مأزورّاء ويُحتملٌ أن يكونَ ذلك مختصًا بمن وقعَ منه التّدليس بالعيب دون 
الآخرء ورجّحة ابن أبي جمرةً . 

تولك: «أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اختر. وربّما قال: أو يكونُ بِيعُ 
الخيار »» قد اختلفٌ العلماء في المرادٍ بقولهُ: ١‏ إلا بِيعَ الخيار » فقالَ 
الجمهورٌ: هوّ استثناء من امتدادٍ الخيار إلى التَمِرْقِء والمرادٌ: أَمّما إن اختارا 
إمضاء البيع قبل التّفرُق فقد لزم ابيع حيتذٍ وبطل اعتبارٌ التََرّقِء فالتقدير : 
إلا البيع الذي جرى فيه التَّحْايُْ . 

وقيلَ:. هو استثناء من انقطاع الخيار بِالتَّمَرُقِهِ والمرادُ بقوله: أو يُخيّر 
أحدهما الآخرَ » أي : فيشترط الخيان مده معيّلةَ فلا ينقضي الخيارٌ بِالنَْرُقِءُ بل 
يبقى حنَّ تمضي المدّةٌ. حكاهُ ابن عبدٍ البرٌ عن أبي ثور» ورجّح الأول بأنه 
اقل في الإضمار. 


ولا يخفئ أنَّ قول في هذا الحديث: ١‏ فإن خير أحدهما الآخرَ فتبايعا على 
ذلك فقد وجبّ البيعٌ » معيّنُ للاحتمالٍ الأوَّلِء وكذلك قولهُ في الرٌواية 
الأخرئ: « فإذا کان بيعهما عن خيار فقد وجب »)2 وفي رواية للنّسائيٌ : إلا 
أن یکو البيعُ كان عن خيارٍء فإن كان ابيع عن خيارٍ وجب البيمٌ ». 

وقيلَ: هوّ استثناء من إثباتِ خيارٍ المجلس» والمعنول: أو خيّرَ أحدهما 
الآخْرّء فيختارٌ عدم ثبوت خيار المجلس» فينتفي الخياز . قال في « الفتح : 
وهذا أضعفٌ هذه الاحتمالاات. 

وقيلَ: المرادُ بذلكَ أمّّما بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايرا ولو قبل 
النَمَرُقِه وإلا أن يكونٌ البيعُ بشرط الخيار ولو بعد التَّمدْقِ. قالَ في 
« الفتح : وهو قول يجمع التأويلين الأوّلينء ويؤيده ما وقع في رواية 
للبخاريٌ بلفظ : ١‏ إلا بِيعَ الخيار أو يقول لصاحبه: اختر ». إن حملت « أو» 
على التّقسيم لا على الشَّكُ. 

تولكٌ: « أو يُخيّر » بإسكانٍ الرّاءِ عطمًا على قوله: ١ما‏ لم يتفرّقا ؛ ويُحتملٌ 
نصبٌُ الرّاءِ على أنَّ « أو » بمعنى : إلا أن» كما قيلَ: إا كذلكٌ في قوله: « أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر ». 

تولكٌ: « قال نافعٌ : وكانّ ابن عمرٌ» هو موصول بإسنادٍ الحديث» وروا 
مسلم من طريتٍ ابنٍ جريج عن نافع » وهو ظاهرٌ في أن ابنَ عمرّ كان يذهبٌ إلى 
أن التَمرْقَ المذكورّ بالأبدانٍ كما تقدّمَ . 


.(TTT/0 «الفتح»‎ )۱( 


كله المحلد السادس 
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« الع وَالْمْبْتَاعٌ بالخيار حت يَتَفرّقاء إلا أن تكون صفقة خيار › ولا يحل له 


٤‏ وه م ao, 7 hS‏ ر loc‏ 0 2 سوا مه امام 
أَنْ يُفارقة خشية أنْ يَستقيلة ». رَوّاه الخَْمْسّة إلا ابنَ مَاجَه» وَرَوَاهُ 


وَفى لَفْظ : «حَنَّى يَتَفْرَقّا مِنْ مَكانِهمَا ». 
2 6 حمر شل 2A 00 Je‏ تدوج دإ 

€ وعن ابن عمر قال : بعت من امیر المؤمنينَ عثمان مالا 
بالْوَادِي بِمَالٍ لَه بځُيبرَ٬‏ فَلَما ايتا رَجَعْتُ عَلَى عَقبي حى خَرَجْتُ مِنْ 
ته حَشْيَةَ أنْ يُرَادَّنِي الْبَبعَ» وَكَانتِ السَنَةَ أنّ الْمُتبَايعَيِن ٻالخيار حتى 
َتَقْرَكَا. روه الْبُخَارِي”"' . 

فيه ليل عَلَى أنَّ الرُؤْيَةَ حَالَةَ الْعَقْدِ لا تُشْتَرَطء بل تكفي الصّفَة أو 
الرُؤْيَة المتَقَدْمَة. 

وفي الباب عن أبي برزةٌ عند أبي داود وابن ماج“ بإسنادٍ رجالةٌ ثقاتٌ «أنَّ 
رجلا باعَ فرسًا بغلام» ثم أقامًا بيه يومهما وليلتهما - يعني: البائ 
والمشتريّ - فلمًا أصبحا من الخد حضرٌ الرّحيلٌ» فقامَ الرّجِلُ إلى فرسه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۸۳/۲)» وأبو داود (75057)» والترمذي 2)١1517(‏ والنسائي 

:)501١ 7/70‏ وهو عند الدارقطنى 51١/5‏ لكن بلفظ مختلف. 
(۲) «صحيح البخاري» (۳/ 86). 


(۳) أخرجه: البيهقي (5/ ١7؟).‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود »)۳٤٥۷(‏ ابن ماجه (۲۱۸۲). 


يُسرجةٌء فندمَ فأتئ الوَجِلَ وأحذهٌ بالبيع» فأبئ الرّجِلُْ أن يدفعةُ إليهء فقال: 
بيني وبينك أبو برزة صاحبٌ رسولٍ الله ية . فأتيا أبا برزةء فقال: أترضيانٍ أن 
أقضي بينكما بقضاءِ رسول الله يلِ؟ قال رسول الله بي : ١‏ البيعانٍ بالخيارٍ ما 
لم يفترقا » زا في رواية أَنَّهُ قال: ١‏ ما أراكما افترقتما». وفي الباب أيضًا عن 
سمرةً عند النّسائئ”"'. وعن ابن عباس عند ابن حبَّانَ والحاكم» 
والبيهقئٌ”"' . وعن جابر عند البرار» والحاكم وصحّحة. ٠‏ 

ترلكٌ: ١‏ صفقة خيار» بالرّفع على أنَّ « كان » تامَةّ» و« صفقةٌ » فاعلهاء 
والتّقديئُ : إلا أن توجدَ أو تحدتٌ صفقةٌ خيار» والنّصبُ على أنَّ «كانَّ» ناقصة 
واسمها مضمرٌ» و١‏ صففقةٌ ) خب والتّقدِيرٌُ: إلا أن تكو الصَّفقَةُ صفقةً خيارء 
والمرادُ أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخةُء 
فاختار أحدهما؛ تم البيعٌ وإن لم يتفرّقاء كما تَقدّمَ . 1 

ترلكُ: « خشية أن يستقيلة » بالتتصب على أنَّهُ مفعولٌ لهُ. واستدلٌ ذا 
القائلونَ بعدم ثبوتٍ خيارٍ المجلس» وقد تقدَّمَ ذكرهمء قالوا: لأنَّ في هذا 
الحديث دليلا على أ صاحبهُ لا يملك الفسح إلا من جهة الاستقالة. وأجيبَ 
بان الحديت حجْةٌ عليهم لا لهم ومعنا: لا بحل لهُ أن يُفارقةُ بعد البيع خشيةً 
أن يختارَ فسخ البيع» فالمرادُ بالاستقالة فسح النّادم منهما للبيع . ٠‏ 

وعلئ هذا حملة الترمذىٌ وغيرهُ من العلماءء قالوا: ولو كانت الفرقةٌ 
بالكلام لم يكن له خيارٌ بعد البيع» ولو كان المرادٌ حقيقة الاستقالة لم تمنعة من 
(۱) أخرجه: النسائي .)751١/9(‏ 
(۲) أخرجه: ابن حبان (5915)» الحاكم (5/ »)١5‏ البيهقي .)77١/5(‏ 


۸ه المجلد السادس 


المفارقة؛ لأا لا تختص بمجلس العقدٍ. وقد أثبت في أوَّلِ الحديث الخيارَ 
ومدَّهُ إلى غاية التَمرّقِهُ ومن المعلوم أنَّ من لهُ الخيارٌ لا يحتاج إلى الاستقالةٍ» 
فتعيّنَ حملها على الفسخ. وحملوا نفيَ الحلٌ على الكراهة؛ لأنّهُ لا يليق 
بالمروءةٍ وحسن معاشرة المسلمء لا أن اختيارٌ الفسخ حرامٌ. 

قولة: « رج ت على عقبي » إلخ. قل : لعلَّهُ لم يبلغ ابنَ عمرّ حديتُ 
عمرو بن شعيب المذكوز في الباب» ويُمكنٌ أن يُقال: إِنّهُ بلغة ولكنّهُ عرف أنه 
لا يدل على النّحريم كما تقدّمَ» والمرادُ بقوله: بالوادي وادي القرئ. قرلك: 
« أن يُرادّني » بتشديدٍ الدّالٍ وأصله يُراددني أي: يطلب مني استرداده. قولك: 
« وکانت السُنَةٌ » إلخ» يعني : أن هذا هوّ السَّببُ في خروجه من بيتِ عثمانٌ» 
أَنَّهُ فعلَ ذلك ليجب البيعٌ ولا يبق لعثمانَ خيارٌ في فسخه. 


مات مده هد 


كناب البيوع ">2 








أبوابٌ الرّبا 

قال الرمخشري في « الكشَّافٍ »: كتبت بالواو على لغة من يفخم كما 
كتبت الصَّلاةٌ والرّكاةٌُ» وزيدت الألفٌ بعدها تشبيها بواو الجمع. 

وقال في ١‏ الفتح 6" : الرّبا مقصورٌء وحكيّ مده وهوّ شاذّء وهو من ربا 
یربو» فیکتب بالألبِ» ولكن وقعَ في خط المصاحفِ بالواو. انتهئ. 

قال الفرَاُ : إنّما كتبوة بالواو ؛ لأَنَّ أهلّ الحجاز تعلّموا الخطّ من أهل الحيرة» 
ولغتهم الربو فعلّموهم الخطّ على صورة لغتهم. قال: وكذا قرأ أبو سما 
العدويُ بالواو» وقرأةٌ حمزةٌ والكسائيٌ بالإمالة بسبب كسر الرّاءِء وقرأة الباقون 
بالتفخيم لفتحة الباءء قال: ويجورٌ كته بالألفٍ والواو والياء. انتهئ . 

وتثنيتة: ربوانء وأجارٌ الكوفيُونَ كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أُوَّله 
وغلّطهم البصريونٌ . 

قال في « الفتح )237: وأصل الربا اليادةٌ إِمّا في نفس الشَّيءِ كقوله تعالئ : 
اهارت ورت [الحج : ٥‏ وإمًا في مقابله كدرهم بدرهمين فقيل : هو حقيقةٌ 
فيهماء وقيلٌ: حقيقة في الأول مجارٌ في الثاني . زا ابنُ سريج : ِنهُ في الثاني 
حقيقةٌ شرعيّة» ويُطلقٌ الرّبا عل كل مبيع محرّم . نتهن. ٠‏ 

ولا خلاف بِينَ المسلمينَ في تحريم الرّبا وإن اختلفوا في تفاصيله. 


.(TI۳/6) «الفتح)‎ 69 


o:‏ المجلد السادس 








باب التشديد فيه 


- عَنٍ ابن مَسْعُودٍ: أن التي ية لَعَنَ اكل الرَبَاء وَمُؤْكلهء 
وَشاهِدَيهء وكاب . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَححَةُ رمي . 

عير أنّ لَفْظَ النَسَائِيَ : «آكل الرَباء وَمُؤْكِلُه وشاهديء وَكَاتْه إذا 
عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ يكل يو م الْقِيَامَةِ ». 

7- وَعَنْ عَبْدِ الله بن حَنْظَلَةَ عَسِيل الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


ا م وور 2 0 1 2 0 9 
١ :‏ دِرْهَمْ ربا يأكلَهُ الرَجُلْ وَهُوَ يَعْلّمُ اشد مِنْ سِتْ وئَلاثينَ رَنيَةَ ». رَوَاهُ 


حديثٌ ابن مسعود أخرجة أيضًا ابن حبانٌ والحاكم وصححاة7 1 واخرجه 
مسلمٌ من حديث جابر بلفظ”*: (إِنَ رسُولَ الله ي لعنَ كل الربًا ومؤكلة 


وشاهديه هم سواءً ». 





»)۱۲۰١ وأبو داود (۳۳۳۳). والترمذي‎ ء)۳۹٤‎ 25957/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۲۷۷( وابن ماجه‎ .)۱٤۷١ /۸( والنسائي‎ 
. ليس قوله: «وشاهديه» ذ في «المنتقى» في هذا الموضع ء ولا هوذ في سنن النسائي»‎ )0( 
«المسند» (0/ 6؟5).‎ )۳( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)149( وراجع: «غوث المكدود»‎ 
.)6:050( ابن حبان‎ (€) 
.)۳۰٤/۳( وأحمد‎ .)٥۰ /٥( مسلم‎ )٥( 


كتاب البيوع o1‏ 








وفي الباب عن علي عند النّسائيٌ”"". وعن أبي جحيفةً تقدّمَ في أَوَّلٍِ البيع . 
وحديثٌ عبدٍ الله بن حنظلةً أخرجة أيضًا الطبرانيٌ في «الكبير» 
و« الأوسط » قال في « مجمع الرّوائد »“: ورجالٌ أحمدٌ رجال 
الصحيح» ويشهدٌ لهُ حديثٌ البراء عند ابن جرير بلفظ”“ : «الرّبا اثنان 
وستُونَ بابًا أدناها مثلٌ إتيان الرّجل أمَّهُ 4. وحديثٌ أبي هريرة عند البيهقيّ 
بلفظ : « الرّبا سبعونَ بابًا أدناها الذي يقعٌ على أُمّهِ ». وأخرجَ ابن جرير عنه 
نحو وكذلكٌ أخرج عنهُ نحوةٌ ابن أبي الدُنيا.. وحديثٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ 
عند الحاكه”2 وصحححهُ بلفظ : ١‏ الرّبا ثلاثة وسبعونَ بابا» أيسرها مثل أن ينكحَ 
لرَّجِلْ َم وَإنَّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم». 

قولك: «آكل الرّبا» بمدٌ الهمزة «ومؤكلة» بسكونٍ الهمزة بعد الميمء 
ويجوز إبدالها واوًا أي: ولعنَ مطعمة غيرةٌ» وسمّي آخدّ المالٍ كلا ودافعة 
مؤكلا؛ لأنَّ المقصود منهُ الأكل» وهو أعظمٌ منافعه» وبسببه إتلاف أكثر 
الأشياء. قولك: « وشاهديه » روايةٌ أبي داود بالإفرادٍ وللبيهقيّ : « وشاهديه - 
أو - شَاهدَه ). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5547). 

)۳( المجمع الزوائد» (58//ا١١).‏ 
(4) الحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١١١١)ء‏ وقال أبوه: «هو مرسل». 


(5) الحديث ذكره أيضًا ابن أبي حاتم في «العلل» »)١١١9(‏ ورجح أبو حاتم وقفه. 
(5) أخرجه: الحاكم (۲/ ۴۷). 
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قولك: « وكاتبة » فيه دليلٌ على تحريم كتابة الرّبا إذا علمَ ذلك وكذلك 
الشّاهِدُ لا يحرم عليه السهادة إلا مع العلم» فأمّا من كتبّ أو شهدٌ غير عالم فلا 
يدخل في الوعيدٍء ومن جملةٍ ما يدل على تحريم كتابة الرّيا وشهادت دنه وليل 
الشَّهادةٍ والكتابة في غيره قولهُ تعالى: لدا تَدَايَدمٌ بدن إل أجل شس 
1 2 [البقرة: 1987 وقوله تعالى : «إوَأشْهِدُدَا إا اي ١‏ [البقرة: ۲۸۲] 
فأمرٌ بالكتابة والإشهادٍ فيما أحلَّهُ وفهم منه تحريمهما فيما حرّمة. 

تولة: « أشدٌ من ست وثلاثين » إلخ» يدل على أنَّ معصية الرّبا من أشدٌ 
المعاصي؛ لأنَّ المعصية التي تعدل معصية الرّنا الي هي في غاية الفظاعة 
والشناعة بمقدار العددٍ المذكور بل أشدٌ منها؛ لا شك أا قد تجاوزت الحدّ في 
القبح» وأقبح منها استطالة الرّجل في عرض أخيه المسلم» ولهذا جعلها 
الشّارِعُ أربى الرباء وبُعدًا لرجل يتكلّمْ بالكلمة الي لا جد لها ذه ولا لا تزيدٌ في 
ماله ولا جاههء فيكونٌ إثمهُ عند الله شد من إثم من زنئ سنا وثلائينَ زنية؛ 
هذا ما لا يصنعهٌ بنفسه عاقلٌ» نسأل الله تعالى السّلامةًء آمين آمين. 


باب ما يَجْرِي فيه الرّبًا 


۷- عن بي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه ا : «لَا تَبِيعُوا الذَّمَبَ 
اذهب إلا مذلا بمل» وَلا ثُشِمُوا بَعْصَها عَلَى بَغضء وَلَا تَيمُوا الوق 
بِالوَرِقٍ إلا ا بمثل. وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَْضء وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائن 
بتاجز». مُتَقَنْ مَل . 


200 أخرجه : البخاري )۳/ 4¥(« ومسلم )0/ «(4Y‏ وأحمد ظرقف كم 1(. 








وَفى لفْظ : ) الذَّهَبُ بالاهب» وَالْفْضَةٌ بِالْفضَةء وار ِالبْرٌَ وَالشَعِيرٌ 
ِالشَّعِيرء وَالثَمْرُ بالنَمْرِ وَالْملْحُ بالملْحء إلا ملا بمثل» يَذَا بيد فَمَنْ رَادَ 


os ef eK o َّ‏ 5 - 5 رو هرد fr‏ )0( 
أو اسْتَرَادَ فد أَرْبّ» الآخذ وَالمعْطى فيه سَّوَاءٌ ». رَوَاهِ أحمّد» والبخاري 


وفي لَفْظِ: « لا تَبِيعُوا الذَمَبَ بالذهبء ولا الوَرِق بالوَرِقٍ إلا ورا 

0 و e‏ 7 2 رسيو ۴ه ري برام لو ۲ 
بوَرن» مثلا بمثل › سْوَاءَ بِسَوَاءِ ) رواه أحمد» وَمُسْلِم 

8- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى بيا قال : « الذَهَبٌ بالذهب وزنا 

eh 3 1 :‏ ا م : ۴ 1 و قور 
بِوَرْنِ مثلا بمثل › والفضة بالفضة وَرْنا ورن مثلا بمثل » . رَوَاهُ احمد» 
وَمُسْلِمُ وَالنَسَائَئَ”". 

و7- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَيِضَاء عن النّبن بي قال: ١‏ التَمْرُ بالتَمرء 
وَالْحِنْطَةٌ بالجئطة» وَالشّعِيرُ بالشعِيرء وَالمِلحُ بالملح مثلا بمثل يَذَا بيد 
o7‏ ر RT rra‏ ور 0 دسم ه 1 و 1 سيمع عه و( 
فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ فَقَدْ ازى إلا مَا اختَلَمَتْ ألْوَانْهُ ؛. رَوَاهُ مُسْلِم ٤‏ 

- وَعَنْ فَضَالَةَ ن عْبَيدِء عَن النَبِىَ يا قال: « لا تبيعُوا الذَهَبَ 
بالذب إلا وَرْنًا بِوَرْنِ ». رَوَاه ملم وَالنّسَائَيُ » وَأيُو دَاوْو0* . 

تولك: ١الذهبُ‏ بالذهب » يدخلُ في الذهب جيم أنواعه من مضروب 
ومنقوش » وجيّد ورديء» وصحيح ومكسّرء وحلیٰ وتبر» وخالص 
)١(‏ أخرجه: أحمد (44/8. 556)ء ومسلم .)٤٤/٥(‏ 


(۲( أخرجه : أحمد (۳/ 24 لاعن ومسلم (ه/ ؟:). 
(۳) أخرجه: مسلم (5/ ۰)٤٥‏ وأحمد (۲/ ۲۹۱)ء والنسائى (۲۷۸/۷). 


)2 أخرجه : مسلم (0/ 7( وأحمد (5/ 7 وأبو داود (Tor)‏ . 
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ومغشوش» وقد نقل النُوويُ وغيرة الإجماعَ على ذلك . ترلة: « إلا مثا بمثل » 
هو مصدرٌ في موضع الحا أي: الذهبُ يباعٌ بالهب موزونًا بموزون» أو 
مصدڙ موكد أي : يُوزنُ وزنًا بوزنٍ» وقد جمعَ بِينَ المثل والوزنٍ في رواية مسلم 
المذكورة. 

ترلكٌ: « ولا تشفُوا» بِضمٌ أوَلف وكسر الشّينِ المعجمة» وتشديدٍ الفاءء 
رباعيٌ من أشفٌء والشّفٌ - بالكسر - : الريادةُ ويُطلق على التّقصء والمرادٌ 
هنا لا تفضّلوا. قولك: « بناجز » بالُونِ» والجيم» والرّاي أي : لا تبيعوا مؤجّلا 
بحالٌ» ويُحتمل أن يُرادَ بالغائب أعمّ من المؤجلٍ كالغائب عن المجلس 
مطلقّاء موْجَلًا كانَ أو حالا. والئَاجِرُ: الحاضدٌ. 

تولكٌ: « والفضَّةٌ بالفضّة » يدخل في ذلك جميعٌ أنواع لفضةٍ كما سلف في 
الّهب. قرلة: ١‏ والبرُ بار » بض الباء وهرٌ الحنطةٌ والشَّعيرُء بفتح أَوَّله 
ويجور الكسرٌ وهو معروف» وفيه رذ على من قال: إِنَّ الحنطة والشُعير صنفٌ 
واحدّء وهو مالك واللْيتُ والأوزاعيٰ» وتمسكوا بقوله كَل: « العام بالطعام ( 
كما سيأتي» ويأتي الكلامُ على ذلك . ۰ 

قولكُ: «فمن زاد» إلخ» فيه التَّصريحُ بتحريم ربا الفضل وهو مذهبٌ 
الجمهور؛ للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرهاء فما قاضيةٌ بتحريم 
بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا . وروي عن ابن عمرٌ أنه يجورٌ ربا 
الفضل ثم رجعَ عن ذلك» وكذلك روي عن ابن عباس واختلفٌ في رجوعدء 
فروى الحاكمُ أَنَّهُ رجمّ عن ذلك لما ذكرٌ له أبو سعيٍ حديثة الذي في الباب» 
واستغفرَ الله وكان ينهين عنهُ أشدَّ لني وروي مثلٌ قولهما عن أسامة بن 
زيدء وابن ن الزبير» وزید , بن ارقم وسعيدٍ بن المسيّب» وعروةٌ , بن الزبير. 


كتاب البيوع oo‏ 


واستدنُوا على جواز ربا الفضل بحديثِ أسامة عند الشَّيِحِينِ”") وغيرهما 
بلفظ : ١‏ إِنّما الرّبا في النّسيئةِ » زادَ مسلج”"' في رواية عن ابن عباس : « لا ربا فيما 
كانّ يدَا بيد » وأخرج الشَّبِحْانٍ والنّسائئ”" عن أبي المنهالٍ قال: سألتٌ زيدَ بن 
رقم والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرفٍ فقالا: « نبئ رسول اله ياء عن بيع الذهب 
بالورق ديا ». وأخرج مسل“ عن أبي نضرة قال : سألتُ ابنَ عباس عن 
اصرف فقالٌ: إلا يدا بيد؟ قلت : نعم قال : فلا بأسّ . فأخبرتٌ أبا سعيد فقال : 
أو قال ذلك؟ إِنّا سنكتبٌ إليه فلا يُفتيكموةٌ »» وله من وجه آخرَ عن أبي نضرة: 
« سألتٌ ابنَ عمرّ وابنَ عبّاس عن الصَّرفٍ فلم يريا به بأسَا وإنّي لقاعدٌ عند 
أبي سعيدء فسألتةُ عن الصّرفٍ . فقالَ: ما زا فهو راء فأدكرث ذلك لقولهما»» 
فذكرثٌُ الحديتٌ» قال : « فحدّثني أبو الصّهباءِ أنه سأل ابنَ عبّاس عنهُ فكرهة ». 

قال في « الفتح » : واتَّفْقَ العلماء على صِحََةِ حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بين وبِينَ حديث أبي سعيدٍ. فقيل : إِنَّ حديتٌ أسامةً منسوحٌ لكي النّسخّ 
لا يثبث بالاحتمال» وقيل : المعنئ في قوله: « لاربا» الرّبا الأغلظ» الشَّدِيدُ 
النّحرِيمٌ» المتوعّدٌ عليه بالعقاب الشَّدِيدِء كما تقول العربُ: لا عالمَ في البلدٍ 
إلا زِيدٌ مع أنَّ فيها علماء غيرة. وإِنّما القصدٌ نف الأكمل لا نفيْ الأصل» 
وأيضًا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إِنّما هو بالمفهوم فبْقدّمْ عليه 
حديتٌ أبي سعيدٍ؛ لأنَّ دلالته بالمنطوق» ويُحملٌ حديتٌ أسامة على الرّبا 
الأكبر . انتهئ . 


.)۲۸۱ /۷( والنسائي‎ ٠)٥١ /٥( أخرجه: البخاري (98/7)» ومسلم‎ )١( 
ه).‎ ١ أخرجه : مسلم (ه4/‎ 2 

(۳) أخرجه: البخاري (98/5)» ومسلم (48/5)» والنسائي (۷/ ۲۸۰). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم .)٤۹-٤۸/٥(‏ (5) «فتح الباري» (5/ ۳۸۲). 


o۳٦‏ المجلد السادس 


ويُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بأن يُقال: مفهومُ حديث أسامةً عامٌ؛ لأنّهُ يدل على نفي 
ربا الفضل عن كل شيءٍ سواءٌ كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم 
لا فهر اعم منها مطلقّاء فيُخصّصٌ هذا المفهومٌُ بمنطوقها. 

وأمّا ما أخرجة مسلمٌ عن ابن عباس ١‏ أنه لا ربا فيما كان يدا بِيدٍ» - كما 
تقدّمَ - فليس ذلك مرويًا عن رسول الله بلا £ حت تكونٌ دلالتة عل نفي ربا 
الفضل منطوقةً: ولو كان مرفوعًا لما دج أبن عباس واستغفر لا حدّثة 
أبو سعيد بذلك كما تقدَّم . 

وقل روئ الحازميٌ رجوع ابن عباس واستغفارة عندما سمع عمرّ بنّ 
الخْطًابَ وابنهُ عبد الله يُحدَّئانٍ عن رسول الله بل بما يدل على تحريم ربا 
الفضل. وقالَ: « حفظا من رسول الله ية ما لم أحفظ » وروي عنهُ الحازمي 
أيضًا أنه قال: « كان ذلك برأيى» وهذا أبو سعيد الخدريٌ یُحدثنی عن 
رسول الله َل فتركتٌ رأبي إلى حديث رسول الله بيا ؛ وعلئ تسليم أذ ذلك 
الذي قالهُ ابن عبّاس مرفوعٌ» فهر عام مخصّصٌ بأحاديث الباب؛ لأا أخص 
منه مطلقًا . 

وأيضًا الأحاديثٌ القاضيةٌ بتحريم ربا الفضل ثابتةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في 
« الصحيحين » وغيرهما. قال التترمذيٌ بعل أن ذكرّ حديتٌ أبى سعيدٍ: وفى 
اباب عن أبي بكرء وعمر)» وعثمالٌ» وأبي هريره“ وهشام بن عامرء 
والبراءء وزيدٍ بن أرقمء» وفضالة بن عبيدٍء وأبي بكرةٌء وابنِ عمرَء 
وأبي الدرداء» وبلال. انتهئ. وقد ذكرٌ المصئّفٌ بعضّ ذلك في كتابه هذاء 


.)075 /۳( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع ov‏ 


وحرّج الحافظٌ فى « التلخيص >“ بعضهاء فلو فرض معارضةٌ حديث أسامة 
لها من جميع الوجوهٍ وعدمٌ إمكانٍ الجمع أو التّرجيح بما سلفٌ لكان النَّابتُ عن 
الجماعة أرجمّ من النَّابتِ عن الواحدٍ. 

تولك: «ولا الورق بالورق » بفتح الواو» وكسر الرَّاءِ وبإسكانها على 
المشهور ويجورٌ فتحهماء كذا في «الفتح ‏ وهو الفضة وقيلَ: بكسر 
الواو: المضروبةء وبفتحها: المال. والمرادُ هنا جميعٌ أنواع الفضّةٍ مضروبةً 
وغيرَ مضروبة . ترلكٌ: « إلا وزنًا بوزن» مثلا بمثل» سواءٌ بسو اء » الجمع بين 
هذه الألفاظ لقصد التّأكيدٍ أو للمبالغة. 

تولكٌ: « إلا ما اختلفت ألوانة » المرادٌ اّما اختلفا فى اللَّونِ اختلانًا يصيرٌ به 
کل واحدٍ منهما جنسًا غيرٌ جنس مقابله» فمعناة معن ما سيأتي من قوله كَل : 
«فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شتتم ». وسنذكرٌُ إن شاء اللّه ما 
يُستفادٌ منة . 

-١‏ وَعَنْ أبى بَكرَةَ قال : نَهَئ الب ية عن الْفِضَّة بالفِضّة وَالذَهَب 
بالذهب إلا سَوَاءً بِسَوَاءِء وَأْمَرَنَا أن نَشْتَرىَ الْفِضَّةَ بالهب كيف شئتاء 
وَنَشْتَرىَ الذَهَبّ بالفضّة كيف شئنا. أخرجاة9” . 

وَفيه ديل عَلَى جَوَازٍ اذهب بِالْفِضْةٍ مُجَارْفة. 
() «التلخيص» (0/ ٠١‏ وما بعدها). 


(۲( «الفتح» (1۰/۳(. 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۹۷» 48)ء ومسلم (5/ 55). 


۸ه المجلد السادس 


1- وَعَنْ عُمَر ن الْخَطاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: ١‏ الذَّهَبُ: 
بالْوَِقٍ ربا لا اء اء وار بار ربا إلا اء اء وَالشّعِرُ بالشّعِيرٍ با 
إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالثَمْرْ بالتمر ريا إل هَاءَ وَهَاءَ » ممق عليه . 1 

۳ -وَعَن عُبَادَة ن الصَّامِتِء عَن الث كل قال : « الذَّهَبُ بِالذمَبِ 
وَالْفِضَةُ بالفضّةء وَالْبْرُ بالبْر وَالشَّعِيرُ بالشعيرء وَالتَمْرُ بالتّمر» وَالْمِلْحُ 
بالملح ملا بهنل سَوَاءَ بسَوَاءِ يَدَا بيد فَإِذَا اخْتلَمَتْ هَذِه الْأَضْنَافٌ فَبِيعُوا 
كيف شنتم م إذا كان يَذَا بيد ). روه أَحْمَدُ: وَمَسْلِمْ. 
وللسَائيّ» وابن مَاجَهُء وَأپي داو ' تخو وَفِي آخره: وَأْمَرَنَا 
لبر بالشّعِير» وَالشّعِيرَ بار بدا بيد كيف شتا. 

وَهْوَ صَرِيحٌ في كؤنِ الْبْرْ وَالشّعِيرٍ جِنْسَيْنٍ 

4- وَعَنْ مَعْمَرِبْنْ عَبْدِ الله قَالَ: مُث ا أُسْمَعْ التي ي يقو 


ل الطَعَامُ بالطعَام ملا بمثل ». وَكَانَ طَعَامْنَا يَوْمَئْذٍ الشَعِيرَ. رَوَاهُ ا 
ره 36 1 6 
وميم 

6- وَعَن ن الْحَسَنء عَنْ عُبَادَةَ وَأنّس بن مَا لك: أَنَّ الى بل قَالَ : 


2 


دما وز مل بئلٍ إِذَا كان نَوْعَا وَاحذاء َا كيل فمل ذلك ذا اختلف 
التَوْعَان قلا بَأْسَ به ». رَوَاهُ الدارقطن . 


.)۴١ ۲٤ /۱( وأحمد‎ »)٤۳ /٥( أخرجه: البخاري (89/7)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم ۰)٤۳ /٥(‏ وأحمد (2715/60 ۳۲۰)» وأبو داود (۹٤۳۳)ء‏ والنسائي 
72/0؟)» وابن ماجه (65؟5). 

(۳) أخرجه: مسلم .)٤۷/٥(‏ وأحمد .)56١/5(‏ 

(5) «السنن» (۱۸/۳). ِ 


كتاب البيوع ۳۹ 


حديثٌ أنس وعبادةً أشارٌ إليه في « النَخِيص » ولم يتكلم عليه وفي إسناده 
الرَّبِيعُ بن صبيح » وتَّقَهُ أبو زرعةً وغيرة» وضَعَفَهُ جماعةٌ» وقد أخرج هذا 
الحديتٌ الرًار أيضًا . ويشهدٌ لصحّته حديثٌ عبادةً المذكورٌ أُوَّلَا وغيرهُ من 
الأحاديث . 

قولك: « كيف شئنا » هذا الإطلاق مقيِّدٌ بما في حديث عبادةً من قوله: « إذا 
کان يذَا بید » فلا بد في بيع بعض الْرّبويَاتَ من الثقابض | ولا سيّما في 
الصّرفِ» وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسة. فنك م متف علئ اشتراطه» وظاهد 
هذا الإطلاتي والتفويض إلى المشيئة أله يجوز بيع الذّهب بالفضّةء والعكس» 
وكذلك سائرٌ الأجناس الرَبويّة إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييدٍ بصفة من 
الصفاتِ غير صفة القبض› ويدخلٌ في ذلك , بي الجزافٍ وغيره. 

قولك: إلا هاء وهاء » بالمدٌ فيهما وفتح الهمزةء وقيلَ: بالكسرء وقيل: 
بالسُكون» وحكي القصر بغير همز» وحَطّأها الخطّابي» ورد عليه النووئ©» 
وقال: هيّ صحيحة لكن قليلةٌ والمعنى خذ وهاتِ. وحكيّ بزيادة كاف 
مكسورة. ويُقال: هاء بكسر الهمزة بمعنئ هاتِ» وبفتحها بمعنى خذ. وقالَ 
ابن الأثير : « هاءَ وهاء » أن يقول كل واحدٍ من البيّعين: هاءَ فبُعطيهُ ما في يدو. 
وقيل: معناهما خذ وأعط . قالَ: وغيرُ الخطابٌ يُجيرُ فيه السُكونَ. وقالَ ابن 
مالكِ: هاءَ اسم فعلٍ بمعنئ خذء وقال الخليلٌ: هاءَ كلمةٌ تستعملٌ عند 





)١(‏ أخرجه: البزار (1119-كشف). 
00 في الأصل : الببعض من التقابض» . 
)۳( «شرح مسلم» .)١151/١١(‏ 


65٠‏ المحلد السادس 


المناولة» والمقصودٌ من قوله: «هاءَ وهاء » أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه : هاء فيتقابضانٍ في المجلس . قال : فالتَّديرٌُ: لا تبيعوا اذهب بالورقٍ 
إلا مقولا بِينَ المتعاقدين هاءً وهاءً. 

ترلكٌ: «فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ » إلخ» ظاهِرُ هذا أَنَّهُ لا يجوز بِيعُ 
جنس ربويٌ بجنس آخرّ إلا مع القبض» ولا يجوز مجلا ولو اختلفا في 
الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالڏهب والفضة» وقيلَ: يجوز مع 
الاختلافٍ المذكورء وإنّما يُشترط التَقابض في السّيئين المختلفين جنسًا 
المتّفقين تقديرًا كالفضّة بالذُهبٍ والبرٌ بالشعيرء إذ لا يُعقلُ التاضلٌ 
والاستواء إلا فيما كان كذلكَ. ويُجابُ بأنَّ مثلَ هذا لا يصلح لتخصيص 
النُصوص وتقييدها. وكونُ التّفاضل والاستواء لا يُعقلُ في المختلفين جنسًا 
وتقديرًا ممنوعٌ» والسَّندُ أن التفاضل معقولٌ لو كان الطّعامُ يُوزنُ أو التُّقَودُ 
تكالُ ولو في بعض الأزمانٍ والبلدانٍء ثم إِنّهُ قد يبلغ ثمنُ الطعام إلى مقدارٍ 
من الدّراهم كثير عند شدَّة الغلاء بحيثٌ يُعمَلُ أن يُقال: الدراهم أكثرُ من 
الطعام وما الماع من ذلك؟. 

وأمَا الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاريٌ ومسلم 
وغیرهما قالت: «اشترئ رسول الله كله من ودي طعامًا بنسيئة وأعطاءٌ 
درعًا لهُ رهئًا» فلا يخفئ أنَّ غايةَ ما فيه أن يكونَ مخصّصًا للنَّصّ المذكور 
لصورة الرّهن» فيجورٌ في هذه الصورة لا في غيرها؛ لعدم صحةٍ إلحاقي ما لا 


عوض فيه عن الّمن بما فيه عوض عنهُ وهو الرَّهِنُ . 


.)۲۸۸/۷( أخرجه: البخاري (/ ٤۷)ء مسلم (0/ 00)» النسائي‎ )١( 


نعم؛ إن صح الإجماعٌ الذي حكاءُ المغربي في « شرح بلوغ المرام» فإنُ 
قال: وأجمعٌ العلماء على جواز ب بيع البو بربويّ لا بُشاركة في العلّةٍ متفاضلا 
أو مجلا كبيع اذهب بالحنطق وبيع الفضة بالشعيرء > وغيره من المكيل . 
انتهل. كان ذلك هو الذَّلِيلُ على الجواز عند من كان يرى حجيّة الإجماع . 
وأمّا إذا كاد الرّبويُ يُشارك مقابلهُ في العلَةء فإن كان بِيعُ اذهب بالفضَّةٍ أو 
العكس فقد تقد أنّهُيُشترط التََّابضٌ إجماعاء وإن كان في غير ذلكٌ من الأجناس 
كبيع البرّ بالشعیر أو بالتمر أو العكس . فظاهرٌ الحديثِ عدمٌ الجواز وإليهِ ذهب 
الجمهورٌ. وقالَ أبو حنيفةً وأصحابة وابنٌ عليّةُ : لا يُشترطٌ . والحديثٌ يرد عليه . 
وقد تمسَّكَ مالك بقوله: « إلا يدا بيد » وبقوله: « الذَّهبُ بالورق ربًا إلا هاء 
وهاء » على أَنّهُ يُشترط القبضٌ في الصَّرفٍ عند الإيجاب بالكلام» ولا يجوز 
التّراخي ولو كانا في المجلس . وقال الشَافعيُ: وأبو حنيفةٌ والجمهود : إن 
المعتبرَ التَّمَابيض ذ في المجلس وإن تراخئ عن الإيجاب. 


والظاهُ الأول . ولكنّهُ أخرجٌ عبد الرَرّاقِء وأحمدُء وابنُ ماجه(© 


عن ابن 
عمرَ أَنَّهُ سأل الي يا فقال : اث شتر الذّهبٌ بالفضّةء فإذا أخذت واحدًا منهما 
فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس ». فمك أن يُقال: إِنَّ هذ الرٌوايةٌ تد على 
اعتبار المجلس . 

تولك: « أن يبي البرّ بالشعير » إلخ» فيه - كما قال المصئّفٌ - تصريحٌ بأنَّ 
البرّ والشَّعيرَ جنسانٍء وهو مذهبٌ الجمهورٍ. وحكيّ عن مالكِ» والليثء 
والأوزاعيٌ - كما تقدّمَ - أنهما جنس واحدٌء وبه قال معظمٌ علماء المدينق) 





.)1777( أحمد (۳۳/۲)» ابن ماجه‎ »)١55550( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


o4۲‏ المجلد السادس 


وهو محكيٌ عن عمرّ وسعدٍ وغيرهما من السّلفٍ. وتمسكوا بقوله كك : 
١‏ الطّعامٌ بالطعام » كما في حديثِ معمر بن عبدٍ اللّهِ المذكور . ويجاب عنة بما 
في آخر الحديثٍ من قوله: « وكانٌ طعامنا يومئذٍ الشَّعيرَ » فإنَهُ في حكم التَّقِييدٍ 
لهذا المطلق» وأيضًا التَّصريحٌُ بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كما في 
حديث عبادةً وكذلكَ عطفٌ أحدهما على الآخر كما في غيرهِ من أحاديثٍ 
الباب مما لا يبق معه ارتيابٌ في أما جنسانٍ. 


واعلم أنه قد اختلف هل يُلحقُ ذه الأجناس المذكورة في الأحاديثِ 
غيرهاء فيكونُ حكمهُ حكمها في تحريم التفاضل والنّساءِ مع الاتفاق في 
الجنس» وتحريم النّساءِ فقط مع الاختلاف في الجنس والاتّفاقٍ في العلَة؟ 
فقالت الظَاهريهُ: نَهُ لا يُلْحقُ بها غيرها في ذلكَ. وذهبَ من عداهم من 
العلماء إلى أنه يُلحقٌ بها ما يُشاركها في العلّة. ظ 

ثم اختلفوا في العلّةِ ما هي؟ فقالَ الشَّافِعنُ : هي الانّفاقُ في الجنس والطعم 
فيما عدا التّقدين» وأمّا هما فلا يُلحقٌ ہما غيرهما من الموزونات . واستدل 
علئ اعتبار الطعام بقوله عله : « الطّعَامُ بالطّعام ) وقال مالك في التّقدين كقولٍ 
الشَّافِعيٌّ» وفي غيرهما العلّةٌ الجنسٌ والتّقدية والاقتيات. وقال ربيعةٌ: بل 
اناق الجنس ووجوبُ الرّكاة. وقالت العترةٌ جميعًا: بل العلَّهُ في جميعها انَفاقٌ 
الجنس والتَّدِيرُ بالكيل والوزنِء واستدلُوا على ذلك بذكره ية للكيلٍ والوزنٍ 


فى أحاديث الباب. 
ويدلُ على ذلك أيضًا حديثٌ أنس المذكورُ؛ فإنَّهُ حكمّ فيه على كل موزونٍ 
مع اتاد نوعه وعلئ كل مكيل كذلكَ بِأنّهُ مثل بمثل» فأشعرٌ بأد الانّاقَ في 


كتاب البيوع o‏ 


أحدهما مع اتحاد النّوع موجبٌ لتحريم التّفاضل بعموم النَّضّ لا بالقياس وبه يرد 
على الظَاهريةِ؛ لأنهُم إِنّما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس» وممًا يُويْدُ ذلك ما 
سبأني في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الي يي قال في الميزان مغل ما قال 

في المكيل على ما سِيْيَهُ المصنّفٌ إن شاء الله تعالى . 

وإلئ مثل ما ذهبت إليهِ العترةٌ ذهب أبو حنيفة وأصحابة كما حكئ ذلك عنه 
المهديُ في ١‏ البحر »» وحكى عنهُ أنه يقولَ: العلَّةُ في الذّهبِ الوزنٌُ» وفي 
الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة . 

والحاصل أَنَّهُ قد وقعٌ الاتفاق بِينَ من عدا الظّاهِريّةَ بأ جزء العلَّة الانفاق في 
الجنس . واختلفوا في تعيين الجزءٍ الآخر على تلك الأقوالٍ» ولم يعتبر أحدٌ 
منهم العددّ جزءًا من العلّةِ ممَ اعتبار الشَّارِعَ له كما في رواية من حديث 
أبي سعيلٍ : «ولا درهمين بدرهم») وفي حديث عثمانٌ عند مسل : 
« لاتبيعوا الذينارَ بالذينارين». ‏ 7 ۰ 


5- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هْرَئِرَةَ: أن رَسُولَ الله َي اسْتَعْمَلَ رجلا 
على خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ نمر جَنِيبٍ فَقَالَ : ١‏ كل تمر حَيبَر هَكَذَا؟ ) قال: إا 


لَتَأُحَدُ الصَاع من هذا بالصًاعَين» وَالصًاعَين بِالثَلَانَةَ فَقَالَ: « لا تَفْعَلُء بع 


الْجَمْعَ بالَرَاهِم ؛ ثم ابت بالدَرَاِم جَنِيبًا ). رال في الميزان يكن كل 
دَاهُ السا د 
رواه البخاري . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا مسلمٌ. 


.)٤۳/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٤١ /٥( ومسلم‎ 22٠١7 /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


١ o٤‏ المجلد السادس 


تولكُ: « رجلا» صرح أبوعوانة والدّارقطنيُ أنَّ اسمهُ سواد بنُ غزيّة - 
بمعجمةء فزاي» فياء مشدّدةٍ - كعطيّة. قولك: « جنيبٌ » بفتح الجيم» وكسر 
النُونِء وسكونٍ التّحتيّة» وآخرة موحدة. اختلف في تفسيره فقيل : هو اليب 
وقيل: الصَّلبُء وقيل: ما أخرج منهُ حشفهُ ورديئهُ» وقيلَ: ما لا يختلط 
بغيرو» وقال في ١‏ القاموس »: إن الجنيبَ تمرٌ جيذ . 

قولكٌ: ١‏ بع الجمعٌ » بفتح الجيم» وسكونِ الميم» قال في « الفتح )237 : هو 
التّمِرُ المختلط بغيره. وقالٌ في « القاموس »: هو الدَّقلْ أو صنفٌ من الثّمر 
والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا يجوز بيع رديءٍ الجنس بجيّدهٍ متفاضلا» وهذا أمرٌ 
مجمعٌ عليه لا خلاف بِينَ أهل العلم فيهء وأمّا سكوث الرُواةٍ عن فسخ البيع 
المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إِمّا ذهولًا وما اكتفاء بأنَّ ذلكَ معلومٌ» وقد 
ورد في بعض طرق الحديث أنَّ الي يل قالّ: « هو الرّبا » فردٌهُ كما نب على 
ذلك في « الفتح». 

وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينة ؛ لأنّ ان اة أمرهُ أن 
يشتريّ بثمن الجمع جنيبًاء ويُمكنُ أن يكونٌ بائ الجنيب منهُ هو الذي اشترئ 
منهٌ الجمعَ » فيكون قد عادت إليه الدّراهُ التي هي عينٌ ماله؛ لأ اَي يلل لم 
يأمرهُ بأن يشتريّ الجنيبَ من غير من باع من الجمعٌ» وترك الاستفصالٍ يُنزل 
منزلة العموم . قال في « الفتح “: وتعقّبَ بِأنّهُ مطلقٌ» والمطلقٌ لا يشملٌ» 
فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاح به في غيرهاء فلا يصح الاستدلال به 
على جواز الشّراءٍ ممّن باع منة تلك السّلعةٍ بعينها. انتهئن. وسيأتي الكلامُ على 


.)5١0١/5( «فتح الباري»‎ )١( .)1٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب البيوع of‏ 


تولك « وقالَ في الميزانٍ مثلَ ذلك » أي : مثلَ ما قال في المكيل من أَنّهُ لا يجوز 
يع بعض الجنس منهٌ ببعضه متفاضلاء وإن اختلفا في الجودة والرّداءق» بل باع 
رديه بالدّراهم ثمّ يُشترئ بها الجيّدُء والمرادُ بالميزانٍ هنا الموزون. 

قال المصئّف كه : 

وهو حُجةٌ في جَرَيَانِ الرَبَا في المَوْرُونَاتِ كُلّها ؛ لذن قَوْلَهُ : « في الميرَانِ ( 
أي: في المَوْرُونِء وَإِلَا قتف المِيرَانٍ لَيِسَتْ من أَمْوَالٍ الرّبَا. انتهئ . 


بَاب في أن الْجَهْلَ بِالنّسَاوِي كَالْعِلم بِالتَمَاضْلٍ 


۷- عَنْ جابر قَالَ: ته رَسُولْ الله 4 عَنْ بَبْع الصّبْرَةِ مِنَ اتر 
لَابْعْلَمْ كَيلْهَا بالكل الْمُسَمّى مِنَ النَمْر. رَوَاهُ مُسْلِمٌ» السا . 

وَهْوَ يَدْلَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أنه َو بَاعَهَا بجئس عَيرِ الثَمْرِ لَجَار. 

تولكٌ: « الصّبرة » قال في « القاموس »: والصّبرةٌ - بالضُمٌ -: ما جمعَ من 
الطعام بلا كيل ووزن. انتهئ. قرلكٌ: « لا يُعلمُ كيلها » صفةٌ كاشفةٌ للصّبرة؛ 
لاله لا يقال لها صبرةٌ إلا إذا كانت مجهولة الكيل. 

والحديثٌ فيه دليل على أله لا يجوز أن يُباعَ جنس بجنسهء وأحدهما 
مجهول المقدارٍ؛ لأنَّ العلمّ بالنُساوي مع الاثّفاق في الجنس شرط لا يجوز 
ابيع بدونه» ولا شك أنَّ الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظّةٌ للزيادة 
والتقصانٍ» وما كان مظّةَ للحرام وجب تَنبِهُء وتجنُبُ هذه المظنّةِ إِنّما يكونُ 
بكيل المكيلٍ ووزنٍ الموزونٍ من كل واحدٍ من البدلين. 


.)۲۷۰-۲۹۹/۷( أخرجه: مسلم (9/5)» والنسائي‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


4 المحلد السادس 
بَابُ مَنْ باع قبا وَغيرَه ذهب 


۸“ - عَنْ فَضَالَةَ ِن عْبَيدٍ قال: اشْتَرَيْتٌ ِت قِلادة يوم حبر با عَشَرَ 
ديئارًا فيها ذهب وَخَرَرّ َقضاأتها فوجَذثُ فيها كر من تي عَشَرَ دِيارَا 
دكت ذَلِكَ لِلنّبِي كله فَقَالَ: «لا باع حَنَّى يُفَصَّلَ ». رَوَاهُ مُسْلِمْ 


وَالنَسَائيُ » وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ وص 


وني لَفْظِ : اني اللي يله بقِلَادةٍ فِيهَا ذهب وَحَرَرٌ ابتاعَها رَجُلْ َة 
دانير أو سَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ الى بيا : دلا خد ل تَمَيَرَ بيه ويه اك فقَال: 
ِنَمَا أَرَدْثُ الْحِجَارَة فَقَالَ ال لله : «لاء حَبَّ تمر بَيِنَهُمَا )» قال : فَرَدَهُ 
حت مَيْرَ بَينَهُمَا . رَوَاه او 

الحديثٌ قال في « التلخيص »20 : إل عير الطّبرانيٌ في ) الكبير 0( طرق 
كثيرةٌ جدًا في بعضها: «قلادةٌ فيها خرزٌ وذهبٌ» وفي بعضها: ١‏ ذهبٌ 
وجوهر »» وفي بعضها: « خررٌ وذهبٌ» وفي بعضها: « خررٌ مغلّفَةٌ بذهب » . 
وفي بعضها: « باثني عشرّ دينارًا )) وفي بعضها: « بتسعة دنانيرَ )2 وفي 
أخرى: « بسبعة دنانيرَ » . 

وأجاب البيهقىُ عن هذا الاختلافٍ بأمّا كانت بِيُوعًا شهدها فضالةُ. قال 
)١(‏ أخرجه: مسلم (51/0)» وأبو داود (7757)» والترمذي »)١766(‏ والنسائي (۷/ 

(۹ 


(۲) «السنن» .)۴۳١١(‏ (۳) «التلخیص» (۳/ )۲١‏ . 
)€( أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۱۸/ (eT‏ . 


كتاب البيوع oV‏ 


الحافظ: والجوابٌ المسدَّدُ عندي أنَّ هذا الاختلافٌ لا يُوجِبُ ضعفًاء بل 
المقصودٌ من الاستد لال محفوظ لا اختلافٌ فيه» وهو النّهيّ عن بيع ما لم يُفصل» 
وأمّا جنسها وقدرٌ ثمنها فلا يتعلّقُ به في هذه الحالٍ ما يُوجبُ الحكمٌ بالاضطراب 
وحينئلٍ ينبغي التَّرجِيحٌ بِينَ رواتهاء وإن كان الجميعٌ ثقاتٍ فيُحكمٌ بصِححةٍ رواية 
أحفظهم وأضبطهم > فتكونٌ روايةٌ الباقِينَ بالنّسبة إليه شادَة. انتهى . وبعض هذه 
الرُوايات التي ذكرها الطبرانيُ في ١‏ صحيح مسلم» و سنن أبي داود ». 
تولك: « ففصّلتها » بتشديدٍ الصَّادٍ. 
الحديثٌ استدلٌ به علئ أنّهُ لا يجوز بيع اذهب معَ غيره بذهب حى يُفصَّلَ 
من ذلك الغير ويُميّرَ عنة؛ ليُعرفَ مقدارٌ الأهب المتّصل بغيروء ومثلة الفضَّهُ 
مع غيرها بفضّةَء وكذلك سائرٌ الأجناس الرَبويّة لاتحادها في العلّةِ وهيّ تحريمُ 
ومما يُرَشْدُ إلى استواءِ الأجناس الربويّةِ في هذا ما تقدّمٌ من النّي عن بيع 
الصبرة من الثّمرِ بالكيلٍ المسمّئ من الثّمرِء وكذلك حميْهُ عن بيع الَّمرِ بالطب 
خرصًا؛ ؛ لعدم لمكن من معرفةٍ النُساوي على التُحقيت . وكذلك في مثل مسألةٍ 
القلادة يتعذّرُ الوقوف على النّساوي من دونٍ فصل» ولا يكفي مجرّدُ الفصل بل 
لا بد من معرفة مقدار المفصولٍ والمقابل له من جنسه. ۰ 
وإلى العمل بظاهرٍ الحديثِ ذهب عمرٌ بن الخطاب» وجاعةٌ من السَّلفٍِء 
والشَّافعيُء وأحمدٌ» وإسحاقٌ» ومحمْدٌ بِنُ الحكم المالكئ. وقالت الحنفيّةٌ 
والنّوريٌ» والحسنٌ بِنُ صالح» والعترةٌ: إِله بيجو إذا كان الذَّهبُ المنفردٌ 


.)۲١ /۳( «التلخيص»‎ )1( 


044 المجلد السادس 


أكثرٌ من الّذي في القلادة ونحوها لا مثلهُ ولا دونهُ. وقالَ مالكُ: يجورٌُ إذا 
كانَ الذّهبُ تابعًا لغيره بأن يكو الَّلتَ فما دونَّ. وقالَ حمَّادُ بن أبي سليمانٌ: إلّه 
يجوز بي الذهب ممٌ غيره بالذهب مطلمًا سواء كاد المنفصلٌ مثلَ المنّصلٍ أو 
أقلّ أو أكثرٌ . 

واعتذرت الحنفيّةُ ومن قال بقولهم عن الحديث بأنَّ الذهبَ كان أكثرٌ من 
المنفصل» واستدلُوا بقوله: « ففصّلتها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشرٌ 
دينارًا »» والئَّمنُ إِمّا سبعة أو تسعدٌء وأكثرُ ما روي عله أنه اثنا عشرَ. 

وأجيبَ عن ذلك بما تقدّمَ عن البيهقيّ من أنَّ القصّة التي شهدها فضالةُ 
كانت متعدّدةٌء فلا يصح التّمسّكُ بما وقعّ في بعضها وإهدارٌ البعض الآخر . 
وأجيب أيضًا بأنّ العلّهَ هي عدمُ الفصل» وظاهرُ ذلك عدم الفرق بِينَ المساوي 
والأقلّ والأكثر والغنيمة وغيرها. وببذا يُجابُ عن الخطابيٌ حيثُ قالَ: إِنَّ 
سببّ النّهي كونٌ تلك القلادةٍ كانت من الغنائم مخافةً أن يقَعَ المسلمونٌ في 
بيعها. وقد أجابٌ الطحاويُ عن الحديث أنه مضطرتٌ . قال السبكى : ولیس 
ذلك باضطراب قادح» ولا تردُ الأحاديثُ الصحيحة بمثل ذلك . انتهئ. 

وقد عرفتٌ مما تقدّمَ أنه لا اضطرابَ في محل الحبَّةٍء والاضطرابٌ في 
غيره لا يقدحٌ فيه . وبهذا يُحابُ أيضًا على ما قالهُ مالك. وأمّا ما ذهبّ إليه 
حمَادُ بن أبي سليمانَ فمردودٌ بالحديث على جميع التّقادير» ولعلهُ يعتذرٌ عنة 
بمثل ما قالَ الخطابيُ أو لم يبلغة. ْ 

تولك: « حتى تميّر » بضمٌ تاء المخاطب في أُوَّلهِ وتشديدٍ الياء المكسورة بعد 
الميم . تولك: « إِنّما أردثٌ الحجارةً ؛ يعني : الخررٌ الذي في القلادة ولم أرد 


الذهبّ. 


كتاب البيوع 4 








بَابُ مَرَدْ اليل وَالْوَرْنٍ 


49- عَن ابن عُمَرَهِ عَن السب بيا قَالَ: « الْمِكيَالٌ مِكيال أهل 
لْمَدِيَة» وَالْوَرْنُ وَرْنُ أل مَكَةَ ». رَوَاهُ بُو دود وَالنَسَائه © 

الحديثٌ سكت عنهُ أبو داود والمنذرئٌُ» وأخرجة أيضًا البرار"» وصحححة 
ابن حبَّانَ والدّارقطنيُ . وفي رواية لأبي داو" ": عن ابن عبّاس» مكانً ابن عمرَ . 

تولكٌ: « المكيال مكيال هل المدينة » إلخ› فيه دلیل على أنه يرجم عند 
الاختلافٍ في الكيل إلى مكيالٍ المدينة وعندٌ الاختلافٍ في الوزنٍ إلى ميزانٍ مكة . 
أنّا مقدارٌُ ميزانٍ مك فقالَ ابن حزم : بحثتٌ غاية البحث عن كل من وثقث 
بتمييزو فوجدتٌ كلا يقولٌ: إن دينار الأب بمكَةٌ وزنهُ اثتتان وثمانونَ حبّةٌ وثلاثة 
أعشار حبَّةِ بالحبٌ من الشَّعيرٍ» والذّرهمٌ سبعة أعشار المثقال» فوزن الذرهم سبعٌ 
وخمسونٌ حبَّةٌ وسنّه أعشار حبَّةِ وعشرٌ عشر حبَّة) فالرّطل مائةٌ وثمانية وعشروقٌ 
درهمًا بالذرهم المذكور وأمّا مكيال المدينة فقد قدّمنا تحقيقة في الفطرة. 

ووقعَ في رواية لأبي داود من طريقٍ الوليدٍ بن مسلم» عن حنظلة بن 
أبي سفيانَ الجمحيٌ قال : ١‏ وزنٌ المدينة ومكيال مك » والرُواية المذكورةٌ في 
الباب من طريقٍ سفيانٌ النُوريٌ» عن حنظلة» عن طاوس »ء عن ابن عمرَ وهيّ 
أصمٌء وأمًا الرُوايةُ التي ذكرها أبو داو عن ابن عباس فرواها أيضًا الدّارقطنيُ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۳٤١(‏ والنسائي (5/ »)٥٤‏ (7/ 585). 


(۲) أخرجه: البزار (۱۲۹۲-کشف) من حديث ابن عباس ولیس من حديث ابن عمر. 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳۳٤١(‏ 
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من طريقٍ أبي أحمد الرُبِيريٌ » عن سفيانٌ» عن حنظلة» عن طاوس » عن ابن 
کی دروا من م ل عن اللُوري عن حنظلة» عن سالم بدل 


7 م 


ا 7 


01 - عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هى رَسُول الله ي عن الْمُرَابَة أن بيع الرَجُلْ 

مر حاب إن كان خلا بتر كيلاء ِن کان كَرْمًا أن يَبِيعَهُ ربيب كيلا 
وَلِمْسْلِمٍ في روَاية: وَعَنْ كل مر بځُزصي . 

١-وَعَن‏ سَعْدٍ بن أي وَقَاص قَالَ: سَمِعْتُ ت الي يله يشال عَنِ 
شْيِرَاءٍ الثَّمْرِ بالرُطب» قَقَالَ لِمَن حَوْلَهُ : « أنه بَنْقُضُ الرُّطبٌ إِذَا يَبِسَ؟ » 
ثَالُوا: نَعَمْ. قَتَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي”” . 
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حديثٌ سعد أخرجة أيضًا ابن خزيمة وان حال والحاكه'*) وصححوة» 
وصحّححة أيضًا ابن المدينيْ» وأخرجة الدّارقطنئ» والبيهق . وقد أعلّه 


.)١١۳/۲( ومسلم (١/١۱)ء وأحمد‎ »)٠١۲/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)١5/5(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷١/۱(‏ وأبو .داود (7709)» والترمذي »)١778(‏ والنسائى 
(۲/۷)» وابن ماجه (5755). ۰ 
وراجع: «التلخيص» (۳/ -7١‏ 17). 

(4) أخرجه: ابن حبان (/5991). الحاكم (۲/ ۳۸). 

(0) أخرجه: الدارقطني (۲۹۹۰» 25945.» البيهقي (0/ )۲۹٤‏ . 


كتاب البيوع أهه 





جماعةٌ منهم الطّحاويٌ» والطبريُ» وابنُ حزم» وعبد الح بِأنَّ في إسناده زيدًا 
أبا عيّاش وهو مجهول. قال في «التّلخيص *“: والجوابٌُ أن الدّارقطنيٌ 
قال : إِنَّهُ ثقةٌ ثبتٌ. وقال المنذرئُ: وقد روى عنهُ ثقاتُ» واعتمدهُ مالك مع 


شدَة نقده. وقال الحاكمُ: لا أعلمٌ أحدًا طعنّ فيه. 

تولكٌ: ١‏ عن المزابنة » قد تقدّمٌ ضبطها في باب النَّهي عن بيع الثّمِرِ قبل بدو 
صلاحه. تولكٌ: « ثمرَ حائطه » بالمثلثةٍ وفتح الميم» قال في « الفتح»: والمرادٌ 
به الطب خاصّة . قولك: « بتمر کیلا» الما من فوق وسكونٍ الميم» والمرادٌ 
بالكرم العنبُ . قال في « الفتح "1" : وهذا أصلٌ المزابنة» وألحقّ (الجمهوذ)”"© 
بذلك كل بيع مجهولٍ بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الرّبا. قال: فأمًا 
من قالّ: أَضمِنُ لك صبرتك هذه بعشرينَ صاءًا مثلاء فما زد فلي وما نقص 
فعلىٌّ؛ فهو من القمار وليسّ من المزابنة. وتعقَّبهُ الحافظ”" بِأنّهُ قد ثبت في 
البخاريٌ”'' عن ابن عمرّ تفسيرٌ المزابنة ببيع التّمرٍ بكيل إن زا فلي وإن نقصّ 
فعلىّ. قال: فثبتَ أنَّ من صور المزابنة هذه الصورة من القمارء ولا يلزمُ من 
كونها قمارًا أن لا تسمّى مزابنة . قال: ومن صور المزابنة بيع الرّرع بالحنطة بما 
أخرجة مسل“ في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ : ١‏ المزابنة : يم ثمر اللخل 
بالتّمرٍ كيلاء وبي العنب بالربيبٍ كيلاء وبي الرّرِع بالحنطة كيلا». 


(0) «التلخيص» (۳/ ۲۲). 
)۲( «الفتح» .(TA£/©0‏ 


(۳) في «الفتح»: «الشافعي»» ولعله الصواب. 
(4) تقدم 


oo‏ المجلد السادس 


وقد أخرج هذا الحديتٌ البخاريٌ كما ذكرهٌ المصنّفٌ هاهنا ولم ينفرد به 
مسلمٌ. وقد قدّمنا مثلَ هذا في باب النّهي عن بيع الثّمرٍ قبل بدو صلاحه. 
وقدّمنا أيضًا ما فسَّرَ به مالك المزابنة. ٠ ٠‏ 

ترلة : « أينقص » الاستفهامٌ ها هنا ليس المرادٌ حقيقتة أعني: طلبٌ الفهم؛ 
نه ب كان عالمًا بأنّهُ ينقص إذا يبس» بل المرادٌ تنبيه السّامع بأد هذا الوصفَ 
الذي وقعَ عنهُ الاستفهامٌ هو علَّهُ اهي ومن المشعراتٍ بذلكٌ الفاء في قوله : 
« فنهئ عن ذلك ». ۰ 

ويُستفادٌ من هذا عدم جواز بيع الرُطب بالوُطب؛ لأنَّ نقص كل واحدٍ منهما 
لا يحصل العلمٌ بأنّهُ مل نقص الآخرء وما كان كذلك فهر مظلَةٌ للرّباء وقد 
ذهب إلى ذلك الشَّافعيُء وجمهورٌ أصحابهء وعبدٌ الملكِ بن الماجشونٍء 
وأبو حفص العكبريٌ من الحنابلة. وذهبٌ مالك» وأبو حنيفةً» وأحمدٌ في 
المشهور عنهُ» والمزنيٌ والرُويانيُ من أصحاب الشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ يجورٌ. قال ابن 
المنذر: إِنَّ العلماء انّفقوا على جواز ذلك إلا الشّافعىٌ . 

ويدل على عدم الجواز أنَّ الإسماعيليٌ في « مستخرجه على البخاريٌ » روئ 
حديتٌ ابن عمر بلفظ : « بى بي عن بيع الَّمرةٍ بالدّمرةِ» وذلك يشمل بيع 
الطب بالطب . ۰ 


بَابُ الرْخصّةٍ في بيع الايا 


5- عَنْ رَافِع بن خَدِيجٍ وَسَهْل بن أبي حَثْمَةَ : أن الي يكل نَهَى عَن 
الْمُرَبَِةِ بيع الثَمَرِ بالنَمْرِ إلا أضْحَابَ الْعَرَايَا نه قَذ َذنَ لَهُمْ. رَوَاُ أَحْمَدُ 


كتاب البيوع oof‏ 





وَالبْخَارِيُ» وَالتَرْمِذِيٌ”''. وَزَادَ فيه: وَعَنْ بيع الْعِنَبٍ بالزّبيب»ء وَعَنْ كل 


ةه َه 
ا 


٣-وَعَنْ‏ سَهْل بْنِ أبي حَفْمَةَ قال : هى رَسُول الله لاه عَن بيع اقم 


بالنَمرِ وَرَخَصٌ في الْعَرَايَا أن شري بِحَرْصِها كلها هلها رُطَبَا. مق 
ل 


ا ] عَنْ بيع النْمَرِ بالتَمْرِ وَقَالَ: « ذَلِكَ هُوَ الرّباء» تِلْكَ 


| أزَ آنه رخص في بيع الْعَرِيَة النَخْلة وَين يَأَحُذُهَا آهل الْبَيتِ 
بَخَرْصِهَا : مرا يَأكُلُوتََا رطَبًا. متمق عليه" . 
14 وَعَنْ جَابرٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله : يَقُولُ حي أذ نَ لأغل 


الْعَرَايَا أن بيعُوهَا بِخَزْصها يَقُولُ: « الْوَسْقَ وَالْوَسْقَّين وَاللَكاَةَ وَالْأَربعَة 
lo‏ خمد r‏ 
رواه 


ت 
ا 


00~ - وَعَنْ رَيِدِ بن نَابتِ : أن الي بيا رخص في بيع الَْرَايا تاع 


بِخَرْصِهَا كيلا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبخَارئُ2 . 


.)1707( والترمذي‎ »)١6١/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ولم يخرجه أحمد بهذا اللفظ» ولم يذكر فيه «رافعًا»؛ إنما أخرجه من حديث سهل بن‎ 
أبي حثمة وحده» وهو الاتى بعد هذا.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (/494)»: ومسلم /١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد (۲/5). 

(۳) هذا اللفظ عند مسلم .)١5/5(‏ 

.)959١ /۳( «المسند»‎ )5( 

(0) أخرجه: البخاري ("/ »)٠٠١‏ وأحمد (5/ 218١‏ ۱۸۸). 


o04‏ المجلد السادس 


ا ع في ع مين بالطب أو بالتمُر. وَلمْ يرخص 
ج 

في غير ذلك . أ 

وَفِي لَفْظ : 5 وَبِالوُطب . رَوَاُ أَبُو دَاود . 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا الشَّافعنُء وصحّحة ابنُ خزيمة» وابنُ حبَّانَ 
والحاكم . 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند الشيخين : « أنَّ رسول الله ية رخص في 
بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسةٍ وسقي أو في خمسة أوسق ». 

تولك: : 70 د بيع التمر باللّمر » الأول بالمثلثة وفتح الميم » والنّانني بالمثنّاة ة الفوقية 
وسكون الميم » والمراد بالأوّلٍ ثمرُ التَّخْلةَ وقد صرح ع بذلك مساح في رواية 
فقال: « ثمرٌ النّخلةِ » وليسً المرادُ الثّمِرَ من غير التّخل؛ لاه يجورٌ بيعة 
بالثّمْرٍ - بالمثئّاةٍ والسكون. 

ترلك: ١‏ إلا أصحاب العرايا» جع عريّةء قال في ١‏ الفتح : وهيّ في 
الأصل عطيّة : تمر النّخْلٍ دون الزّقبة» كانت العربٌ في الجدب تتطوّعٌ بذلك 
(۱) أخرجه: البخاري »)۱١۱/۳(‏ ومسلم »)۱۳/٥(‏ وأحمد (190/0). 
(۲) أخرجه: البخاري (۹۸/۳)» ومسلم (17/5). 
(۳) «السنن») .)۳۳٣۲(‏ 


() أخرجه: البخاري (44/۳)» مسلم .)٠١/١(‏ 
)٥(‏ «الفتح» 0/°گ(. 


كتاب البيوع o00‏ 


عل من لا ثمرّ له كما يتطوَّعٌ صاحبٌ الشَّاةٍ أو الإبل بالمنيحة» وهيّ عطيّةُ 
اللبن دون الرّقبِةِ» ويُقال: عريت النَّخلهُ - بفتح العين وكسر الرَاءِ - تعرى إذا 
أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالكُ فقيرًا 

قال مالك : العريّةُ أن يُعري الرّجِلُ الرّجلَ النّخلةَ - أي : بها لهُ أو يبب له 
ثمرها - ثم يتأذّى بدخوله عليه» ويُرخصٌ الموهوبٌ لهُ للواهب أن يشتريٌ 
رطبها منهُ بتمر يابس . هكذا علَّقَهُ البخارئٌ”'' عن مالك . ووصلة ابن عبد ال 
من رواية ابن وهب . 

وروی الطحاويٌ”” عن مالك أن العريّةَ النّخلهُ للرّجل في حائط غيروء 
فيكرة صاحبٌ التّخل الكثير دخول الآخر عليهء فيقول: أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمر فيُرخصٌ له في ذلك . فشرط العريّة عند مالكِ أن يكو لأجل 
التضررٍ من المالكِ بدخولٍ غيره إلى حائطهء أو لدفع الضَّررٍ عن الآخر لقيام 
صاحب التّخل بما يحتاح إليه. 

وق ل الشافمي في ١‏ لا ) وحكاءُ عنهُ ؛ الببهقي: إِنَّ العرايا أن يش يشتري لجل 
يكون ال موا وق ابن اسحا في حديه عن ابن عم عند آي داو 
والبخاري تعليقًا « أن بعري الرَجل الرّجلَ أي: يبب له في ماله النخلة 


)١(‏ البخاري /)٠٠١/۳(‏ تعليمًا. 

(۲) انظر : «التمهید» (۳۲۸/۲). 

(©) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠١/٤(‏ 

2 لا يوجد عند أبي داود عن ابن عمر إنما هو قول ابن إسحاق أخر جه برقم .(TTID‏ 
(0) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠٠١‏ 


60٦‏ المجلد السادس 








والئّخلتين» فيشق عليه أن يقومٌ عليها فيبيعها بمثل خرصها » وأخرجٌ الإمامُ 
أحمدٌ”'' عن سفيانَ بن حسين أنّ العرايا نخلْ كانت توهبٌ للمساكين» فلا 
يستطيعونٌ أن ينتظروا بباء فرخّصٌ لهم أن يبيعوها بما شاءوا من النَّمرٍ. 

وقالَ يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ: العريّةٌ أن يشتريّ الرَّجِلُ ثمرّ التخلاتِ 
لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا. قال القرطبي: كأنَّ الشّافعيّ اعتمدَ في تفسير 
العرية على قول يحيئ بن سعيدٍ. وأخرجٌ أبوداو''' عن عبدٍ ربَّهِ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ - وهو أخو يحيئ المذكور - أَنَّهُ قال: العريّةُ : الرَّجِلُ يُعري الرّجِلَ 
النّخلةَ أو الرَّجِلُ يستثني من ماله النّخلةَ يأكلها فيبيعها تمرًا. وأخرج ابن 
أبي شيبةً في « مصتفه ‏ عن وكيع قال : سمعنا في تفسير العرية أا : النخلةٌ 
يُعريها الرَّجِلُ للرّجل ويشتريها في بستانٍ الرّجل» وقال في ١‏ القاموس “: 
وأعراةٌ الّخْلةَ: وهبهُ ثمرةً عامها. والعريّةُ: النّخلةُ المعرّاةُء والّتي أكلَ ما 
عليها. قالَ الجوهريُ : هي الخلا التي يُعريها صاحبها رجلا محتاجًا بأن يجعلَ 
له ثمرها عامّاء من عرَّاهُ إذا قصده. 

قال في « الفتح )47 : صورٌ العريّة كثيرةٌ: منها: أن يقولٌَ الرَّجِلُ لصاحب 
الخل: بعني ثمرّ نخلاتٍ بأعيانها بخرصها من التّمرِء فيخرصها ويبيعهاء 
ويقبضُ من الثّمِرَءِ ويلم لهُ النّخلاتٍ بالشخلية فيتتفعٌ برطبها. ومنها: أن بيب 
صاحبٌ الحائط لرجل نخلاتٍ أو ثمرّ نخلاتٍ معلومة من حائطهء ثم يتضرّر 
بدخوله عليه فيخرصهاء ويشتريّ رطبها بقدر خرصه بثمر معسجل. ومنها: أن 
مهب إيّاها فيتضرّرَ الموهوبٌ لهُ بانتظار صيرورة الرُطب تمرّاء ولا يُحبٌّ أكلها 


.)۴۳٣١( «المسند» (77/0؟5١). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)7941/54( «الفتح»‎ )5( .)۱۰٥٦۹۲( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )۳( 


رطبًا لاحتياجه إلى النّمرِء فيبيعَ ذلك الرُطبَ بخرصه من الواهب أو من غيره 
بتمر يأخذهُ معجّلا. ومنها: أن يبيعَ الرَّجِلُ ثمرّ حائطه بعد بدو صلاحهء 
ويستثني منهُ نخلاتٍ معلومة يُبِقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفيَ له عن 
خرصها في الصدقة» وسمّيت عرايا؛ لأا أعريت عن أن تخرص في الصّدقةٍ 
فرص لأهل الحاجة الَّذينَ لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك الثّمرٍ من رطب تلك النّخلاتِ بخرصها. وممًا يُطلقُ عليه اسم 
العريّة أن يُعري رجلا ثمرٌ نخلاتِ ييح له أكلها والتَصرّفَ فيهاء وهذو هبه 
محضة” . ومنها: أن يُعريَ عامل الصَّدقَةٍ لصاحب الحائط من حائطه نخلاتٍ 
معلومة لا بخرصها في الصَّدقَةَ وهاتانٍ الصّورتانٍ من العرايا لا بيع فيهما. 
وجميعُ هذه الصُورٍ صحيحةٌ عند الشَّافعيّ والجمهورٍء وقصرٌ مالك العريّة في 
البيع على الصورة الثانيةء وقصرها أبو عبيدٍ على الصورة الأخيرة من صور 
البيع وأراد بو" : رخص لهم أن يأكلوا الوْطبَ ولا يشترونة لتتجارة ولا اذخار. 

ومنع أبو حنيفة صورٌ البيع كلّهاء وقصرٌ العريّةَ على الهبة وهيّ أن يُعريّ 
الول لجل ثمرّ نخلةٍ من نخلهٍ ولا يُسِلّمَ ذلك ثمّ يبدو له أن يرتم تلك 
الهبة» فرص لهُ أن يحتبس ذلك ويُعطيةٌ بقدرٍ ما وهبهُ له من الطب بخرصه 
تمرًا. وحملة على ذلك أخذهُ بعموم النّهي عن بيع الثّمرٍ بالنَّمرِه وتعقّبَ 
بالتُصريح باستثناء العرايا في الأحاديك. 000 

قال ابن المنذر : الذي رخص في العريّة هو الذي نه عن بيع اللّمر باللّمر 
في لفظ واحدٍ من رواية جماعةٍ من الصحابة . قال : ونظيرُ ذلك الإذنُ في السَّلم 





)١(‏ فى «الفتح» : «مخصوصة)» بدل: «محضة». 
(۲) في «الفتح»: «وزاد أنه؛ بدل: «وأراد به؛. 


o0۸‏ المجلد السادس 





مع قوله ي: «لا تبع ما ليس عندك “ قال : ولو كان المرادُ الهبةَ لما 
استثنيت العريّةُ من الببع ؛ ولْأنَّهُ عبّرَ بالؤُخصة» والرُخصةٌ لا تكونٌ إلا في شيء 
ممنوع › والمنعٌ إِنّما كان في البيع لا الهبة وبأنا قيّدت بخمسة آوسق»› والهبة 
لا تتقيّدُ. وقد احتجٌ أصحابُ أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدلُ على أنَّ العريّ 
العطيّةُ ولا حه في شيءٍ منهُ؛ لأنَّهُ لا يلزمُ من كونٍ أصل العريّةِ العطيّة أن 
لا تطلقّ شرعًا على صور أخرى. 


س 


وقالت الهادويّة وهو وجدٌ في مذهب الشَّافِعيٌ : إل رخصة العرايا مختصة 
بالمحاويج الْذِينَ لا يجدونَ رطبًا فيجوزٌ لهم أن يشتروا منه بخرصه تمرّاء 
واستدلُوا بما أخرجة الشَّافعيُ في « مختلفٍ الحديث » عن زيدٍ بن ثابتِ ( أنه 
سك رجالا محتاجينَ من الأنصارٍ شكوا إلى رسول الله كل ولا نقد في أيدههم 
يبتاعونٌ به رطبًا ويأكلونَ مع النّاس وعندهم فضول قوتهم من الّمر» فرخص 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التَّمرِ؛. ويُجَابُ عن دعوئ اختصاص 
العرايا هذه الصورةء أما ألا فبالقدح في هذا الحديث؛ فإنَهُ أنكرة محمد بنُ 
داود الظّاهِرِيُ على الشَّافعيّ. وقال بن حزم: لم يذكر الشَّافعي له إسنادا 
فبطلَّ. وأمًا ثانيا : فعلئ تسليم صحته لا منافاة بينةٌ وبينَ الأحاديث الدَالّةِ على 
أن العريّةَ أعم من الصورة التي اشتملَ عليها. 

والحاصلٌ أنَّ كل صورة من صور العرايا ورد بها حديثٌ صحيحٌ أو ثبتت 
عند أهلٍ الشّرع أو أهل اللّغةٍِ فهي جاتر لدخولها تحت مطلق الإذنٍء 
والتنصيص في بعض الأحاديث على , بعض الصور لا يُنافي ما ثبت في غيره. 


.)76507( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب البيوع 4ه 


تولك: « بخرصه » بفتح الخاء المعجمةء وأشارَ ابن لين إلى جواز كسرهاء 
وجزمٌ ابنُ العربيٌ بالكسرء وأنكرٌ الفتحَ» وجوّزهما النُوويُ وقال: الفتخ 
أشهرٌ. قال: ومعناءُ: بقدر ما فيه إذا صارَ تمرّاء فمن فتحَ قال: هو اسم 
الفعل» ومن كسرّ قال: هو اسمٌ للشَّيءٍ المخروص . قال في ١‏ الفتح ٠‏ : 
والخرص هو التََحْمِينُ والحدسٌ . 

تولك: ١‏ يقول الوسقّ والوسقين » إلخ» استدل بهذا من قال : إِنّهُ لا يجورُ في 
بيع العرايا إلا دود خمسة أوسقء وهم الشَّافعيّةٌ والحنابلة وأهلٌ الظَّاهٍِ 
قالوا : لأنّ الأصل التَّحرِيمُء وبِيعٌ العرايا رخصةٌ فَيُوْحْدُ بما يتحقّقُ فيه الجوارٌ 
ويُلقى ما وقح فيه الشَّكَْ ولكنّ مقتضئ الاستدلالٍ بهذا الحديث أن لا يجورً 
مجاوزةٌ الأربعة الأوسق. مع أمَّم يُجوّزوا إلى دونٍ الخمسة بمقدار يسيرء 
والّذي يدل على ما ذهبوا إليه حديتٌُ أبي هريرةً الذي ذكرناه لقوله فيه : « فيما 
دود خمسة أوسقٍ أو في خمسة أوسق» فيُلقئ السك وهو الخمسةٌ ويُعملٌ 
بالمتِيقّنِ وهو ما دونباء وقد حكئ هذا القولّ صاحبٌ ١‏ البحر » عن أبي حنيفةً 
ومالك» والقاسم» وأبي العبّاس» وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب 
أبي حنيفة في العرايا. 

وحكى في ١‏ الفتح ۲ أن الرّاجحَ عند المالكيّة الجوارُ في الخمسة عملا 
برواية الشَّقَّه واحتجّ لهم بقولٍ سهل بن أبي حثمة : « إن العريّةَ ثلاثةٌ أوسقّ أو 
أربعة أو خمسة»» قال في ١‏ الفتح )”© : ولا حجَّةَ فيه؛ لاله موقوف» وحكول 


00 «الفتح» .(A4/0‏ 
() انظر: «الفتح» )0© .(TA4A-TAA/‏ 


0۰ المحلد السادس 





الماورديٰ عن ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديدٍ ذلك بالأربعة الأوسق» وتعقبه 
الحافظ بأد ذلك لم يُوجد في شيءٍ من كتب ابن المنذرء وقد حكئ هذا 
المذهب ابن عبدٍ البرّ عن قوم» وهو ذهابٌ إلى ما في حديثٍ جابر من 
الاقتصار على الأربعة» وقد ترج عليه ابن حبّانَ : الاحتياطٌ لا يزيد على أربعة 
أوسق . قال الحافظ”" : وهذا الذي قالهُ يتعيّنُ المصيرٌ إليهء وأمّا جعلهُ حدًا لا 
يجوز تجاوزهُ فليس بالواضح 

وذلكَ لأنَّ دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرةً يقضي بجواز الزيادةٍ 
على الأربعة إلا أن يُجعلَ الدُونُ مجملا مبيّنًا بالأربعة كان واضحًاء ولكنّهُ لا 
يخفئ أنه لا إجمال في قوله: « دونَ خمسة أوسق »؛ لأا تتناول ما صدق عليه 
الدُونُ لغدّء وما كان كذلك لا يقال له مجمل» ومفهومُ العددٍ في الأربعة لا 
يُعارض المنطوق الدَّالَ على جواز الريادة عليها 

تولك ؛ « ولم يرخص في غير ذلك » فيه دليل علئ أَنَهُ لا يجوز شراء الرُطب 
على رءوس التّخل بغيرٍ التَّمرِ والوُطب»ء وفيه أيضًا دليل على جواز الرُطب 
المخروص على رءوس الَّخْلٍ بالرُطبٍ المخروص على الأرض» وهو رأيٌ 
بعض الشَافْعِيّة منهم ابنُ خيرانَ وقيلَ: لا يجورُ وهو رأيٌ الإصطخريٌ منهم 
وصحَححهُ جاعة. وقيلَ: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجزء إذ لا حاجة إليه» وإن 
كانا نوعين جار وهو ري أبي إسحاقٌ» وصحّحة ابن ابي عصرونٍء وهذا کله 
فيما إذا كانَ أحدهما على النّخلٍ والآخْرُ على الأرض» وأمًا في غير ذلك فقد 
قدّمنا الكلامَ عليه في الباب الذي قبل هذا. 


(۱) انظر: «الفتح» .(TA4-TAA/‏ 


كتاب البيوع ١5ه6‏ 








بَابُ بيع الحم بِالْحَيَوَانِ 


5- عَنْ سَعِيدٍ ن الْمُسَيِبٍ: أَنَّ الل كه هى عَنْ بيع اللّخم 
بالَْيوَان. رَوَاهُ مالك في « الْمُوَطَ»(©. ۰ 

الحديتُ أخرجة أيضًا الشَّافعيُ مرسلا من حديث سعيدٍء وأبو داو في 
« المراسيل ۸ ووصلة الدّارقطنيٌ في « الغرائب » عن مالك» عن الزُهريٌء 
عن سهلٍ بن سعدٍء وحكمَ بضعفه» وصوَّبَ الرُوايةَ المرسلة المذكورةً» وتبعه 
ابنُ عبد البرٌ. ولهُ شاهدٌ من حديث ابن عمرٌ عند البرار» وفي إسناده 
ثابثُ بن زهيرء وهر ضعيفٌء وأخرجة أيضًا من رواية أبي أميّة بن يعلئى عن 
نافع أيضّاء وأبو أميّةَ ضعيف. ولهُ شاهد قوی منة من رواية الحسن» عن 
مء عند الحاكم» والبيهقخ”*'. وابن خزيمة. وقد اختلفٌ في صِحّةٍ سماعه 
منةٌ. وروی الشّافعىٌ عن ابن عباس « أنَّ جزورًا نحرت على عهدٍ أبي بكر فجاءَ 
رجل بعناق فقال: أعطوني منهاء فقال أبو بكر : لا بصلځ هذا“ . وفي 
إسناده إبراهيمُ بن أبي يحيئ» وهو ضعيف . 
)١(‏ «الموطأ» (ص” ٠‏ 5). 

وراجع : «السنن الكبرئ» (595/0- /5917). و «التمهید» -۳۲۲/۲٤(‏ ۳۲۳)» و 

.)۹١ /5( «المغني»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود فى «المراسيل» (۱۷۸). 
(۳) أخرجه: البزار -١775(‏ كشف). 


(6) أخرجه: الحاكم (؟/ .)١‏ البيهقي (5915/0). 
(ه) راجع : «التلخيص» (۳/ ۲۳) . 


o1۲‏ المجلد السادس 








جواز بيع الحم بالحيوانٍ وإلى ذلك ذهبت العترةٌ والشّافعيٌ إذا كان الحيوانُ 
مأكولاء وإن كان غير مأكول جار عند العترة» ومالك وأحمدّء والشّافعيٌ فى 
أحدٍ قوليه لحلاف الجني. وقال الشافمي في أحد قرلية. لا جوز المعو 
و 21 ا [البقرة: ]۲۷١‏ وقال محمد بن الحسن لانن إن غلب 
اللّحمْ جارٌ؛ ليُقابل الرَّائدُ منةُ الجلد. 


بَابُ جوَازٍ التفاضل وَالنّسِيئَةٍ في عير المَكيل وَالْمَوْرُونِ 


۷- عَنْ جابر: 93 لب كل اشترى عَبْدَا بِعَبْدَئْن. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 


وَصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ"''. و و لم معا . 


- وَعَنْ أَنْسِ : أَنَّ أن لین کل ات صف بشي أزؤس من بني 
الكَلْبِيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ ماج" . 

تولك: ١‏ ولمسلم معناة » ولفظة عن جابر قال: « جاءَ عبد فبايع النَِيّ بيا 
على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاءَ سيّدهُ يُرِيدهُء فقال له النَبِيُ كَِة: بعنيه . 


واشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يُبايع أحدًا بعد حنَّى يسألهُ أعبدٌ هوَ؟ ». 


»)۱۲۳۹( وأبو داود (۸٣۳۳)ء والترمذئ‎ »)۳۷۲ »۳٤۹/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (۷/ لله 3 ۹۲( وابن ماجه (5859؟).‎ 


(1) صحيح مسلم (00/5). 
زفرة أخرجه : مسلم )4/ 14۷(« وأحمد (95/ 1€(« وابن ماجه “CTYVY)‏ 


كتاب البيوع o‏ 





وفي الحديثينٍ دليل على جواز بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ متفاضلا إذا كان يدا 
بيدء وهذا مما لا خلافٌ فيه» وإِنَّما الخلاف في بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة 
وسيأتي» وقصّةٌ صفيّةَ أشارَ إليها البخاري في البيع وذكرها في غزوة خيبر 

4- وَعَن عَبْدٍ اللّهِ ِن عَمْرِو َالَ: آَمَرَنِي رَسُولُ الله يكل أَنْ أَبِعَتَ 
جَيِشًا على إبل كَانّث عِنْدِيء قَالَ: حملت الاس عَلَيها حَنى نيدت الإبل 
وَبَقِيَثْ بَقِيَة مِنَ النّاس » َال : كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله الإبل أذ تَفِدَث وذ 
بَقِيَثْ بَقَيَة مِنَ الاس لا ظَهْرَ لَهُمْ ٠‏ قال لي : « بتع عَلَينَا إبلا بقَلائص مِنْ 
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إبل الصَّدَفَةٍ ة إلى مَحَلْهَا حَنّى خت" ' تقذ هَذًا البَعْتَ »» قال : وَكُنْتُ أَبتَاعُ الْبَعيرَ 
بتَلُوصَين وَثَلَاثِ فَلَائِصٌ من إبل الصَّدَقَةَ إلى مَحَلَهَا حَنَّى نَقَذْتُ ذَلِكَ 


- 


البَعْكَء فَلَمَا جَاءَتٌ إبل الصَّدَثَّة أَدَاهَا رَسُولُ اللَّه کله . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وأو دَاوْدَه وَالدًا رَفْطَنِيُ بِمَعْنَاةا . 
- وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب : اه باع جملا يدْعَى عُصَيفِيرا بعِشْرِينَ 
بَعِيرًا إلى أجل . رَوَاهُ مَك في ١‏ الموط » وَالشَافِعِئْ في ١‏ مُسْئَدِهِ )7 . 
1- - وَعَن الْحَسَنء > عن سَمَرَ رة قال : هى الي بك عَنْ بيع الْحَيوَانٍ 
بالخيوان ر نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحََحَهُ نة اياي 


٤ سَمُدَةَ‎ 


ر ر ر 


.)59/7( وأبو داود (۳۳۵۷)ء والدارقطنى‎ »)5١5 »۱۷۱/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص04١5)»‏ والشافعي في «مسنده .)١51/1(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۲/۵)» وأبو داود (557*). والترمذي »)١710(‏ والنسائى 
(۲۹۲/۷)» وابن ماجه (۱۲۳۷). 

(6) «زوائد المسند» (49/60). 


o4‏ المجلد السادس 


حديتُ ابن عمرو في إسناده محمد بُ إسحاق» وفيه مقال معروفٌ. وقرّئ 
الحافظٌ في ١‏ الفتح » إسنادة. وقالَ الخطابي: في إسناده مقالُ» ولعلَّهُ يعني : 
من أجل محمد بن إسحاق» ولكن قد رواء البيهقي في « سنن »© من طريق 
عمر و بن شعيب» عن أبيهو» عن جده. 

أئرُ علي“ عل هو من طريتي الحسن بن محمَّدٍ بن عليء عن عليٌ» 

وفيه اا بينَ الحسن وعلي . وقد روي عنه ما يُعارض هذاء فأخرج 
عبد الرّرّاقِ”" من طريقٍ ابن المسيّبٍ عن أله كرة بعيرًا ببعيرين نسيئة »» 
وروك ابن أبي شيبة عنةُ نحوة. 

وحديثٌ سمرةً صحُحة ابنُ الجارود» ورجالهٌ ثقاتٌ كما قال في ١‏ الفتح )!© 
إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة . وقال الشَّافِعِيُ : هو غيرُ ثابتِ عن 

وحديثٌ جابر بن سمرةً عزاةٌ صاحبُ « الفتح » إلى ١‏ زياداتٍ المسندٍ» 
لعبدٍ الله بن أحمدّ كما فعلَ المصئّث وسكتٌ عن . 

وفي الباب عن ابن عباس عند البرار» والعلحاويٌ وابن حبَّانَ 
والدّارقطنيٌ”*' بنحو حديث سمرةً. قال في « الفح : ورجالهُ ثقاتٌ» إلا 
أنه اختلفٌ في وصله وإرساله» فرج البخاريٰ وغيرُ واحدٍ إرسالة . انتهئ . قال 
البخاريٌ: حديتٌ النَّهي عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة من طريق عكرمة عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي /٥(‏ ۲۸۸). (۲) أخرجه: البيهقي )۲۸۸/٥(‏ . 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)١5157(‏ (5) «الفتح» (٤/۱۹٤)ء‏ (0/ لاه). 
(5) أخرجه: الطحاوي (5/ .)5١‏ ابن حبان .)٥۰۲۸(‏ الدارقطني .)۳۰١۸(‏ 


كتاب البيوع ش 0o‏ 








ابن عبّاس» رواهُ الثقاتُ عن ابن عبّاس موقوفاء وعن عكرمة عن الي لل 


مرسلا. 


وفي الباب أيضًا عن ابن عمرٌ عند الطحاويٌ والطّبراني”"2» وعنةُ أيضًا عند 
مالك في « الموطً )”2 والشَّافعيٌ « أنه اشترئ راحلة بأربعة أبعرة يُوفيها 
صاحبها بالوَّبدة » . وذكرة البخاريٌ” " تعليقّاء وعنه ۾ أيضًا عند عبد الرّر راق 
وابن ن¿ أبي شيبة « أنه سل عن بعير ببعيرين فكرهة ». 

وروی البخارئ ° 7 تعليقًا عن ابن عباس › ووصله الشّافعيُ أنه قال : ) 

: ع 527 1 .۰ 2 “fik „ (VD‏ ۰ 
يكونُ البعير خيرا من البعيرين '. وروی البخارئ” تعليقا أيضًا عن رافع بن 
خديج › ووصلة عبد الرَرّاق”" ˆ« أنه اذ شترئ بعر بعيرين فأعطاة أحدهما وقال : 
آتيكٌ بالآخر غدًا». وروی البخاريٌ أيضاء ومالك“ وابنٌ أبي شيبة عن ابن 
المسيّب أنه قال : لاربا في الحيوان . وروكى البخاريٌ أيضًا وعبدٌ الرَرّاق““ عن 

تولك : « حت نفدت الإبلٌ » بفتح النُونِء وكسر الفاءء وفتح الدَال المهملة» 
وآخرةٌ تاه النَأَنيثِ . قولكٌ: « بقلائص » قال ابِنُ رسلانَ: ج قلوص وهي النَاقه 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 59)» عزاه الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 

0 3 إلى الطبراني ف فى «الكبير). 
)۲( أخرجه: مالك في «الموطإ» ص .)5٠00(‏ 
(۳) ذكره البخاري تعليقًا (۱۰۸/۳). )٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)٠٤١١٤١(‏ 
(5) ذكره البخاري تعليقًا (؟/8١1١).‏ (0) ذكره البخاري تعليقًا (۱۰۸/۳). 
(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١51١51(‏ 


(۸) ذكره البخاري تعليقًا (۳/ »)۱٠۸‏ مالك في «الموطل؛ ص(405). 
(9) ذكره البخاري تعليقًا (۳/ 22١١9‏ وصله عبد الرزاق .)١51١55(‏ 


٦ه‏ المجلد السادس 





الشَّابَهُ. قولك: « حى نقذتُ ذلك البعتٌ » بفتح النُونِء وتشديدٍ الفاءِ» بعدها 
ذال معجمةٌ ثم تاء المتكلّم أي : حى تمر ذلك الجيش وذهب إلى مقصده. 
والأحاديتٌ والآثارٌ المذكورةٌ في الباب متعارضةٌ كما ترى» فذهبّ الجمهورٌ 
إلى جواز بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة متفاضلا مطلقّاء وشرط مالك أن يختلفٌ 
الجنس» ومع من ذلك مطلقًا مع النّسِيئةٍ أحمد بنُ حنبل» وأبو حنيفة» وغيرة 
من الكوفيّينَ» والهادويّة. ٠‏ 
وتمسَّك الأوّلونَ بحديث ابن عمرٌ وما ورد في معناهُ من الآثار. وأجابوا عن 
حديث سمرةً بما فيه من المقالء وقال الشّافعيُ: المرادُ به النَّسيئَةُ من 
الطرفين؛ لأنَّ اللّفظَ يحتملٌ ذلك كما يحتملٌ النّسِيئةَ من طرفٍ» وإذا كانت 
النّسِئةُ من طرفينٍ فهيّ من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع . 
واحتجٌ المانعونٌ بحديثِ سمرةً وجابر بن سمرةً وابن عبّاس وما في معناها 
من الآثار» وأجابوا عن حديث ابن عمرو بِأنَّهُ منسوخ. 
ولا يخفئ أنَّ النّسمّ لا يثبثُ إلا بعدَ تقزر تأخر الّاسخ ولم يُنقل ذلكٌ» فلم 
يبق ها هنا إلا الطّلبُ لطريتي الجمع إن أمكنّ ذلك أو المصيرٌ إلى التُعارض . 
قيل : وقد أمكنّ الجمعٌ بما سلف عن الشَّافعيٌ» ولكنَّهُ متوقفٌ على صحَةٍ 
إطلاق النّسِيئَةٍ على بيع المعدوم بالمعدوم» فإن ثبت ذلك في لغةٍ العرب» أو 
في اصطلاح الشّرع فذاكَ» وإِلّا فلا شك أنَّ أحاديتٌ النّمي» وإن كاد كل واحدٍ 
منها لا يخلو عن مقا لكنّها ثبتت من طريق ثلاثة من الصّحابة: سمرة» 
وجابر بن سمرةً» وابن عبّاس » وبعضها يموي بعضاء فهيَ أرجحٌ من حديث 
واحدٍ غير خالٍ عن المقالٍ وهو حديثٌ عبد الله بن عمرو» ولا سيّما وقد 
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صح التَرَمذيُ وابنُ الجارودٍ حديتٌ سمرةً» فإِنّ ذلك مرجُح آخرٌء وأيضًا قد 
تقرّرٌ في الأصول أن دليل التحريم أرجحٌ من دليل الإباحة» وهذا أيضًا مرجِحٌ 
الثُ» وأمًا الآثارُ الواردةُ عن الصحابة فلا حك فيهاء وعلئ فرض ذلك فهي 


بَابُ أن مَن بَاعَ سِلْعَةَ بتسِيئةٍ لا يَشْتَرِيهَا بقل مما بَاعَهَا 


5- عن أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي» عن مره : أَنّهَا مَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ 
قَدَخَلَتْ مَعَهَا 3 وَلَد ريد بن ْنَم فَقَالَتْ: يام الْمُوْمنْينَ› إني بعت 
اما ِن ريد بن رقم بمَنمَائِِ رمم بيع وَإِني ابتَعْتَهُ مله بِسِنَمَائِةِ نَقَدَا. 
فَقَالَتْ لَهَا عَابْشَةُ : بش ما اشْتَرَيْتِ وبس ما شَرَبِتِ» إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ 
رَسُولٍ الله لا كذ بَطَلَ إلا أن يَقُوتَ. رَوَاهُ الدَارَقُطين”". 

الحديثٌ في إسناده الغاليةٌ بنتُ أيفعَ» وقد روي عن الشَّافعيٌ أله لا يصِحٌ» 
ور كلام ا كير في 8 شاد .ونی دليل على أنه لا يجوذ لمن بل شي 
بشمن نسيئة أن يشترية من المشتري بدونٍ ذلك اللَّمن نقدًا قبل قبض النَّمنِ 
أذ نا لذا كان المقصرة الئل لأخذ لد في الساي ورة أكثر سن معد )7 
فلا شك أن ذلك من الرّبا المحرّم الذي لا ينفعٌ في تحليله الحيلٌ الباطلةء 
وسيأتي الخلافٌ في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا. 

والصورة المذكورةٌ هي صورةٌ بيع العينق) ولیس في حديث الباب ما يدل 
على أن النيّ ية نم عن هذا البيع» ولكنّ تصريح عائشة بأنَّ مثلَ هذا الفعل 


.)07 /9( «السنن»‎ )١( 


مده المحلد السادس 


موجبٌ لبطلانٍ الجهادٍ مع رسول الله ية يدل على أا قد علمت تحريم ذلك 
بنص من الشّارِعَ ما على جهة [ العموم كالأحاديثِ القاضية بتحريم الرّبا 
السّامل لمثل هذه الصورة» أو على جهة ] 00 الخصوص کحدیث العينة 
الآتي» ولا ينبغي أن يْظنَّ بها أمَا قالت هذه المقالةٌ من دونٍ أن تعلمَ بدليلٍ يدل 
على التّحريم؛ لأنّ مخالفةً الصَّحابيٌ لرأي صحابيٌ آخرٌ لا يكونُ من الموجباتِ 
للإحباط. ٠‏ ۰ 


بَابُ ما جَاءَ في بَيْع الْعينَة 


سرچ 


۳“ عن ابن عَمَرّ: أنَّ لني ب قال: ١‏ إذا ضَنّ الاس بالديئار 
وَالدّرْهَمء وَتَبَاتِعُوا بالعِيئةء وَانَبْعُوا أَذْنَابَ البَقَرِهِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في 
سيل الله رل الله بهم بَلاءَ فلا يَرْفْعَْهُ حَنَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ ». رَوَاه 


أخْمَدُء او 2 


0 إِذا تبَايَعْتمْ م بِالْعِيئَةِ» وَأَحَذُْم ادناب لبَق ورضِيتم م بارع 

57 اها لط ل ليك ذلا لا رة حفن لوج إلى دِينِكُم ». 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانيُ”" وابنٌ القطانٍ وصححةُ. قال الحافظٌ في 

« بلوغ المرام )247 : ورجالهُ ثقات» وقالٌ في « التُلخيص : وعندي أنَّ إسنادً 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/2)58 وأبو داود (714557). 

- وراجع: «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (170417). 

(5) «بلوغ المرام» حديث رقم .)۷۷١(‏ (6) «التلخيص» (۳/ .)٤٥-٤٤‏ 
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الحديث الذي صسّحهٌ ابن القطَّانِ معلولٌ؛ لأنّهُ لا يلرم من كونٍ رجاله ثقاتِ أن 
يكونٌ صحيحًا؛ لأنَّ الأعمش مدلّسٌء ولم يُذكر سماعهُ من عطاءٍ وعطاء 
يُحتملٌ أن يكونّ هوّ عطاءٌ الخراسانيُ فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع 
بين عطاء وابن عمر. انتهیٰ . 

وإِنّما قال هكذا لأنَّ الحديتٌ رواءٌ أحمدُ والطبرانيُ من طريقٍ أبي بكر بن 
عيّاش» عن الأعمش» عن عطاءء عن ابن عمرّ. ورواهُ أحمدٌ وأبو داود من 
طريقٍ عطاءٍ الخراسانيٌ» عن نافع » عن ابن عمر. وقال المنذريٰ في « مختصر 
السّننِ » ما لفظة : في إسنادو إسحاق بن أسيدٍ أبو عبد الرّحمن الخراسانئ نزي 
مصرّء لا بحت بحديثه» وفيه أيضًا عطاءً الخراسانيٌ» وفيه مقالٌ. انتهئ . قال 
الذّهبِنُ في « الميزان»: إِنَّ هذا الحديثٌ من متاكيره. 

وقد ورد النّهِيُ عن العينة من طرق عقَدَ لها البيهقيُ في « سننه “ بابًا ساق 
فيه جميعَ ما ورد في ذلك وذكرٌ عله وقال: روي حديتٌ العينةٍ من وجهين 
ضعيفين عن عطاءِ بنِ أبي رباح» عن عب الله بن عمرٌ بن الخطّاب. قالَ: وروي 
عن ابن عمرٌ موقوفا أنه كرة ذلك . قال ابن كثير: وروي من وجه ضعيفب أيضًا 
عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء ويَعضدهٌ حديثٌ عائشة - يعني : 
المتقدّم في الباب الذي قبل هذا - وهذه الطرقٌ يشدٌ بعضها بعضًا. 

تولك: « بالعينة » بكسرٍ العين المهملةء ثم ياء تحتيّةِ ساكنة. ثم نونٍ. قال 
الجوهريٌ : العينة - بالكسر - : السَّلفْ . وقال في « القاموس»: وعَيّنَ أخلّ 
بالعينة - بالكسر - أي: السّلفبٍ» أو أعطئ بها. قال : والتّاجِرٌ: باع سلعتة بثمن 





.)71١77/05( «سئن البيهقي»‎ )١( 


OV‏ المحلد السادس 








إلى أجل ثم اشتراها منهُ بأقلَ من ذلك اللّمن. انتهئ. قال الرّافِعيُ: وبيعٌ 
العينة: هوّ أن يبِيعَ شيئًا من غيره بثمن مؤْجلٍ ويُسِلَمهُ إلى المشتري» ثم يشترية 
قبل قبض الئَّمِنِ بشمن نقدٍ أقلَ من ذلك القدرٍ. انتهئ. قال ابنُ رسلانَ في 
شرح اشن 1: وسليت هذه المبايعة عي لحصول الق لصاحب العية؛ لان 
العينَ هو المالٌ الحاضرٌ» والمشتري إِلّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصلٌ إليه 
من فوره ليصل به إلى مقصوده. انتهئ . 

وقد ذهب إلى عدم جوازٍ بيع العينة مالك وأبو حنيفة» وأحمدء 
والهادويّةُ. وجوّرٌ ذلك الشّافعيُ وأصحابة مستدلَّينَ على الجواز بما وقعّ من 
ألفاظ البيع الي لا يُرادُ بها حصول مضمونه» وطرحوا الأحاديثٌ المذكورة في 
الباب. واستدل ابن الق '' علئ عدم جوازٍ العينةٍ بما روي عن الأوزاعيّ عن 
الین يه أله قال : ١‏ يأني علئ الاس زمانٌ يستحلُونَ الرّبا بالبيع » قالَ: وهذا 
الحديثٌ وإن كان مرسلا فَإنَّهُ صالخ للاعتضادٍ به بالاتفاق وله من المسنداتٍ ما 
يشهدٌ لهُ» وهي الأحاديثُ الله على تحريم العينة» فَإنَّهُ من المعلوم أنَّ العينة 
عند من يستعملها إنّما يُسمّيها بيعّاء وقد الفقا على حقيقة الربا الصريح قبل 
العقدِء ثم غيّرَ اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى لايع الذي لا قصدّ لهما فيه 
اتةه وإِئّما هر حيلةٌ ومكدٌ وخديعةٌ للَّه تعالى» فمن أسهل الحيل على من أراد 
فعلهُ أن يُعطيهُ مثلًا ألمًا إلا درهمًا باسم القرض » ويبيعة خرقةً تساوي درهمًا 
بخمسمائة درهمء وقوله َلِِ: «إِنّما الأعمالٌ بالئَاتِ )”© أصل في إبطالٍ 





)١(‏ استفاض ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» )١1١-99 /٥(‏ في بيان حكم «العينة)» 
فراجعه. 


(۲) أخرجه: البخاري (۲/۱). 
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الحيل ؛ فإنَّ من أراد أن يُعاملهُ معاملةً يُعطيه فيها ألمًا بألفٍ وخمسمائة إِنّما نوئ 
بالإقراض تحصيل الرّبح الرّائدٍ الذي أظهرَ أَنّهُ ثمن النُوبِء فهو في الحقيقة 
أعطاة ألا حال بألفٍ وخمسمائةٍ مؤجلةء وجعل صورةٌ القرض وصورة البيع 
محلا لهذا المحرّم» ومعلومٌ أنَّ هذا لا يرف النّحريمَ» ولا يرفعٌ المفسدة التي 
حرّمَ الرّبا لأجلهاء بل يزيدها قوَّة وتأكيدا من وجوه عديدة: منها: أنه يُقدمُ 
على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطانٍ والحاكم إقدامًا لا يفعلهُ المربي؛ 
لاله وائنٌ بصورة العقد الذي تيل به. هذا معنئ كلام ابن القيّم . 

تولتٌ: «واتبعوا أذنابَ البقر» المرادٌ الاشتغال بالحرث» وفي الرٌواية 
الأخرى : « وأخذتم أذنات البقر ورضيتم بالرّرع » وقد حمل هذا على الاشتغالٍ 
بالرّرعَ في زمن يتعيّنُ فيه الجهاة. 

قولة: « وتركوا الجهاد » أي : المتعّنَ فعله» وقد روئ الترمذئ بإسناد 
صحيح عن ابن عمرٌ قال: « كنا بمدينة الرُوم» فأخرجوا إلينا صما عظيمًا من 
الروم؛ فخرج إليهم من المسلمينٌ مثلهم أو أكثرُ وعلئ أهل مصرّ عقبةٌ بِنُ 
عامرٍ» وعلئ الجماعة فضالة بنُ عبيدٍ» فحمل رجلّ من المسلمينَ على صفٌ 
الرُوم حت دخل بينهم» فصاح المسلمونٌ وقالوا: سبحانٌ اللّو! يُلقي بيده إلى 
التهلكة؟ فقامٌ أبو أيُوبَ فقال: يا أا النّاسُء إِنّكم لتؤوّلونَ هذا التَأويلَ» وإِنّما 
نزلت هذه الآيةٌ لما أعرَ اللهُ الإسلام وكثرٌ ناصروة» فقالَ بعضنا لبعض سرًا: إِنَّ 





». . أخرجه: الترمذي (۲۹۷۲) عن أسلم ابي عمران التجيبي» قال : «كنا بمدينة الروم.‎ )١( 
الأثرء وليس عن ابن عمر.‎ 


"اه المحلد السادس 








أموالنا قد ضاعتء وإِنَّ الله قد أعرَّ الإسلامٌ وكثرٌ ناصروة» فلو أقمنا في أموالنا 
وأصلحنا ما ضا منهاء فأنزلَ الله على نبيه ما يردُ علينا فقال : «ؤولا لفو يريم 
ِل الگ [البقرة: 148] فكانت التَّهلكةُ: الأموال وإصلاحها وترك الغزو». 

تولك: «ذلا» بضمٌ الذَّالٍ المعجمة وكسرها أي : صَغْارًا ومسكنةٌء ومن 
أنواع الذّلَ : الخراح الذي يُسلّمونة كل سنةٍ لمأاك الأرض . وسببُ هذا الل - 
واللّهُ أعلمُ - أَنُّم لمّا تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عر الإسلام وإظهارة 
علئ كل دين عاملهم الله بنقيضه» وهو إنزال الذَلَّة بهمء فصاروا يمشون خلف 
أذناب البقر بعد أن كانوا يركبونَ عل ظهور الخيل التي هيّ أعزٌ مكانٍ. 

قرلك: « حت ترجعوا إلى دينكم » فيه زجرٌ بليمُ؛ لأنّهُ نل الوقوعَ في هذه 
الأمور منزلة الخروج من الدّينِء وبذلك تمسّكَ من قال بتحريم العينة. 
وقيل: إِنَّ دلالة الحديث على النّحريم غير واضحة؛ لاله قرنَ العينة بالأخذ 
بأذناب البقر والاشتغالٍ بالرّرع؛ وذلك غيرُ محرّمء وتوعّدَ عليه بالذّلَُ وهو 
لا يدل على التّحريم . ١‏ 

ولكنَهُ لا يخفئ ما في دلالة الاقترانٍ من الضَّعفِء ولا نلم أن التعُدَ بالدلَ 
لا يدل على التّحريم؛ لأنَّ طلبَ أسباب العرَّةِ الدّينيّة وتنْبَ أسباب الذَلَِ 
المنافية لين واجبان على كل مؤمن» وقد توعد على ذلك بإنزال البلاىء وهو 
لا يكو إلا لذنب شديدٍء وجعل الفاعلَ لذلكَ بمنزلةٍ الخارج من الذّينٍ المرتدٌ 
عل عقبهء وصبّحت عائشةٌ باه من المحبطاتٍ للجهادٍ مع رسول الل اة كما 


في الحديث السَّالفٍِء وذلك إِنّما هوّ شأنُ الكبائر. 
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بَابُ ما جَاءَ في الشبهَاتِ 


| ۲۲۹ عن اغمان بن بير ن للب يك قال : ١‏ الْحَلَالُ بَيْنْ وَالْحَرَامُ 

ين وَبَيَهُمَا أمُورٌ مُشْتبِهَةٌ فَمَنْ ترك ما يَسْتََهُ يشْتَبُ عليه من الإثم كان لِمَا اسْتَبَانَ 
E‏ وَمَنِ اجترأ على ما يشك فيه من الإثم اَمَك أن براقع ما اسبَانَ؛ 
وَالْمَعَاصِي جِمَئ اللّى مَنْ يَرْنَعْ م خؤل الْحمَى يُوشِكَ أنْ ؛ يُوَاقَعَهُ » . متف 
عليه . 

ترلك: : « الحلال بد ( بين » إلخ. فيه تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أشياءً وهو تقسيم 
صحيحٌ ؛ لأنَّ الشَّيءَ ما أن ينص الشَارِعٌ على طلبهِ مح الوعيدٍ على تركو أو 
ينص على تركه مح الوعيدٍ على فعلهء أو لا ينص على واحدٍ منهماء فالأوّلَ: 
الحلال البيّنُ. والثّاني: الحرامٌ البيّنُ. والئَالتُ: المشتبهُ لخفائه فلا يُدرىئى 
أحلال هو أم حرام وما كان هذا سبيلهُ ينبغي اجتنابة؛ لأنّهُ إن كان في نفس 
الأمر حرامًا فقد برئ من التبعةء وإن كان حلالا فقد استحقٌّ قَّ الأجرّ على التّرك 
بهذا القصد؛ لأنَّ الأصلّ مختلف فيه حظدبٌ أو إباحةٌ . 

وهذا التقسيمْ قد وافقَ قول من قال ممّن سيأتي إِنَّ المباح والمكروة من 
المشتبّهاتٍ» ولكنّهُ يشكلُ عليه المندوبُء فاه لا يدخل في قسم الحلال البيّن 
على ما زعمة صاحبٌ هذا التّقسِيمء والمراد بكونٍ كل واحدٍ من القسمين 
الأرّلين بيا أنه مما لا يحتاجُ إلى بيان أو مما : يشترك في معرفته كل أحدٍء وقد 





200 أخر جه : البخاري ۰/0(« 0/5 ومسلم (ه/ مم ع2 وأحمد 34/0 
۷°( الال .(YVE‏ 


٤‏ لاه المحلد السادس 








يردان جميعًا أي : ما يدل على الح والحرمةء فإن علمَ المتأخْرٌُ منهما فذاك» 
وإِلّا كانَ ما وردا فيه من القسم اللّالثِ. 

ترلك: « أمورٌ مشتبهةٌ » أي: شبّهت بغيرها مما لم يُتبيّن فحكمة على 
التَعِيِينِ؛ زاد في رواية للبخاريّ : « لا يعلمها كثيرٌ من النّاس » أي: لا يعلمُ 
حكمهاء وجاءً واضحًا في رواية للتّرمذيٌ2 ولفظة : « لا يدري كثيرٌ من الاس 
أمنّ الحلالٍ هي أم من الحرام ' ومفهومُ قوله: ١‏ كثيرٌ » أن معرفة حكمها ممكنّ 
لكن للقليل من الاس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حى غيرهم» 
وقد تقعٌ لهم حيثُ لا يظهرُ لهم ترجيح أحدٍ الدليلين. 

قرلك: « والمعاصي حمئ الله » في رواية للبخاري وغيره: « ألا إنَّ حمئ الله 
في أرضه محارمة » والمرادٌ بالمحارم والمعاصي : فعلٌ المنهيّ المحرّم» أو ترك 
المأمور الواجب» والحمى: المحمئ» أطلقّ المصدرٌ على اسم المفعول. 

وفي اختصاص التَّمثِيلٍ بالحمئ نكتةٌء وهيّ أنَّ ملوك العرب كانوا يحمونَ 
لمراعي مواشيهم أماكنَ مخصبةً يتوعٌدونَ من رعى فيها بغيرٍ إذنهم بالعقوبة 
السديدةء فمئّلَ لهم النِنْ يلك بما هو مشهورٌ عندهم» فالخائف من العقوبة 
المراقبُ لرضا الملك يبعدٌُ عن ذلك الحمئ خشية أن تقعَ مواشيه في شيء منه› 
فبُعدهُ أسلمُ له وغيرُ الخائفٍ المراقبُ يقربُ منهُ ويرعئ من جوانبه» فلا يأمنُ 
أن يقح فيه بعض مواشيه بغيرٍ اختياروء وربّما أجدبّ المكانُ الذي هو فيه» 
ويقعُ الخصبُ في الحمئ» فلا يملكُ نفس أن يقعٌ فيه» فاللّه سبحانة هو الملك 
حمّاء وحماهٌ محارمة. 





.)١1١6( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع هلاه 





وقد اختلف في حكم الشبهاتِ؛ فقيل : التَحريمٌء وهو مردودٌ. وقيل: 
الكراهةٌ . وقيل : الوقفُ» وهو كالخلافٍ فيما قبل الشرع. واختلف. العلماء 
أيضًا في تفسير الشّبهاتِ فمنهم من قالَ: إِنَا ما تعارضت فيه الأدلة. ومنهم من 
قال: إا ما اختلف فيه العلماء وهو منتزعٌ من التفسير الأَوَّلِ. ومنهم من 
قال: إن المراد بها قسمٌ المكروه؛ لأنَّهُ يجتذبة جانبا الفعل والترك. ومنهم من 
قال : هيّ المباح. ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أَنّهُ كانَ يقولُ: المكروهُ 
عقبة بينَ العبدٍ والحرام؛ فمن استكثرٌ من المكروه تطرَّقٌ إلى الحرام» والمباحُ 
عقبة بينة وبين المكرووء فمن استكثرٌ من تطرَّفٌ إلى المكروء. ويُؤيّدُ هذا ما 
وقعّ في رواية لابن بان( من الريادةٍ بلفظ : « اجعلوا بينكم وبينَ الحرام سترة 
من الحلالٍء من فعلَ ذلك استبراً لعرضه ودينه ». 

قال في ١‏ الفتح » بعد أن ذكرٌ التماسِيرَ للمشتبهاتِ التي قدّمناها ما لفظةُ: 
والّذي يظهرُ لي رجحانُ الوجه الالء قال: : ولا يبعد أن يکود كل من الأوجه 
مرادّاء ويختلف ذلك باختلافٍ النّاس. فالعالمٌ الفطنٌ لا يخفى عليه تمبيرٌ 
الحكم فلا يقعُ له ذلك إلا في الاستكثارٍ من المباح أو المكروو» ومن دونه تفع 
له الشُبهة في جع ما ذكر بحسب اختلافي الأحوال. 

ولا يخفئ أنَّ المستكثر من المكروو تصيرٌ فيه جرأةٌ على ارتكاب المنهيْ في 
الجملةء أو يحمله اعتيادة لارتكاب المنهيّ غير المحرّم على ارتكاب المنهٌ 
المحرّم» أو يكو ذلك لسر فيه وهو أن من تعاطئ ما نبي عن يصيدُ مظلمَ 





.)086594( ابن حبان‎ )١( 
.)١ "7/1١ «الفتح»‎ (۲) 





۷٦‏ المجلد السادس 








القلب لفقدانٍ نور الورع» فيقعٌ في الحرام ولو لم يختر الوقوعٌ فيه» ولهذا قال 
يكِ: « فمن ترك ما يشتبة عليه من الإثم » إلخ . 

واعلم أنَّ العلماء قد عظّموا أمرّ هذا الحديثِ فعدُوهُ رابع أربعة تدورٌ عليها 
الأحكامٌء كما نقلَ عن ابن أبي داو وغيرو» وقد جمعها من قال : 

عمدةٌ الدّين عندنا كلما مسنداتٌ من قول خير البربّةٍ 

اترك اشُبهاتِ وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيةٍ 

والإشارةٌ بقوله: «ازهد» إلى حديث: «ازهد فيما في أيدي النّاس »» 
أخرجة ابن ماجه"» وحسّنَ إسنادهُ الحافظء وصححة الحاكم” "' عن سهل بن 
سعد مرفوعا بلفظ : ١‏ ازهد في الدّنيا يُحبّكَ الله وازهد فيما عند النّاس يُحَبّكَ 
الاس » وله شاه عند أبي نعيم من حديث أنس » ورجالة ثقاتٿ. والمشهورٌ 


شاع 2 03 لاه 39 5 8 
عند أبى داود عد حديث” .: « ما نبيتكم عنهُ فاجتنبوه » مكان حديث : « ازهد ) 


)١(‏ كذا والصواب أنه قول أبيه أبى داودء وهو كذلك في «الفتح» عزاه لأبي داود. ونص 
كلام أبي داود نظرت في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف حديثء» ثم نظرت فإذا 
مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: حديث النعمان بن بشير : «الحلال بين 
والحرام بين»» وحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»» وحديث ابي هريرة: (إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث» 
وحديث: لمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». قال: فكل حديث من هذه ربع 
العلم . اه. 
وراجع: «جامع العلوم والحكم» (o-۳/1)‏ بتحقيقى . 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)٤۱١۲(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم )۳٠۳/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(:) أحمد (7508/7)» والبخاري (7/9١١)غ‏ ومسلم (91/17). 


كتاب البيوع /الاةه 


المذكور. وعد حديتٌ الباب بعضهم ثالتٌ ثلاثةٍ وحذف الثَّانيَ . وأشارٌ ابنُ 
العربيّ أنه يُمكنٌُ أن يتزع منهُ وحدهٌ جي الأحكام» قال القرطبئُ: لأنّهُ اشتملَ 
عل على التفصيل بين الحلال وعيره» وعلول تعلق ميع الأعمال بالقلب» فمن 
هناك يُمكنُ أن ترد جميعُ الأحكام إليه. 
وقد ادع أبو عمرو الدَانِينُ أنَّ هذا الحديتٌ لم يروءِ عن الي كله غير 
النُعمانٍ بن بشير» فإن أراد من وجه صحيح فمسَلْمٌ» وإن أراد على الإطلاق 
فمردودٌ؛ نه في « الأوسط » للطبرانيٌ من حديث ابن عمرّ” '' وعمّار”") > وفي 
« الكبير »" له من حديثِ ابن عبّاس» وفي « التّرغيب » للأصبهاني من حديد 
واثلةَه وفي أسانيدها مقال كما قالَ الحافظ . 
6- وَعَنْ عَطِيَةَ السَّعْدِيٌّ : أن التي کل قَالَ: « لا يلغ الْعَبْدُ أن 
يَكُونَ مِن الْمُتَّقِينَ حت حَتَّ يَدَعَ ما لا بَأسَ به حَدَّرًا لِمَا به ابس ». رَوَاهُ 
ون أن قال : إن كان التي ب لَيِصِيبُ الثَمْرَةَ فَيَقُولُ: « لَوْلَا 
كمي (VD f7‏ 
ني أَخْشَى , انها مِنَ الصَّدَقَةَ لأَكَلْتُهَا ». مُتَمَنْ عَلَيه"" . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (1874). 


(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) (5 .)١٠١85‏ 

)6( «فتح الٻاري» )1/ 05 

المع «الجامع) (اهغ5؟). 

(5) أخرجه: البخاري (۷۱/۳» :2١74‏ ومسلم (۱۱۸/۳)ء وأحمد (۲۹۱/۳). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


0۸ المجلد السادس 


3-007 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله ككلله: « إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمْ 
عَلَى أَحِيهِ الْمُسْلِم فَأَطعمَهُ طَعَامًا تيكل يِن طعَامِهِء ولا يَسْأَلَهُ عَنْهُ وَإِنْ 


سَقَاهُ شَرَابَا من شَرَابه َليِضْرَبِ من شَرَابهِ وَلَا يَسْألَهُ عَنْه » . رَوَاهُ أَحْمَدُ م 


6- وَعَنْ انس بن مالك قال: إذا دخلت على مسَلِم لا بهم فكل 
من طَعَامِهِ وَاشْرَبِ مِن شرابه . ذَكَرَُ الْبُخَارِيُ في « صَجيجه ». 

حديثٌ عطيّة السعديٌ حسّنة الترمذيٌ» وأخرجٌ ابن بي الدّنيا فى «( كتاب 
التّقوىئ » عن أبي الدّرداءِ نحوة» ولفظة : « تمام التّقوئ أن ت َي الله حَّل يترك 


ما یری أله حلال حشيةً أن يكونٌ حرامًا ). 


وحديتٌ أبى هريرةً أخرجة أيضًا الطبراننٌ فى «الأوسط »"» وفى إسناده 
مسلم بن خالل الرّنجئُء صَعَفَهُ الجمهورٌ وقد وتء قال في مجم 
الرّوائد »^ : وبقيّةُ رجال أحمد رجال الصحيح . 

هذه الأحاديتُ ذكرها المصئّفٌ كه للإشارة إلى ما فيه شبهة كحديث أنس 
وإلى ما لا شبهةً فيه كحديث أبي هريرة» وقد ذكرٌ البخاري“ في تفسير 
الشّبهاتِ حديتٌ عقبة بن الحارثِ في الرّضاع ؛ لقوله عد : « كيف وقد قيل » 
وحديثٌ عائشة في قصّةٍ ابن وليدة زمعة؛ لقوله كََِةِ: « واحتجبي منة 
)١(‏ «المسند» (۲/ ۳۹۹). 
(۲) الصحيح البخاري» (۷/ .)۱١١‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲٤٤١(‏ 


(4) «مجمع الزوائد» (۸/ .)18٠‏ 
)0( أخرج البخاري (9/ 07١‏ . 


كتاب البيوع 0۹ 


يا سودةٌ »7 فإِنَّ الظّاهرَ أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأوَّلِء والاحتجاب في 
لاني لأجل الاحتياط وتوف الشبهات» وفي ذلك نزاعٌ يأتي بيانة إن شاء الله 
تعالول . 

قال الخطابيٌ: ما شككتٌ فيه فالورعٌ اجتنابة» وهو على ثلاثة أقسام : 
واجب» ومستحبٌ» ومكروو. فالواجبٌ : اجتنابُ ما يستلزمٌ ارتكاب المحرّم . 
والمندوبٌ : اجتاب معاملة من أكثرُ ماله حرامٌ. والمكروة: اجتنابُ الأخص 
المشروعة. انتهئ 

وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لا يتم يتيقَنْ المرءٌ حلَّهُ بقوله: « دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك » أخرجة الترمذيٌ» والنّسائيُ ؛ وأحمدء وابنٌ حبَّانَ 
والحاكُ”'' من حديث الحسن بن علي . 

وفي الباب عن أنس عند أحمد”". وعن ابن عمرّ عند الطبرانئ““. وعن 
أبي هريرةً وواثلة بن الأسقع . ومن قول ابن عمرٌ وابن مسعودٍ وغيرهما. وروئ 
البخارئ)» وأحمدُء وأبو نعيم عن حسّانَ بن أبي سنانٍ البصريّ أحدٍ العبّاد 
في زمن التَابِعينَ أنه قال : إذا شككتٌ في شيءٍ فاتركةُ. ولأبي نعيم''' من وجه 
)١(‏ أخرجه: البخاري أيضًا (۳/ 07١‏ . 
(۲) أخرجه: الترمذي (5518)» النسائي (۳۲۸/۸)ء أحمد 0»)5٠١/١(‏ ابن حبان 

(۲) الحاكم (۱۳/۲). 


(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)١167”‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)1١7/١(‏ 
)٥(‏ ذكره البخاري معلقًا (۳/ 007١‏ . 
(5) «الحلية» (8/ .)١١5‏ 


مه المحلد السادس 


آخرٌ أَنَّهُ اجتمعٌ يُونسٌ بن عبيدٍ وحسّانٌ بن أبي سنانٍ فقال يُونسٌ: ما عالجتٌُ 
شيئًا أشدَّ علىّ من الورع» فقال حسَّانُ: ما عالجتُ شيئًا أهونَ علي منهُ. قال 
كيفٌ؟ قال حسَّانُ: تركتٌ ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت. 

قال الغزاليئ: الورعٌ أقسامٌ: ورعٌ الصَّذَّيقِينَ: وهو ترك ما لم يكن عليه بيه 
واضحةٌ. وورعٌ المتّقِينَ : وهو ترك ما لا شبهةً فيه ولكن يُخشئ أن يجرّ إلى 
الحرام. وورعٌ الصَّالحِينَ : وهو ترك ما يتطرَّقٌ إليه احتمال التّحريم بشرط أن 
يكونَ لذلكَ الاحتمالٍ موقعٌ؛ فإن لم يكن فهو ورعٌ الموسوّسينَ. قال: ووراء 
ذلك ورعٌ الشُهود وهو ترك ما يُسقط الشَّهادةَ أي: أعمُ من أن يكو ذلك 
المتروك حرامًا أم لا. انتهئ. ا 

وقد أشارٌ البخاريُ إلى أنَّ الوساوسٌ ونحوها ليست من الشبهاتٍ. فقال: 
بِابُ من لم ير الوساوس ونحوها من المشبّهاتٍ. قال في ١‏ الفتح ': هذه 
النَّرّجمَةُ معقودةٌ لبيانٍ ما يُكرهُ من التّنطع في الورع . ۰ 


)1( «الفتح» (96/:5؟). 


كتاب البيوع o۸!‏ 





َبْوَابُ أخكام العْيُوب 


تار و و 5-4 . الى 
باب وجوب نبيين العيب 


0 
0-2 


0 6 0 4 E 0 . 52 الا هم 7< م‎ o7 
عن عقبة بن عامر قال : سَمِعْتٌ الئّت كَل يفول : « الم لہ أو‎ -48 
المُسْلِمء لا يَحِلُلِمُسْلِم بَاعَ من أخيه بَنِعَا وَفِيهِ عَيبٌ إلا بَينَهُ له ». رَوَاهُ ابْنُ‎ 
لا يحل لِأَحَدٍ أن‎ ١ وَعَنْ وَائِلَةَ قال: قال رَسُولَ الله كية:‎ -”7 
بيع شَيْنَا إلا بَيِنَ مَا فيهء ولا جل لِأَحَدٍ يَعْلمٌ ذلك إلا بيه ». رَوَاه‎ 


خمد . 


-6١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَبيَ يي مَرَّ برَجُل يَبيعُ طعَاماء فَأَدْخَلَ 
يَدَهُ فيه» فَإِذَا هُوَ ملول فَقَالَ: « مَنْ غَشََّا فُلَيِسَ منَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البُحَارىَ وَالنّسَائِت0" . 

ر و ەه 3 3 مركي هت 70007 ىع 6" و E‏ 
۲~ وعن العداء بن خالد بن هؤدة قال : کتب لی رَسول الله لا 
كتابا: هَذَا ما اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ حَالِد بن هَوْذَةَ مِنْ محمد رَسُولٍ الله كلا 
)۱( «السنن» ((. 
(۲) «المسند» .)٤۹۱/۳(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد 07) ومسلم »)٥۹/۱(‏ وأبو داود (0714517. والترمذي 
(۱۳۱۰)» وابن ماجه (۲۲۲۴). 


1 المجلد السادس 





اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدَا - أو آَمَةَ- لا دَاءَء وَلَا عَاتلَةّء وَلَا خبَةء بَيْعَ المُنلم 
الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه» وَالتَرْمِذِئُ7' . 

حديثٌ عقبةٌ أخرجة أيضًا أحمدٌء والدّارقطنيئ» والحاك» والطبرانِئُ”"؟ من 
حديث ابن شِماسةً عنةُء ومدارة على يحيى بن أيُوبَ»ء وتابعة ابنٌ لهيعة» قال 
في ١‏ الفتح »: وإسناده حسنٌ . 

وحديثٌ وائلةَ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والحاكمٌ في ١‏ المستدرك »"» وفي 
إسناده أحمدٌ أبو جعفر الرَّازِيُ» وأبو سباع» والأوّلٌ مختلف فيهء والثَّاني قيلَ: 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكة””؟ وفيه قصّةٌ وادّعئ أنَّ مسلمًا لم 
يخر جها فلم م وقد أخرج نحوه أحمد» والدار مه( من حديث ابن 
عمرٌ. وابنُ ماجه''' من حديث أبي الحمراء. والطبرانٌ» وابنُ حبَّانَ”" في 
() أخرجه : الترمذي (2115؛ واب بن ماجه (1701) من حديث عباد بن ليث الكرابيسي؛ 

قال الترمذي : (احديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث». 

وقال العقيلي : «لا يتابع عل حديثه- يعني : عبادًا -» ولا يعرف إلا به). 


وعلقه البخاري في «الصحيح» »)۷٦/۳(‏ وراجع: «فتح الباري» لابن حجر «54/ 
4- كرا 
(۲) أخرجه : أحمد ۱۵۸/6( الحاکم ۸/۲0( الطبراني في «الكبيرة (۱۷/ ۳۱۹ - .(\¥Y-‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ الحاكم (۱۰-۹/۲). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (؟/4). (0) أخرجه: أحمد (/ »)٥۰‏ الدارمي .)۲٤۸/۲(‏ 
(1). أخرجه: ابن ماجه (0؟57). ْ 
(۷) أخرجه: الطبراني في «الكبير» ,»)١١775(‏ ابن حبان 05737). 


كتاب البيوع oY‏ 








9 من حديث أبى بردةً بن نيار. 


( صحيحه » من حديث ابن مسعود. وأحمد 
والحاكم”'' من حديث عمير بن سعيدٍ عن عمّه. 

وحديثٌ العدّاءِ أخرجة أيضًا السا" وابنٌ الجارود» وعلق البخاري . 

قول « لا يحل لمسلم » إلخ» وكذلك قولهٌ: « لا يحل لأحدٍ» إلخ؛ فيهما 
دليلٌ على تحريم كتم العيب ووجوب تبيينه للمشتري . قولكٌ: « فليس منًا» لفظ 
مسلم : « فليس مني ) قال النّوويٌ: كذا في الأصولٍء ومعناة: ليس ممّن 
اهتدئ بهدبي واقتدئ بعلمي وعملي وحسن طريقتي» كما يقول الرَّجِلٌ لولده 
إذا لم يرض فعلة: لست مئّْيء وهكذا في نظائره مثلٌ قوله: « من حمل علينا 
السّلاحَ فليس منا » وكانَ سفياكُ بن عيينة يكره تفسيرَ مثل هذا ويقول: بش مثل 
القول» بل يُمسك عن تأويله ليكونَ أوقعَ في التفوس وأبلعَ في الرّجر . انتهئ . 
وهو يدل على تحريم الغش» وهوّ مجممٌ على ذلك. 

قولة: ١‏ العدَاء » بفتح العين المهملة» وتشديدٍ الدَّالٍ المهملة أيصاء وآخرهُ 
همزةٌ» بوزنٍ الفعًال» وهوذةٌ هوّ ابنُ ربيعة بنُ عمرو بن عامر بن صعصعةء 
والعدَاءُ صحابيٰ قليلُ الحديث أسلم بعد حنين. 

تولك: « لا داءَ » قال المطرّزيٌ: المرادُ به الباطلٌ سواء ظهرَّ منهُ شي أم لاء 
كوجع الكبدٍ والسّعالٍ. وقالَ ابن المنير : « لا داء » أي : تكتمه البائع» وإلا فلو 
کان بالعبد داء وبين البائعٌ كان من بيع المسلم للمسلم ومحصلة أَنَّهُ لم يُرد 
بقوله: « لاداة » تفي الدَّاءِ مطلقًا بل نفيّ داءٍ مخصوص» وهر ما لم يطلع عليه. 


.)٠١/۲( أخرجه: أحمد (1577/7). (۲) أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)١١78/( أخرجه: النسائي في «الکبریٰ»‎ )۳( 


٤‏ 0۸ المحلد السادس 








تولك: ‏ ولا غائلةَ » قيلَ: المرادُ بها الإباق. وقالَ ابن بطَّالٍ: هوّ من قولهم : 
اغتالني فلانٌ: إذا احتال بحيلة سلب بها مالي. تولكٌ: « ولا خبثة ». بكسر 
المعجمة وبضمهاء ويسكون الموخدةء وبعدها مثلّثةٌ قيل: المراد: الأخلاق 
الخبيثةٌ كالإباقٍ . وقال صاحبُ « العين »: هي اديه . وقيلَ: المراذ الحرام 
كما عبر عن الحلالٍ بالطيّب. وقيلَ: الدَّاءُ ما كان في الخلق - بفتح الخاء - 
والخبثة ما كانَ في الخلتق - بضمّها - والغائلةٌ : سكوتٌ البائع عن بيانٍ ما يعلمُ 
من مكروه في المبيع» قالهُ ابن العربيّ . 


ص 


بَابُ أن الكَسْبَ الْحَادِتَ لا يم يَمْنَعُ الرَد بِالْعَيب 


۳- عَنْ عَائِشَةَ: أن اللي ككل قَضَئ أنَّ الَْرَاجَ بالضَّمَانِ. رَوَاهُ 
ا (NDI ~o‏ 

وَنِي رِوَاتَةِ: أن رجلا ابتاع غلاما فَاسْتَعَلَهُ ثم وَجَدَ به عَيبا فده 
بالْعّيب» فَقَالَ باع : عله عَبْدِيء فَقَالَ الت كل : « الْغَلْةَ بالضَّمَانِ». 


رَوَاهُ أَحْمَفُ وَأَبُو دَاوُهَ وابنْ ماجهۀ 37 
وفيه حُجُة لِمَنْ يَرَى تَلَفَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَري . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ ۹٤ء 2)١7١‏ وأبو داود (07004» والترمذي »2١75(‏ والنسائي 
(۲/۷) وابن ماجه »)۲۲٤۲(‏ وابن الجارود (2)777 وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ 
والحاكم (؟/ .)٠١‏ 
وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه» أنه قال: «ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة» غير أني 
أقول به؛ لأنه أصلح من ري الرجال». 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص١9١)2‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ »)۳٤۷‏ 
لاء » للعقيلى /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). 

(0) أخرجه: أحمد (/ ۸۰)» وأبو داود (۳۰۱۰)» وابن ماجه .)۲۲٤۳(‏ 


كتاب البيوع همه 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافعيُ» وأبو داود الطيالسئ”» وصحّحة التّرمذيء 
وابنُ حبّانَ وابنُ الجارود» والحاكمٌ» وابنٌ القطّانٍ. ومن جملةٍ من صحححهُ ابن 
خزيمة كما حكئ ذلك عنهُ في بلوغ المرام ""' وحكى عنهٌ في 7 التلخيص ' أنه 
قال: لا يصح› وضعَفَه البخاريٌ . ولهذا الحديث في ١‏ س: سنن أبي داو » ثلاث 
طرق : طريقانٍ رجالهما رجال الصحيح› وَالئَالتَةٌ قال أبو داو إسنادها ليس 
بذاكء ولعلٌ سب ذلكَ أن فيه مسلم بن خالدٍ الزّنجيّ شي الشّافعيٌ» وقد وة 
يحيئ بن معين» وتابعة عمرٌ بن علي المقدّمِيُ» وهو متف على الاحتجاج به . 

قولك: «إنَّ الخراج بالضَّمانِ » الخراح: هو الدَّخلُ والمنفعة أي: يملك 
المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانِ الأصلٍ اأذي عليه أي: بسببهء 
فالباء للسَّببيّة فإذا اشترئ الَجِلُ أرضًا فاستغلّهاء أو دابّةٌ فركبهاء أو عبدًا 
فاستخدمة» ثم وجدّ عيبًا قديمًا؛ فلهُ المَدُ ويستحق الله في مقابلة الضمان 
للمبيع الذي كان عليه. 

وظاهرٌ الحديثِ عدم الفرقٍ بينَ الفوائدٍ الأصليّة والفرعيّة» وإلى ذلك ذهب 
لشاف وفصّلَ مالك فقالَ: يستحقٌ المشتري الصُوفَ والشّعرٌ دون الولد. 
وفرّقَ أل الرّأي والهادويَهُ بين الفوائدٍ الفرعيّة والأصليّة فقالوا: يستحق المشتري 
الفرعيّةٌ به كالكراء دود الأصليّة كالولد والمر» وهذا الخلاف إلا هر مع انفصال 
الفوائدِ عن المبيع» وأا إذا كانت متَّصلةَ وق الرّدّ وجبّ ردُها بالإجماع . 

قيلَ: إِنَّ هذا الحكمّ مختصٌ بمن لهُ ملك في العين التي انتفع بخراجها 
كالمشتري الذي هو سببُ ورودٍ الحديث؛ وإلئ ذلك مال الجمهورٌُ. وقالت 


.070٠0( «بلوغ المرام»‎ )5( .)١5517( أخرجه: أبو داود الطيالسي‎ )١( 


ىقن المحلد السادمن 


الحنفيّة: إن الغاصب كالمشتري قياسّاء ولا يخفئ ما في هذا القياس؛ لأنَّ 
الملك فارق يمنعٌ من الإلحاق» والأولئ أن يُقالَ: الغاصبٌ داخلٌ تحت عموم 
الأفظ» ولا عبرة بخصوص السّبب كما تقرَّرَ في الأصول. 


عام ك 


تولك: « فاستغلَةُ ) بالغين المعجمة وتشديد اللام أي أخذ غلته . 


بات ما جَاءَ فى المَصَرَاة 


5 عَنْ أبِي هُرَئْرَة: أَنّ الي بك قَالَ: « لا تُصَرُوا الإبلَ وَالْمََمَ» 
فَمَنِ التَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ بحر النَظَرَئْنِ بَعْدَ أن يليا إنْ رَضِبَهَا 
أَنْسَكَهَاء وَإِنْ سَحِطَهَا رَدَعَا وَصَاعًا مِن تَمْر ». مُتَقَنْ عَلَيه0؟. 

وَلِلبْخَارِيٌ وَأَبِي دَاوْه : مَنِ اث شْتَرَّى عََمّا مُصَرَاةٌ فَاخْتَلبَهَاء إن رَضِيَهَا 
أْسَكَهَاء وَِن سَخِطَهَا قفي حَْتهَا صَاعٌ من تَر . 

وَهْوَ ليل عَلَى أ لصا من انر في قابا ابن وََنَهُ أَحَذَّ قَِسْطا من 
اللّمَن . 


ت 


ت 


وفى روَايَة: ١‏ إِذَا.مَا اشْتَرَى أَحَدكُمْ لِفْحَدَ مُصَرَاةَ و شَاةً مُصََاةٌ فَهُوَ 
بخير النَظرَيْن بَعْدَ أن يَحْلِبَهَاء ما هي وَإِلَا فَلْيرْدهَا وَصَاعَا مِنْ تَمْر ». 
رَوَاهُ مل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٩۹۲/۳(‏ ومسلم (2)5/5 وأحمد ۲٤۳ »۲٤۲/۲(‏ 


هلإلل 560ة), 
(۲) أخرجه: البخاري (”/ 97)» وأبو داود .)۳٤٤٥(‏ 


كتاب البيوع oAV‏ 


وَهُو دَلِيلُ عَلَى أَنّهُ د يسك بير أزش» وفي رواية : « من اشْتَرَى مُصَرَّاة 


فَهُوَ منْهَا بالْخيار اة ایا إن شَاءَ أَمْسَكَهَاء وإن شَاءَ رَدّهَا وَمَعَهَا صَاعَا 
من تَر لا سَمْرَاءَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لْبْخَارِيَ”"' . 

4- وَعَن أبي عُنْمَانَ الّهْدِيٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : « مَن اشْتَرَى 
مُحَقَلَةَ فَرَدّهَا ليرد مَعَهَا ضَاعَا » . رَوَأهُ البْخَارِيُ”” ( '» وَالْبَرْقَانِيْ عَلَى شَرْطِهِ 
وَرَادَ: مِنْ تَمْر. 

تولكٌ: « لا تصرُوا » بضمٌ أوَّلهِء وفتح الصَادِ المهملة» وضمٌ الرَّاءِ المشدّدةٍ 
من صرَيتُ اللَبِنَ في الضّرع إذا جمعتة» وظنّ بعضهم أنه من صررتُ» فقيّدهُ 
بفتح أوَّلهِ وضمٌ ثانيه. قال في ١‏ الفتح » : والأَوَّلُ أصحٌء قالَ: لأنّهُ لو كانَ 
من صرّرتٌ لقيل : مصرورة أو مصرّرةٌ لا مصرَاةٌ على أَنّهُ قد سممٌ الأمرانٍ في 
كلام العرب. ثي استدل على ذلك بشاهدين عربيّين ثمّ قال: وضبطهُ بعضهم 
بضم أوَّلهِ وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهولء والمشهورٌ الأَوَّلُ. انتهئ 

قال الشافعي : التّصريةٌ هى ربط أخلانيٍ الشَّاةٍ أو النّاقة وترك حلبها حيّى 
يجتمعٌ لبنها فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتباء فيزيدٌ في ثمنها لما يرئ من 
كثرة لبنها. وأصل التصرية حبس الماءِء قال منه : صرَّيتٌ الماع : إذا حيستة. 
قال أبو عبيد وأكثرٌُ أهل اللْعة : التّصريةٌ : حبس اللْبن في الصرع حى £ 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)٦/٥(‏ وأحمد (۸/۲٤۲ء‏ ۲۷۳ ۰۷٥)ء‏ وأبو داود »)۳٤٤٤(‏ 

والترمذي »)2١157(‏ والنسائي (۷/ »)۲٥٤‏ وابن ماجه (779؟). 


)۲( ااصحيح البخاري» (۳/ 4). 
™( «الفتح» .(TI/0‏ 


۸۸ المجلد السادس 


وإنّما اقتصرَ على ذكر الإبل والغنم دون البقر؛ لأنَّ غالبَ مواشيهم كانت من 
الإبل والغنم والحكمٌ واحد خلانًا لداود. 

تولكٌ: « فمن ابتاعها بعد ذلك » أي : اشتراها بعد التّصرية. قولكٌ: « بعد أن 
يحلبها » ظاهرهُ أنَّ الخيارٌ لا يثبتٌ إلا بعدَ الحلب» والجمهورٌ على أنّهُ إذا علم 
بالنّصرية ثبت له الخيارٌ على الفورٍ ولو لم يحلب» لكن لما كانت التَّصريةُ 
لا يُعرفُ غالبها إلا بعد الحلب جعل قيدًا في ثبوتٍ الخيار . تولك: « إن رضيها 
أمسكها » استدل بهذا على صحَّةٍ بيع المصرّاة مع ثبوتٍ الخيار . 

تولكٌ: « وصاعًا من تمر » الواوٌ عاطفةٌ على الصَّمِيِرٍ في ردّهاء ولكنّهُ يُعكد 
عليه أنَّ الصَاعَ مدفوعٌ ابتداة لا مردودٌء ويُمكنٌ أن يُقالَ إِنَّهُ مجازٌ عن فعل 
يشملٌ الأمرين نحوّ: سلّمها أو ادفعهاء كما في قول الشاعر : 

علفتها تبئا وماءً باردا 

أي : ناولتها. ويُمكنٌ أن يُقدَّرَ بفعل آخرّ يُناسبُ المعطوفٌ أي: رُدَّها 
وسلم» أو أعط صاعًاء كما قيلَ: إن التّقدِيرَ في قول الشاعر المذكور : 
وسقيتها ماء باردًا. وقيلَ: يجورٌ أن تكونّ الواؤٌ بمعنئ « مع » ولكنّهُ يُعكرٌ 
عليه قول جمهور التّحاة: إل شرط المفعولٍ معهُ أن يكونَ فاعلا في المعنى 
نحوٌّ: جت آنا وزيدّاء وقمتٌ آنا وزيداء نعم جعلهٌ مفعولا معهُ صحيحٌ عند 
من قال بجواز مصاحبته للمفعولٍ به وهم القليل. 

وقد استدل بالتّنصيص على الضّاع من الثَّمرٍ على أنه لا يجوز رد اللْبنِ ولو 
کان باقيًا علئ صفته لم يتغيّرء ولا يلم البائ قبولة؛ لذهاب طراوته واختلاطه 
بما تَدَّدَ عند المشتري. قولك: ١‏ لقحةً » هي النَاقه الحلوبُ أو التي نتجت. 
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قولك: « ثلاث أيّام » فيه دليل على امتدادٍ الخيار هذا المقدارء فتقيّدُ بهذهٍ 
الرّواية الرُوايات القاضيةٌ بأد الخياز بعد الحلب على الفور؛ لما في قوله : 
« بعد أن يحلبها » وإلى هذا ذهب الشَّافعيُ» والهادي» والنَّاصرٌ. وذهبَ بعض 
الشّافعيّةِ إلى أن الخيارٌ على الفورء وحملوا رواية النَّاثِ على ما إذا لم يعلم 
نا مصرّاةٌ قبل النَّلاثِْء قالوا: وإنّما وقع التنصيص عليها؛ لأنَّ الغالب أَنّهُ لا 
يُعلم بالتصرية فيما دونها. واختلفوا في ابتداء التّلاثِ فقيلَ: من وقتٍ ببانٍ 
التصريةء وإليهِ ذهبت الحنابلة. وقيلَ: من حين العقدٍء وبه قال الشَافعىُ . 
وقيل: من وقت التَّمرُقٍ . 

قال في ١‏ الفتح 2'56: ويلم عليه أن يكونّ الفورٌ أوسعَ من اللّلاثِ في بعض 
الصُورِء وهو ما إذا تأر ظهورُ التُصريح إلى آخر اللاثِ» ويلزمٌ عليه أن 
تحسب المدَّةٌ قبل التّمكن من الفسخ» وأن يفوت المقصودٌ من النُوسيع بالمدّةٍ. 
انتهيل . 1 1 

تولك: : من تمر لا سمراء » لفظ مسلم وأبي داوة: « من طعام لا سمراءَ » 
وينبغي أن يُحملَ الطعامٌ على التَّمرِ المذكور في هذه الرُواية وفي غيرها من 
الروايات» ثم م لما كان المتبادرٌُ من لفظ الطعام : القمحء نفاه بقوله: «لا 
سمراء » ويشكلٌ على هذا الجمع ما في رواية للبرّارٍ بلفظ : « صاغ من بر لا 
سمراء » وأجيبٌ عن ذلك بِأنهُ يُحتملٌ أن يكونَ على وجه الرّواية بالمعنى لما 
ظنّ الرّاوي أنَّ الطعامَ مساو للبرٌ عبَّرَ عه بالبرٌ؛ لأنَّ المتبادر من الطّعام الب كما 
سلف في الفطرة. ۰ 
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ويشكلٌ علئ ذلك الجمع أيضًا ما في « مسندٍ أحمد " بإسنادٍ صحيح - 
كما قالَ الحافظ - عن رجل من الصحابة بلفظ : « صاعًا من طعام أو صاعًا من 
تمر » فإِنَّ التّخبيرَ يقتضي المغايرةً. وأجابَ عنهُ في « الفتح "2 باحتمالٍ أن 
يكونٌ شکا من الرّاوي» والاحتمال قادح في الاستدلالٍ» فينبغي الرُجوعٌ إلى 
الرّواياتٍ التي لم تختلف. 

ويشكلٌ أيضًا ما أخرجة أبو داود”" من حديثِ ابن عمرّ بلفظ : ١‏ ردّها ورد 
معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» وأجابَ عن ذلك الحافظٌ بأنَّ إسنادٌ الحديث 
ضعيفٌ» قالَ: وقالَ ابن قدامة: إِنَّهُ متروك الظاهر بالاثفاقي. 

قرلك: ١‏ محفّلةَ ؛ بضمٌ الميم» وفتح الحاءٍ المهملةء والفاء المشدّدوٍء من 
التحفيل وهو التَّجِمِيعُ . قال أبو عبيدةً: سئّيت بذلك لكون اللَبن يكثرٌ في 
ضرعهاء وکل شيءٍ كثَّرتهُ فقد حمَّلتهُ. تقول: ضرعٌ حافل: أي: عظيمٌ. 
واحتفلَ القومٌ إذا كثرٌ جمعهم» ومنه سمّيّ المحفل. 

وقد أحدّ بظاهر الحديثِ الجمهورٌء قال في «الفتح » : وأفتئ به ابن 
مسعودٍ وأبو هريرةً ولا مخالفٌ لهما في الصحابةى وقالٌ به من التَّابعينَ ومن 
بعدهم من لا يُحصئ عدده» ولم يُفرّقوا ب بِينَ أن يكونٌ اللَِنُ الذي احتلبٌ قليلا 
كان أو كثيراء ولا بينَ أن يكو النَّمِرْ قوت تلك البلدٍ أم لا. وخالفٌ في أصلٍ 
المسألة أكثرُ الحنفيّة وفي فروعها آخرونٌء أمّا الحنفيّهُ فقالوا: لا يُردُ بعيب 
التصرية» ولا يجب رد الضّاع من الثّمرٍ. وخالفهم زفرٌ فقا بقولٍ الجمهورء 
إلا أنه قال : يخيّرُ بين صاع من التّمرِ أو نصفٍ صاع من برٌ. وكذا قال ابن 


)١(‏ «المسند» .)١١٤/٤(‏ (۲( «الفتح» (غ/55). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤٩(‏ 
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أبي ليلئ وأبويُوسفَ في رواية إلا ّما قالا: لا يتعيّنُ صاعٌ اللَّمر بل قيمتة. 
وفي رواية عن مالكِ وبعض الشَافعيّةِ كذلك» ولكن قالوا: يتعيّنُ قوت البلدٍ 
قياسًا على زكاةٍ الفطر . وحكيل البغويٌ أَنَّهُ لا خلاف في مذهب الشَّافعيّةِ انما 
لو تراضيا بغير التّمر من قوتٍ أو غيره كفى . وأثبتَ ابن كج الخلاف في ذلك» 
وحكئ الماورديٌ وجهين فيما إذا عجرّ عن التمر هل يلزمة قيمتة ببلده أو 
بأقرب البلادٍ التي فيها الثّمرُ إليه؟ وبالّاني قالت الحنابلهً. انتهئن كلامُ 
« الفتح ». والهادويّةٌ يقولودً: إِنَّ الواجبّ رد لبن إن کان باقيّاء وإن كان تالمًا 
فمثلة وإن لم يُوجد المثلُ فالقيمة. 

وقد اعتذرٌ الحنفيّةٌ عن حديثِ المصرَّاةٍ بأعذار بسطها صاحبُ «فتح 
الباري 76" وسنشيدٌ إلى ما ذكرةٌ باختصارء ونزيدٌ عليه ما لا يخلو عن فائدة: 

العذرُ الأوّلُ: الطعنُ في الحديث بكونٍ راويه أبا هريرة» قالوا: ولم يكن 
كابن مسعودٍ وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يُوْحْلٌ بما يرويه إذا كان مخالمًا 
للقياس الجليّ. وبطلانُ هذا العذرٍ أوضحٌ من أن يُشتغل بيان وجهه؛ فإنَّ 
أبا هريره ظه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديئًا عن رسول الله ب إن لم 
يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم روايةً؛ لاختصاصه بدعاء رسول الله كلا 
لهُ بالحفظ» كما ثبت في ١‏ الصحيحين » وغيرهما”"' في قصَّةٍ بسطه لردائه بين 
يدي رسول الله ي ومن كان بهذو المنزلة لا يُنكرُ عليه تفرّدهٌ بشيءِ من 
الأحكام الشرعيةء وقد اعتذرٌ كيه عن تفرّدهِ بكثير مما لا يُشاركهُ فيه غيرهُ بما 
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ثبت عنهُ في « الصحيح )2 من قوله: « إن أصحابي من المهاجرينَ كان 
يشغلهم لصق بالأسواق» وكنث ألم رسول الله لا فأشهدُ إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا». ا 

وأيضًا لو سل ما اذّعوهُ من أَنَّهُ ليس كغيره في الفقهِ لم يكن ذلك قادحًا في 
لذي تفرّدَ به؛ لأنَّ كثيرًا من الشّريعة بل أكثرها وارد من غير طريقٍ المشهورينَ 
بالفقه من الصحابة» فطرح حديثٍ أبي هريرةً يستلزمُ طرح شطر الدين. 

على أنَّ أبا هريرةً لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله يك بل روا معةُ 
ابُ عمرّء كما أخرجٌ ذلك من حديثه أبو داود والطبرانة» وأنسٌ كما أخرجٌ 
ذلك من حديثه أبو يعلى» وعمرُو بنُ عوفٍ المزنيُء كما أخرج ذلك عنه 
البيهقئ”"» ورجلٌ من الصحابة لم يُسمّء كما أخرجةٌ أحمدُ بإسنادٍ صحيح» 
واب مسعودٍ كما أخرجة الإسماعيليٌ وإن كان قد خالفة الأكثرُء ورووة موقونًا 
عليه كما فعلهُ البخاري وغيره وتبعهم المصئّف. ولكنّ مخالفةَ ابن مسعودٍ 
للقياس الجليٌ مشعرةٌ بثبوتٍ حديث أبي هريرةً. قال ابن عبد البر”*' - ونعمَ ما 
قال -: إن هذا الحديت مجمعٌ على صحته وثبوته من جهة التَقلٍ» واعتل من 
لم يأخذ به بأشياءة لا حقيقة لها. 

العذرٌ الثاني من أعذارٍ الحنفيّة : الاضطرابُ في متن الحديثء قالوا: لذكر 
الم فيه تارة والقمح أخرئ وَاللْبن أخرئ» واعتبارٍ الضّاع تارةٌ والمثل أو 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1۸/۳). 


(۲) أخرجه: أبو داود (7550)» الطبراني في «الأوسط» .)51٠00(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي )٤( .)۳۱۹/٥(‏ «التمهید» .)5١7/1١4(‏ 








المثلين أخرئم. وأجيبّ بأنَّ الطرق الصَّحيحةٌ لا اختلافٌ فيهاء والضَّعيفَ لا 
بعل به الصحيح . 

العذرٌ النَالتُ : أنه معارض بعموم قوله تعالئ : چون عام فَعَاقِِوا بِمثْلٍ ما 
مونم يي [النحل: 1۱١١‏ وأجيب بِأنّهُ من ضمانٍ المتلفاتٍ لا العقوباتِ» ولو 
سل دخولة تحت العموم» فالصَاعٌُ مثل؛ لأنّهُ عوض المتلفٍ وجعلهُ مخصوصًا 
بالتّمرٍ دفمًا للشّجارِء ولو سَلّمَ عدم صدق المثل عليه فعمومٌ الآية مخصّصٌ 
بهذا الحديث» أمّا على مذهب الجمهور فظاهرٌ وأمّا على مذهب غيرهم فلانه 
مشهورٌ» وهو صالخ لتخصيص العمومات القرانيّة . 

العذرٌ الرَابِعُ: أنّ الحديتٌ منسوحٌ. وأجيبّ بأد اسح لا يثبتُ بمجرّدٍ 
الاحتمال» ولو كفيل ذلك لردٌّ من شاءَ ما شاءً. 

واختلفوا في تعبين النّاسخ فقالٌ بعضهم: هو حديتٌ ابن عمرّ عند ابن ماجه 
في الهي عن بيع الذي بالدّينَ وذلكَ لأنَّ لبنَ المصرَّاةٍ قد صارٌ ديئا في ذَمَةٍ 
المشتري» فإذا ألم بصاع من تمر صار ديئًا بدين» كذا قال المّحاوي . وتعقْبَ 
بأل الحديت ضعيفٌ بائّمَاقٍ المحدّئينَ» ولو سلمت صلاحيتهُ فكونُ ما نحن فيه 
من بيع الدَّين بالدّينِ ممنوعٌ؛ لأنّهُ يرد الضَّاعٌ مع المصرّاةٍ حاضرًا لا نسيئةٌ من 
غير فرق بِينَ أن يکود اللَنُ موجودًا أو غيرَ موجودء ولو سلم أنه من بيع الذين 
بالدّينِ فحديثٌ الباب مخصّصٌ لعموم ذلك النّهي؛ لابه أخصٌ منهُ مطلقًا . 

وقال بعضهم: إنَّ ناسخهُ حديتٌ: ١‏ الخراح بالضَّمانِ » وقد تقدَّمَء وذلك 
لأنَّ اللَّبنَ فضلةٌ من فضلات الشّاةء ولو تلفت لكانت من ضمانٍ المشتري» 
فتكونٌ فضلاتها لهُ. وأجيبَ بأنَّ المغرومَ هوّ ما كان فيها قبل البيع لا الحادثٌ . 
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رأيشا حديث: «الخراجُ بالشمان؛ بعد تسليم شموله لمحلل اقزاع عا 
مخصوص بحديثٍ الباب فكيف يکود ناسًا؟ وأيضا لم يُنقل تأخُر والس 
لا يتم بدونِ ذلك ثمّ لو سلّمنا مح عدم العلم بالتّاريخ جوارٌ المصيرٍ إلى 
التعارض› وعدم لزوم بناء العام على الخاصٌ لكان حديثٌ الباب ارجح لكونه 
في « الصَّحيحينٍ ) وغيرهماء ولتأيّدهٍ بما ورد في معناه عن غير واحدٍ من 
الصّحابة . 

وقال بعضهم: ناسخهُ الأحاديثٌ الواردةٌ في رفع العقوبة بالمالِء هكذا قال 
عيسئ بن أبانَ. وتعفَبة المّحاويٌ بأنَ النصريةٌ إنْما وجدت من البائم» فلو كان 
من ذلكٌ الباب لكانت العقوبةٌ له والعقوب في حديث المصرَّاةٍ للمشتري 
فافترقاء وأيضًا عمومٌ الأحاديثِ القاضية بمنع العقوبة بالمالٍ على فرض ثبوتها 
مخصوصة بحديث المصرّاة» وقد قدّمنا البحت في التَأدِبِ بالمالٍ مبسوطا في 
كتاب الرّكاة. 

وقال بعضهم : ناسخة حديثٌ : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ») وقد تَقدَّمَ 
وبذلك أجابَ محمد بن شجاع» ووجة الدّلالة أن الفرةةً قاطعةٌ للخيارٍ من غير 
فرق بينّ المصرّاةٍ وغيرها. وأجيبَ بأنّ الحنفيّةٌ لا يبون خيار المجلس كما 
سلف» فكيف يحتججون بالحديثِ المثبتٍ لهُ» وأيضًا بعد تسليم صحة 
احتجاجهم به هو مخصّوصٌ بحديثٍ الباب» وأيضًا قد أثبتوا خيارٌ العيب بعد 
التََرْقِهُ وما هو جوابهم فهو جوابنا. 

العذرٌ الخامسٌُ : أنَّ الخبرَ من الآحادٍ وهيّ لا تفيدُ إلا القن وهو لا يُعملٌ 
به إذا خالف قياس الأصولء وقد تقرّرَ أن المثليّ يُضمِنٌ بمثله» والقيمي بقيمته 
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من أحدٍ التقدين» فكيف يُضْمِنُ باللّمر على الخصوص؟ وأجيبَ بأنَّ التُوقفَ 
في خبر الواحدٍ إِلّما هو إذا كان مخالمًا للأصولٍ لا لقياس الأصولٍء 
والأصولٌ: الكتابُء والسّنَّهُّء والإجماعٌ. والقياسٌ؛ والأوَّلانٍ هما الأصلٌء 
والآخرانٍ مردودانٍ إليهماء فكيفّ يُرِدُ الأصلُ بالفرع؟ ولو سَلّمَ أن الآحاديّ 
يتوق فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقلَ لهذا الحديث الصحيح من 
صلاحيته لتخصيص ذلك القياس المدّعئ. وقد أجيبَ عن هذا العذر بأجوبة 
غير ما ذكرّء ولكنّ أمثلها ما ذكرناة. 

ومن جملةٍ ما خالف فيه هذا الحديتٌ القياس عندهم أنَّ الأصول تقتضي أن 
يكونَ الضَّمانُ بقدر النَّالفٍِ وهو مختلفٌ» وقد قدَّرَ ها هنا بمقدار معيّنِ وهو 
الصَّاعٌ. وأجيبَ بمنع النّعميم في جميع المضمونات؛ فإنّ الموضحة أرشها 
مقدّرٌ مع اختلافها بالكبر والضّغْرِء وكذلكٌ كثيرٌ من الجنايات» والغرّةُ مدره 
في الجنين معّ اختلافه. والحكمةٌ في تقدير الضَّمانٍ ها هنا بمقدار واحدٍ؛ لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلطً اللَبِنُ الحادثٌ بعد العقدٍ باللْبن الموجود قبلة؛ فا فلا 
يُعرفٌ مقدارهُ حى يُسلّمَ المشتري نظيره. والحكمة في التقدير بِالنّمر أنه أقربُ 
الأشياء إلى اللْبن؛ لأنّهُ كان قوتهم إذ ذاك كاللّمر. 

ومن جملة ما خالف به الحديثٌ القاس عندهم أله جعلّ الخيارٌ فيه ثلاثاء مع 
أن خيار العيب لا يُقدّرُ بالنَّلاثِ» وكذلك خيارٌ الرُوية والمجلس. وأجيبَّ بان 
حكمٌ المصرّاةٍ انفرد بأصله عن مماثله» فلا يُستغربٌ أن ينفرد بوصفب يُخالف 
غيرة» وذلكٌ لأنّ هذه المذَّةَ هي التي يُتبيّنُ مها لبن الغرزء بخلافٍ خيار الرُؤية 
والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدّة. 


۹٩ 5‏ ° المحلد السادس 





ومن جملةٍ ما خالف به القياس عندهم أنه يلزمُ من الأحَذٍ به الجمعُ بين 
العوض والمعوّض فيما إذا كان قيمة الشَّاةٍ صاعًا من تمرء فَإِمًا ترجمٌ إليه معَ 
الضّاع الذي هو مقدارٌ ثمنها. وأجيبّ بأد الثّمرَ عوضٌ اللبن لا عوض السا 
فلا يلم ما ذكرٌ. ۰ 

ومن جملةٍ ما خالف به القياسٌ عندهم أنه إذا استرد مع الشَّاةٍ صاعًاء وكانَ 
ثمنُ الشَّاةٍ صاعًا كانَ قد باعَ شاةٌ وصاعًا بصاع » فيلزمُ الرّبا. وأجيبَ بأنَّ الرّبا 
إنّما يُعتبرُ في العقودٍ لا في الفسوخ» بدليل أَمُّما لو تبايعا ذهبًا بفضّةٍ لم يجز أن 
يتفرّقا قبلَ القبض» ولو تقايلا في هذا العقدٍ بعينه جار التََدْقُ قبل القبض . 

ومن جملةٍ المخالفة أَنَهُ يلزمُ من الأخذٍ به ضمانٌ الأعيانٍ معَ بقائها فيما إذا 
كان اللَّبِنُ موجودًا. وأجيبّ بِأنّهُ تعذَّرَ رده لاختلاطه باللّبن الحادث وتعدَّرَ 
تمييزة» فأشبة الآبقّ بعد الغصب»ء فإنَهُ يضمِنٌ قيمتهُ مم بقاءِ عينه لتعذرِ ردٌه. 

ومنها آنه يلرم من الأحَذٍ به إثباتُ الرَدٌ بغي عيب ولا شرط. وأجيبّ بأنَّ 
أسبابَ الرَّدُ لا تنحصرٌ في الأمرين المذكورين بل له أسبابٌ كثيرةٌ» منها الرّدُ 
بالنّدليسء وقد أثبت به الشَّارِعٌ الرّدٌ في الرُكبانٍ إذا تلقّفواء كما سلفٌ. 

ولا يخفئ على منصني أنَّ هذه القواعدّ التي جعلوا هذا الحديتٌ مخالقًا لها 
لو سَلّمَ أا قد قامت عليها الأدلّهُ لم يقصر الحديتُ عن الصلاحية 
لتخصيصهاء فيا لله العجبُ من قوم يُبالغونَ في المحاماة عن مذاهب أسلافهم 
وإيثارها على السُنَِ المطهّرةٍ الصريحة الصحيحة إلى هذا الحدٌّ الذي يست به 
إبليس » ويُنَفقُ في حصول مثل هذه القضيّة - التي قل طمعهُ في مثلها لا سيّما 
من علماءٍ الإسلام - التّفس والنّفيسَ» وهكذا فلتكن ثمراثُ النَّمذهباتٍ وتقليدٍ 
الرّجالٍ في مسال الحرام والحلالٍ. 
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العذرٌ السَّادسُ : أنَّ الحديتٌ محمول على صورة مخصوصة وهيّ ما إذا 
اشترئ شاءٌ بشرط أا تحلبُ مثلا خمسة أرطال وشرط فيها الخيارٌ فالشَّرط 
فاسدٌء فإن اتفقا على إسقاطه في مدَةٍ الخيار صح العقذء وإن لم يتفقا بطل» 
ووجبّ رد الصاع من الثّمرِ؛ لأنّهُ كان قيمة اللْبن يوميدٍ. وأجيبٌ بأنَّ الحديتٌ 
معلَّن بالتّصريةء وما ذكروةٌ يقتضي تعليقة بفسادٍ الشَّرطٍ سواءٌ وجدت تصريةٌ أم 
لاء فهو تأويلٌ متعسّفٌ. وأيضًا لو سلْمَ أنَّ ما ذكروهُ من جملة صور الحديث» 
فالقصرٌ على صورة معيّنةٍ هيّ فردٌ من أفراد الدّليل لا بد من إقامةٍ دليل عليه . 
قال في « الفتم )237 : واختلفٌ القائلونَ بالحديث في أشياءًَ؛ منها: لو كان 
عالمًا بالئٌصرية هل يثبثٌ له الخيار؟ فيه وجه للشَافعيّة قالَ: ومنها: لو صارَ 
لبنُ المصرَاةٍ عادةً واستمرٌ على كثرته هل لهُ الرّدُ؟ فيه وجه لهم أيضًا خلافا 
احاياة في الاي ومنها: لو تصرّت بنفسها أو صرّاها المالك لنفسه ثم 
له فباعهاء فهل يثبتٌ ذلك الحكمٌ؟ فيه خلاف»› فمن نظرّ إلى المعنول أثبتة ؛ 
اليب یک ایر ولا تر ف تديش ومن ل إن أل كم اش 
خارجٌ عن القياس خصَّهُ بمورده وهو حالةٌ العمدٍ» فن النِّيّ إنّما يتناولها فقط . 
ومنها : مي م 
له لحم هل يثبتُ له الخيارٌ؟ فيه وجهانِ حكاهما بعض المالكيّة. 
ومنها: لو اشترى غير مصِرَّاةٍ م للع على عيب بها بع حلبهاء فقد نص 
الشَّافعيُ على جواز الرّدُ مجَانًا؛ لأنّهُ قليل غيرُ معتئّ بجمعهء وقيلَ: يردُ بدل 
اللبن كالمصرّاة. وقال البغويٌ: يرذ صاعا من تمر. انتهيل . 


.(TIV/0D «الفتح)‎ (۱) 


0۹۸ المحلد السادس 





وَالظّاهِرُ عدمٌ ثبوتٍ الخيارٍ مع علم المشتري بالنّصرية لانتفاءِ الغررٍ الذي 
هو السَّببُ للخيارء وأما كود سبب الغررٍ حاصلا من جهة البائع فيُمكنُ أن 
يكونَ معتبرا؛ لأنَّ حكمة بي بثبوتِ الخيار بعد اهي عن الصرية مشعد 
بذلك» وأيضًا المصرّاةٌ المذكورةٌ في الحديثِ اسم مفعول» وهو يدل على 
أن التصريةً وقعت عليها من جهة الغيرٍ؛ لأنَّ اسم المفعولٍ هوّ لمن وقعَ 
عليه فعلٌ الفاعل» ويُمكنُ أن لا يكو معتبرًا؛ لأنّ تصرّيّ الدَابَة من غير 
قصدٍء وكونٌ ضرعها ممتلئًا لحمًا يحصلُ به من الغرر ما يحصل بالتّصرية 

قال ابنُ عبد البر”'2: هذا الحديتُ أصل في النّهي عن الغش» وأصلٌ في 
ثبوتٍ الخيارٍ لمن دَلْسٌ عليه بعيب» وأصل في أنه لا يُْسدٌُ أصل البيع» وأصلٌ 
في أن مذَّةَ الخيارٍ ثلاث أيّام» وأصلٌ في تحريم النّصرية وثبوتِ الخیار بها . 


3 مهام - َه م 

۰ 5 س 
3 ص ت 
2 


75”- عن أَنْس قَالَ: غَلَا السّعْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله كَمَانُوا : 
يا رَسُولَ اللّه» لَو سَعَرْتَ؟ كَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ الْقَابِض الْبَاسِطّ الرّازق 
الْمْسَعْرْء وَإِنَى لَأَرْجُو أن أَلْقَى الل 22 وَلَا يَطَلَيبى أَحَدٌ بِمَظْلِمَةِ طَلَمْتُهَا 
ياه في دم وَلَا مَالِ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائَىَ» وَصَحَحَهُ التَرْمِذِئْ”" . 
)0 «التمهید» (۱۸/ .)٠٠١‏ 


(؟) أخرجه: أحمد (۳/ .)۲۸١ ٠٥١‏ وأبو داود (5455)+ والترمذي »)١1715(‏ وابن ` 
ماجه (۲۲۰۰). 1 ش 


كتاب البيوع 44 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدَّارمِيُ» والبرَّارُ وأبو يعلى قال الحافظ”" : 
وإسنادهُ على شرط مسلمء وصحححةُ أيضًا ابن حبّانَ"" . 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند أحمد وأبي داو“ قال ` ( جاءَ رجل فقال: 
يا رسول الله سعّر. فقالَ: بل ادعوا الله . ثم جاء آخرٌ فقالٌ: يا رسول اللَّه 
سعّر. فقالَ: بل اللَهُ يخفضٌ ويرفمٌ». قالَ الحافظ : وإسنادة حسنٌ. وعن 
أبى سعيدٍ عند ابن ماجهء والبرَّارء والطبرانن نحوٌ حديث أنس ورجالهُ 
رجال الضّحيج» وحسنة الحافظ . وعن علي عند البار " نحوة. وعن ابن عباس 
عند الطبرانيٌ في ١‏ الصَّغيرٍ “ . وعن أبي جحيفةً عندهُ في ١‏ الكبير »”" . 

تولة: « لو سعَّرتٌ » التَّسعيدُ : هو أن يامب الشلطانُ أو ناب أو كله من ولت 
من أمورٍ المسلمينَ أمرًا أهل السّوقٍِ أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيُمنعوا 
من الريادة عليه أو التّمَصانٍ لمصلحة. قولك: «المسعّرٌ» فيه دليل على أنَّ 
المسعّرَ من أسماء اللَّه تعالى» وأا لا تنحصرٌ فى التسعة والتّسعينَ المعروفة. 

وقد استدل بالحديث وما ورد في معناة على تحريم النسعير وَأَنّهُ مظلمةٌ 
مامور برعاية مصلحة المسلمينّ» ولیس نظرة في مصلحة المشتري ب رخص 
النّمنِ أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير النَّمنْء وإذا تقابلَ الأمرانِ وجب 
)١(‏ أخرجه: الدارمي »)۲٤۹/۲(‏ وأبو يعلى .)۲۷۷٤(‏ 
(؟) «التلخيص» (۳/ .)۳١‏ (۳) أخرجه: ابن حبان فى (صحيحه) ..)٤۹۳٥(‏ 
0) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۷)» وأبو داود .)۳٤٥١(‏ 
(0) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۰۱)» والطبراني في «الأوسط» (04686). 


(5) أخرجه: البزار (11775١-كشف).‏ (۷) أخرجه: الطبراني في «الصغير» MP‏ 
(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۲۲/ .)٠١١‏ 
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تمكينٌ الفريقين من الاجتهادٍ لأنفسهم. > وإلزام صاحب السّلعة أن يبي بما 
لا يرضئ به منافٍ لقوله تعالئ : إل أن كور مك رة عن اض [النساء: 4] 
وإلئ هذا ذهبّ جمهورٌ العلماء» وروي عن مالك أنه يجوز للإمام النَّسعيرٌُ 
وأحاديتٌ الباب ترد عليه. 1 

وظاهرٌ الأحاديث أنه لا فرق بِينَ حالة الغلاءء وحالةٍ الرُأخصء» ولا فرق بين 
المجلوب وغيرو» وإلئ ذلك مال الجمهورٌ» وفي وجه للشّافعيّة جوارٌ النُسعيرٍ 
في حالة الغلاء» وهو مردود. 

وظاهرٌ الأحاديث عدم الفرقٍ بِينَ ما كان قوتا للآدميٌّ ولغيره من الحيوانات» 
وبِينَ ما كان من غير ذلك من الإداماتِ وسائر الأمتعة. وجوّرٌ جماعة من 
متأخّري أثمَّةٍ الرّيديّةَ جوارً النّسعير فيما عدا قوت الآدميّ والبهيمة كما حك 
ذلك عنهم صاحبٌُ « الغيث ». 

وقال شار « الأثمارٍ »: إِنَّ النّسعيرَ في غير القوتين لعلهُ اناق والششخصيصٌ 
يحتاج إلى دليل» والمناسبٌُ الملغيٌ لا ينتهضٌ لتخصيص صرائح الأدلّةَء بل 
لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليلٍ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 


يَابُ ما جَاءَ في الاختكار 
۷- عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبء عَنْ مَعْمَر بْن عَبْدٍ الله الْعَدَوىٌّ: أَنَّ 


لنب ية قَالَ: « لا يَحْتَكرٌ إلا خَاطِئعٌ ». وَكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرٌ الزَّئْتَ . روه 
خمد وَمُسْلِم وَأَبُو داو“ . 


.)۳٤٤۷( وأبو داود‎ »)٤۰١ /5( .)٤٥۳/۳( وأحمد‎ »)٥٦ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۱( 


كتاب البيوع ١ك‏ 








- وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ قَالَ: قال رَسُولُ الله لله : « مَنْ دحل في 
شَيْءِ من أَسْعَارٍ الْمُسْلِمِينَ لِبِغليهُ عَلَيهِمْ كان حَفًا عَلَى الله أن يُفعِدَهُ بعْظم 
مِنَ النَارِ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ »“. ْ 

4 وَعَن بي هُرَيْرَةَ قَالَ : َال رَسُولْ الله يله : ١‏ من اختَكرٌ حكرَةٌ 
بريد أن يُفْلِيَ بها عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهْوَ حاطئ ». رَوَاهُمَا خمد . 

۹ وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ اللي با ب يَقُولَ: ١‏ مَن اختكرٌ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ الله بالْجُذَام وَالَإفُلاس ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجة7" . 

حديثُ معمر أخرجةٌ أيضًا التَرمِذَيُ وغيرة. 

وحديثٌ معقل أخرجة الطبرانيُ في « الكبير “ و« الأوسط ٠‏ وفي 
إسناده زيدُ بن مرّة أبو المعلّى» قال في ١‏ مجمع الرَّوائدٍ "© : ولم أجد من 
ترجمة» وبقيّهُ رجاله رجال الصحيح . ۰ 





.)7١ /5( والبيهقي‎ »)١١ /۲( ۲۷)ء والطيالسي ( 1 والحاكم‎ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 

() أخرجه: أحمد (؟/١01”).‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (5105)-واللفظ له -» وهو عند أحمد في «المسند» -)۲٠/١(‏ 
وفيه فصة ٠>‏ من حديث الهيئم بن رافع» عن أبي يحي رجل من أهل مكة» عن 
فروخ مولئ عثمان» عن عمرء مرفوعًا به. 
قال أبن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١١١ -١١7/5(‏ «أبو يحييل مجهول». 
وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف» والخبر منكر) . 

() أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)۲٠٠١-۲۰۹/۲۰(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۸٠١١(‏ 

(1) «مجمع الزوائد» .)٠١١/5(‏ 
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وحديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا الحاك"'' وزاد : « وقد برئت منة ذمّة الله »» 


ر 
mê‏ 


وفي إسناده أبو معشرء وهو ضعيف وقد ولق . 
وحديثٌ عمرّ في إسناده الهيثمٌ بنُ رافع» قال أبو داود: رویٰ حديئًا منكرًا. 
قال الذَّهبِنْ : هو الذي خرَّجة ابن ماجه - يعني : مثلَ هذا - وفي إسنادو أيضًا 
ولبقيّة أحاديث الباب شواهدٌ: منها حديثٌ ابن عمرٌ عند ابن ماجهء 
والحاكمء وإسحاقٌ بن راهويه» والدارمی» وأبي يعلى» والعقيلي في 
ل الضعفاء 0 بلفظ : J‏ الحالبٌ مرزوقٌ» والمحتكر ملعونٌ » وضعًف الحافظ 
إسنادة. ومنها: حديثٌ آخرُ عن ابن عمرٌ أيضًا عند أحمدّء والحاكم» وابنٍ 
أبى شیب والبرّارء وأبی يعلی“ بلفظ : من احتكرٌ العام أربعينٌ ليلة فقد 
برئ من الله وبرئ الله منة » زادَ الحاكمُ : « وأَيُّما أهل عرصة أصبح فيهم امرو 
> نع فقد برئت منهم ذْنَّةٌ الله » . وفي اسناده أصبعٌ بن زيد وكثيرٌ بن مرق 
والأَوّلُ مختلفٌ فيه» والّاني قال ابنُ حزم : إِنَهُ مجهول . وقالَ غيرهُ: معروف . 
ووثّقهُ ابن سعك» وروی عنهُ حماعة واحتجّ به النّسائيٌ . قال الحافظ © : وهم 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)77١57(‏ والحاكم (۲/١۱)ء‏ والدارمي .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) «الضعفاء الكبير» للعقیلی (۳/ ۲۳۲). وقال: «ولا يتابع عليه أحد بهذا اللفظ». 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۷۸/7): «لا يتابع في حديثه . 


(5) أخرجه: أحمد (۳۳/۲). والحاكم .»)١5-1١١/5(‏ والبزار ٠»)۱۳١١(‏ وأبو يعلى 
(55/اة). 


.0١ /۳( «التلخيص»‎ )6( 





ابِنُ الجوزيٌ فأخرجَ هذا الخديتٌ في « الموضوعات )” وحكن ابن أبي حاتم 
عن أبيه أ 3 أنه منک . 

ولا شك أنَّ أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعها للاستدلالٍ على عدم جواز 
الاحتكارٍ لو فرض عدم ثبوتٍ شيء منها في الصحيح» فكيف وحديثٌ معمر 
المذكورٌ في « صحيح مسلم »» والتّصريح بأنَّ المحتكرٌ خاطئ كافٍ في إفادة 
عدم الجواز؛ لان الخاطع : المذنت العاصي» وهو اسم فاع من خطىئع - 
بكسر المين وهمز الام - خط - بفتح العين. وكسر الفاء وسكونٍ العين - إذا 
َنِم في فعلهء قاله أبو عبيدةً» وقال : سمعتٌ الأزهريٌ يقول: خطئ إذا تعمد 
وأخطأ إذا لم يتعمّد. 


تولك: : « بعظم » به بضم العين المهملة» وسكون الظاء المعجمة» أي : بمكان 
عظيم من النَّار. قولك: ١‏ حكرة ) بضم الحاء المهملة» وسكونٍ الكافٍ: وهيّ 
حبس السّلع عن البيع . وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ الاحتكارٌ محرّمٌ من غير فرق 
بين قوت الآدميّ والدواتٌ وبِينَ غيره. والنّصريحٌ بلفظ : « الطعام ؟ في بعض 
الّواياتٍ لا يصلح لتقببدِ بق الرّوايات المطلقة» بل هر من اللُنصيص على فر 
من الأفراد التي يُطلقُ عليها المطلقء وذلكَ لأنّ نفيَ الحكم عن غير الطعام 
نما هو لمفهوم اللَّبِ» وهو غير معمولٍ به عند الجمهورء وما كان كذلكٌ لا 
يصلحٌ للتَقِيدٍ على ما تقرّرَ في الأصولٍ. 





.)1١1١19/-11١77/5( أخرجه: ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
.)١١۷١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )( 


£ المحلد السادس 


وذهبت الشَّافعيّةٌ إل أن المجرّمَ إِنّما هوّ احتكارٌ الأقواتِ خاصّةٌ لا غيرها 
ولا مقدار الكفاية منهاء وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ . قال ابن رسلانَ في « شرح 
٠‏ السَئن »: ولا خلافٌ في أنَّ ما يدّخْرهُ الإنسانُ من قوتٍ وما يحتاجود إليه من 
سمن وعسلٍ وغير ذلك جائرٌ لا بأس به. انتهئ . 

ويدل على ذلك ما ثبت « أنَّ الى ية كان يُعطي كل واحدةٍ من زوجاته ماثة 
وسق من خيبرَ 276 قال ابنُ رسلانٌ في « شرح السُننِ »: وقد كان رسول الله 
ية يذّخْرٌ لأهله قوت سنتهم من تمر وغيرو. قال أبو داود”"': قيل لسعيدٍ - 
يعني: ابنَ المسيّب - فإك تحتكرٌ. قال: ومعمرٌ كان يحتكرُ. وكذا في 
«صحيح مسلم » قال ابن عبدٍ الب وآخرونَ: إِنّما كانا يحتكرانٍ الرَيتَ» وحملا 
الحديت على احتكار القوتٍ عند الحاجة إليهء وكذلكٌ حملهُ الشَّافْعيُ 
وأبو حنيفة وآخرون. 

ويدلُ على اعتبار الحاجة وقصدٍ إغلاءٍ السّعر على المسلمينَ قولهُ في حديثِ 
معقل : « من دخل في شيءِ من أسعار المسلمين ليُغليهُ عليهم». وقوله في 
حديث أبي هريرةً : ١‏ يُرِيدُ أن يُغْليٍ بها على المسلمين » قال أبو داو" : سألتُ 
أحمدّ ما الحكرة؟ قالَ: ما فيه عيش الئاس أي : حياتهم وقوتهم. وقال الأثرمٌ : 
سمعتٌ أبا عبد الله - يعني : أحمدّ بنَّ حنبل - يُسألٌ عن أيٍّ شيءٍ الاحتكار؟ 
فقالَ: إذا كا من قوت الاس فهو الذي يُكرُ. وهذا قول ابن عمر. وقال 
الأوزاعي : المحتكرٌ من يعترض السُوق أي : ينصبٌ نفسة للتَّردْدٍ إلى الأسواقٍ 
ليشتريّ منها الطعامٌ الذي يحتاجون إليه ليحتكرة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۷)» وأبو داود (7005). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤١۷(‏ (۳) «سنن أبي داود» (۳/ 0779 . 


كتاب البيوع °“ 








قال السُبكيٌ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنّهُ إن منمَ غيرهُ من الشّراء 
وحصل به ضيقٌ حرم وإن كانت الأسعارٌ رخيصة وكا القدرٌُ الذي يشتريه 
لا حاجة بالنّاس إليه فليس لمنعه من شرائه وادّخاره إلى وقتٍ حاجة النّاس إليه 
معئّل . قال القاضي حسينٌ والرُويانيٌُ: وربّما يكونُ هذا حسنة؛ لاله ينفعٌ به 
الاس . وقطعَ المحامليُ في ١‏ المقنع » باستحبابه. قال أصحابٌ الشّافعيّ : 
الأو لى بيع الفاضل عن الكفاية قال السُبكيئٌ : أمّا إمساكة حالةً استغناء أهل 


البلدٍ عنهُ رغبة في أن يبيعةٌ إليهم وقتَ حاجتهم إليه فينبغي أن لا يُكرة بل 


ع 2 


والحاصاٌ أنَّ العلَّة إذا كانت هيّ الإضرارٌ بالمسلمينَ لم يحرم الاحتكارٌ إل 
علول وجه يضر م“ ويستوي في ذلك القَوتٌ وغيرةٌ؛ لأم يتضرّرونٌ 
بالجميع . 

قال الغزاليُ في ١‏ الإحياء »: ما ليس بقوتٍ ولا معين عليه فلا يتعدّئ النّهىْ 
إليه» وإن كان مطعومّاء وما يُعِينُ على القوتٍ كاللّحم والفواكه وما يسدٌ مسد 
شيءٍ من القوتٍ في بعض الأحوال وإن كان لا يُمكنَ المداومةٌ عليه؛ فهر في 
محل اللظر» فمن العلماء من طرة النّحريمَ في السّمِنِ والعسل والشيرج والجبنٍ 
والزّيتِ وما يجري مجراة. 

وقال السبكي : إذا كان في وقتٍ قحط كان في اذّخار العسل والسّمن 
والشيرج وأمثالها إضرارٌ» فينبغي أن يُقضئ بتحريمهء وإذا لم يكن إضرارٌ فلا 
يخلو احتکا الأقراتِ عن كراهة. 

وقال القاضي حسينٌ : إذا كان النّاسُ يحتاجونٌ الاب ونحوها لشدَّة البرد أو 


لستر العورة فيُكرهٌ لمن عندهٌ ذلك إمساكة . 


ا 


9 


٦‏ المحلد السادسن 








قال السّبكي : إن أراد كراهة تحريم فظاهرٌّء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيدٌ. 
وحكين أبو داو“ عن قتادة أل قالَ: ليس في الثّمرٍ حكرةٌ. وحكئ أيضًا عن 
سفيانٌ أنه سل عن كبس القت فقال: كانوا يكرهونّ الحكرةً. والكبسٌ بفتح 
الكافٍ وإسكانِ الموحدة» والقثُء بفتح القافء وتشديدِ النّاءِ الفوقيّة» وهو 
اليابسٌ من القضب. قال الطيبي : التِّييدُ بالأربعينَ اليوم غير مرادٍ به التُحدِيدَ. 


انتهن. ولم أجد من ذهبّ إلى العمل بهذا العددٍ. 


ِل 


بَابُ التي عَنْ كَسْرٍ سكة الْمُسلِمِينَ إلا 


o‏ ج 


ت 


۱- عَنْ بد لين عه عَمْرِو الْمَارْنيٰ قَالَ: نَهَى زر كله أن 
ُكْسَرَ سِكَةٌ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِرَةُ بيه ينهم إلا مِنْ باس . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 
وَانِنُ مجه . 

الحديثٌ أخرجة الحاكمٌ في ١‏ المستدرك »» وزاد: « نهئ أن تكسرّ الدراهم 
فتجعل فضّةَ» وتكسرٌ الدَّنانِيرُ فتجعلَ ذهبًا ؛» وضْعَفَهُ ابن حبَّانَء ولعل وجة 
الضَّعفٍ كود في إسناده محمَّدٍ بن فضاء - بفتح الفاء والضّادٍ المعجمةٍ - 
الأزديٌ الحمصيّ البصريٌ المعبرٍ للدؤياء قال المنذريٌ : لا حت بحديثه 





.)۳٤٤۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)5١9/7(‏ وأبو داود »)۳٤٤۹(‏ وابن ماجه (۲۲۹۳). 
وحكيل البخاري عن سليمان بن حرب إنكاره لهذا الحديث . 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي »)١76/5(‏ و«معجم الطبراني الكبير (5- قطعة منه 
بتحقيقي) . 

(۳) أخرجه: الحاكم (071/5. 


كتاب البيوع ¥ 








قوله : ١‏ سكَةٌ» بكسر السّينِ المهملةء أي: الدّراهمُ لمشرويً عل ال 
الحديدٍ المنقوشة التي تطبِعٌ عليها الدّراهمُ والدَّنانِيدُ . قوله: ١‏ الجائزةٌ » يعني 
اللافقة في معاملتهم . کرلہ: إلا من بأس » كأن تكون زوا وفي معنن كسر 
الدّراهم كسرٌ الدنانيرٍ والفلوس تي عليها سكة الإمامء لا سيّما إذا كانّ العام 
بذلك جاريًا بِينَ المسلمينَ كثيرًا. والحكمةٌ في النّمي ما في الكسرٍ من الضَّررٍ 
بإضاعة المالِ؛ لما يحصل من التُّقصانٍ في الدّراهم ونحوها إذا كسرت 
وأبطلت المعاملةٌ بها. 1 

قال ابنُ رسلانَ: لو أبطل السَّلطَانُ المعاملة بالدذراهم لني ضرا السلطانُ 
الذي قبل وأخرج غيرها جار كس تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها ل 
الفضّةٍ التي فيهاء وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثيرٌ لفاعله. انتهئ 

ولا يخفين أنَّ الشَّارِعَ لم يأذن في الكسر إلا إذا كان ہا بأسّء ومجرّدُ 
الإبدالٍ لنفع البعض ربّما أفضئ إلى الضرر بالكثير من النّاس» فالجزمٌ بالجواز 
من غير تقبيدٍ بانتفاءٍ اضر لا ينبغي. 

قال أبو العبّاس بن سريج: إنهم كانوا يقرضونٌ أطراف الدّراهم والدّنانير 
بالمقراض ويخرجونما عن السّعرٍ الذي يأخذونهما بهو» ويجمعونٌ من تلك 
[ القراضةٍ ] شيئًا كثيرًا بالسّبكِ كما هوّ معهودٌ في المملكة الشَّامِيّةَ وغيرهاء 
وهذهٍ الفعلةُ هي التي نه اللّهُ عنها قوم شعيب بقوله: إو بَِكَمُوا الاس 
أَشيَآء هم [الأعراف : ٥‏ فقالوا: أتنهانا أن َع ف أمرلتا [هود: ۸۷] يعني 
الدّراهمَ والدّنانير «إمَا را [هود: ۸۷] من القرض» ولم ينتهوا عن ذلك 
فأخذتهم الصيحة . 


٦ 1 ۸‏ المحلد السادس 


فائدةٌ: قال في ١‏ البحر : مسأله: الإمام يحيئ: لو باع بنقدٍ ثم حرم 
اللطانُ التعامل به قبل قبضه فوجهانٍ: يلرم ذلك الد إذ عقدَ عليه . الثاني : 
لوم ت ا صارَ لكسادهٍ كالعرض . انتهئ . قال في «المنار »: وكذلك لو 
صارٌ كذلك - يعني : النّقدَ - لعارض آخرَء وكثيرًا ما وقعَ هذا في زمننا لفسادٍ 
الضربة لإهمالٍ الولاة النَظرَ في المصالح» والأظهرٌ أن اللازم القيمةٌ؛؟ لما ذكرة 
المصئّف . ان 1 


باب ما جَاءَ في اختلافِ الْمُتَبَايِعَئْنِ 


- ڪن ابن مَسْعُودٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله بل : « إذا الف الْبَيَعَانِ 
وَلَبِسَ َيَهُمَا كد فَالْقَدلُ ما يَقُولُ ضَا ال عة أو رادان ). روه الاما 
وَل حب 4 او يترادان ". رواه الإمام 
508 وا اؤ اتسائ" . 

وَرَّادَ فيه ابن مَاجَهْ: « وَالْبَئِعُ قَائِمُ بعَنهِ ». 


ديمج “lok‏ ده ا ”1ه 2 ۳ 
وَكَذَّلِكَ لأحمَدَ فى روايّة: « وَالسّلْعَةٌ كما هى )” ٤‏ 


الس عن عند اله قال : ) إن اخْتَلّفَ تياب ا 


.)599/5( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)557/١(‏ وأبو داود .)١٠١(‏ والنسائي .)۳٠۲/۷(‏ 
(۳) «المسند» .)555/١(‏ ش 

.)۲٠/۳( «السنن»‎ )5( 


كتاب البيوع ۹ 


. وَلَِحْمَدَ وَالنّمَا ب عَنْ أبي عْبَيدَة: وَأَنَاهُ رَجْلَانِ تاعا سِلْعَةَ فَقَالَ هَذا: 
أَحَذْتُ بِكَذًا ركد وَقَالَ هَذًا: بغت بِكَذًا وَكَذَاء قَقَالَ أَبُو عُبِيدَةَ: 
عَبْدُ الله في مِثْل هَذًا مَقَالَ : حَصَرْتُ الي يكل في ينل هدا َأمْرَ الَْائعَ أن 
يُسْتَخْلَفَ ْم بحر الماع إن شاء أذ وَإنْ شاء ر . 


.١ “وا‎ 


الحديثُ رويّ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ من طرق بألفاظ ذكرٌ المصئّفُ كان 
بعضهاء وقد أخرجة أيضًا الشافعيٌ من طريقٍ سعيدٍ بن سالم» عن ابن جريج› 
عن إسماعيل بن أميّهَّ» عن عبد الملكِ بن عمير» عن أبي عبيدة: عن أبيه 
عبدٍ الله بن مسعودٍ. وقد اختلفَ فيه على إسماعيل بن أميّّء ثمّ على ابن 
جريج» وقد اختلف في صِحَّةٍ سماع أبي عبيدةً من أبيه. ورواهُ من طريق 
أبي عبيدة أحمدٌ» والنّسائىُ» والدّارقطنيٌ» وقد صحَحهُ الحاكمٌ وابنُ السّكن . 
عتبةً» عن ابن مسعودء وفيه أيضًا انقطاعَ ؛ لأ عونا لم يدرك ابن مسعود. 
ورواهُ الارقطني“ من طريقٍ القاسم بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عبدٍ الله بن مسعوو» 
عن أبيوء عن جذوء وفيه إسماعيلٌ بن عيّاش» عن موسو بن عقبة . 

وروا أبو داود من طريقٍ عب الرَّحمِنٍ بن قيس بن محمَّدٍ بن الأشعث» عن 
أبيهء عن جدُوء عن ابن مسعودٍ. وأخرجة أيضًا من طريقٍ محمَّدٍ بن أبي ليلى» 
عن القاسم بن عبدٍ الرّحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن ابن مسعوو» 


000 أخرجه : أحمد (55/1ة). والنسائي /V)‏ ” 


وراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ ¥ :ا ). 
(؟) أخرجه: الدارقطني .)۲١/۳(‏ 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


5٠‏ المحلد السادس 








ومحمَّدٌ بنْ أبي ليل لا يُحتحٌ بى) وعبد الرّحمن لم يسمع من أبيه. وروا ابن 
ماجه والتٌرمذيٌ''' من طريق عونٍ بن عبدٍ الله أيضًا عن ابن مسعودٍ» وقد سبق 
أنهُ منقطمٌ . قالَ البيهقئّ: وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب رواية أبي العميس» 
عن عبدٍ الرّحمن بن قيس بن محمَّدٍ بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده. 
وروا أيضًا الدّارقطنئ”" من طريق القاسم بن عبد الرّحمن» قال الحافظ9 : 
ورجالهُ ثقاتٌ إلا أنَّ عبد الرّحمن اختلف في سماعه من أبيه. وروايةٌ انراد 


رواها أيضًا مالك بلاغاء والتّرَمدْيُ» وابنُ ماجه بإسنادٍ منقطع . 


ورواه أيضًا الطبرانئ”*2 بلفظ : ١‏ البيِعانٍ إذا اختلفا في البيع ترادًا » قال 
الحافظ : رواتهُ ثقاتٌ» لكن اختلفٌ في عبدٍ الرّحمن بن صالح - يعني : الرّاويَ 
له عن فضيل بنِ عياض › عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود - قالَ: وما أظنهُ حفظة» فقد جزم الشّافِعيُ أن طرق هذا الحديثٍ عن 
ابن مسعودٍ ليس فيها شيءٌ موصول. ورواهٌ أيضًا النّسائىُ» والبيهقيٌ؛ 
والحاكم”*' من طريق عبدٍ الرّحمن بن قيس بالإسنادٍ الذي رواهُ عنهُ أبو داو كما 
سلف» وصححهُ من هذا الوجه الحاكم» وحسّنه البيهقيٌ. 

وروا عبد الله بِنُ أحمدَ في ١‏ زیاداتِ المسند °۲ من طريقٍ القاسم بن 
عبد الأحمن عن جدَّهِ بلفظ : « إذا اختلفٌ المتبايعان والسّلعةٌ قائمة ولا بين 


.)۱۲۷۰( أخرجه: ابن ماجه (5145)» الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطنى (۳/ .)۲١‏ (۳) «التلخيص» (۳/ )۷١‏ . 
(4) أخرجه: الطبرانى فى «الکبیر» (۹۹۸۷). 

.)40 /۲( أخرجه: البيهقي (ه/ ۳۳۳)» الحاكم‎ )٥( 

(5) «زيادات المسند» .)5557/1١(‏ 
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لأحدهما تحالفا » رواهٌ من هذا الوجه الطبرانيٌ والدَّارمِئُ”"2» وقد انفرد بقوله : 
« والسَّلعةٌ قائمةٌ » محمد بنُ أبي ليلئ» ولا يُحتخ به - كما عرفت - لسوءٍِ 
حفظه. قال الخطابي : إِنَّ هذه اللَفظة - يعني : ١‏ والسّلعةٌ قائمةٌ ؛ - لا تصح من 
طريق التّقل معَ احتمالٍ أن يكونٌ ذكرها من النّغليب؛ لأنَّ أكثرٌ ما يعرض الترَاعٌ 
حال قيام السَّلعةٍ كقوله تعالى: إن حجورڪم [الساء: ۲۳] ولم يُفرّق أكثر 
الفقهاء في البيُوع الفاسدة بين القائم والثّالفٍ. ان 

وأبو وائل الرّاوي لقوله: ١‏ والبيع مستهلك » كما في حديث الباب هو 
عبدُ الله بُ بحير شيخ عبد الرَّرَاقٍ الصنعانيّ القاص» وثّْقهُ ابن معين» وقال ابن 
حبَّانَ: يروي العجائب التي كأمّا معمولةٌ لا بحت به. وليسّ هذا المذكور 
عبد الله بنَ بحيرٍ بن ريشانٌ فال ثقةٌء وعلئ هذا فلا يُقبلُ ما تفرد به أبو وائلٍ 
المذكورٌ. وأما قولهُ فيه: « تحالفا » فقال الحافظ : لم يقع عند أحدٍ منهم» وإِنّما 
عندهم : « والقول قول البائع أو يترادّانٍ البِيع ». انتهئ . 

قال ابن عبد البرّ" : إن هذا الحديتٌ منقطمٌ إلا أنه مشهورٌ الأصل عند 
جماعةٍ تلقُوهُ بالقبولٍ وبنوا عليه كثيرًا من فروعه. وأعلَّهُ ابنُ حزم بالانقطاع 
وتابعهُ عبد الحقٌء وأعلَّهُ هوّ وابنُ القطّانٍ بالجهالة في عبد الرّحمن وأبيه 
وجدُوء وقالَ الخطابيٰ : هذا حديثٌ قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله» وذلكَ 
يدل على أنَّ لهُ أصلًا وإن كان في إسنادهٍ مقالٌ» كما اصطلحوا على قبولٍ: « لا 
وصيّة لوارث » وإسنادهُ فيه ما فيه. انتهئ. 


.)٠٠١ /۲( أخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٠١٠٠)ء الدارمي‎ )١( 
.)۲۹۰ «التمهید» (5؟/‎ )۲( 
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قوله: « البيّعان » أي : البائ والمشتري كما تقدّمَ في الخيار» ولم يُذكر 
الأمرُ الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلق مشعرٌ مشعرٌ بالتعميم في مثل هذا المقام 
عل ما تقرّرَ في علم المعانيء فيعم الاختلافٌ في المبيع والنّمنِ وفي كل أمرٍ 
يرجم إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة» والتَّصريحٌ بالاختلافٍ في الَّمنِ في 
بعض الرُواياتِ كما وقعٌ في الباب لا يُنافي هذا العمومً المستفادٌ من الحذفٍ. 

ترله: ١‏ صاحبٌ السّلعةٍ » هو البائ كما وقعَ التُصريحُ به في سائر الرّواياتِ» 
فلا وجة لما رويّ عن البعض أنّ رب السلعة في الحالٍ هو المشتري. وقد 
استدلَ بالحديث من قالَ: إِنَّ القول قول البائع إذا وقعَ الاختلاف بينهُ وبين 
المشتري في أمرٍ من الأمور المتعلّقةٍ بالعقدٍ ولكن مع يمينهء كما وقح في 
الرّواية الآخرةء وهذا إذا لم يقع الَّراضي بينهما على الثَرَادُء فإن تراضيا على 
ذلك جارٌ بلا خلافٍ» فلا يكونُ لهما خلاصٌ عن التّراع إلا التَاسحَ أو خلفَ 
البائع» والظَاهرُ عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه؛ .لما عرفت من عدم انتهاض 
الرّواية المصرّح فيها باشتراط بقاءِ المبيع للاحتجاج : والتّراد مع الف ممکن 
بأن يرجعَ كل واجدٍ منهما بمثل المثليّ وقيمة القيميّ. 

إذا تقرّرَ لك ما يدل عليه هذا الحديثٌ من كونٍ القولٍ قول البائع من غير 
فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صورٍ الاختلافٍ أحدٌ - فيما 
أعلمُ - - بل اختلفوا في ذلك اختلائا طويلا عل حسب ها هو مبسوط في 
الفروع» ووقع الاتفاق في بعض الصّورٍ والاختلاف في بعض . 

وسببُ الاختلافٍ في ذلك ما سيأتي من قوله کل : « البينةٌ على المدّعي 
واليمينُ على المدّعئ عليه »؛ لأنّهُ يدل بعمومه على أنَّ اليمينَ على المذّعئ 
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عليه والبيّنةَ على المدّعي من غير فرق بِينَ أن يكونَ أحدهما بائعًا والآخْرُ ٠‏ 
مشتريًا أو لاء وحديتٌ الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينهء والبيّنة 
على المشتري من غير فزق بِينَ أن”يكونٌ البائعٌ مدّعيًّا أو مذَّعَى عليه» فبِينَ 
الحديثين عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فيتعارضانٍ باعتبار ما دون الاثّفاق وهي 
حيثٌ يكونٌ البائعُ مدّعيّاء فينبغي أن يرجح في التّرجِيح إلى الأمور الخارجيّة . 

وحديثٌ : « اليمينُ على المدّعئ عليه »”'' عزاهُ المصنّفٌ في كتاب الأقضية 
إلى أحمد ومسلمء وهوّ أيضًا في ( صحيح البخاريٌّ » في الرّهن» وفي باب 
اليمين على المدّعى عليه» وفي تفسير آل عمرانٌ: وأخرجة الطبرانيُ با ”© : 
١‏ البئنةٌ على المدّعي» واليمينُ على المدّعئ عليه » وأخرجةٌ الإسماعيلي بلفظ : 
« ولكنّ البينةٌ على الطالب» واليمينَ على المطلوب » وأخرجة البيهقة" 
بلفظ : ١‏ لو يُعطئ النّاس بدعواهم لادّعول رجال أموال قوم ودماءهم. ولكنّ 
البيَنةَ على المدّعي» واليمينَ على من أنكرّ ». وهذه الألفاط كلها في حديثِ 
ابن عبّاس» فمن رام التّرجِيحَ بِينَ الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا 
البيانٍ» ومن أمكنة الجمعٌ بوجهٍ مقبولٍ فهو المتعينٌ. 


له واد مام 
جو جو يت 





)١(‏ سيأتي في كتاب القضاء. 
(؟) «المعجم الكبير» 2»)١١774-1١777(‏ وليس فيه الجملة الأولى. 
(۳) أخرجه البيهقي .)٠٠۲/۱۰(‏ 
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لا كتاب المناسك ل] 


باب: وجوب الحج والعمرة وثوابهما ا 
باب: وجوب الحج على الفور ا 
باب: وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت 
إذا كان قد وجب عليه ا 
باب : اعتبار الزاد والراحلة 0 
باب: ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك يه 


باب : النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم ns‏ 


باب : صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما ا 


* أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه ا 


باب: المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ا 


باب : دخول مكة بغير إحرام لعذر 200 


باب: ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها ا 


11e 
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باب: جواز العمرة في جميع السنة O0‏ 
باب: ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط 

وغيره 0% 
باب : الاشتراط في الإحرام ال A‏ 
باب: التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها Ve‏ 
باب: إدخال الحج على العمرة AN sss‏ 
باب: من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان .......... ¥ 
باب : التلبية وصفتها وأحكامها لوهم اط QE‏ 
باب: ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة ا لل 
* أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له ا Ye‏ 
باب : ما يجتنبه من اللباس : ا Ye‏ 
باب: ما يصنع من أحرم في قميص رن 
باب : تظلل المحرم من الحر أو غيره» والنهي عن تغطية الرأس برضل 
باب: المحرم يتقلد بالسيف للحاجة O‏ 
باب: منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته VV‏ 
باب: النهي عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته ۹ 
باب: ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم VEY‏ 


فهرس الكتب والأبواب 





باب: ما جاء في نكاح المحرم» وحكم وطئه EO‏ 
باب: تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 0V‏ 
باب: منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله 

ولا أعان عليه © 18 
باب: صيد الحرم وشجره VV‏ 
باب: ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام VY‏ 
باب : تفضيل مكة على سائر البلاد ..........: VV‏ 
باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره هو م VAS‏ 
باب: ما جاء في صيد وج ۸۹ 
* أبواب دخول مكة وما يتعلق به ممم AY‏ 
باب: من أين يدخل إليها لال ۹ 
باب: رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك NAT‏ 
باب: طواف القدوم» والرمل والاضطباع فيه كال 
باب: ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ YoY ss...‏ 
باب : استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين لح 
باب: الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر .... ۲٠۹‏ 
باب: الطهارة والسترة للطواف اما VT‏ 


باب : استحباب الخطبة يوم النحر ا 
باب : اكتفاء القارن. لنسكيه بطواف واحد وسعي واحد ا 
باب : المبيت بمنى ليالي منى» ورمي الجمار في أيامها ا 
باب: الخطبة أوسط أيام التشريق ا 


: ذكر الله في الطواف e‏ 
: الطواف راكيًا لعذر SL‏ 
: ركعتي الطواف» والقراءة فيهماء واستلام الركن بعدهما 0000 
: السعي بين الصفا والمروة ا 
: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هدياء 
وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج ا 
: المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها 0 
: الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك e‏ 
: رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه ا 
: النحر والحلاق والتقصيرء وما يباح عندهما ا 
: الإفاضة من منى للطواف يوم الشحر ................. ا 


: ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها 


YA 
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باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


نزول المحصب إذا نفر من منى ا 
ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها ا 
ما جاء في ماء زمزم ا 
طواف الوداع 0 
ما يقول إذا قدم من حج أو غيره 0 
الفوات والإحصار ss‏ 


تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 


من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه ا 
* أبواب الهدايا والضحايا 
في إشعار البدن وتقليد الهدي كله ا 
النهي عن إبدال الهدي المعين ا 


أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعكس mT‏ 


الهدي يعطب قبل المحل ا 
الأكل من دم التمتع والقران والتطوع e‏ 


أن من بعث ببدي لم يحرم عليه شيء بذلك n‏ 
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140 


شف 


نل 

باب: ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ييه عن أمته ا 
باب: ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية .....: ا 
باب : السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ ا 
باب: ما لا يضحى به لعيبه وما یکره ويستحب ا 
باب : التضحية بالخصي ss‏ 
باب: الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد ا 
باب: الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له .. 0 
باب: نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى 0 
باب : بيان وقت الذبح ا 
باب: الأكل والإطعام من الأضحية» وجواز ادخار لحمهاء 


باب : 


باب : 


وسح النهي عنه essere‏ 
الصدقة بالجلود والجلال» والنهي عن بيعهاأ es‏ 
من اذن فى انتهاب أضحيته ا 


لا كتاب العقيقة وسنة الولادة لا 


ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما es ns‏ 
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1۲1 








* أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ا 
باب: ما جاء في بيع النجاسة» وآلة المعصية وما لا نفع فيه ل 
باب : النهي عن بيع فضل الماء س ا 
باب : النهى عن ثمن عسب الفحل ا 
باب : النهي عن بيوع الغرر ا 
باب : النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا ل 
باب : بيعتين فى بيعة ا 
باب : النهي عن بيع العربون ا 
باب : تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان 

على معصية E‏ 
باب : النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه ا 
باب: من باع سلعة من رجل ثم من آخر 0 
باب: النهي عن بيع الدين بالدين» وجوازه بالعين ممن هو عليه 00 
باب : نبي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ...... ا 
پاب : النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ا 


بان : 


ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم ا 








باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ا VY‏ 
باب: النهي عن النجش ا ها اط ا EVV‏ 
باب: النهي عن تلقي الركبان EVA‏ 
باب : النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة المع 
باب: البيع بغير إشهاد EAT sss‏ 
* أبواب بيع الأصول والثمار ا Qe‏ 
باب: من باع نخلا مؤبرًا ع 
باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه GY‏ 
باب : الثمرة المشتراة يلحقها جائحة له اط OY‏ 
* أبواب الشروط في البيع ا OO‏ 
باب : اشتراط منفعة المبيع وما في معناها OO‏ 
باب : النهي عن جمع شرطين من ذلك OT‏ 
باب: من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه OR‏ 
باب: أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا لغا وصح العقد OQ‏ 
باب: شرط السلامة من الغبن ا ا ONY‏ 
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1۳ 





* أبواب الربا ا 
باب : التشديد فيه ا 
باب: ما يجري فيه الربا ا 
باب: في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ل 
باب من باع ذهبًا وغيره بذهب ا 


باب: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون 


باب: أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها 


باب ما جاء في بيع العينة ns‏ 
باب : ما جاء في الشبهات .. ا 
* أبواب أحكام العيوب ا 
باب : وجوب تبيين العيب ا 
باب: أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب ا 


باب : ما جاء فى المصراة اا 





باب: ما جاء فى الاحتكار لماه e‏ 
باب: النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من پس n‏ 
باب: ما جاء فى اختلاف المتبايعين TA‏ 


a al a 
دن ات يت‎ 


